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قائمة الجداول والأشكال 


الجداول: 


1-1 


2-9 


نصيب الفرد من الدخل القومئ» 2007-1966 (58) 

القيمة المضافة كنسبة مئوية من الناتج المحلىَ الإجمالئ؛ 2006-1990 
)061 

التوظيف الإقليمئَ حسب القطاع: 2006-1996 (62) 

الاندماج فى الاقتصاد العالمىّ» 2005-1990 (64) 

التنمية البشرية؛ 2005 (66) 

حزية الضنحافة 2008-1986 التسب: المكزية للتلدارخ المصئفة غين حوة 
أو حرة جزئيا (116) 

خدمة الدَيْنَء 2005-1990 (169) 

المساعدة كنسبة مئوية من الناتج المحلئّ الإجمالىّ» 2005-1990 (170) 
التوطليفة المكرينر فى معسيف سيسفات القن المشو ير 

لوقب الماوية [لأتضيية فق الدخل بالا تباتك )افق و افق 20 

فى المائة من السكانء البلدان المرتفعة والمنخفضة الدخل (456) 

النساء فى اليرلمان» بلدان مختارة (460) 


1-0 الحرية: اختلافات إقليمية» 2007 (480) 


الأشكال: 


1-9 


إشباع الحاجات والثورة (444) 


هذا قداتة نتانة موسو غة :مضكن: عق الغالة. الكالنة اليكوم )فق تظر ينات 
التفسير والتغيير المتعلقة به» وكذلك عن التطورات الأساسية الجارية فيه. 

وهو بمثابة موسوعة؛ غير أنه لا ينظم مادة موضوعه فى مداخل 
مرتبة ألفبائياء وما يجعله أقرب ما يكون إلى الموسوعة هو أنه يشمل بالبحث 
التفصيلىَ الجوانب الأكثر أساسية فى نظريات وممارسات واتجاهات وأقدار 
البلدان النامية أو الأقل نموا أو المتخلفة» وفقا لتسميات متعددة لنظريات 
متعددة لنفس العالم. 

ون مشو ان ها المتعيوة الخالم الخاليك نوها قرتفن" التشين أمانة ألا 
يكاد الكتاب يترك أىّ ظاهرة مهمة خارج بحثه. وتتقاطع هذه الظواهر 
وتتداخل. أئْ أن الكتاب عندما يبحث ظاهرة من ظواهر بلدان العالم الثالشث 
إنما يبحثها من كل أبعادهاء وبالأخص فى علاقاتها العميقة والمتنوعة مع كل 
الظواهر الأخرى. 

وعلى سبيل المثال: فإنه يجرى بحث البيروقراطية بمختلف أبعادها: 
البيروقراطية بوصفها جهاز الدولة الإدارئ» والبيروقراطية كطبقة حاكمة؛ 
والبيروقراطية والديمقراطية. وعندما يبحث التفريعات والتنويعات المتعددة 
لهذه الجوانب فى علاقاتها المعقدة مع مختلف جوانب كل ظاهرة أخرى سنجد 
أن الهدف يتمثل دائما فى الإلمام الواضح بعلاقة أساسيات وتفاصيل كل 


ظاهرة بأساسيات وكل ظاهرة أخرى. 
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ما العالم الثالث؟ ما النظريات التى تفسر واقعه الراهن وتطوراته؟ ما 
التحديث؟ ما التنمية؟ وحقائق دولة العالم الثالث فى علاقاته بمجتمع العالم 
الثالث وفى أشكال التحقيق البالغة التعقيد لكل من هذه الدولة وهذا المجتمع؟ 
ولكى نفهم العالم الثالث المعاصر يجرى بحث الاستعمار الجديد والتبعية؛ 
بالنظريات والوقائع و التطورناك. المعتية: وتتذاخل مع كنل هنذا الأخنراب 
وطبيعتها وأوضاعها والأنظمة السياسية التى ترتبط بهاء وتشابكات ولاءاتها 
مع الولاء القومئّ العام؛ والولاء الإثنئ أو الفتوئّ وغير ذلك. ويجرى بحث 
كافة أبعاد القوات المسلحة والتدخلات العسكرية وعلاقاتها بالطبقة الوسطى 
ودورها فى السياسة الداخلية والخارجية؛ كما يجرى بحث علاقاتها 
بالبيروقراطية والديمقراطية وأشكال الحكم. وتبرز قضايا الانفصال عن 
الدولة-الأمة أو الدولة القومية على أُمنْس إثنبة أو دينية أو غير ذلك. كما 
يجرى بحث "الدَقْرَطة" 0ه:0020268:ه1(0) فى علاقاتها بكل هذه الظواهر 
والتطوراتء وبالأخص بقضية التغيير. ويصل بنا كل هذا إلى المحصلة 
العامة لكل هذه الظواهر بكل تداخلاتها: أعنى التغيير باعتباره الثورة التى 


)1( أعتفد أن لفظة 'دَقْرّطة" أفضل من لفظة 'مَقْرطة"؛ لابتدائها بالحرف الأول من لفظفة 
'ديمقراطية" ؛ أئْ الحرف الأول من لفظة "ديموس" 050105 أئ "شعب" باليونانية » كما 
تتفق مع الصرف العربئّ فى الرباعئ المجرّد وخماسيّه واشتقاقاتهما متل 'مقرطة" أيضا 
فى هذا الجانب؛ كما أن 'دَقْرَطة' أفضل من 'ذمقرطة" التى صارت شهيرة أيضاء فمع أن 
لهذه اللفظة الأخيرة ميزة أنها تأخذ حرفيْن من بداية الأصل اليونانئ بترتيبهما إلا أنها 
تدخل فى مشكلة مع قواعد وأصول النحت والاشتقاق لأنها لا تتفق مع الميزان الصرفى 
العربئَ فى أىّ وزن من أوزانه؛ مما يخلق مشكلة اشتقاقية حقيقية - المترجم. 
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هى بدورها محصلة جدل الاستقرار وعدم الاستقرار فى بلدان العالم الثالث. 
والصراع محتدم بين القوى التى تدفعها 0 الداخلية والخارجية إلى 
المحافظة على الاستقرار أو استعادته وبين القوى الداخلية العمالية 
والديمقراطية والاستقلالية المدفوعة بمصالحها إلى عدم النظر إلى الاستفرار 
عن د كر كمته عا "زوق باعص أنوانية بلي رمرعة الاسغرار 
القائم أو تعميق وتوسيع نطاق عدم الاستقرار عندما تحتدم صراعاته 
الاجتماعية والسياسية. وتمثل محصلة هذه الصراعات آفاق » أو معوقات» 
التغيير وبالأخمص فى صورة عملية الدُقرطة. 

ومن هنا فإن هذا الكتاب سيكون بالغ الفائدة للدارس الأكاديمئ للعلوم 
السياسية» ولكن أيضا للسياسيّين والنشطاء ومناضلى مختلف الأحزاب 
والحركات والمنظمات الطامحة إلى التغيير. وبدلا من ضيق الأفق القومى 
الذى يحصر أصحابه فى النظر من الزاوية المصرية أو العربية لكل ظاهرة 
سياسية يضع الكتاب أمام القارئ المصرى أو العربئ تجربة أوسع. ذلك أن 
العالم العربى أو الشرق الأوسط جزء لا يتجزءء كما يقال؛ من العالم الثالث» 
مهما تعددت خصوصيا صياته. وبدلا من الشوقينية المنكرة التى قد تقدّم لنا 
تصورات وردية عن أنفسنا تتناقض تماما مع أوضاعنا الحقيقية» وكذلك بدلا 
من جلد الذات باعتبار أن العرب هبطوا إلى الحضيض بسبب خصائص 
ملازمة لهم قوميا أو ثقافياء وكذلك بدلا من التصورات الساذجة التى مؤداها 
أن العرب والمسلمين مستهدفون بوصفهم كذلك » أئ بدلا من عنصرية تمجيد 
الذات برفعها فوق كل الأمم الأخرى أو عنصرية احتقار الذات (ذلك أن كلا 
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سلبيات فكرية أخرى يجذبنا الكتاب إلى تجربة أوسعء ونظرة أوسع إلى كل 
من التفسير والتغيير فى عالم أوسع ينتمى إليه العرب والمسلمون؛ أئْ العالم 
الثالث الذى تتعدد خصوصياته ذات الكثرة الهائلة» ولكن تشترك كل بلدانه 
فى تجربة الاستعمار الكولونيالىَ والاستعمار الجديد والإميريالية» مع أن هذه 
العلاقة الاستعمارية والإميريالية» رغم أنها واحدة فى جوهرهاء تمثل كثرة 
هائلة بدورها من الخصوصيات التى هى محصلة لطبيعة وخصائص 
ونظريات البلد الاستعمارىّ (إنجلتراء فرنساء إسبانياء اليرتغالء هولنداء 
بلجيكاء إيطالياء ألمانياء إلخ.. فى المرحلة الكولونيالية» مع إضافة الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتئ السابق فى مرحلة الاستعمار الجديد) وطبيعة 
وخصائص وثقافة كل بلد من بلدان العالم الثالث خضع للاستعمار أو شبه 
الاستعمارء عندما كان البلد المعنىّ مستعمرة؛ وللاستعمار الجديد عندما صار 
البلد المعنى مستقلا بالمعنى القانونئ الدولى» وبالمعنى الدستورئ» بعيدا عن 
الاستقلال الحقيقىّ الاقتصادئ والسياسىئ. 

وينطلق الكتاب من النظر إلى الأساس السوسيولوجئ للنظرية 
السياسية الوظيفية والأساس الاقتصادئ لنظرية التبعية على أنها مُعْطّىء كما 
يقول. وتكون المحصلة وضع بلدان العالم الثالث على أرضية ذات خصائص 
سياسية واقتصادية عريضة تشترك فيها هذه البلدان مع أخذ التنوع الواسع 
النطاق فى الاعتبار. ويجرى إيضاح ما هو مشترك بين بلدان العالم الثالث 
بأمثلة مباشرة من كل قارات وبلدان ودول ومناطق وأقاليم هذا العالم. كما 
يجرى إيضاح التنوع من خلال أمثلة من بلدان متنوعة فى كل قارة من 
القارات الثلاث. 
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والصورة الكاملة المجمّعة من هذه الأمثنة وسيقاتها وتفسيراتها 
وحدود تغييراتها صورة قاتمة بل مأساوية فى حقيقة الأمر: هزال الإنتاج 
والاقتصادء هزال التجارة مع العالم» تدهور كافة الخدمات على كل 
المستويات» وباء الانقلابات العسكرية فى الحياة السياسية» وباء الفساد 
المنفلت؛ الفقر والجوع والمرض والأمية والأوبئة» الحقائق الديموجرافية 
المفزعة» التدخل الأجنبئ الواسع النطاق فى كل المجالات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية لهذه البلدان بما فى ذلك التدخلات العسكرية المباشرة 
من خلال الغزو المباشر كما كان الحال بالأمس فى جنوب شرق أسياء وكما 
هو الحال اليوم فى منطقتنا فى أفغانستان والعراق ولبنان وفى البلدان 
المرشحة الأخرى فى عالمنا العربى (وبالأخص الضفة الغربية وقطاع غزة 
ولبنان وسوريا) والشرق الأوسط (وبالأخص إيران وياكستان). 

والمحصلة باختصار هى “متلازمة" الاستقلال السياسئ الدمستورىٌ 
والتبعية الاقتصادية اللذين صارا قدر العالم الثالث ومصيره فى غياب مخرج 
حقيقئَّ من هذا المأزق التاريخى. 

ومآسى هذه "المتلازمة" مفزعة بأبعادها التى تتجسد فى سوء التغذية 
والجوع والفقر وتدهور الأحوال الصحية والتعرض لأهوال القمع والحروب 
الأهلية والغزوات والتدخلات الخارجية وأهوال الأوبئة المتفشية. والنمطق 
الطبيعئَ لهذه السيرورة المأساوية مخيفء ببساطة لأنه لا يوجد فى الحركة 
قوز الحواة! المكتق يكل تعدوو اكه الوامقة كني و مرق تقو لتكلا شط أو ذا 
كان الملايين وعشرات الملايين من البشر يموتون اليوم كل عام من الجوع 
والأمراض والأوبئة» وإذا كان المليارات من البشر يحيون اليوم فى معاناة 
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متواصلة لهذه المآسىء فإن الاستنتاج المنطقئ الوحيد هو أن مليارات البشر 
ف العاله الخال يتمعو وين “على المدن القريك: :و المتوسظ للفناء :و الاتقر اضن: 
وفى أزمنة سابقة كنا نقرأ كتبًا بعناوين من قبيل "العالم الثالث فى معركة 
البقاء'. وفى غياب مخرج من هذه الأوضاع تغدو معركة البقاء مهددة بأن 
تغدو دروب الفناء والانقراضء وعلى هذه الدروب ينطلق قطار العالم الثالث 
بسرعة مَدَوّخةء وبالأخص بلا سائقء كما قال جورباتشوف ذات يوم عن 
الاتحاد السوقييتى الذى صار سابقاء ذلك أن الأنظمة الحاكمة فى العالم الثالث 
ليست جزءًا من الحل؛ بل ليست مجرد جزء من المشكلة» إنها فى الحقيقة فى 
علاقاتها الوثيقة بالقوى الاستعمارية الخارجية المشكلة بشحمها ولحمهاء ولا 
أمل فى أن يأتى أىّ حل منها. 

فمن أين يأتى الحل؟ وما المخرج من هذا المأزق التاريخى؟ . 

ولا شك فى أن بلدان العالم الثالث تضم بين طبقاتها طبقات مدفوعة» 
بحكم مصالحها التاريخية» إلى التغيير والثورة» ولا شك فى أن لهذه الطبقات 
حركات سياسية واقتصادية واجتماعية وأحزاب سياسية ومنظمات متنوعة لا 
تخصى ولا تعد ولا شك فى أننا إزاء حراك كبير موار فى كل مكان فى 
العالم الثالث» تحت رايات تمثل أيديولوجيات متنوعة عديدة تترواح بين الأفق 
العمالىَ الاقتصادئّ الإضرابئَ والأفق الاشتراكى الماركسئّ وغير الماركسئّ 
والأفق الديمقراطئ العام والأفق الإثنئَ الانفصالئ وأفق الأصوليات المتنوعة 
العديدة. وتقدم كل أيديولوجيا نفسها على أنهاء هى دون غيرهاء "الحل". 
فالشيوعية هى "الحل"؛ والإسلام هو "الحل": والديمقراطية هى "الحل”. 


غير أننا لا نرى أمامنا أ حل رغم مزاعم كل هذه الأيديولوجيات. 
لماذا؟ لأن الواقع الاجتماعى- -الاقتصادئ- الثقافئّ هو صانع الأيديولوجيات 
وليس العكس. لأن الأيديولوجيات لا تصنع الواقع بل من حلنةه. كبذلك 
فإن الأيديولوجيات هى نظريات التغيير وليست التغيير ذاته. فقط عندما 
ينطلق التغيير التاريخئ من عقاله تأتى النظريات والأيديولوجيات والأفكار 
لإرشاده. على أننا لسنا إزاء مرحلة زمنية للتغيير من تحت تأتى عند اكتمال 
عناصرها مرحلة النظرية المرشدة. والحقيقة أن النظرية الثورية تأتى مسن 
المثقفين وتتطور خطوة خطوة: غير أنها تنتقل إلى مرحلة النظرية المرشدة 
لثورة عندما تلتقى بهذه الثورة فى سياق تطورها التاريخى» خطوة خطوة؛ 
وصولا إلى لحظة جديدة تنتقل فيها النضالات الاقتصا قتصادية الجماهيرية الواسعة 
إلى نضالات سياسية تاريخية مباشرة فى سبيل سلطة الدولة» وتنتقل فيها 
النظرية إلى نظرية مرشدة لهذه الثورة؛ لأنها صارت المكون الرئيسئ لوعى 
مناضليها؛ قباداتها وجماهيرهاء حيث يصير الفكر سلاحا فكريا ماديا بمعنى 
أن الجدافين الواسعة سارك ستلحة بل 

"الحل" إذن هو الثورة. 

وكان رد "أوديب" عند سوفوكليس على لغز الإسفنكس هو أن حل 
اللغز هو الإنسان؛ لأنه يحبو على أربع أرجل ثم يمشى على رجلين وأخيرا 
على ثلاث أرجل؛ حسب مراحل عمرهء وكان رد "أوديب" أندريه جيد بأن 
حل اللغز هو الإنسان لأنه هو الحل لكل الألغاز. وبعيدا عن الكثرة الكاثرة 
من الأيديولوجيات المعاصرة من الفاشيات المزدهرة فى الغرب والأصوليات 
المزدهرة عندناء والتى تعلن كل أيديولوجياء وأىّ أيديولوجيا منهاء أنها هى 
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الحل؛ يتمثل الحل التاريخئ الحقيقئ فى الثورة» لأن التغيير الذى تنشده 
الطبقات المستغلّة المقهورة التى تعتمد كل نظرة إلى التغيير على حركتها 
النضالية وحدها مهما كانت الثورة فاشية أو إسلامية أو شيوعية تقود بحكم 
منطقها الاجتماعى-الاقتصادىّ-السياسى الثقافى إلى الشورة الاجتماعية 
معتمدة على الأيديولوجيا الوحيدة التى ترشدها بوصفها كذلك. 

غير أن أوضاع العالم الثالث؛ فى حد ذاتها وفى علاقاتها مع أوضاع 
العالم اليوم» لا تترك فسحة للأمل فى الثورة مفسحة المجال واسعا أمام 
البربرية المتفشية الآن فى العالم الثالث وفى العالم كله. 

وإذا كانت الثورة» قد بدت منذ لحظة بوصفها حل اللغزء فإنها تبدو 
الآن بوصفها اللغز الذى يحتاج إلى حل؛ لأن حالة العالم لا تثبئ بثورة فى 
المدى القريب والمتوسطء لا فى الغرب ولا فى الشرقء لا فى الشمال ولا فى 
الجنوب. ورغم أن الثورة ليست محالة إلى التقاعد الأبدٌ» فإنها ليست واردة 
على جدول العمل السياسئ فى أىّ وقت قريب. ولا أعنى النضال الشورئىّ 
الوارد دائماء بل أعنى الثورة الاجتماعية الشاملة التنى تشترط الشروط 
الموضوعية والذاتية. وإذا صحّ أن الثورة ليست محالة إلى التقاعد وليست 
واردة فى مستقبل قريب أو متوسط أو منظورء فلا مناص من أنْ تنفتح هنا 
فجوة زمنية هائلة تمثل الخطر كله على شعوب العالم الثالث بالذات. 

وهنا بطبيعة الحال أوهام هى بمثابة تعويذات متنوعة ضد الأخطار 
المحدقة. هناك من يتوهمون أن الإمبريالية العالمية لن تسمح بانقراض العالم 
الثالث فى سبيل الاحتفاظ به كشريك تجارئ. غير أن مثل هذه الأوهام إنما 
تنبع من الجهل الفادح بأن التبادل التجارئ العالمئ صار يتركز فى التبادل 


كن 
3 


بين الشمال والشمال حيث يتضاءل نصيب الجنوب أو العالم الثالث بصورة 
متواصلة. 

والأخطر تلك الأوهام التى تنبع من الأيديولوجيات. فالكثير جدا من 
الماركسيّين ينطلقون من تأكيدات نظرية عامة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء 
النظر نحو الواقع الاجتماعئَ-الاقتصادئ-السياسى-الثقافى الفعلىَ فى العالم 
الثالث. فَهُمْ يرون الثورة كما تؤكد النظرية وينسون شروطها التاريخية كما 
تؤكد النظرية أيضاء ويتجاهلون الواقع الفعلىَ» ويواصلون بالتالى تفاؤلهم 
الساذج وحديثهم الساذج عن الثورة فى العالم الثألث متجاهلين الفجوة الزمنية 
القاعرة كاهاابو القين تيذو بطقابة قل احتفاقى: أندوة جيدة نانفل 2د العام الثالك 
بأكمله. والثورة المنشودة لن تحدث إلا عند تواصل بقاء البشرء وهذا البقاء 
ذاته هو الذى تهدده الأوضاع الراهنة. 

وللأصوليات؛ ومنها الأصولية الإسلامية» أوهامها الواسعة. وإذا كان 
الإسلام هو الحلء فإن هذه الأصولية تتطلع أيضا إلى الثورة التى هى الحل. 
ولكن هل تستطيع الأيديولوجيا السياسية الإسلامية أن تقفز فوق الأوضاع 
الاجتماعية-الاقتصادية التاريخية فى سبيل إحداث ثورتها. وماذا عسى أن 
تكون الثورة الإسلامية؟ هل هى ثورة تغير ضمير الإنسان المسلم بنفضل 
الدعوة الدينية فتبقى فى الإطار الدينئ الدعوئ ؟ أم هى ثورة اجتماعية تتمثل 
أسلحتها المادية فى الحركة النضالية للطبقات العمالية والشعبية» وهى الثورة 
التى رأينا بوضوح عقبات عدم توفر الشروط الموضوعية والذاتية 
الضرورية لاندلاعها وانتصارها؟ وإذا كانت الأيديولوجيا السياسية الإسلامية 
تصلح كنظرية مرشدة لثورة سياسية؛ كما كان الحال فى ثورة الإمام الخمينى 


نم 
زيا 


فى إيران منذ أكثر من ثلاثة عقود؛ فهل تصلح أيضا كنظرية مرشدة لشورة 
اجتماعية شاملة وليس لمجرد ثورة سياسية ضمن نفس النظام الاجتماعي 
الواحد فى نهاية المطاف؟ . 

وهنا يظهر تناقض كبير بين الدين والسياسية. 

الأديان فى جانب مهم من جوانبهاء بطبيعة الحال» حامل للفضائل 
المنشودة فى حياة البشرء وهى بطبيعة الحال الفضائل التى بلورتها التجربة 
البشرية فى مسيرتها الطويلة. ومن هنا فإنه لا يمكن إنكار وجود دور لها فى 
الحياة الأخلاقية للبشرء مع الاعتراف بأن البشر يظلون دائما قاصرين عن 
تحقيق تلك الفضائل فى سلوكهم فى الحياة. ولكن لماذا لا يتطابق هؤلاء 
البشر مع الفضائل التى تنطوى عليها تجربتهم البشرية وأديانهم ووثنياتهم؟ 
لسبب بسيط: لأن الأخلاق الفعلية فى الحياة رغم تأثرها بالفضائل الدينية 
(وهى نفس الفضائل البشرية التى انتقلت إلى الوثنيات والأديان والقوانين 
الوضعية) تنبع من منابع أخرى للسلوك: تتناقض الأخلاق الفعلية دائما مع 
فضائل الأخلاق المثالية؛ لأنها تنبع من حياة البشرء من الحياة الاجتماعية 
الاقتصادية الثقافية التى تنعكس فيها مستويات التقدم التقنى والاجتماعي 
للبشرء وتنعكس فيها علاقات الاستعباد والاستغلال والقهر بين البشرء حيثْ 
يتوزع ضمير البشر بين القمع المادى والأيديولوجئ والتمرد والمقاومة أو 
الاستكانة والخضوع. وقد أثبت تاريخ كل الأديان وكل الوثنيات وكل الحياة 
البشرية بكل الفضائل التى تدعو إليها أن الأخلاق الفعلية بخيرها وشرها لم 
تتطابق مطلقا مع المثل العليا للفضائل والأخلاق الدينية» وكان الانتصار دائما 
للأخلاق الفعلية التى لا شك فى أنها تنطوى على مبادئ لا تقوم بدونها حياة 
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اجتماعية للبشرء وهذه المبادئ الأخلاقية البشرية ذاتها إنما هى بدورها مشثل 
عليا لا يمكن أن تتطابق معها الأخلاق الفعلية للبشر. 

وإذا كانت الأديان (وكذلك الفلسفات والقوانين) تقدم لناء فى جانب من 
جوانبهاء فضائل كبرى فى السلوك فى كل مناحى حياتناء فى معاملاتنا 
الحياتية الأخلاقية والاقتصادية» فإن السياسة شيء آخر. السياسة هى علاقات 
الاستغلال والقهر المتواصلة كما تسجلها حوليات التاريخ البشرى بمداد من 
الدم والحديد والنار. فكيف يمكن أن نتصور أىّ توافق بين هذين النقيضيْن: 
الدين من جانب كونه دعوة إلى الفضائل ومكارم الأخلاق والسياسة كعلاقات 
استغلال وقهر بين الطبقات؟! . 

وإذا كانت السياسة هى العلاقات بين الطبقات الاجتماعية فإن الدولة 
هى الأداة التى تدير بها طبقة من هذه الطبقات تلك العلاقاتء وهذه الأداة 
بحكم طبيعتها تحمى مصالح الطبقة الحاكمة» وهى بطبيعتها مصالح استغلالية 
وقمعية؛ وبالتالى فإن الدولة تقوم على إدارة العلاقات بين الطبقات لحماية 
الاستغلال وتكون أداتها فى ذلك هى القمع المنهجئ. من خلال الأجهزة 
الإدارية والقضائية واليوليسية والتمثيلية والأيديولوجية للدولة. 

إن استيلاء الأيديولوجيا السياسية الدينية على الدولة فى بلد من 
البلدان إنما يعنى أن تحل طبيعة الدولة محل طبيعة الدين؛ أئْ أن تسلك 
الأبديولوجيا الدينية كدولة فى يد الطبقة الحاكمة تحممى مصالحها وتقمع 
معارضيها الذين تعتبرهم أعداءها. ذلك أن ما يستولى على الدولة ليس الدين 
فى سماواته بل البشر على الأرض المنتمون إلى طبقات ومصالح الطامحين 
لإدارة الدولة لتحقيق مصالحها رغم المشاعر والرغبات والتصورات التى 
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تملأ عقول وقلوب قواعد الحركات التى تتبنى هذه الأيديولوجيا الدينية 
السياسية والتى تتطلع إلى إقامة حياة عادلة على الأرض. 

ولكن ألا يصدق الشيء ذاته على الثورة الاشتراكية أو الشيوعية 
والدولة النابعة منها؟ ألا يقوم نفس التناقض بين الأيديولوجيا والمثل العليا 
الشيوعية من جانب والدولة الاشتراكية التى تتأثئر إلى حد ما بهذه 
الأبديولوجيا غير أنها تتأثر أكثر بالواقع الاقتقصادئ والطبقئ التاريخى 
الموروث والقائم وبالصراع الطبقى المحتدم رغم مزاعم الانسجام؟ . 

والحقيقة» كما أثبت تاريخ الدولة الإسلامية فى أزهى عصورهاء 
عصور الحضارة العربية الإسلامية» وكذلك تاريخ الخلافة العثمانية؛ وفى 
العصر الحديث (إيران)» هى أن الأيديولوجيا السياسية الإسلامية» السنية أو 
الشيعية» يحولها الواقع الاجتماعى-الاقتصادىّ إلى عامل من عوامله؛ أئ إلى 
التعبير عن سيطرة وتسلط طبقة حاكمة على بقية الطبقات» وعلى البلدان 
المجاورة من خلال الفتوحات. ولم نر أى نتيجة أخرى تتمثل فى تحرير حياة 
الإنسان المسلم الذى تواصلت معاناته ونواصل شقاؤه فى سياق علاقات القهر 
وال ش 

ويمكن القول : إن الشيء ذاته أثبته فى حدود تجارب القرن 
العشرين فقط بطبيعة الحال) تاريخ العلاقة بين الأيديولوجيا الشيوعية والدولة 
الناشكة عن الثووة البلشيقية. وعنذما انقلك العالم النذى ظسل يُعْتَبنَ عملم 
الاشتراكية (الاتحاد السوقييتى وأورويا الشرقية والصين وبلدان أخرى فى 
آسيا وأمريكا اللاتينية) واتضحت بجلاء الحقيقة الرأسمالية-البيروقراطية 


لذلك العالم الشيوعئ أو الاشتراكئَ صار من السخف ألا نعترف بأن التناقض 
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بين المثل العليا للأيديولوجيا الشيوعية والواقع التاريخئ للدولة التى تنشأ عما 
سْمّى بالثورة الاشتراكية. فهل كانت تلك ثورات اشتراكية؟ وهل تحققت فيها 
شروط الثورات الاشتراكية عند اندلاعها أصلا؟ وهل تحققت السيرورة 
الاشتراكية بعد انتصار الثورة؟ . 

وها هى الثورة الاشتراكية تتحول إلى لغز! وها هى دولتها تتحول 
إلى لغز! 

ونعلم جميعا أن الفوضوية» أو اللاسلطوية كما يفضل تسميتها بعض 
مناضليهاء تقف موقف الرفض من دولة يفوضها التاريخ بالقيام بمهمة تحويل 
المجتمع الرأسمالئَ إلى مجتمع شيوعئى. وفى مناقشة دارت بينى وبين عدد 
من المناضلين الفوضويّين أو اللاسلطويّين بمدينة بيزاء إيطالياء منذ أكثر من 
عام ونصفء فى مكتبة عامرة بالمؤلفات الفوضوية وغيرها وتضم 
مخطوطات أصلية لكبار مفكريهم: وجدت منهم الرفض الكامل لفكرة حزب 
سياسى يعمل فى سبيل قيادة ثورة يتم تنظيمها فى دولة لتحقيق الشيوعية. 
وقلت لهم إنه ينبغى النظر إلى المستقبل بقدر ما يتعلق الأمر بالفوض وبين 
والماركسيّين على أنه مستقبل يختلف عن الماضى. فالفوضوية شيوعية 
والماركسية شيوعية وتدور نقطة الاختلاف الكبرى حول فكرة الدولة:ء 
وسيكون من الخطأ بعد تجربة الثورات المسماة بالاشتراكية خلال القرن 
العشرين والدول التى نشأت عنها وإعادة إنتاجها للرأسمالية من خلال سيطرة 
الدولة والبيروقراطية أن نتصور أن الماركسية سوف تحتفظ بنظرياتها عن 
الدولة والثورة كما هىء فالنضال فى سبيل الثورة سيكون نضالا طويلا 
ناضجا على العكس من الثورة البلشقية؛ وبالتالى ستكون الثورة أعمق 
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وجماهيرها أوسع وأنضج وعياء وبالتالى فإنها لن تعتمد على دولة بنفس 
المواصفات اللينينية أو الستالينية أو الماوية» وستغدو العلاقة بين الدولة 
والديمقراطية مختلفة تماما عن كل شيء تحدث عنه الماركسيون أو توقعوه 
أو حققوه. ورغم أننا لا نعلم المدى الذى سيصل إليه هذا التطور فإننا على 
كل حال إزاء خطوة مهمة للغاية سوف تقطعها الماركسية بعيدا عن الدولة»؛ 
الأمر الذى ينطوى على احتمال تقارزب من نوع ما بين المارككسية 
والفوضوية؛ ولعل مما يدل على هذا التقارب الآن تلك الأشكال الهجينة التى 
تجمع بين الماركسية والفوضوية. وأعتقد أن على الماركسيّين أن يبدأوا 
مناقشة معمقة تاريخية بمعنى الكلمة حول الثورة والدولة»ء حول كل منهما 
وحول علاقاتهما حتى يكون السير إلى الأمام ممكنا. 

وإذا عدنا إلى الكتاب الذى أقدمه للقارئ فإن إحدى حسناته الكثيرة 
تتمثل فى أنه بعيدا عن الأمانئَ والأوهام والتفاؤلات الساذجة» يلفت نظرنا 
إلى أهمية الحساب. ولم يتناول الكتاب ظاهرة إلا واستغرق فى حساب 
مختلف احتمالات متغيراتها» على سبيل المثال: الإثنية والانفصال؛ فمتى 
تندفع إثنية أو حركة إثنية فى طريق الانفصال؟ ومتى تكون محاولتها ناجحة؟ 
ومتى تفشل ؟ وما علاقة هذا بوضع يتميز بعدد قليل من الإثنيات المتتاظرة 
القوة أو بوضع يتميز بكثرة من الإثنيات مع إثنية مسيطرة أو إثنيتين 
مسيطرتين ؟ وكيف يكون حساب ميزان الأفضلية/المزاياء فى المفاضلة بين 
البقاء ضمن إطار دولة قومية متعددة الإثنيات أو الانفصال عنها ؟ وما علاقة 
المساواة أو اللامساواة الاقتصادية بذلك ؟ ومتى تكون أشكال من النضال 


المسلح واردة ؟ ومتى تكون غير واردة ؟ كذلك فإن جدل الاستقرارُ وعدم 
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الاستقرار وشروط حظوظ كل منهما قضايا تخضع للحساب الدقيق» مثل كل 
القضايا والظواهر والتطورات الأخرى التى يبحثها الكتاب» ولهذا يكون تقييم 
مختلف نظريات العالم الثالث من حيث مزاياها ونقاط ضعفها على أساس 
مثل هذه الحسابات الدقيقة لمعطيات الواقع ومتغيراته بالمقارنة مع تفسيراتهاء 
ولهذا أيضا فإن الديمقراطية»ء أو التبعية» أو الاستغلالء أو التدخل العسكرىئ 
الداخلئ أو الأجنبئَ وكل عنوان آخر (عشرات العناوين فى الواقع) لا يرد 
العنوان الواحد منها فى مكان واحد أو فصل واحد عند تناول موضوعه:؛ بل 
يتكرر كل عنوان عند تناول كل عنوان آخر؛ لأن كل هذه الظواهر المتعددة 
إنما هى تجليات وعوامل ومتغيرات الكل الواحد المتمثل فى الحبساة 
الاجتماعية-الاقتصادية-السياسية-الثقافية للبشر على الأرضء؛ حيث تؤثر كل 
ظاهرة فى كل ظاهرة أخرى وتتأثر بهاء وحيث يكون المركز فى كل نقطة 
كما يمر المحيط من كل نقطة على العالم ككل وعلى كل ظاهرة فى سياق 
تطورها. إن هذا الحساب الدقيق للعوامل والمتغيرات عند بحث كل تطور 
اجتماعىَ-اقتصادئ يختلف تماما عن عالم الأوهام الذى يعيش فيه كثير من 
مثقفينا الذين اعتادوا تسجيل المبادئ والمواقف والشعارات متجاهلين ضرورة 
بحث المسار الفعلىَ للتطورات. وما يميز حسنين هيكل بالذات عن كل مثففينا 
اليساريّين جميعا تقريباء رغم تكوينه الفكرئ الغربى» هو أنه ينكبّ على 
تحليل الواقع العينى ومساره العينى» منتهيا بثقة إلى تنبؤات تصيب كتثيرا 
وتخيب قليلاء على حين لا يقوم يساريونا إلا باالشجب والإدانة وإعلان 
المبادئ وترديد الشعارات دون انين اجتهاد. 


ويذكر المؤلف فى مقدمته؛ كما سنرى بعد قليل» أنه فى هذه الطبعة 
الثالثة من طبعات كتابه (طبعة 2009)؛ حذف الفصل الخاص (فى طبعتيْه 
السابقتين) بنظريات الإمبريالية والكولونيالية الذى حلل تفسيرات العلاقات بين 
البلدان الغنية والبلدان الفقيرة التى صارت حاليا ذات أهمية تاريخية» إلى حد 
كبير» إِذْ حلت محلها أشكال الاستعمار الجديد» موضوع الفصل الجديد 
(الفصل 3). والحقيقة أن الكتاب لا يتجاهل الشروط التاريخية لنشأة العالم 
الثالث تماماء غير أنه لا يبحثها كما ينبغى للسبب الذى ذكره؛: أئْ لأن تلك 
الشروط لم نَعْدْ لها سوى أهمية تاريخية» فى نظره؛ أو لأنه لا يمكن القول: 
إن الحالة الراهنة للعالم الثالث تفسّرها الكولونيالية التى سيطرت على 
أراضيها وشعوبها فى مرحلة تاريخية سابقة فى نظر المؤلف أيضا. 

على أن بحث التاريخ لا يمكن أن يصير “ذا أهمية تاريخية"؛ خاصة 
إذا كان تاريخا كبيرا إلى هذا الحد وقريبا إلى هذا الحد. ومن بين الاحتمالات 
النظرية والتاريخية أن يكون ذلك التاريخ قد وضع العالم الثالث داخل شروط 
موضوعية لا مخرج جذرئى منها إلا على سبيل الاستثناء القابل للتفسير 
بشروط جديدة تقوم بتحييد تلك الشروط الموضوعية التاريخية الموروثة. 

والقصة باختصار شديد هى أن الدول الاستعمارية الأوروبيية مع 
بداية دخولها المرحلة الرأسمالية قامت بفتح أراضىء وشعوبء ما يسمى الآن 
ببلدان العالم الثالث (فى القارات الثلاث) والتى كانت قد تأخرت عن الوصول 
إلى المرحلة الرأسمالية. وفى هذه الحالة نجد دولا (خاصة إنجلترا وفرنسا 
وقبلهما إسيانيا والبرتغال وهولندا) تسير بخطى حثيثة على طريق الثورة 
الصناعية والرأسمالية والإميريالية استعمرت بلدانا متأخرة أئ قبل-رأسمالية 


وحولتها إلى مستعمرات وأشباه مستعمرات» وأخضعتها لعلاقات الاستغلال 
والنهب والقهر والاستعباد. كانت الدول أو البلدان الأخرى قابلة لأن يتم 
غزوها وفتحها واستعمارها فصارت مستعمرات؛ بسبب التقدم الرأسمالئ 
المتواصل فى البلدان الاستعماريّة والوضع قبل-الرأسمالىَ الذى تواصل 
ترديّه وتدهوره فى ظل السيطرة الاستعمارية. ولا شك فى أن الدول 
الاستعمارية تقوم من خلال سيطرتها بإدخال أشكال وأنواع من التقدم فى 
أوضاع المستعمرات. ذلك أن السيطرة الاستعمارية كانت تعنىء فى حد 
ذاتهاء قيام الدول الاستعمارية والرأسمالية بوجه عام بتصدير السلع الصناعية 
إلى المستعمرات واستيراد المواد الأولبة منهاء وتصدير رؤوس الأموال إليها 
(لاستثمارها فى شروط تحقق أقصى الربح فى المستعمرات) وكذلك البشر 
(سواء بصورة مستديمة من خلال الاستعمار الاستيطانئ أو بصورة مؤقتة 
بالأعداد الكافية للإدارة الاستعمارية والنشاط الاقتصادئىّ والغزو الثقافئّ فى 
كل مستعمرة). وهكذا يأتى الاستعمار الكولونيالىَ ثم الإميريالئَ (منذ بداية 
القرن العشرين) إلى المستعمرات بالحضرنة والمدن الحديثة والمواصلات 
الحديقة والعورياج و الأجيزة: والمط ات الحدركة"النفاعية والور اعية والحدمية 
وغير ذلك. ولا يمكن تصور الجوانب الحديثة للحياة فى العالم الثالثن ببدون 
صعود الحضارة الرأسمالية فى الغرب بكل منجزاتها ومخترعاتها وكذلك 
بكل توسّعها. ونكون هنا إزاء علاقة فاعلية ومفعولية بصورة بالغة النقاء فى 
المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وهنا نرى بوضوح كيف يُعيد 
الغرب الرأسمالئَ خلق باقى العالم على صورته؛ وليس المقصود بحال من 
الأحوال تحويل باقى العالم إلى الرأسمالية» بل فرض علاقات السيطرة 


والخضوع والتبعية على باقى العالم» وتعنى إعادة خلقه على صورة الغرب 
إعادة خلقه بما يتلاءم مع سيطرة الغرب ومصالحه وأهدافه» مع الاحتفاظ به 
بكل الوسائل؛ فى إطار التبعية ومنعه من التقدم الرأسمالئَ الشامل؛ لأن تخلفه 
شرط لاستمرار السيطرة عليه واستغلاله ونهبه. وهنا يحدث تطور بالغ 
الأهمية فيما سْمَّى فى مرحلة تالية بالعالم الثلالث (أئ عالم المستعمرات 
وأشباه المستعمرات فى السابق): ثورة سكانية بدون ثورة صناعية وتستفحل 
هذه الظاهرة التى تكون فى مرحلة أولى نعمة (بالقياس إلى تكوين شعوب 
كبيرة نسبيا فى المستعمرات مع حياة حديثة أو شبه حديثة) وتنقلب فى مرحلة 
تالية إلى نقمة حقيقة (حيث يعيش مليارات البشر بدون اقتصاد حقيقى تقريبا 
فى ظروف من سوء التغذية والجوع والمجاعات والفقر والحروب الأهلية 
والتدخلات الإميريالية). 

وهكذا تنغلق الآفاق أمام حاضر ومستقبل هذه البلدان. ولم تمثل 
الاستقلالات والتنميات مخرجا جذريا من هذه الحالة» الحالة العالم-الثالثية. 
لهات لوامكن ديات افتسادية والجتدائنة وتاقيحة نتماطلة تقوم عنعن 
الصناعة وثمارها على الزراعة والمجتمع والتحديث الثقافىئ. والنتيجة إخفاق 
التنميات والدخول فى مرحلة من التراجع التاريخىَ على كافة المستويات 
الاجتماعية-الاقتصادية-الثقافية. ومع هزال التنميات وإخفاقها تستمر 
وتتواصل وتتفاقم وتستفحل التبعية الاستعمارية لهذه البلدان التى يبقى 
استقلالها مجرد استقلال قانونئ ودستورئ إذ تظل سياستها أيضا تابعة. 

وتتواصل هذه الثمرة الخبيثة التى كانت محصلة للتفاعل بين عمليتين 
متزامنتين هما: عملية وصول بلدان غربية إلى الرأسمالية أولا؛ وبالتالى 
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سيطرتها على باقى العالم» وعملية استمرار المجتمعات والاقتصادات 
والتكوينات السياسية والثقافية قبل-الرأسمالية»؛ وهى عملية إعادة إنتاج 
للتخلف والتدهورء فى باقى العالم» الذى يصير موضوعا للفتح والغزو 
والسيطرة. 

ومن الخطأ اعتقاد أن هذا التاريخ غير البعيد ليس له سوى أهمية 
تاريخية» لسبب بسيط هو أن الوضع الناشئ عن الفتوحات الاستعمارية لا 
يكاد يترك منفذا للخروج منه؛ء والدليل الدامغ هو إخفاق الاستقلالات 
والتنميات واستمرار التبعية الاستعمارية فى العالم الثالث. 

على أن انقسام العالم» خلال أكثر من نصف قرن فى القرن 
العشرين» إلى غرب رأسمالئ وشرق شيوعى؛ كما تصوره الغرب وكما 
تصوره العالم الثالث أيضاء فتح فى الواقع الفعلئَ حينا وفى عالم الأحلام 
الوؤزدية أحيانا إمكانات و فرضتا: اماد بلذاخ العالم الخالف» ايدن فق فى نسدد 
اللعب على الحبال دون إحداث قطيعة مع علاقات التبعية» بل أيضا فى الأفق 
الأوسع للتحول الاجتماعئ التاريخىّ فى بعض البلدان بعيدا عن التبعية أو 
تحسينا لشروط التبعية. 

وهنا قصور فادح فى الكتاب الذى أقدمه إلى القارئ. فرغم تركيزه 
العميق للغاية على التنوع البالغ القائم بين بلدان العالم الثالث؛ فإنه يحاول 
الابتعاد عن تمزيقها إلى مجموعات أبعد من مجموعات الدخل ومعدل النمو 
ونصيب الفرد كما تقدمها المؤسسات الاقتصادية الدولية. ويؤدى به هذا إلى 
تجاهل بلوغ التنوع فى بعض الحالات إلى الاختلاف العميق الذى قد يفتح 
الباب للخروج من خصائص وسمات مصير العالم الثالث بالنسبة لبعض 
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البلدان. ورغم الاختلاف المعترف به بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من 
ناحية والنمور الآسيوية القديمة والجديدة من ناحية أخرىء يتجاهل المؤلف 
أهئنة بحت المصناكن ‏ السدصملة لهذ 5 التهو ' أن «القطائوة نخد تفن دز "العبمالم 
الثالث ومصدر ه. 

ويبدو الوضع الخاص للنمورء بانفلاته المتحقق أو المحتمل من مأزق 
الحالة العالم-الثالثية مناقضا تماما للقفص الحديدى الذى وضع فيه الاستعمار 
اكول تال والافير يات العاله القالت ال مدب يتل منده عن ادق أشرت 
فيما سبق إلى الاستثناء. ذلك أن أوضاعا تاريخية خاصة ترتبط بالأزمات 
الكبرى للرأسمالية العالمية من جانب وبظروف خاصة فى بعض مناطق 
العالم من جانب آخرء يمكن أن تؤذى إلى سير بلدان تنتمى تاريخيا إلى عالم 
المستعمرات وأشباه المستعمرات أو حتى العالم الثالث نحو الرأسمالية بلا 
نعوت من خلال دروب خاصة. 

وإذا كانت بلدان عديدة قد تأخرت عن رأسمالية أوروبا الغربية ثم 
لحقت بها مثل ألمانيا وروسيا وإيطاليا واليايان وغيرهاء وهى بلدان لم تكن 
من مستعمرات الغرب الرأسمالئ» فإن النمور القديمة والجديدة تمثل مجموعة 
جديدة تسير فى نفس الطريق رغم أنها لم تَعَبْرْ بَعْدُ بصورة حاسمة كل 
الحواجز والعقبات التى تعترض سبيل صيرورتها الرأسمالية» ولم تكن هذه 
البلدان» مستعمرات وإِن كانت فى وقت ما أشباه مستعمراتء بأغلبيتها أئْ 
واقعة بوجه عام تحت التأثير الاققصادئ والسياسئ والثقافئ العميق 
للكولونيالية والإميريالية دون احتلال عسكرئ مباشر أو إدارة استعمارية 
مباشرة. 
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وتمثل التجربة الصينية الماوية الكبرىء أئْ الثورة الفلاحية بقيادة 
ماركسية تهدف إلى الاشتراكية والشيوعية» التقاء فريدا بين هذا الشفرف 
التاريخىّ فى تلك المنطقة من العالم والظرف التاريخىّ الدولىَ المتمثل فى 
وجود الاتحاد السوفييتى وقوته الاقتصادية والسياسية والعسكرية وتحت نفس 
الرايات الماركسية والشيوعية. ومن الناحية الموضوعية فإن بلدا رأسماليًا 
كبيرا وقويًا وجديدا على المسرح الدولئّ» وجديدا فى كونه تكوينا رأسماليا 
ناشئا عن ثورة رأسمالية ذات قيادة ماركسية وشيوعية ساعد الصين الشبيهة 
بروسيا من نواح عديدة» وبالأخص من حيث الثورة الشعبية ذات المحتوى 
الرأسمالى والقيادة الشيوعية» على تفادى الوقوع تحت السيطرة أو التبعية 
الاستعمارية الجديدة» وبناء دولة رأسمالية عملاقة توشك على إعادة صياغة 
العلاقات الاقتصادية والسياسية الأساسية فى العالم» وتوشك على الدخول 
قوة حاسمة فى عالم متعدد القطبية. 

وبطبيعة الحال فإن الأراضى الصينية الأخرى مثل تايوان وهونج 
كونج وكذلك كوريا الجنوبية سارت فى طريق التطور الرأسمالىَ من درب 
آخر هو درب الالتقاء بين ظروف هذه البلدان التى كان يلقيها الخوف من 
الصين وروسيا والشيوعية فى أحضان الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت 
تتلمظ على إدخالها فى برنامجها لتطويق وحصار الصين والاتحاد السوقييتى 
ليس فقط عسكرياء بل أيضا من خلال خلق واجهات أو 'قتارين" رأسمالية 
متقدمة ومتوهجة (رغم الديكتاتوريات التابعة فى هذه البلدان)؛ وذلك على 
العكس من التوجه الرأسمالئ العالمىَّ العام: عدم السماح (بكل الوسائل) لباقى 
العالم بالتحول إلى الرأسمالية الحقيقية أو إلى الاشتراكية والشيوعية. وإذا 
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كان الغرب الرأسمالئّ قد ساعد بقوة على انهيار كل تطور محتمل نحو 
الاشتراكية والشيوعية» ونجح أيضا فى منع تطور باقى العالم إلى الرأسمالية؛ 
فقد فشل فى منع تحول الصين إلى الرأسمالية» وساعد بنفسه فى تطور 
رأسماليات أخرى ابتلعتها الصين (هونج كونج) أو ستبتلعها (تايوان)؛ 
بالإضافة إلى كوريا الجنوبية. 

وبدلا من هذا نجد الصين فى هذا الكتاب فى قائمة واحدة مع 
السعودية» ومع زامبياء ومع السودان؛ وغيرهاء تحت عنوان واحد مضلل هو 
العالم الثالث. 

وتبقى ملاحظة أخيرة على الكتاب. 

فى سياق بحثه العميق للعالم الثالث من حيث التفسير والتغييرء 
والاستقرار وعدم الاستقرارء والعوامل المتنوعة المؤدية إلى حفز أو تثبيط 
الثورة» لا يجد المؤلفء» محقا فى ذلك كل الحق» أفقا قابلا لمجرد النقاش 
سوى عملية الدُقرّطة فى العالم الثالث» على أن هذا النقاش بدوره سلبى؛ ففى 
عالم الاستغلال» واللامساوة الاقتصادية» والقمع؛ والانقلابات والتدخلات 
العسكرية الداخلية والخارجية» والبيروقراطيات والدول المفرطة النموء 
والحروب الأهلية» والحركات الانفصالية؛ والأصوليات والإثنيات المتناحرة: 
والثقافات قبل-الرأسمالية» وغير ذلك. لا تستطيع الدَقرَطة أنْ تكون عملية 

وهنا لا تبقى سوى الأخطار الكئيبة التى تخدق بالعالم الثالثء ولا 
يتجاهل المؤلف تلك الأخطار التى يدركها جيدا ويتناولها كتابه دون مواربة. 
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غير أن هذا لا يكفى. لا يكفى أن نتحدث عن الأخطار البيئية 
والأوبئة والمجاعات والحروب الأهلية واستفحال الفساد وتدهور الرعاية 
الصحية وتفشى الفقر والجهل والمرض. لا يكفى الحديث عن هذه الأخطار 
وكأنها وضع فظيع دائم وثانت يسبب المعاناة والشقاء فى عالمنا الثالث. 
فالوضع الراهن ينبغى النظر إليه من زاوية تغيره ومستقبله» فإذا كان هذا 
الوضع لا يتحسن ولا يتطور ولا يتقدم فإنه لا يظل على حاله. إن عدم السير 
إلى الأمام يعنى التراجع إلى الوراء. وعندما نتحدث عن التهمميش طوال 
غتود طويلة فإن «الانشمواز :فى الحديك عن التيميان لمتيرمضثلا للغاية: 
وإنما يقود المزيد من التهميش المتواصل إلى أشكال قصوى من التدهور 
والانهيار. وهنا تندمج الأخطار المتنوعة التى نتحدث عنها خطرا خطرا فى 
خطر كبير واحد مؤداه الانهيار والانقراض. 

والحقيقة أنه قد يكون من الأدب والتهذيب أن نكف عن إيلام الناس 
بالحديث عن الأخطار القصوىء غير أن الحديث عنها بكامل أبعادما هو 
الذى يمكن أن ينقذ منهاء وإن بصفة جزئية» وبدلا من دفن رؤوسنا تحت 
الرمال ينبغى أن نَنتّبه ونتبّه إلى الأخطار القصوى المُسلطة فوق رؤوسنا 
مثل سيف ديموقليس. ولعل هذا يدفعنا إلى التفكير العميق» والبحث العميقء 
على كافة المستويات؛ للتوصل إلى مخرج حقيقئ» قبل أن نصل إلى نقطة 
اللاعودة. وينبغى أن ندرك جيدا أنه يوجد شيء اسمه نقطة اللاعودة. 

وأنا شخصيا لآ أعرف مكرجا حقيقيا مما تحن 'فيه! وأعتقد أن:ما 
يواجهنا فى عالمنا الثالث هو هذا التحدى: التحديث الشامل السريع؛ الصناعىئ 
والثقافىَ» فى سباق مع الزمنء؛ أو الانقراضء» فهل نكون على مستوى 
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التحذى؟! ولكن مَنْ المفوّض تاريخيا بتحقيق هذا التحديث الشامل: الطبقات 
الاستغلالية التى تقهر الشعوب؟! أم الطبقات العاملة المضطهدة والمقمورعة 
والمقهورة وبالأخص غير المسيّسة وغير الواعية فكريًا؟! والطبقات من 
النوع الأول تدفعها مصالحها وبالأحرى جهلها حتى بمصلحتها فى الاستمرار 
بعيدا عن التحديث الرأسمالئ الشامل» والطبقات من النوع الشانى مقهورة 
ومقموعة رغم حركاتها الاقتصادية والإضرابية مع أن مصالحها التاريخية 
تتمثل فى الاشتراكية فيما تتمئل مصلحتها المباشرة على الأقل فى مجرد 
البقاء فى سياق أىّ تقدم منقذ حتى وإن كان فى إطار نظام رأسمالئ حقيقئ. 
ذلك أن ما ينقذ العالم الرأسمالئَ فى الغرب أو الشمال ليس سوى الرأسماليّة 
المتقدمة رغم استغلالها وقهرها لشعوب الغربء مهما كان ما ينقذ مستقبل 
شعوبها يتمتل فى الاشتراكية والشيوعية. 

شرم الشيخ؛ 27 أكتوبر 2010 
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مقدمة الفتؤلف 


يتمثل الهدف الرئيسىّ لهذه الطبعة الثالثة فى تحديث البيانات» والمادة 
المكتوبة عن الحالة» ومناقشة المفاهيم» مع الإبقاء على أهداف وغايات 
الطبعتين السابقتين» وأعنى تقديم مدخل إلى محاولات العلم السياسىئ فى سبيل 
فهم السياسة فى البلدان الأقل نموا. وتركز المراجعات أيضا على المناقشة 
بصورة أوثق حول النظريات السياسية» بالنظر إلى الأساس السوسيولوجى 
للنظرية السياسية الوظيفية والأساس الاقتصادئ لنظرية التبعية على أنهما : 
مُعْطّى. وكان الهدف الثانى هو التركيز بصورة أوثق على السياسات 
المعاصرة فى البلدان النامية» مع الإشارة »بقدر الإمكانء إلى التطورات 
السياسية الراهنة. 

وقد استتبع هذا حذف الفصل الخاص بنظريات الإميريالية 
والاستعمار (الكولونيالية)» الذى حلل تفسيرات العلاقات بين البلدان الغنية 
والفقيرة التى صارت حاليا ذات أهمية تاريخية إلى حد كبيرء إِذْ حلت محلها 
أشكال الاستعمار الجديدء موضوع الفصل الجديد 3. غير أن المادة الخاصة 
بالتجربة السياسية والاقتصادية المتنوعة للاستعمار من الفصل القديم 2 قم 
إدماجها فى الفصل الافتتاحئ من أجل تحديد التركات التاريخية الأساسية التى 
تساعد فى تشكيل السياسة المعاصرة فى الدول بعد-الاستعمارية. 

ومن أجل تحديد أنواع المجتمع التى يهتمٌ بها الكتاب يبحث الفصل 1 
مفهوم عالم 'ثالث"؛ مميّزا بين المعانى المختلفة التى ارتبطت بتعبير "العالم 


الثالث"؛ وتفسير لماذا جرى التعبير عن شكوك بشأن صحة مثل هذه التسمية. 
وجرى وصف المشكلات الاجتماعية-الاقتصادية الرئيسية التى واجهت بلدان 
الغالخ :الثالث ء التعيزات الرئيسية القى جرت من تهايةالحرب العالمية الكاسة: 
وتمَ تحديث الفصل ببيانات اقتصادية» واجتماعية» وسياسية من "مؤشرات 
التنمية العالمية "للبنك الدولىء و'تقارير التنمية البشرية' السنوية للبرنامج 
الإنمائئّ للثمم المتحدة» تحت عناوين "الاستقلال السياسى"» و"الدخل القومي"؛ 
و“التصنيع"؛ و"الاندماج فى الاقتصاد العالمى"» و"التنمية البشرية". وقد 
روجعت مناقشة مفهوم “العالم الثالث' ليعكس نتائج التطورات:سواء فيما بين 
البلدان الفقيرة» أو بينها وبين مناطق أخرى فى العالم» والتى لم تَعْدْ تتوافق 
بشهولة امع مجموعتي العالمين: الأول" :و الثاني" كنا تحصنا تصورة ديه 
تصنيفيّن بديليْن لفهم التقسيمات داخل العالم - 'نهاية التاريخ" و'اصدام 
الحضارات" - فى ضوء الصراعات والتوترات المتواصلة داخل العالم الثالث 
وققه وبق البلذ اف المتققة كامسنه نوفيا :و اسيك و خاطية "الصيية: 

ويبحث الفصلان التاليان المنظورات النظرية الرئيسية بشأن النوعية 
الشاملة للتغيير السياسئ فى العالم الثالث والتى تفسّر الوضع فى مجتمعات 
تجد نفسها فى تعبيرات "التحديث"» و"التنمية"» و"الاستعمار الجديد"”؛ والتبعية. 
ويحدد الفصل 2 موقع جذور نظرية التحديث فى النظرية الاجتماعية 
التطورية ومفاهيمها الأساسية المتمثلة فى الاستمرارء والتقدمء والتعقيد 
المكوايدة والتكم سرع .قا قبت كردن المحانة المكتؤة عي الأسحفين 
السوسيولوجية لعلم السياسة الوظيفئَ لإفساح المجال لتوضيحات وتحليلات 
مفيدة أكثر معاصرة. واستخدمت _المادة الخاصة ب "التمايز"» و“العلمنة". 
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والحداثة الثقافية لإثراء مناقشة "الثقافة السياسية" فى العلم السياسى الو ظيفى. 
ركد الفصل.بصورة أوثق»على المظاهر السياسية لنظرية التحديث. عدف 
توضيحات أكثر عن الطريقة التى تؤدَّى بها الوظائف السياسية فى بلدان 
العالم الثالث المعاصرة فى سبيل توضيح مدى انحراف سياسات العالم الثالث 
المعاصرة عن نموذج النظام السياسئ الحديث الذى قام بصياغته الوظيفيون. 
وجرى وضنع المظاهر الإشكالية للوظيفية - مفهومها عن التراث» والعلمنة» 
والتغيير» والتَمَدوّر الإثنى» والاندماج - فى سياق التطورات الراهنة فى 
مختلف مناطق 'العالم القالت". 

ويبحث الفصل 3 مفهوم الاستعمار الجديد ومغزى الاستقلال 
الرسمئ بالنسبة للمجتمعات بعد-الاستعمارية. ذلك أنه سرعان ما وجدت 
حكومات الدول المستقلة حديثا أن الاستقلال الدستورئى لا يعنى أن فى 
متناولها سلطة الدولة ذات السيادة. وكان هذا نتيجة بقاء الموارد الاققصادية 
تحت سيطرة المصالح الأجنبية الواقعة فى المراكز المترويولية التى كانت 
تحكم بصورة مباشرة قبل الاستقلال. وجرى تفسير صعوبة وصف التجليات 
السياسية لهذه السيطرة؛ بالإشارة إلى التأثير السياسىَ للمصالح الاقتصادية 
الأكتبية: والتحي الكدين ادورية» و الاعقيك علق المبرامةة كنا بجوي تتضحف 
منظور مناقض يؤكد أن الاستقلال الرسمئ غيّْرَ الحياة السياسية تغييرا 
جوهريا فى الدول الجديدة. 

وتدهب نظرية التبعية بالتفسير الاستعمارئ الجديد إلى مدى أبعد 
بقيامها بمَفهمّة 0 مع الهيراركية (الهرمية/التراتبية)» و التخّف 
الع مم0 1ء/7مع0620نناء وفك التمفصل 0153:01010121105. كما يجرى عراض 
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المظاهر الرئيسية لجدال حول طبيعة الرأسمالية فى المجتمع بعد-الاستعمارئ 
(بعد-الكولونيالئ). ويجرى شرح العلاقات بين التبعية والأداء الاققصادى؛ 
والطبقة الاجتماعية و الدقرطة. 1 00ح 

وتنتقل الفصول الأربعة التالية إلى ترتيبات مؤسّسية نوعية 
ومحاولات العلماء السياسيّين تقديم عروض نظرية صحيحة عن المؤسسات 
السياسية الأكثر أهمية فى مجتمعات العالم الثالث: الدولة» والأحزاب 
السياسية» والبيروقراطية» والقوات المسلحة. وكان الاهتمام بالدولة بعد- 
الاستعمارية جزئيا رد فعل ضد الاختزالية الاقتصادية الماثلة فى نظرية 
التبعية وجزئيا امتدادا لعودة إلى الاهتمام بطبيعة الدولة الرأسمالية ضمن 
الاتجاه السائد فى الفكر الماركسئ. وفى الفصل 4 تجرى مقابلة نظرة تعددية 
للنظام السياسئّ مع التنظير الماركسئ عن الدولة فى مجتمعات العالم الثالث. 
ويجرى إثبات أن سياسات العالم الثالث المعاصر بعيدة عن النموذج التعدّدى. 
ويجرى الشرح بالأمثلة لمختلف التصورات الماركسية للدولة بالإشارة إلى 
ياكستان» وزيمبابوىء وتايلنداء قبل تطبيق النموذج البونايرتىئ على باكستان 
وتنزانيا. ويجرى بحث نموذجيّن يشذدان على دور البيروقراطية فى الدولة 
بعد-الاستعمارية. ويمثل إطار مقارن لجدل الدولة-المجتمع نظرة بديلة إلى 
الدولة يوضّح كيف أن عمل وهيكل الدولة لا يتأثران فقط بالبيئة السياسية» بل 
يؤثران فى الواقع على الثقافة السياسية والعمل الجماعئ. ويجرى كذلك 
فحص خلاف حول آثار العولمة على الدولة. 

ويبحث الفصل 5 نظريات تفسير دور الأحزاب السياسية فى سياسات 
العالم الثالث. ويجرى شرح الأسس الأيديولوجية فى الطبقة:؛ والأفكار 
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السياسية الأوروبية» والدّين» والإثنية» والشعبوية» وما يلازمها من سياسات 
الانقسامية والمحسوبية. ويجرى شرح تفسيرات نظام الحزب الواحد بأمثلة 
من حالات أوغندا وزيمبابوى. كما يجرى بحث العلاقة بين الأنظمة الحزبية 
والقرطة فى العالم:الذالك باستهداء مفاهيم الماسية؟؛ واتتصاضن الاتفية 
الحزبى )«عصممع06211 صدوناتد2» والنظام المتعدد الأحزاب. كمايجرى 
الاهتمام ببقاء الأحزاب كمؤسسات مع اكتساب الحركة فى سبيل الديمقراطية 
قوة الدفع فى العالم الثالك. ويجرى تصوير -الشتروط: اللازمة للبقاء التنظيمي 
بالتجربة المستمدة من أمريكا اللاتينية» وزامبياء وتايوان» وأوغندا. 

والبيروقراطيات مهمة فى التنظيمات السياسية فى كل الأنظمة 
السياسية. ويميّز الفصل 6 بين مختلف مفاهيم البيروقراطية ويوضح أنها 
جميعا مستوعبة فى التحليلات التى جرى تنفيذها عن دور البيروقراطية فى 
مجتمعات ودول الغالم الثالثك. ويجرى 'تضنيف مصادر السبلظة البيروقزاطية: 
وكذلك السمات البيروقراطية التى جرى اعتبارها علامات على نشوء نوع 
جديد من الطبقة الحاكمة. وتعنى البيروقراطية أيضا نوعا بعينه من العقلانية 
فى سياق التخصيص الرسمئ للموارد النادرة. وعلى هذا يبحث الفصل 6 
نظرية 'الوصول" 300655. ويجرى شرح محاولات الحد من الأهمية السياسية 
للبيروقراطية» مثل التحرير الاقتصادى, والمبادئ الجديدة للإدارة العامة. 
وتستتبع هذه الأشياء التعاقد على الخدمات العامة»ليس فقط مع القطاع 
الخاصءبل أيضا مع "القطاع الثالث" المتمثل فى التنظيمات غير الحكومية»: 
فنا بحاف تفلك شان 


ويهتم الفصل 7 بالتدخل العسكرىّ والانقلاب العسكرى. ويتم عرض 
المشكلات المنهجية التى نواجهها عند شرح التدخل العسكرى. ويجرى تمييز 
وتصوير مختلف أنماط التدخل العسكرى فى السياسة بحالات من بورماء 
وإيران» وتايلندا. كما يجرى بحث العوامل التفسيرية التى يُعتبر أنها تفسئّر 
الانقلاب باعتباره الشكل الأقصى للتدخل: الحراك الاجتماعئ؛ ومطالب 
الطبقة الوسطىء ومستوى التنمية الاقتصادية» والثقافة السياسية» والقدرة 
التنظيمية للقوات المسلحة» والثقافة» والتأثيرات الخارجية: وأخيرا يجرى 
بحث الفرضيات المتعلقة بالشروط الضرورية لتأمين أن القوات المسلحة 
“تبقى فى الثكنات" بعد التُقرطة: 

وتعالج الفصول الأخيرة التحديات التى تواجه الوضع الراهن؛وبالتالى 
عدم الاستقرار السياسىّ الذى يوجد فى كثير جدا من الأحيان فى مجتمعات 
العالم الثالث. أولاء يبحث الفصل 8 المطالبة بالاستقلال من جانب الأقليات 
الإثنية أوالقومية: ظاهرة الانفصال «م:ودهع»5. ويمثل هذا سمة واسعة 
الانتشار لسياسات العالم الثالث:ويكون رد الفعل عليه قاسيا فى العادةء كما 
نبت تطورات حديثة فى التبيت والسودان. ويتم تصوير طبيعة القومية بمثال 
التبيت وأماكن أخرى. وتجرى المقارنة بين النظريات الأصلوية 
1115 منرم والظرفية 56زه161210ى» والبنائية 07156)عن25)5ه0ه عن القومية. 
ويتمٌ بحث أربع نظريات عن [النزعة] الانفصالية: الاندماج السياسىء 
ولاستعمار الداخلىّ» و"ميزان الأفضلية/المزايا" والهيكل الطبقئ» مع أمثلة 
توضيحية من بنجلاديش؛ وجنوب شرق آسياء وفلسطين» وبيافرا القصيرة 
العمرء وكردستان» وسرى لانكا. ويجرى تأكيد أن تفسيرات القومية 
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والانفصال تحتاج إلى بُعْد طبقئ بسبب الانقسام الاجتماعئ الماثل داخل 
الأقليات الإثنية» والقيادة البرجوازية الصغيرة لحركات الانفصالية الإثنية؛ 
وأهمية رد فعل الطبقة السائدة فى المجتمع "المركز” بتصاتصحددهء "6:مه"على 
التعبئة السياسية القومية بالنسبة لمحصلة القومية. 
وبعد تحديد بعض المشكلات المفاهيمية المرتبطة بتحليل عدم 
الاستقرار السياسئ - محتواه المعيارى؛ ونمط النظام المعنى؛ والافتقار إلى 
تعريف إجرائى مُرْض ل "عدم الاستقرار” يبحث الفصل 9 الشروط المسبقة 
النظرية الضرورية للاستقرار التى جرت صياغتها من حيث مستويات الفقر» 
ومعدلات النمو الاقتصادئء وثورة التوقعات المتصاعدة, والتأثيرات الأجنبية؛ 
والإثنية» والثقافات السياسية؛ واللامساواةء وأزمات السلطة:؛ والمأسسّة 
السياسية. وتشمل مناقشة أزمة الدولة مسألة الدول "الفاشلة" مثل الصومال. 
ويجرى تحديد نقاط الضعف النظرية أو التجريبية لبعض هذه الاس تنتاجات» 
أئ استنتاجات أن الارتباط لا يُثْبت السببية بالضرورة» وأن البلدان الفقيرة 
والمتخلفة يمكن أن تكون مستقرة خاصة إذا كانت سلطوية؛ وأن الاستقرار 
السياسئ يمكن أنْ يسبب وفرة ونموا اقتصادياء وأن معدلات مرتفمة للنمو 
والاستتو ان مباز اتحكها الى كنب فى بعطن "البلا 
قش الفصل (1 المفهوم الخلافئ للديمقراطية» قبل أن ينتقل إلى 
نظريات الانتقال الديمقراطئ التى تحدد الأسباب الرئيسية للانهيار السلطوى 
مثل الصراع النخَبُوئ» والأزمة الداخلية؛ والضغط الدولئَ. وقد أنتجهت 
متغيّرية الانتقالات الديمقراطية مناظرات حول الأهمية النسبية للضغط 
النخبوئ والشعبئَ من أجل التغييرء وتواتر التراجع الديمقراطىّ وإهمال 
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السلطوية المتواصلة. ويجرى تحديد الشروط المسبقة لتوطيد الديمقراطية 
باعتبارها الوفرة القومية» بنتائجها على المساواة والتنمية الطبقية؛ و"استقلال 
العوامل السياسية"؛ والمجتمع المدنئّ كقوة موازنة لسلطة الدولة؛ وميزان 
القوة داخل الديمقراطيات؛ وأهمية التنمية المؤسّسية لتوطيد الديمقراطية؛ 
والضغط من مصادر خارجية تسعى إلى تعزيز الديمقراطية» وحسن التنظيم 
والأذارة ومن النايستة التيابتية نظيو امن «منظاهو "الجؤشنانيةالعدتدة 
الى قدمت إطارا آحَن للتحليل السياسي المقار م 

ويبحث الفصل الختامئ آفاق ديمقراطية العالم الثاالث فى ضوء 
نز كاه التحرون اسداس : القن نوفقي فى الفضيوك: المتابقة 4و يشمن الحكحة 
القائلة بأن التنمية والديمقراطية قد لا تتوافقان» خاصة نظرا للنجاح الذى 
حققته بعض الدول السلطوية فى تنمية مجتمعاتها اقتصاديا واجتماعيا. غير 
أن وزن الأدلة يشير إلى أن دولة تنموية ديمقراطية يجب أن تكون قادرة 
على تأمين التقدم الاقتصادى, بالإضافة إلى تقديم مزايا سياسية تتعلق 
بالحقوق والحريات والمشاركة السياسية» على حين أن السلطوية كثيرا ما 
فشلت فى توفير التقدُم الاقتصادئ والاجتماعىئ» حيث تمثل زيمبابوى وكوريا 
الشمالية الحالتيْن الرئيسيتين. وتكشف دراسة الدول التنموية: سبواء أكانت 
سلطوية أم يمقراطية» أن نمطا خاصا من تدخل الدولة مطلوب؛ بالإضافة إلى 
بيروقراطية موحّدة وكفؤة» ونخب سياسية وبيروقراطية قومية الطابع؛ 
و"استقلال ذاتىَ راسخ" فى العلاقات بين الدولة والمجتمع. ومن المؤسف أن 
منتظللبا التنميوية الديمقز اطية كلها 'بالعَة النذره فى “العالم الخاليق: 
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وإننى لأدين بالعرفان ل ستيقن كينيدى لإلءعمدءع!1 ه51 وستيفن 
قينهام مقطصة”1 معطمء)5 فى بالجريف ماكميلان صدااتدمع812! عنتوئعل28» 
وثلاثة من كتاب مراجعات الكتب المجهولين»ء على دعمهم.ء وتشجيعهم, 
ونقدهم البناء. 5-0 جينى بروكس 130015 لإدمعل» أمينة المكتبة فى 
جامعة إكستر معاء<:28 04 '017615119[] مساعدة لا م بثمنء كما فعلت 
مهارات الكمبيوتر عند ديقيد سميث 5516 22714. ومرة أخرى قام كيث 
يوفى اء/201 طائءع؟] بأداء مهام تحريرية بدقة. وتحفت زوجتى جين 026ةل 
تقليدا طويل العهد من التشجيع والطمأنة بصبر. وآمل أن يشعروا بأن النتيجة 


تستحق جهودهم. 


07 


1 
فكرة "عالم ثالث" 


5-5 


تعريف : 


مادام هذا التضيل بيعت .دالا حول غَنارة“العالم الثالك" فإق:مق العلانتم أن 
نبدأ بتعريف. وفى سبيل تحديد موضوع هذا الكتاب» والوقوف على تنوّع 
الشروط الاجتماعية والاقتصادية داخل العالم الثالث» وتقديم عرض موجز 
للتغيرات الرئيسية التى تجرى الآن فى بلدان العالم الثالثء فإنه ينبغى 
توضيح السمات المميّزة الأساسية لحالة العالم الثالث؛ وفى حدود هدف هذا 
البحث سيتمَ تعريف العالم الثالث على أنه مجموعة من البلدان لها تاريخ 
استعمارىّ (كولونيالىئَ) وتنخرط فى عملية التنمية اقتصاديا واجتماعيا انطلاقا 
من حالة تتميز بالدخول المنخفضة:؛ والاعتماد على الزراعة» والضعف فى 
العلاقات التجارية» والحرمان الاجتماعئ بالنسبة لأقسام واسعة من المجتمع؛ 
وتقبيد الحريات السياسية والمدنية. ويُسَلّم هذا التعريف بعملية التغيير وبالتالى 
بالتنوع المحتمل لليلدان داخل هذه المجموعة. 
وسوف يتتبّع الوصف الموجز التالى لحالة العالم الثالدث وتياراته 
نات هذا التعريف: تحقيق الاستقلال السياسى؛ ومستويات متوسط الدخل؛ 
والتصنيع؛ والاندماج فى الاقتصاد العالمئ؛ والتنمية البشرية. وبهذا التعريف 
يشمل العالم الثالث تقريبا 100 دولة فى أفريقياء وأسياء والشرق الأوسطء 
وأمريكا اللاتينية» ومنطقة البحر الكاريبى. ويمثل إجمالئ سكانها الذى يزيد 
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على 4.8 مليار نسمة 75 فى المائة من الإجمالئ العالمىَ وتغطى أراضيها 
8 فى المائة تقريبا من مساحة أرض العالم (20016 ,علصهظ 104:ه/لا). 


الاستقلال السياسى : 


هناك أقلية ضئيلة فقط من البلدان التى يمكن النظر إليها على أنها جزء من 
العالم الثالث باستخدام معايير أخرى لم تتعرض فى أئ مرحلة فى تاريخها 
الحديث للاستعمار. وبهذا الصدد تغدو صورة العالم الثالث أكثر تعقيدا مع 
تفكك الاتحاد السوقييتئَ وظهور عدد من الدول المستقلة التى كانت من قبل 
جزءًا منه (1994 ,رععك8). ومعظم هذه الدولء مثل طاجيكستان 
وأوزبكستان» يتم تصنيفها على أنها بلدان ذات شريحة دنيا من الدخل 
المتوسط جنبا إلى جنب مع السنغال» وتايلنداء» وبيروء على سبيل المثال. 
ويتمثل اختلاف مهمّ فى حالة العالم الثالث فى طول الزمن الذى 
ظلت فيه البلدان مستقلة عن مستعمريهاء حيث حصلت معظم بلدان أمريكا 
اللاتينية على استقلالها السياسئ فى أوائل القرن التاسع عشر ومعظم بلدان 
أفريقيا فقط بعد الحرب العالمية الثانية. كذلك تنوعت بصورة كبيرة تجربة 
العيظوة النساسية الإأسويالية "و الدكلقل ماعنا فيك اوتوهست درون 
الاستقلال التى جرى السير فيها (والتى توزّعت تقرييبا بين المفاوضات 
الدستورية والنضال المسلح). على أن تركة الإميريالية والاستعمار 


والعمليات السياسية. وجرى رسم حدود جغرافية-سياسية جديدة. وعبّأت 
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ردود الأفعال ضد الحكم الأجنبئَ قوى وتحالفات سياسية جديدة. كما أدت 
التدخلات الاقتصادية الأوروبية والاستيطان إلى تبديل الهياكل الاجتماعية 
والأنظمة السياسبة المحلية الأصلية. 

والواقع أن قوة الدفع الإمبريالية أنتجت نموذنجا معقّدا للتدخل 
الاستعمارى فى المجتمعات قبل-الصناعية فى العالم. فبالإضافة إلى الميزان 
المتغيّر للمصالح الاقتصادية» والإستراتيجية» والديلوماسية» والتوسعية الثقافية 
التى حفزنّها ثقة بالحضارة الغربية» كانت هناك عوامل متغيرة للغاية أحاطت 
يشتروطيا كاقي التدخل: الأوروف:: وقد شملك هذه العوامل الشروط الماديحة 
ومختلف المنظمات السياسية التى كانت تتلاقى عندما كان يجرى اتخاذ القرار 
للتحرك من صلة تجارية خالصة مع مجتمعات قبل-صناعية إلى دَمْج سياسى 
فى هيكل إميريالى. 

كذلك فإن القوى الأوروبية لم تشجّع ثقافات هذه المجتمععات بنفس 
الطريقة وإلى نفس الدرجة. ويمكن أن نقابل [لنرى الاختلافات الصارخة] بين 
مقاربات الإنجليز والفرنسيّين واليرتغاليّين لممتلكاتهم الإمبريالية. كانت 
مقاربة بريطانيا لنشر ثقافتها أكثر يراجماتية بكثير من بعض جيرانها 
القاربّينء فى واقع أنها سَعَت إلى المحافظة على الثقافات» والقيّم والهياكل 
المحلية الأصلية حيثما كان من المناسب للسلطة الاستعمارية أنْ تحافظ عليها. 
وكان من الممكن للإميرياليّين البريطانيّين أن يتكلموا فى نفس الوقت الواحد 
عن الفوائد الكبيرة التى تعود على البلدان المستعمرة التابعة لهم من الحريات 
التى تخضع للعلّم [البريطانى]» فى نفس الوقت الذى كانوا يحترمون 
ويعززون فيه الطبقة المغلقة ]5ه والإقطاع. ذلك أن حاجة بريطانيا إلى 
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السيطرة السياسية والمحافظة على الاستقرار كانت تنسجم مع الحفاظ على 
الأعراف المحلية. وفى مناطق كثيرة من غرب أفريقياء على سبيل المثال» 
وباستثناء العقوبات اللاإنسانية على الجرائم الجنائية المحدّدة وفقا للقانون 
العرفئ المحلىَء جرى ترك الأعراف والقوانين القائمة على حالها. ذلك أنه 
كان من الأسهل الاحتفاظ بالسكان هادئين عندما يكونون محكومين جزئيا 
بمؤسساتهم . وقوانينهم؛ وأعرافهم الخاصة» مع أنهم خاضعون من الناحية 
الجوهرية للممثّلين المحليّين للتاج البريطانئ. وكانت هيراركية (هَرمية) 
الموظفين الاستعماريّين تمتدّ من وزير الخارجية إلى المستعمرات عند القمة 
وتنزل إلى مندوبى المقاطعات المسئولين عن أوسع السكان والمشرفين على 
ممارسة القانون العغرفىَ بواسطة قضاة محليّين ومشرّعين ينظر إليهم السكان 
المحليون على أنهم شرعيون. 

وعلى النقيض من ذلكء حاول الفرنسيون واليرتغاليون دمج السكان 
المحليّين. ويعنى هذا أنه كان ينبغى تحويل الشعوب المحلية إلى أوروبيينء 
وبصورة محدّدة عن طريق التعليم الأوروبى. وكانت لهذا نتائج مهمة فيما 
يتعلق بتطور المناطق التى كانت النخب السياسية المحلية تنظر إلى هويتها 
على أنها تنسجم بصورة وثيقة مع أورويا والثقافة الأوروبية. وكانت هناك 
سياسة أعنف بكثيرء مع أنها كانت تستهدف فى الواقع أقلية مختارة وبنتيجة 
محدودة (1984 .136:230)» فى المناطق الفرنسية أكثر من الإنجليزية لتحويل 
الشعب المحلى إلى نسّخ محلية من سكان السلطة الإميريالية. وكان من 
المفترض أن الثقافة المحلية تمثل عقبة أمام انتشار الحضارة الغربية. 


كما تفاوت توفر الأرض الخصبة وإمكانية اس تخدامها من أجل 
المحاصيل الفلاحية النقدية أو كمزارع كبرى من أجل الشاىء والبن» 
والسكرء والقطن. وفى بعض الأحيان كان يمكن استغلال الأرض فقط من 
أجل المحاصيل التى كانت بالفعل أصلية فى المنطقة. ولم يكن إدخال 
محاصيل نقدية من الخارج (مثل المطاط فى المالايا 243129 من البرازيل) 
عمليًا دائما. كما أن مدى توفر موانئ المياه العميقة التى كان يمكن ربطها 
بداخل البلاد عن طريق السكك الحديدية والطُرّق فى نموذج التدخل 
الاستعمارئ. وكان هيكل الاتصالات والنقل بكامله عاملا متغيرا للغاية. وفى 
البداية كانت الأنهار تمثل مفتاح التوسنّع إذ إنها كانت تسمح بالتغلغل فى 
داخل البلدان دون أئ استثمارات رأسمالية كبيرة. وكانت طرق المواصلات 
التقليدية تميل إلى أَنْ تَحَتم النموذج المكانئ للاستثمار الاستعمارئ. وكان 
وجود المعادن عاملا آخر - النحاس فى شرق أفريقياء والذهب والماس فى 
أفويقيا 'الْحتويِية: والتسدين قن بؤنقاء على فزي التفيال: كتنا اخطفيت 
الشروط المناخية» إِذْ جعلت شرق أفريقيا أكثر ملاءمة بكثير للاستيطان 
الأوروبىَ من غرب أفريقيا. 

وتمتلّ متغيّر إضافئّ فى الهياكل الاجتماعية المحلية للمناطق 
المستعمّرة. وكانت بعض المشاعات المحلية بسيطة للغاية فى أنشصطتها 
الاقتصادية» حيث كانت تقوم على القنص والجمع والالتقاط. وكانت بعضها 
مشاعات رعوية متنقلة» تعيش على أساس الماشية التى كان يجرى رَعيُها 
على طرق المراعى الموسمية 6ع25<تناطوضة:) المنتظمة. وكانت لمجتمعات 
أخرى أنظمة زراعية معقدة ذات تنظيمات متطورة للغاية للإنتاج؛ والتوزيع؛ 
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والقادك: و احتلقف كلت سكوياكت المضونة لكداكفا كوا كيك كانك كن 
المجتمعات تقوم على المدن التى كانت تؤدى أدوار مراكز إدارية وتجارية. 
وكانت بعض المجتمعات ذات طابع إقطاعئ للغاية من حيث العلاقات بين 
ملاك الأراضى ومزارعيهم المستأجرين» على أنه كانت توجد أنظمة أكثر 
مساواة فى أماكن أخرىء حيث كانت الأرض مملوكة بصورة مشتركة 
وكانت الأسر تزرع قطع الأرض دون حقوق لنقل الملكية أو للتراكم. وكان 
المفهومان المتعلقان بالإيجار والاستئجار غائبين عن هذه الثقافاتء. وكذلك 
الميلكت التؤاسة "القن بصب ككينا 

وكانت توجد أشكال مختلفة للتنظيم السياسىئ. كانت هناك هياكل دولة 
ممركزة قابلة لأنْ يتعرّف الأوروييون عليها فى الحال بوصفها كذلك: ممالك 
قديمة كانت قد قامت بكل وضوح بمتقصلة 1160م أشكال من السلطة 
والقيادة السياسية» مع تجنيد موظفى دولة وفقا لقواعد تفصيلية واضحة؛ 
زعماء تقليديون كانوا محاطين بطبقة من الموظفين المدنيّين والعسكريّين؛ 
تقسيمات محلية أنشئت لأهداف تتعلق بالإدارة» والضرائب» وفرض تنفيذ 
القوانين. وكانت مثل هذه الهياكل للحكم ملائمة للغاية لأهداف الإدارة 
الانتغمازية: خاصة فى 'شياق الفقازبة النراجمائية الخاضنة بإدارة المشياطق 
التابعة المذكورة أعلاه. وكان الحكم غير المباشر يعنى استعمال الهياكل 
المحلية لخدمة الأهداف الإميريالية. وكانت هناك مزايا سياسية جلية فسى 
استخدام الشرعية الممنوحة للزعماء التقليديّين الذين كانوا فى الوقت نفسه 
موالين وتابعين للإدارة الاستعمارية. وعلى هذا النحو كان يتم تسهيل استخدام 
التفوق العسكرى والتجارى. 
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فقد وجدت القوى الاستعمارية أن من السهل نسبيا إقناع الحكام 
المحليّين بقبول دمج أنظمتهم التقليدية لصنع القرار والقضاء فى هيراركية 
الذولة الاتتتاركة .راكذا طفن المطالبوق بالعراش ده الملطات الالستمارفة 
مقابل ولائهم وتعاونهم. وكان من السهل عزل الحكام الفاسدين؛ أو غير 
الأكفاء؛ أو العصاة: وكان هناك دائما ملوكء. وزعماء قبائلء وأمراء 
متعاونون يمكن إحلالهم محلهم (1984 ,8612381). وقد صار المسئولون 
البريطانيون السلطة الحقيقية وراء عروش الحكام المحليّين» حيث كنوا 
يتدخلون وفقا للحاجات المحدّدة للوجود الأوروبئ. وكان لا مناص من أن 
تكون مثل هذه التدخلات أكبر فى حالة الحاجة إلى طرد أشخاص محليّين من 
أرضهم عن طريق التشريع والوسائل الأخرى للسياسة الاستعمارية. وفى 
أماكن أخرى كانت توجد ببساطة حاجة إلى المحافظة على الأوضاع التى 
يمكن فى إطارها أن يقوم المزارعون الفلاحون بإنتاج المحاصيل النقدية وفقا 
للأساليب التقليدية للزراعة. وهنا كان الحكم غير المباشر شكلا ملائما إلى 
أبعد حدَ للإدارة الاستعمارية. 

ولم تكن الهياكل السياسية المحلية مألوفة ومفيدة دائما إلى هذا الحد 
للحكم الاستعمارئى. ففى المجتمعات التى لا رؤساء لهأ 8[1005ط1مء20 
وفع لد الرجات لها بج اسه وف 3 لقزاة ةذ وانانة: كانه لكوي يله 
بدون مؤسسات منفصلة لصنع القوانين» فكانت تفصل فى المنازعات وتؤدى 
وظائف مدنية وعسكرية أخرى بالنيابة عن المشاعة. وكانت هناك أشكال 
مألوفة بصورة أقل بكثير للسلطة يتمّ استعمالها لإدارة الشئون المشاعية 
للمجتمع؛ مثل المجموعات العْمْرية» أو السلالة» أو العشائر؛ أو كبار السن. 
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وقد تكوق: هناك حاجة الى شيو لحكية الأسلاف لحكل الفناوهناك ححولن 
الأرض أو الشئون: الأسّر يه أو الأنشطة الاقتتقصادية» ولاتخاذ القرارات 
المتصلة برفاهية المشاعة» أو التعامل مع الصراعات مع المشاعات 
المجاورة: !وف الفجتيكات” الكن تفلو من شياكل ‏ اضيحة الركاسة القبلينة أو 
مناصب سياسية أخرى كان من الأصعب بكثير دمج السلطة السياسية المحلية 
الأصلية فى نظام إميريالئ. وكان لا مناص من خلق مناصب بصورة مفتعلة 
من أجل أهداف الحكم الاستعمارئى» وكان هذا مصدرا لاستياء واغتراب 
كبيرين فى المشاعات المتأثرة بذلك: الأمر الذى كان يقود فى بعض الأحيان 
إلى عدم الاستقرار السياسئ وإلى مشكلات ذات طابع اجتماعى. 

وتمثلت نتيجة منطقية لمثل هذه التشكيلة الاقتصادية: والاجتماعية: 
والسياسية المحلية؛ فى اجتماعها مع دوافع مختلفة للإميرياليّين» فى تطور 
أذكال شحظفة عق التدكل الاستعوار ف وف بعهن للتناظطق كانت قا قز اريخ 
كبرى يجرى فيها إقامة أشكال مصنعة من الإنتاج الزراعى» كانت تحتاج إلى 
أغداد كنيز مق اماق الفذودية الأحانة: وق اماك أخرري اقتفيك أشطه 
التعدين تشجيع السكان المحليّين على تكوين قوة عمل صناعية. وفى مناطق 
غيوها :اقنضيت الإمبريالية تشجيع المحاصيل الفلاحية النقدية دون تغيير 
علاقات الإنتاج نتيجة تتفل العثل الماحون أو الاكتوقيحيا الحديدة روسل 
شكل مختلف للفكرة الاستعمارية فى الاستيطان على أفضل الأراضى 
التتافة ينها كان تقضكى "إلى الث انالك ادائفة هو حجان الألليناخا الإحتضاء: 
وكان من المألوف أن يوجد أكثر من شكل واحد - كما كان الحال فى كينيا 
وتانجانيقاء حيث كان يجرى الجمع بين الإنتاج الفلاحى والمزرعة الكبيرة 


56 


ورإؤاقة ماوكا نوز لاس الاقتصي 2 6ن شك والح كيو د 
العادة» كما كان الحال فى ساحل العاج 00256 6014 (كوت ديقوار)» حيث 
سيظن الأنناح السلفة الفلاحق على افتسان البقمار كان يشمل عطلينات 
التعدين المملوكة للأوروييّين (1984,سةتء8). 


الدخول القومية : 


توجد غالبية البلدان فى العالم الثالث فى مجموعات الدخل المنخفض أو 
مجموعة الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط حسب التعريف الذى يستعمله 
البنك الدولئ من حيث نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومى. وتتفاوت 
الاختلافات فى نصيب الفرد من الدخل تفاوتا كبيرا بين مناطق العالم» وكما 
يبيّن الجدول 1-1 فإن العالم الثالث يواصل التخلف وراء الاققصادات 
المتقدمة. 

والواقع أن الفجوة فى الدخل الحقيقئ بين بعض بلدان العالم الثالث» 
مثل تلك الثى فى شرق آسياء والبلدان المصنعة؛ قد ضافت إلى حذ كبير منذ 
5. فقد ارتفع نصيب شرق آسيا من الدخل الحقيقئّ للبلدان النامية من 22 
فى المائة فى 1965 إلى 50.2 فى المائة فى 2005. وارتفع نصيب الفرد عبر 
العالم الثالث نسبيا بسرعة فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. ورغم 
حالة من الاستقرار فى ثمانينيات القرن العشرين؛» ارتفع متوسط نصيب الفرد 
من الدخل فى البلدان النامية بنسبة 2.1 فى المائة سنويًا من 1960 إلى 1997. 
وتسارع معدل نموها الاقتصادئ بين 1995 و 2005. وانخفض الفقرء بمعيار 
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عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار واحد فى اليوم بأكثر من 
0 مليون نسمة بين 1990 و 2004. ويرجع هذا بصفة رئيسية إلى 
المتدق اكاك قوق نتيا خاضية فى لديل يفنت الفح الالتتصات 
الإيجابىَ خلال السنوات الخمس الأولى من القرن الحادى والعشرين أن النمو 
فى الدخل فى بلدان الدخل المنخفض والمتوسط قد تسارع. فللمرة الأولى فى 
التاريخ بعد-الاستعمارئ كان نمو الدخول أسرع مما فى البلدان الغنيسة 
(20075 ,علصد8 !هلا :2001 ,2082ا). 


جدول 11 تصبيت الفرن من النفل اقوس 2007:1968 


8 اه المتوسط السنوىّ للنمو ,9 
(د.أ) 2005 من الناتج المحلئ الإجمالئ 
66- 74 91 98 
77 1990 19912 02007 
دخل مرتفع 11 35 38 2.0 1.4 2.0 
دخل منخفض ومتوسط 160 2 3.9 12 16 3.0 
أسيا 5 1 29 043 69 043 


أمريكا اللاتينية والكاريين 4008 3.9 0.33 1.5 2.2 
ش. الأوسط وش. أفريقيا 2241 5.8  -2.0‏ 0.6 0.9 
أفريقيا جنوب الصحراء 275 2.0  -09‏ 2-02 1.0 


إشارة: )00( تقديرات. 
المصدر: 


1[ عاطة1 ,(2007) علصد8 10ئه/17 :197 .م ,2-4ى عاطة7 ,(1999) علصد8 10ئه17؟ 
.29 .م 


ومن ناحية أخرىء ركد الدخل أو انخفض فى بعض مناطق العالم 
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العشرين إلى حد أنه على حين أنه بحلول 1980 كان نصيب الفرد من الناتج 
المحلىَ الإجمالىَ ينمو بمعدل 6.7 فى المائة فى شرق آسيا و 3.2 فى المائة 
فى جنوب آسياء فإنه كان يهبط فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء. 
وقد هبط نصيب الفرد فى أفريقيا جنوب الصحراء بالقيّم الحقيقية بين 1975 
و 1999» وارتفع عدد أولئك الذين يعيشون فى حالة الفقر بحوالى 60 مليون 
نسمة. وفى الوقت الحالئ تمثل منطقة جنوب الصحراء 30 فى المائنة من 
أفقر سكان العالم» بعد أن كانت تمثل 11 فى المائة فى 1981. ولن تحقق 
بلدان كثيرة فى العالم الثالث» بصفة خاصة فى أفريقياء هدف تنمية الألفية 
المتمثل فى خفض نسبة الفقراء إلى النصف بحلول 2015. وحتى وفقا 
للافتراضات الأكثر تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادىّ بين 1998 و 2015 - 
بمتوسط نمو سنوئ لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالئَ قدره 3.7 فى 
المائة - فمن المرجح أنه سيظل هناك 2.3 مليار نسمة يحاولون البقاء على 
قيد الحياة على أقل من دولاريْن فى اليوم ( ,علهه8 14:ه/11 :2001 ,طلزلا 
0)016)). 

وسوف يزداد الوضع سوءًا نتيجة الارتفاع الشديد فى أسعار الغذاء 
بين 2005: و 02008 هذا الارتفاع الذى يُقدّر أنه رفع أعداد الفقراء بالفغمل 
بنسبة 3 نقاط مئوية. وبالنسبة لبلدان ومناطق كثيرة كان التقدم فى خفض 
الفقر فيها بطيئاء يهدد تأثير أسعار الغذاء المتزايدة بتقويض مكاسب الفقراء 
خلال ال 5 -10 سنوات الأخيرة (20082 ,كلصه8 10:ه/17). 

وقد اتسعت الفجوة بين البلدان المتقدمة وبلدان العالم الثالدث حتى 
نهاية القرن العشرين. وكان فارق الدخل بين خمس سكان العالم فى البلدان 
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الأكثر عنى وخْمْسهم فى البلدان الأكثر فقرا 74 إلى 1 فى 1997 مقابل 60 
إلى 1 فى 1990 و 30 إلى 1 فى 1960. وبحلول نهاية تسعينيات القرن 
العشرين كان الخْمّس فى البلدان الأعلى دخلا يملكون 86 فى المائة من الناتج 
المحلى الإجمالئ بالمقارنة مع ! فى المائة فى الخمْس الأدنى دخلا ( ,2/58] 
1)).. غير أن البنك الدولئ يتوقع أن تضيق فجوة الدخل على مدى ال 25 
سنة التالية» مع أنها ستظل كبيرة بالنسبة للمستقبل المنظور. كما أنه لا توجد 
أىّ علامة تقارب بين الاقتصادات المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. 


التصنيع 


ارتبط نصيب الفرد المنخفض الدخل تاريخيًا بالاعتماد الاققتصادئ للعالم 
الثالث على الزراعة. وتميل الدخول إلى الارتفاع فى مجرى تصنيع البلدان 
وزيادة حجم قطاع الصناعة التحويلية. وهذان هدفان مهمان للبلدان النامية. 
وقد أظهرت كل مناطق العالم الثالث هبوطا فى مساهمة الزراعة فى 
الناتج المحلئ الإجمالئَ منذ 1990 (أنظر' الجدول 2-1)» مع أنه حيثما توجد 
زراعة اكتفائية لا يتم تبادل معظم المحاصيل الزراعية» مما يجعل من 
الصعب تقييم التغيرات فى الإنتاج تقييما دقيقا. كما هبط التوظيف فى 
الزراعة» مع أن القطاع ما يزال يستخدم 40 فى المائة من عمال البلدان 
النامية. وفى 2005 وجدت منظمة العمل الدولىَ أن قطاع الزراعة ما يزال 
صاحب العمل الرئيسئ فى 65 من 162 من الاقتصادات النامية التى تتوفر 
بالنسبة لها بيانات التوظيف حسب القطاع. ونصيب الزراعة من التوظيف فى 
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أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا أعلى منه فى الشرق الأوسطء وشمال أفريقياء 
وأمريكا اللاتينية. 


جدول 2-1 القيمة المضافة كنسبة مئوية من ن.م. 2006-1990 


لك الزراعة الصناعة الخدمات 
0 2006 1990 2006 _ 7990 2006 
دكل منخقض000 0 29 20 31 28 41 051 
دخل متوسط 13 9 5 2470236 55 
حفس -متوبط 21 12 39 432 40 45 
أعلن دمتوسطظ 8 6 39 5322312 63 
دكل' متكفسن وامتوشيظ 16 10 38 3522 2 46 55 
شرق أسيا 510 12 40 46 40 42 
أورويا وآسيا الوسطى 17 9 43 30 40 61 
أمريكا اللاتينية 9 6 36 2 056230 63 
ش. الأوسط وش. أفريقيا 15 1ل 38 4122ل 47 48 
جنوب أسيا 50 18 16 44228 54 
أفريقيا جنوب الصحراء 18 15 34 32022 2 48 520 
دخلمرتفع 200300000000 33 26 64 2 
المصدر: 
,4 عاطة1 (20016) يعلصدظ 170:10 297 .م ,12 عاأطة1 (2001) ,علسصدظ رمثلا 
.م 


وقد ظل التيار العام فى هيكل إنتاج العالم الثالث يتجه من الزراعة 
إلى الصناعة التحويلية والخدمات. وكان متوسط النمو السنوئ فى الإنتاج 
الزراعئ 2.4 فى المائة من 1990 إلى 2000» و 3.4 فى المائة بين 2000 و 
5؛» غير أنه على مدى نفس الفترتيْن» ارتفع الإنتاج الصناعى بنسبة 4.6 
فى المائة و6.2 فى المائة» والصناعة التحويلية بنسبة 6.8 فى المائة و7.2 فى 
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المائة»ء والخدمات بنسبة 4.1 و5.1 فى المائة. وكان توسّع قطاع الخدمات 
واضحا بوجه خاصء من حيث النمو فى الإنتاج والقيمة المضافة على السواء 
كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. 


جدول 3-1 التوظيف الإقليمىَّ حسب القطاعات. 2006-1966 
المنطقة الزراعة 9 الصناعة 96 الخدمات 96 
6066م 2006 2006_1996 2006_1996 
شرق أننناً 5+ 409 24.3 25.6 272 33.5 


جش.اآسيا والباسيفيكن 2 51.0 45.4 16.5 18.6 32.5 36.0 


جنوب أآسيا 007 4094 15.2 21.0 25.1 29.6 

أمريكا اللاتينية والكاريبئ 23.1 19.6 20.77 20.8 56.11 59.6 

شمال أفريقيا 23+05 34.4 198 20.0 43.77 45.6 

أفريقيا جنوب الصحراء 4ط 659 75 10.0 18.1 24.1 

الشرق الأوسط 202 18.1 25.2 25.6 53.7 56.33 
المصدر: 


110 )2007(, 2024. 


وقد ظل متوسط النمو السنوئ فى قطاع الخدمات ثابتا من 1980 إلى 
8. وارتفعت مساهمة قطاع الخدمات فى الناتج المحلىَ الإجمالىُ من 46 
فى المائة إلى 55 فى المائة بين 1990 و 2006. أما صناعة العالم الثالدث 
التحويلية التى تمثل بوجه عام الجزء الأكثر دينامية فى القطاع الصناعىء فقد 
هبطت بالفعل منذ 1990. 

وفى العقد الأخير قدمت الزراعة نصيبا متزايد الهبوط من التوظيف 
فى كل مناطق العالم الثالث؛ رغم أنها ما تزال المصدر الرئيسئ للتوظيف 


62 


فى المناطق الأكثر فقراء وبصورة خاصة فى أفريقيا جنوب الصحراء 
وجنوب آسيا (أنظرن الجدول 3-1). وفى معظم المناطق ازداد التوظيف فى 
الخدمات أسرع من التوظيف فى الصناعة؛ الأمر الذى يُلقى الشك فى 
النظرية القائلة بأن التنمية الاقتصادية تخدث تحدّلا من الزراعة إلى 
الضناعة. 


الاندماج فى الاقتصاد العالمى: 


تَجَلت الفشاذكة 'المقادية لاقتضاذات: العالء 'الثالث فى التجارة معه 'اتكماجا 
أوثق فى الاقتصاد العالمىّ. وفى كل مناطق العالم الثالث» باستثناء الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء ازدادت التجارة الخارجية كنسبة مئوية من الناتج 
المحلىَ الإجمالئ. وارتفع النموّ فى التجارة السلعية من جانب البلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل من 32.5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى 
فى 1990 إلى 59.2 فى المائة فى 2005 (انظر الجدول 4-1). وعلى مدى 
نفس الفترة ازدادت التجارة فى الخدمات من 7 فى المائة إلى 10.8 فى 
المائة. وقد تساوى تقريبا متوسط معدلات النمو السنوىّ فى تصدير السلع 
والخدمات من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل مع متوسط معدلات 
تصدير الاقتصادات المرتفعة الدخل منذ منتصف ستينيات القرن العشرين. 
وارتفعت الصادرات من 19.8 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالىّ فى 
4 إلى 35.1 فى المائة فى 2004. على أن نصيب العالم الثالشث من 
التجارة العالمية» رغم أنه ارتفع؛ ما يزال يمثل فقط أقل من الثلث. 
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جدول 4-1 الاندماج فى الاقتصاد العالميٌّ؛ 2005-1990 


التجارة فى الاستثمار 

التجارة السلعية ‏ 0750 > إجماليّ التجارة 2 الاجنبى 

الاقتصماد (90 ن.م.!) 00 (0؟ ن.م.!) المباشر 

(مل# ن.م.!) (90 ن.م.!) 

2005 1990 2005 2005 1990 2005 19 

دخل مرتفع 1 439 79 111 50 1.0 2.1 


دخل منخفض 236.6 41.11 6.2 528 33 04 1.5 
دخل متوسط 5 621 71 10.5 67 09 3.1 


متوسط منخفض 16 589 64 10.0 75 2 0.8 3.11 
متوسط مرتفع 3 664 80 2 11.1 61 12 3.1 
دخل من.ومتوسط 5 592 70 108 65 0.8 2.9 
ش.آ.والياسيفيكى |47 746 73 10.3 856 1.6 32 
أور.وآ.الوسطى 7 686 717 126 77 1.0 35 
ألات.والكاريبنت ‏ 23.2 44.2 5.7 2 6.8 48 08 2.9 
ش,.أو.وشأفريقيا ‏ 43.5 57.6 9.2 9 73 03 2.4 
جنوب آسيا 645 312 42 8.222 44 01 1.0 
أ.ج. الصحراء 9و0 578 108 13.1 68 1.4 2.7 
المصدر: 


5 عآطة1 ,(20085) علحدظ 11/0110 :6.1 عاط ,(2007) عتحدظ 0:10/الا 


وتمثلت مشكلة اقتصادية رئيسية فى الأعوام الأولى بعد-الاستعمارية 
فى اعتماد العالم الثالث على تصدير عدد صغير من السلع الأولية [المواد 
الخام] كانت أسعارها تتعرض لتقلبات شديدة. بل إنه فى وقت متأخر مشل 
0 فقط فى جنوب وشرق آسيا تجاوزت قيمة الصادرات عدن شه 
السلع الأدلنة 1 واتشفعت الضادق اك العضدقة من القالة الأالفة واتخشي حت 
صادرات السلع الأولية كنسبة مئوية من الصادرات العولف ‏ سد 
الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل 16 فى المائة من الصادرات 
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السلعية العالمية فى 1990. وبحلول 2005 ارتفعت هذه النسبة إلى 30 فى 
للثائة قزري غين إن قرمة البادع المعيدحة ف الصادزات: الكللية اختليبت 
اختلافا كبيرا من منطقة من مناطق العالم الثالث إلى أخرى. 

وتحققت زيادة صادرات العالم الثالث رغم سياسة الحماية الجمركية 
التى مارسنّها البلدان الصناعية الغربية التى تمثل أسواق معظم صادرات 
العالم الثالث. وفى ثمانينيات القرن العشرين يُقدّر أن الحصصص والتدابير 
الأخرى كلْفَتْ البلدان النامية خسارة أرباح تصدير تعادل تقريبا قيمة 
المساعدة الرسمية. 

ومن المؤكد أن العولمة المتنامية للعلاقات الاقتصادية الدولية لم 
تحول القوة الاقتصادية نحو البلدان الفقيرة. وما تزال التجارة الدولية 
بمغظمها تتم بين عدد صغير من البلدان المتقدمة الغنية. والحقيقة أن التحرير 
التجارئ يفيد هذه البلدان أكثر من البلدان الفقيرة. وقد ارتفع الاستثمار 
الأجنبىّ المباشر بحوالى ستة أضعاف بين 1985 و 1995» وعشرة أضعاف 
على مدى ال 10 أعوام التى تلتها. وذهب ثلثا الاستثمار الأجنبىَ الكلىّ إلى 
عشرة بلدان فقط فى 2005» وهى تقع بصفة رئيسية فى الأقاليم الأغنى فى 
انيه الاقجية؛:وشرق اسيك وآبها الوستطى..وقى :2005 طفن جِنوت أمحيا 
تدفقات صافية تصل إلى 1 فى المائة فقط من الناتج المحلئ الإجمالى 
(20070 .20073 .1991 .علصةة 1/010 ). 


65 سياسات العالم الثالث 


جدول 5-1 التنمية البشرية 2005 


.00 معدل وفيات دل وفيات 60 00 تعليم الكبار(/9 التنمية 
الؤد انم الأطفل لكك بص وون 00 00 أكثرمن15 البشريةات 

سلو ألف مولود) 2 5 2005-5) 
دخل منخفض 600 15 654 5 6002 05,0 
دخل متوسط ً709 37 150 33 809 0,6 
الدول العربية 60.5 52 153 65 703 069 
شرق أسيا 11 33 17 602.4 207 0,71 
أمريكا اللاتينية 728 54 154 812 203 05,3 
جنوب أسيا 60.8 83 564 603 505 0611 
أفريقيا جنوب الصحراء 00136 163 919 506 603 043 
دخل مرتة 252 1 14 223 9 02,6 


إشارات: 1: المعدل المشترك للتعليم الابتدائئ» والثانوى» والعالى لكل مجموعة عمرية. 

. 2: مؤشر التنمية البشرية (م.ت.ب 111«1) للبرنامج الإنمائئّ للأمم المتحدة مستمَدٌ من النتائج المقدّمة للعمر المتوقع عند الولادة؛ 
ومستويات معرفة الكبار للقراءة والكتابة» ومتوسط أعوام الدراسة المدرسية» ونصيب الفرد الحقيقى من إجمالئ الناتج المحلى (للدلالة 
على القوة الشرائية). والمتغيّران التعليميان الاثنان موحُدان ولكن بأوزان مختلفة» والنمو فى قيمة التنمية البشرية للزيادات فى الدخل من 
المفترض هبوطه بعد بلوغ مستوى بعينه. والمؤشرات الثلاثة محسوب لها متوسط لتقديم علامات من صفر إلى 1 لكل بلد. 

المصدر: .339 .م ,3 ع1ط12 .(20085) علطو 178/0214 :232 .م ,1 عأطة1' ,(2007) لدالذنا 


التنمية البشرية : 


رغم التقدم فى التنمية البشرية على مدى الثلاثين سنة الماضية؛ بمقياس 
العمر المتوقع عند الولادة» والتحصيل التعليمئ» والقوة الشرائية للدخل» ما 
تزال :هناك فوارق. بخفنة بين العالم المتقدم والعالم:الندامي» وك ذلك "بين 
مجموعات أفقر البلدان (أنظر' الجدول 5-1). 

على هَذَا النخو:ظلت القمية البشرية خين مكساوية عبن العناله” 
الثالك.:وعكسث. لجموغة :ون الاتجافاك الأداء: الاقتضبادئ العلن ققد كحقق 
التقم بين 1965 و 1985ء: من خلال زيادة نصيب الفرد من الاستهلاك 
بحوالى 70 فى المائة بالقِيّم الحقيقية» وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة من 
1 إلى 62 سنة» ووصول معدلات القيد فى المدارس الأولية إلى 84 فى 
المائة. وتواصل التقدم فى معدلات وفيات الأطفال والقيد فى المدارس الأولية 
فى ثمانينيات القرن العشرين فى معظم البلدان النامية. وفى 1950 كان 28 
طفلا من كل مائة طفل يموتون قبل عيد ميلادهم الخامس؛ وانخفض هذا 
العدد إلى 10 فى 1990. وتم القضاء على الجدرئ» على حين أنه كان يقضى 
على حياة أكثر من 5 ملايين سنويا فى العالم الثالث فى أوائل خمسينيات 
القرن العشرين (1993 ,كلصه8 210ه/181). 

على أن مثل هذه المتوسطات تحجب الاختلافات بين البلدان» 
والمناطق؛ وبالطبع المجموعات الاجتماعية داخل البلدان. فلم تشهد أفريقيا 
جنوب الصحراءء على سبيل المثال» مع أعلى معدلات وفيات الأطفال وأدنى 
معدلات القيد التعليمىَ الأولى» سوى تحسّن طفيف فى معدلات وفيات 
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الأطفال فى ثمانبنيات القرن العشرين وانخفاض فى معدل القيد المدرسى. 
وعلى النقيض شهدت بلدان عديدة فى أمريكا اللاتينية هبوط معدلات وفيات 
الأطفال بمعدل أسرع مما تحقق فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. 
وأدّى التراجع الاقتصادئ فى أوائل ثمانينيات القرن العشرين إلى انخفاضات 
ضخمة فى نصيب الفرد الحقيقئَ من الإنفاق على التعليم والصحة فى أفريقيا 
جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية. وفى شرق آسيا حصل الفقراء على 
وصول إلى التعليم الأول أكثر مما فى أفريقيا جنوب الصحراء. وكان التقدم 
فى امتداد الرعاية الصحية إلى الفقراء بطيئا فى كل مناطق العالم الثالث. وقد 
حقق شرق أسيا أقصى تقدم فى توسيع التعليم وتحسين معدلات البقاء على 
قيد الحياة» على حين أن منطقتئ جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء ما 
تزالآن تتخلفان» بمعدلات: لمعرفة الكبآن للقزاءة والكتابة أقل كثيسرا من 
متوسط البلدان النامية. وقد تحسّنت معدلات العمر المتوقع عند الولادة» 
ووفيات الأطفال» ومعرفة الكبار للقراءة والكتابة» جميعاء فى الدول العربية. 
والمستويات المطلقة للوفيات فى البلدان النامية مرتفعة. وتؤكد 
التقديرات أن عقدًا من التحسن فى معدلات الوفيات سوف يقضضى عليه وبساء 
الإيدز 411«5 [متلازمة نقص المناعة المكتسبة]» مؤديا إلى موت 1.8 مليون 
شخص سنويا. وتَثْبت الملاريا أنها مقاومة للعلاج؛ كما أن من المرجح أن 
ترتفع الوفيات ذات الصلة بالتبغ إلى أكثر من 12 مليونا فى السنة بحلول 
5 (1993 ,ص8 1/0:14). ويقتضى تحقيق تحسينات أكبر فى الصحة 
والتعليم فى العالم الثالث مستويات أعلى من الإنفاق على القطاعات 
الاجتماعية. ومن الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق هذه الأشياء عن طريق 
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حكومات يقع عليها الضغط لخفض الإنفاق العام كجزء من إعادة الهيكلة 
الاقتصادية. 

وقد تحسسّنت معدلات وفيات الأطفال فى كل مناطق العالم الثالث» 
ومع هذا يموت كل سنة أكثر من 10 ملايين طفل قبل عمر الخامسة. ومع أن 
معدل وفيات الأطفال هبط فى البلدان المتقدمة بأكثر من 36 فى المائة بين 
0 و 2005 فقد هبط بنسبة 20 فى المائة فقط فى البلدان النامية. ومعدل 
وفيات الأطفال تحت سن الخامسة أعلى 15 ضعفا فى البلدان المنخفضة 
الدخل من البلدان المرتفعة الدخل. والأسباب الرئيسية هى الإيدزء والحصبة؛ 
وأمراض الجهاز التنفسئ المُعدية» وسوء التغذية - وكلها مرتبطة بالفقر. 
وتبقى معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة مرتفعة» بصفة رئيسية نتيجة 
لسوء التغذية» والرعاية الصحية غير الكافية» وحالات الحمل المتكرر. وما 
يزال ملايين الناس يفتقرون إلى الحصول على خدمات صحية وعلاجية 
عصرية» مما يوْدّى إلى وفيات قبل الأوان نتيجة أمراض قابلة للوقاية 
والعلاج. وفى أفريقيا جنوب الصحراء لا يستطيع نصف السكان تقريبا 
الحصول على أدوية أساسية. وتبقى تغطية التحصين [عن طريق التطعيم] 
6016 دونامع صصص غير كافية. ولا يملك أكثر من مليار نسمة فى 
العالم الثالث مياه شرب آمنة؛ مع أن نسبة الناس الذين يحصلون على 
إمدادات مياه محسّنة زادت من 73 فى المائة فى 1990 إلى 80 فى المائة فى 
4. 

ويشمل التقدم فى التعليم زيادة فى متوسط معدل إتمام المدرسة 
الابتدائية من 62 فى المائة فى 1994 إلى 72 فى المائة فى 2004» وانخفاضا 
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فى الفوارق بين النوعيْن [الذكور والإناث]. غير أن 100 مليون طفل فى سن 
المدرسة الابتدائية كانوا لا يذهبون إلى المدرسة فى 2» ثلاثة ثة أرباعهم فى 
أفزكقنا جنوي المتخراء و كقوف اننا 
وتوجد لامساويات فى الرفاهية الاجتماعية؛ كما 0 الصحة 
والتعليم» بين المناطق الحضرية والريفية» وبين الرجال والنساءء وبين 
مجموعات الدخل. وهناك بوجه عام فقر أوسع فى المناطق الريفية» 
ومشكلات أكثر قسوة تتمثل فى سوء التغذية» والافتقار إلى التعليم» والعممر 
المتوقع عند الولادة» والإسكان دون المعيارئ. كذلك فإن معدلات وفيات 
الأطفال تكون فوق المتوسط بالنسبة للسكان الريفيّين وبين الفقراءء حيث إن 
الحصول على الرعاية الصحية يتوقف على الدخل. ويوجد معاقون بصورة 
غير متناسبة بين الفقراء. وتختلف مستويات اللامساواة بين مناطق العالم 
الثالث» حيث تعانى أفريقيا وأمريكا اللاتينية أعلى مستويات اللامساواة فى 
العالم (2006 يكلصة8 ل1ه/18). 
وفى كل مناطق العالم الثالث تكون النساء فى حالة أسوأ من الرجال 
من حيث الصحة»ء والتغذية» والتعليم. كما يمكن أن يكون من المتوقع أن 
تعمل النساء ساعات أطول مقابل أجور أدنى من الرجال. وَهُن يُواجهْن 
تمييزا ثقافياء وقانونياء واقتصادياء واجتماعيا أكثر من الرجال - حتى الرجال 
الفقراء (1990 ,8321 18'014). وعندما يتم تعديل مؤشر التنمية البشرية لبلد 
بأخذ التفاوت بين النوعيْن فى الاعتبار فإن قيمة كل بلد تنخفض. ويتغير 
أينا:ثرتيت البلدان» بما يبن أن بعطن البلدان تفوق على بلندان أخسرئ: 
وتكمن معظم التفاوتات المهمة بالنسبة للنساء فى فرص العملء والأجور 
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(وأيضا عوامل رئيسية فى البلدان المصنعة)» والرعاية الصحية» والتغذية؛ 
والتعليم. وتؤكد التقديرات أن هناك فى جنوب وشرق آسيا حوالى 100 مليون 
امرأة أقل مما كان من المتوقع لولا معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة. 
وقتل الأطفال» وإهمال تغذية الشابات (1993 ,102/18). 

ورغم أن التنمية البشرية تبقى تَحَدَيّا خطيرا بالنسبة للبلدان الفقيرة؛ 
فإن الاختلافات فى المستويات تحدث بين البلدان النامية بغض الننغفر عن 
الثروة. وعلى سبيل المثال» حققت فييتنام فى مجال التنمية البشرية أكثر مسن 
باكستان» رغم المستوييّن المتمائلين فى نصيب الفرد من الناتج المحلىئ 
الإجمالئ. 

وتمثّلَ أحد العوامل التى كبحت التنمية البشرية فى الربُعْ الرابع من 
القرن العشرين فى الدَيْن المتصاعد. فخلال سبعينيات القرن العشرين ازداد 
حجم إقراض البنك الدولئَ بحوالى 800 فى المائة ليصل إلى 800 مليار 
دولار. ووصل مقياس المديونية إلى نسب الأزمات فى أوائل ثمانينيات القرن 
العشرين عندما أدّت مجموعة مترابطة من معدلات الفائدة المرتفعة؛ 
والموازين التجارية السلبية [التى تعانى عجزا]» وتراجعٌ اقتصادئ عالمئَ إلى 
مشكلات خطيرة فى خدمة الذَيْن بالنسبة لكثير من بلدان العالم الثالث. ومع 
دين خارجى كُلّىَ يصل إلى 2.74 تريليون دولار أمريكى فى 22005 صارت 
تكلفة خدمة الدين على العالم الثالث تعادل 6 فى المائة من الناتج المحلىئ 
الإجمالئ. ويّحْدَ هذا من الموارد المتاحة للتنمية البشرية (كما كان مَتَبَطَا 
للنمو الاقتصادئ)» إلى حد أن تُنفق أغلب البلدان الفقيرة على خدمة الذَيْن 
أكثر مما تُتقق على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ بما فى ذلك التعليم» 
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والرعاية الصحية؛ والمياه الآمنة» والصرف الصحى, وتنظيم الأسرةء 
والتفدية: 

ويجرى بصورة متزايدة التفكير فى التنمية البشرية على أنها تشمل 
عوامل سياسية؛ مثل مستوى التقرطة 116013 والحماية الممنوحة 
لحقوق الإنسان. وفى 1987 لم تكن ثلاثة أرباع حكومات بلدان العالم النامى 
تقرمنا اوتتواطية غين' انف فى أراكن قنانساف القده "المقريقه تناطيعة 
سيف و طلم أخله الافراظلة سا0 القانوم تيك هدة سن العوامل شلك ةا 
عدون وقاعية :ووفل اند هده العو امل فل «الفشل "قساف لامشلطوية: 
وتمثل عامل آخر فى النتيجة المنطقية البالغة السياسية والمتمثلة فى برامج 
التصححيح الهيكلى التى طالب بها مانحُو المساعدة المتعددة الأطراف 
الها عد اسار هم لد 

والواقع أن برامج التصححيح الهيكلئَ التى طولبت بها بلدان نامية 
كغرزة قتتواظ التلفى: الس اعةة هن بوكالات التلمية الذوقية فل البنك دوق » 
وصندوق النقد الدولى» كانت لها عواقب سياسية بعيدة المدى بالنسبة 
للحكومات المعنيّة. فإصلاحات المشروعات العامة والخصخصة كانت تعنى 
ف الكاةة كقناره: فو ضو عوطل. أساسة :يمك أذ ررقف شمن قم فيلت 
والزيادات فى الأسعار الزراعية من أسعار الغذاء وسوء التغذية. وكانت 
تخفيضات الإنفاق العام تعنى فى العادة هبوطا- وعلى وجه الخصوص فى 
الصحة والتعليم - فى نصيب الفرد من الإنفاق الاجتماعى. ويمكن أن تؤدّى 
هذه النتائج المنطقية وآثارها التوزيعية إلى الاضطراب الاجتماعئ» وقد أَدت 
إلى ذلك بالفعل فى عدد من بلدان العالم الثالث. كذلك فإن التصحيح الهيكلىَ 
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يَحْدَ من نطاق المحسوبية السياسية (1990 ,116:556). وعندما صار واضحا 
تماما لمانحى المساعدة والوكالات الدولية أن التتصحيح الناجح يقتتضى 
الالتزام السياسئ وكذلك الخدمة العامة الكفؤة والمسئولة» جرى تفسير هذا 
على أنه حاجة إلى الديمقراطية (1993 .داء #انالاء.] :1992 ,ءصدوطا112). غير 
أن مانحى المساعدة الغربيّين» رغم حديثهم الطبجاة عن '"حسن التنظيم 
والإدارة» كانوا يمتنعون» بصورة ملحوظة:؛ عن اتخاذ إجراء إيجابئىّ فى 
سبيل دعم ديمقراطية العالم الثالث» وبصورة خاصة:؛ عندما كانت مصالحهم 
الخارجية فى خطر. 

وساهمت عوامل أخرى فى أرثوذكسية 'حُسن التنظيم والإدارة": 
ظهور الليبرالية الجديدة الغربية فى أواخر سبعينيات القرن العشرين؛ وانتشار 
الحركات المنادية بالديمقراطية فى كل مناطق العالم الثالثء. وكذلك فى 
أوروبا الشرقية؛ وانهيار الشيوعية. وقد عزّز هذا التطور الأخير» والأكثر 
أهمية, الثقة فى الصلة المفترضة بين التعددية السياسية والنجاح الاقتصادئ. 
وترك مجالا لتوسيع للنفوذ من جانب الغرب الرأسمالئَ داخل "نظام عالمئ 
جديد" (1993 بتتعططء/1992:13 ,(ز80116). 

ورغم بعض الخطوات إلى الأمام صوب أشكال أقل سلطوية للحكم - 
فى زامبياء وكوريا الجنوبية» وتايوان» على سبيل المثال- فإن توقعات التنمية 
الديمقراطية والبقاء لا تبدو مشرقة جدا. على أن تجربة العالم الثاشث مع 
الذفرطة قللت مقتلطة. .ويظول نهاية القرق كانتت الديمقراطية :و الحوية 
اتجاهيْن سائديْن فى أمريكا اللاتينية ومنطقة الباسيفيكى فى آسيا. وفى أفريقيا 
على النقيضء كانت لدى أقلية من البلدان روابط حرة وديمقراطية انتخابية. 


ولم يحدث تصنيف أئ بلدان فى العالم العربى باعتبارها 'حرة". وعلاوة على 
هذاء فإن كل التيارات المتجهة إلى الهبوط موجودة فى البلدان النامية. وبين 
98 و 2006 كانت المكاسب الديمقراطية فى بلدان مثل المكسيك؛ والهندء 
ونييال» وإندونيسيا توازنها تطورات التراجع فى ياكستان» وفيجى؛ء وسرى 
لإنعاء وماليزياء والفيليين :وما يؤل الشرق الأوسظ العربي يغائن “عجسزا 
ديمتراطيا" ضكماء حيث لا تضتف أئ بلدان باعتبازها صر" فى :2006 
(بالنظر إلى مجموعة واسعة من حقوق الإنسان الأساسية والحريات 
السداسية 1 وكانت كل البلدان ال 45: باستثناء 4 بلدان منها التى ص نقتَها 
'فريدام هاوس" ه1105 ضدملئءء:1(7) "غير حرة" فى 2006» موجودة فى 
العالم الثالث. وتقع معظم دول العالم الثالث فى مجموعتئ "حرة جزئيا' 
و'غير حرة". وقد ركدت الدَقرَطة فى الأعوام الأخيرة» بحكومات مُدانة فى 
كل المناطق بقمع المعارضة؛ والمجتمع المدنئ» وحرية الاجتماع. وكان 
هناك شيء من رد الفعل العنيف ضد الديمقراطية (2007 بع5ناه؟ صتلءعء:"!1). 
والحقيقة أن الأنظمة غير الديمقراطية ليست كلها مرتبطة؛ على كل 
حال بالدخل المنخفض» حيث تشمل بالفعل مجموعة متنوعة من مستويات 
التنمية الاقتصادية (على سبيل المثال؛ المملكة العربية السعودية والسودان) 
وكذلك الثقافات (على سبيل المثال» كوبا وكوريا الشمالية) والمناطق (بورما 
وسوريا). ومن الجلىّ» من ناحية أخرىء أن الشروط الاقتصادية المتصلة 
بحالة العالم الثالث تبقى كبيرة. ورغم أن من الممكن بالنسبة لبلدان غنية 


[: منذ منظمة غير حكومية» مقرها واشنطن دى. سىء تصدر تقريرا سنويا عن حالة 
الديمقر اطية؛ والحرية السياسية؛ وحقوق الإنسان فى مختلف بلدان العالم - المترجم. 
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نسبيا أن تعمل بصورة سيئة فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق السياسية والمدنية 
والقمع (مثلاء بروناى)» وبالنسبة لبلد فقير مثل بنين التى ينبغى أن يتم 
تصنيفها بين البلدان التى تتمتع بأعلى مستوى من الحرية السياسية» هناك؛ 
بوجه عامء علاقة متبادلة بين مستويات الحرية السياسية والرخاء الاقتصادئ 
(2001 رعكنه8 ستملعهع1). 

ويتمثل أحد أكبر الأخطار على الديمقراطية فى البلدان النامية فى 
العسكرة 20111:8:122108. وقد تتخذ العسكرة شكل الحكم العسكرئ الصريح 
أو الإنفاق غير المتناسب على القوات المسلحة بالمقارنة مع الرفاهية 
الاجتماعية. وقد ظل أكثر من 30 بلدا ناميا يعانى الحكم العسكرى على مدى 
أكثر من 20 عاما منذ 1960. وتنفق البلدان النامية فى المتوسط 15 فى المائة 
من ميزانيات الحكومة المركزية على القوات المسلحة. وفى بلدان عديدة 
يصل الإنفاق العسكرئ إلى أكثر من 10 فى المائة من الناتج المحلى 
الإجمالئ. وقد دعم النمو الافتسادي) خاطيه في الستون و الينوة زناذاف قتي 
الإنفاق العسكرى. . وتنفق بلدان كثيرة على القوات المسلحة بصورة أكبر مما 
تنفقه على القطاعات الاجتماعية» رغم الحاجة الشديدة إلى الرعاية الصحيةء 
والتعليم» وتخفيف الفقر. وكلما انخفضت مجموعة نصيب الفرد من الدخل 
ارتفعت الأولوية الممنوحة للإنفاق العسكرئ بالمقارنة مع الإنفاق الاجتماعى 
(2005 ,5151). 

وتطرح أشكال الأصولية الذينية التى تنتهك مبادئ التسامح والحقوق 
المتساوية خطرا إضافيا على الديمقراطية فى العالم الثالث. وفى الهندء على 
سبيل المثال» يعتقد بعض الخبراء أن النزعة القومية الهندوسية تهذد بقاء 
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النظام السياسئ ذاته كديمقراطية تعدّديّة (1994 ,طنهلصهاصةئا1:©). وتعكس 
مثل هذه الحركات؛ إلى مدى كبيرء التحرّر من الأوهام إزاء تطورات سياسية 
واقتصادية تترك أقساما واسعة من السكان مُهْمّشِينَ ماديا وساتيييا علجق 
السواء حين تتجمّع السلطة فى أيدى طبقات حاكمة جديدة. وتقدّم الأصولية 
الدينية بؤرة أيديولوجية تؤكد ملاءمة أشكال النزعة التقليدية/الترائية للعسالم 
الحديث. 


مفهوم عالم "ثالث" : 


قال جونار ميردال 1405031 :دددا©»: الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد فى 
4 ذات مرةء إنه توجد فى العلاقة بين البلدان الغنية والفقيرة ديلوماسية 
عن طريق اللغة» وكان يعنى أنه فى البلدان المتقدمة» وإلى مدى أقل فى 
البلدان المتخلفة» كان هناك بحث مستمر عن نعْت مقبول لهذه المجموعة 
الأخيرة. ونحن نشير فى بعض الأحيان إلى "الجنوب" طاناه5ة 66). أكثر مما 
نستعمل "البلدان النامية" 5165)تلنامء 8نأم10ءع/ء0» أو "العالم الثالث" 11:0 
4. ويفضّل آخرون "البلدان الأقل نموا" دع أتصنامء لعمماء068 5و16» 
على حين يفضّل آخرون غيرهم "البلدان المتخلفة" 60م10ء110067069» وهو 
مفهوم اتخذ معنى نوعيا ويدل؛ كما سوف نرى فى الفصل 3» على نوع 
خاص من العلاقة المتبادلة بين البلدان وعملية تغيير خاصة. 

ولم يتوصل أحد إلى نت يدُعى القبول العام. والبحث حافل 
بصعوباتء ليس أقلها الصعوبات الأيديولوجية. وكما يوضح جولبورن 
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#ممناهطاننه© فإن مصطلحات السياسة المقارنة؛ خاصة بقدر ما يتعلق الأمر 
بالعالم الثالث؛ معبّرة» إلى حد كبيرء عن مواقف وليس عن مفاهيم تحليلية 
دقيقة (1979 ,عدعناوطابده6). ألا يمكن وصف جميع البلدان بأنها 'نامية" فى 
اتجاه أو آخر؟ وإذا خَصّصنا "التنمية" للحركة فى اتجاه محدّد فإنه ينبغى أن 
نوضح تماما الطريق الذى يجب النظر إليه على أنه تنمية» والذى لا يجب 
النظر إليه على أنه كذلك. وبطريقة مماثلة يجازف "التحديث” 
ه2686 كل أخظار التطوزية المتتحورة حؤل الإثية: :مع أن لة 
باعتباره ا ه221 لق نامء26م1(0) للتغير الاجتماعئَ والسياسئ أثر هائل 
على دراسات التنمية والعلم السياسئ المقارن. 

وسكي مقيزم "الجلوب؟ ايعان الإعتاطاكالتى تصين بهكا تسد 
محاولة التمييز بين البلدان عن طريق مؤشرات ذات معنى تبيّن لماذا يككون 
تقسيم البلدان إلى مجموعات مفيدا للتحليل. ومن الممكن أيضا الحديث عن 
بلدان غنية وفقيرة» غير أن هذا يرسم خطا فاصلا بين بلدان يتمنى أشخاص 
كثيرون مهتمون بالعالم الثالث التعامل معها باعتبارها تجمّعًا واحذا. ومن 
السهل أن نفهم جاذبية تعبير "مهاء0ء000650" ['يجعله كفك ظ 500 
في تمييز كلا البلدان التى جعل استغلائها من الممكن تنمية مُمتتَغليها. 


[: مَقْهْمّة: تكوين مفهوم/مفاهيم لشيء» أو التحويل أو التجريد لشيء إلى مفهوم/مفاهيم؛ 
أو التفسير البدإجعي لشيء؛ وهى عكس التخصيص 5560121128]1011: والفعل منها: 
'مَفهُم” وايُمَفهم”؛ ؛ 'نَمَفهُم" وا'يتَمَفهمُ": وهكذا؛ إلخ.. إذا أردنا الاستفادة من مزايا الكلمة 
الواحدة بدلا من "إضفاء طابع المفهوم' "' على شيء - المترجم. 
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والحقيقة أن فكرة أن المجتمعات المتقدمة قد قامت بتأمين تقدمها عن طريق 
جعل البلدان الفقيرة متخلفة ماثلة فى صميم نظرية التبعية. 

وتشكل مثل هذه الصعوبات أهمّ أفكار باقى هذا الفصل. ويتمثل هدف 
فحص مفهوم "العالم الثالث" فى أن من الممكن تحقيق نظرة نافذة تمهيدية إلى 
بعض المشكلات التى تعانيها هذه البلدان عن طريق فحص مدى صحة 
انكنال: تقيف واحذا لمق هذه المجموعة العديمة الكل 


معان وأهداف : 


لكئ نكون قادرين على تقييم مختلف المواقف التى يتخذها أولئك الذين دخلوا 
قن مدال كوق :نا إذا كان "لقال الثالة” متيوها يسار ى عنس نتن من 
الضرورئ أن نفرز مختلف التصورات التى لدى الناس بشأن البلدان التى 
يعتقدون أنها تستحق هذا النعت. 

ويُحيل المعنى الأصلئ لعبارة "العالم الثالث" إلى مجموعة من البلدان 
غير المنحازة خارج تكتلات القوى العظمى. وقد جرى كثير من النقاش بشأن 
مَنْ الذى استعمل هذه العبارة أوّلاء غير أن من المقبول به بوجه عام أن 
الديموجرافئ والمؤرخ الاقتصادئ الفرنسىء ألفريد سوقّى ادا2د5 81564 هو 
الذى نحت العبارة فى أوائل خمسينيات القرن العشرين. على أنه يوجد أيضا 
الراى: القائل يأقه لأايد أنه درت ترعتقها على أنيا 'للقبوة الثالقية” :111:4 
ع0:ه”!؛ لأنه يبدو أن سوقى كان يفكر فى مشكلة تكتلات القوى خلال الحرب 
الباردة» وفى قوة ثالثة متميزة عن الكتلة الغربية والكتلة الشرقية. ومع هذا 


04 


فإن "عدم الانحياز" امع تدع 202-211 فى المجالات العسكرية والديلوماسية 
يمثل إحدى أقدم الصفات المرتبطة بحالة العالم الثالث ( .ومناائط0122ث/لآ 
0 ,1.0 :1987). وقد مث هذا الموقف بصورة صارخة للغاية مؤتمر 
باندونج الذى حضرة ممثلو 29 بلدا أفريقيًا وآأسيويًا فى 1955( .عع8»1 
2)4. 

ويُعَبّر فكرة أخرى مبكرة مرتبطة بالعالم الثالث عن التضامن بين 
البلدان النامية الذى يقوم على وضعها الاقتصادئ المنتج للمواد الأولية» 
وفقرها النسبى» واعتمادها على الزراعة» وأشكالها المتميزة من النظام 
الاقتصادئ الذى لا يتخذ نموذجه من الكتلة الشرقية ذات الاقتصادات 
المقططة ولا الكتلة الغربية» نظام السوق الحرة. وكان يُنظر إلى العالم 
الثالث باعتباره يقع خارج العالم الأول من الديمقراطيات الرأسمالية المتقدمة 
والعالم الثانى من البلدان الشيوعية المتقدمة صناعيا. ولم يكن العالم الثالدث 
مجرد مجموعة من الدول بحساب البواقى» لا هى ليبرالية - ديمقراطية؛ ولا 
هى شيوعية-شمولية. بل كانت تَجَمّعًا تتمثل أهميته فى أن بلدانه الأعضاء 
التى تقع خارج أوروياء وبصفة رئيسية جنوب دائرة (خط) العسرض 
الأربعين» كانت بصفة رئيسية بلدانا زراعية» وكانت أفقر كثيرا من بلدان 
الشمال» وكانت عرضة إما للاستعمار أو ل "تغلغل ديلوماسىئ واقتصادى 
عميق من جانب القوى الغربية" (98 .م ,1974 .تعصة). 

غير أنه كان هناك انحراف مهم عن هذا التصور لانقسامات العالم 
الاقتصادية. فقد قدّم الزعيم الصينئّ ماو تسى تونج عن)-15 2130 تصنيفا 
مختلفا للغاية شكَلتْ فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوقييتئ العالم 
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الأول» وشكلت فبه اليايان» وبلدان أورويا وكندا العالم النانى؛ على حين 
كنت فيد افزقياء و أنركا الكشية: وتعظه لها العنالم الثالت: وكانيت 
الدعوى المقدّمة هنا هى أن الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتىَ كلامما 
إميرياليّان» حيت تمل توابعهما: المتقدمة:الغالم الثائى» وحنت تكن الممتلكات 
الاستعمارية السابقة للعالميْن الأول والثانى المنتجة للمواد الأولية العالم 
الثالث. وعلى هذا فإن بلدان الأويك» رغم ثروتهاء ستقع فى مجموعة العالم 
الثالت (2004 بعانائزط). 

ومن الجلىَّ أن ماو كان واقعا تحت تأثير العلاقات القائمة بين الصين 
والاتحاد السوفييتئ» التى كانت فى تلك الفترة أسوأ مما بين الصين وبعصض 
الدول الرأسمالية. ومن منظورات اشتراكية أخرىء كان يُنظر إلى البلدان 
النامية على أنها بمعظمها بلدان تابعة للقوى الرأسمالية الرئيسية. وقد أدّى 
هذا إلى اعتقاد أنه لا يمكن الحديث بصورة جاذة إلا عن عالميْن» وليس ثلاثة 
عوالم؛ عالم والسمالي: وعالم اشتراكى (1985 ,لزء11نا) 220 011112 ). 

ثالثاء كانت هناك فكرة تحالف معاد للامير, بالبية كزان "مم أ-/ن«ه ضد 
الاستعمار :121155ه10مء» والاستعمار الجديد 0102181155ع-560» والعغصرية 
دمو زاةزءة:. وعلى هذا فإن العالم الثالث أيّدَ التضامن ضد التدخل والتورّط 
المتواصليّن للاقتصادات القوية فى الاقتصادات النامية والكيانات السياسية 
69 فى العالم» فى محاولة لتعزيز السيادة الاقتصادية فى وقت كان من 
الواضح فيه للغاية أن الاستقلالِين السياسئ و الاقصادىئ لا يتلاظازمان 
بالضرورة. وأن تحقيق الاستقلال الدستورى لم يكن يُؤمَّن الحرية فى الداخل 


من المعوقات الخارجية. وسوف نعود إلى بحث هذه الفكرة من جديد عندما 
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نصل إلى فحص مفهوم "الاستعمار الجديد" والطريقة التى صيغت بها 
تفسيرات التنمية السياسيّة والاقتصاديّة بمثل هذه العبارات. وعلى هذا النحو 
تحاول فكرة "العالم الثالث" الإمساك بتجربة مشتركة للاستغلال من جانب 
الأغنياء والمجتمعات الأكثر قوة. وقد جربت كل بلدان العالم الثالث مثل هذا 
الاستغلال إلى درجة ماء وأحسً كثير من زعماء العالم الثالث بقوة بأنه كان 
متواصلا حتى بعد الاستقلال. 

رابعاء ارتبطت العالم-الثالثية ج5وذ17/0:14 16:4 بفكرة التلاحم 
الإقليمىَّ ع !مه |ه#م«هنوه, من خلال حركات الجامعة القومية. على أن 
العالم الثالث لا يمثل تجمّعا من البلدان ذات مصالح متطابقة بينها كلها غير 
أنه يمكن أن توجد داخل العالم الثالث مجموعات من الدول تشترك فى 
مصالح تجمعها عبر حدودها القومية - على سبيل المثال» عالم الجامعة 
العربية» أو عالم الجامعة الأفريقية. وكانت مثل هذه المفاهيم مهمة بالنسبة 
للقادة السياسيّين فى البلدان النامية فى ستينيات القرن العشرين. وقد جرت هنا 
محاولة لإثبات أن الحدود القومية لن تكون مهمة بنفس القدر كما كانت فى 
أنحاء أخرى من العالم. وكان يُنظر إلى الحدود القومية على أنها من خلق 
الاستعمار الأوروبى» وبصفة خاصة فى أفريقيا. وكانت بالتالى أجنبية إلى 
حدرماء إذ كانت كن اماضكاة اتفال ذا وقد نه بقاع المويسيات لتمكين هده 
الأممية» وما تزال بعض هذه المؤسسات قائمة» ولكن بدون الأهمية التى كان 
المقصود فى الأصل أن تكون لها. 

خامساء منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين تعكس الع الم-الثالثية 
حملة من أجل نظام اقتصادى عالمى جديد #1«رمتدمعه أندرمناهممعادا سوم 


1 8 سياسات العالم الثالت 


67 يمكن فى إطاره قيام البلدان النامية بتأمين سيطرة قومية أكبر على 
مواردها الطبيعية» وأنْ تحاول حماية اقتصاداتها بالاتفاق بصفة جماعية على 
أسعار المواد الأولية التى يعتمد عليها الكثير جدا من اقتصاداتها. وكانت 
العالم-الثالثية مدفوعة إلى حدٌّ ما بإحساس بالظلم ضد البلدان المتقدمة التى 
يبدو أنها تلاعبت بقواعد الاققصاد العالمىّ ضد البلدان الأقل نمدا 
(1977 .تنأعاةط:10). وكان الهدف يتمتل فى تقوية موقف بلدان العالم الثا"دث 
المنفردة عبر العمل الجماعى فى مواجهة شركائها التجاريّين الرئيسيّين 
ومصادر الاستثمار الأجنبى. 

وتوايد بلذان الكالم الثالك: اببظنة أن جحت ومو نه أقبو قي 0 سايق 
بسلعها اله إلى الأسواق فى البلدان الوتضيية عن طريق إقناع 
الحكومات فى تلك البلدان بخفض حواجزها التجارية التى تحمى الصناعات 
المحلية من المنافسة الآتية من منتجات العالم الثالث. وقد تبنْتَ الأمم المتحدة 
والبنك الدولى هذا النداءء ويناديان كلاهما ينادى بتحرير السوق العالمية 
وبخفض فى مستوى سياسة الحماية الجمركية فى بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادئ والتنمية. وتمتد تكلفة سياسة الحماية الجمركية فى بلدان العالم 
الغنية متجاوزة اعتراض سبيل الواردات من العالم الثالث لتشمل تحويلات 
رأسمالية سلبية ومعدلات فائدة حقيقية أعلى» ومنافسة غير متكاففة فى 
الخدمات العالمية» وأسواق مغلقة للتكنولوجيا. كما يتمثل جزء فى هذا المظهر 
للعالم-الثالثية فى نقل أسرع للتكنولوجيا لمنح بلدان العالم الثالث وصولا إلى 
تكنولوجيات متقدمة تحتاج إليها عملية التصنيع؛ وكانت تَْبت أنها ناجحة جدا 


فى بعض البلدان النامية. 


وتشمل مقترحات ذات صلة صندوقا عالميا للتنمية تَنْهم فيه كل 
البلدان على أساس جدول أسعار متحرك يرتبط بدخلها القومئ؛ وتنمية قاع 
البحر لتوفير مصادر جديدة للغذاء؛ والتنمية الدولية لمصادر طاقات بديلة. 
ومن خلال منظمة اليونيسكو تحاول بلدان العالم الثالث أن تعمل بصورة 
جماعية لمقاومة الضغوط الآتية من وسائل الإعلام المطبوعة بالطابع 
الغربى؛ والإميريالية الثفافية» والتعليمية» والعلمية التى تروَّج تكنولوجيا وقيمًا 
تعليمية» غير ملائمة فى مجتمعاتها. كما جرى إثبات التضامن فى اجتماع 
منظمة التجارة العالمية فى الدوحة فى 2001 عندما كونت البلدان النامية 
تحالفات فعّالة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية» وبراءات اختراع الأدوية. 
وجدول أعمال المفاوضات القادمة» .وتحويل ميزان القوة بعيدا عن البلدان 
السة الفلية 


عوالم متغيّرة : 


تغيّر العالم الثالث كثيرا منذ أقدم رؤى التضامنء وما يزال يتغيّر. وقد تكون 
الثقافة السياسية هى السمة المحدّدة للعالم الثالث» وليس مستوى الوفرة 
الاقتصادية أو التوجه الديلوماسئ. إن ما يميّز البلدان الأعضاء فى العالم 
الثالث هو الافتقار إلى الإجماع بسن قواعد 'لعبة" السياسة (,72108تصة>1 
5 وبالتالى فإن أىّ نَعْت ينقل رسالة تجانس الشروط الاجتماعية- 


الاقتصادية والهدف السياسئ يغدو» بصورة متزايدة » غير مقبول من جانب 


المطفيق فق كن مسن التشيال و المكدوت 1م مدان 131 و 
010 ع1 ). 

والشكل" الأرل اللتجاسن الذئ يغدو مق الضرورئ إدراكيه قافن 
وينظر البعض إلى تعبير "العالم الثالث" على أنه مُهين للنطاق المتتوع من 
الكيانات السياسية؛ والثقافات» والتواريخ» والأيديولوجيات الموجودة فيه 
(1977 ,ضأعءةىط101). كما أنه يمكن أن يعبّر عن فكرة أن المسئولية عن فقر 
العالم الثالث تقع بالكامل على العالم المتقدم» هذه النظرة التى يمكن اعتبارها 
نتفطئلة ومتغطفة: ذلك أن العام الثالث لين 'قطة مشاظة واكدة دده مدن 
الطابع المميّز" ٠‏ ويجب ألا ننكر على شعوب العالم الثالث الهوية» والطابع 
الخاصء والشخصيةء والمسئولية (83-4 .مم ,1981 ,21061ه18). غير أن رقفض 
المفهوم لأنه يعامل العالم الثالث على أنه كتلة غير متمايزة يُخاطر بإهمال 
الدلالات السيكولوجية والسياسية للعالم-الثالثية لصالح تفسير 'يدل على اتحاد 
من البلدان التى تكرس نفسها للابتزاز الأخلاقئَ للغرب الممسصاب بشعور 
الذنب" (6 .م.1987 ,16096). 

ويتمثل تغايْر متعاظم فى القوة الاقتصادية. وكما أوضحنا من قبل» 
فإن هناك فوارق كبيرة فى الثروة داخل العالم الثالث. وتنمو فوارق أوسع فى 
نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى» ومستويات الإنتاج الغذائى» 
ومعدلات النمو السنوىء» ومعدلات التصنيع. ويميز المراقبون الخبراء 
والمنظمات الدولية مثل البنك الدولىَ فى الوقت الحالئ بين البلدان الفقيرة 
الغنية» والبلدان الفقيرة المتوسطة» والبلدان الأكثر فقراء حتى إلى حد الإشارة 
إلى المجموعة الأخيرة على أنها العالم الرابع - أفقر البلدان الفقيرة أو البلدان 
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الأقل نموا فى البلدان النامية (1977 .م©0151). ويتمَ تقديم إحصائيات البنك 
الدولئّ بمثل هذه المجموعاتء كما تميّز بينها منظمات أخرى مثل الأمم 
المتحدة من حيث عملية صنع قراراتها (1982 ,11ء110087). وبعض النقاط 
الفاصلة بين هذه المجموعات اعتباطية تماما (1984 ./إز178/0:51) غير أنه 
توجد مع ذلك اختلافات حقيقية عندما نقارن بنجلاديش بماليزياء مثلا. ويميز 
بعض مانحى المساعدات» مثل الحكومة البريطانية» بين البلدان الفقيرة 
والبلدان الأكثر فقرا بهدف توجيه مساعدة التنمية نحو أفقر البلدان» وكثير 
منها بين بلدان الكومنولث البريطانى» الأمر الذى يتلاءم» على خير وجه؛ مع 
سياستها المتمثلة فى توجيه المساعدة نحو مستعمراتها السابقة. 

كما أن تجربة العولمة فى العالم الثالث لم تكن متمائلة. وقد جرى 
تأكيد إثبات أن "عولمة” اقتصاديات السوق والديمقراطية التعددية» التى جرى 
التبشير بها بحلول نهاية الحرب الباردة» تتحدّى إلى مدى أبعد صحة مفهوم 
عالم ثالث (1994 .65ع:8). وتذمج عملية العولمة الاقتصادات؛ والثقافات؛ 
والتكنولوجيا. كما جرى تأكيد أن نهاية الحرب الباردة وزوال الأنظمة 
الشيوعية فى روسيا وأوروباء كانا يعنيان أن كل البلدان كانت تتقارب سياسيًا 
كول الدوجقز أكلذة اللبوى النكه وفتسيناك :ا بحن لالز امتمالية ويسدا قد الذكرظطة 
تزحف إلى الأمام. وبدا أن المصادر الرئيسيّة لالصراع الدولىَ تضعف 
بصورة لا راد لها. ووصل العالمء وفقال فرانسيس فوكوياما 5اءصهءم 
قسرسعان8 (1992): إلى 'نهاية التاريخ' التى لا يمكن أن يوجد فيما وراءها 


مزيد من التطور. 
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ويبقى أن نرى ما إذا كان مثل هذا التقارب سيحدث فى وقت من 
الأوقات» ولكنه كما اعترف فوكوياما نفسه؛ يبقى احتمالا بعيدا بالنسبة لمعظم 
العالم الثالث. كما أن مفهوم 'نهاية التاريخ" لا يساعد كثيرا فى فهم 
الصراعات بين بلدان فى العالم الثالث» مثل فينيزويلا وكولومبياء أو توترات 
بين ما يسمى بجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها فى وسط أفريقيا. كما 
أنه لا يتلاءم مع الصراع الإثنىَ» كما فى كينياء حيث أدّى قصور السياسة 
الانتخابية إلى عنف غير متوقع فى 2008 بين خمْس قبافل تشكل غالبية 
السكان الذين يتألفون من 43 قبيلة و34 مليون نسمة. وقد مات ألف شخص 
وتشرد أكثر من رُبْع مليون ليصيروا لاجئين داخليّين. كما يبدو من التفاؤل» 
بصورة غير واقعية» أن نتوقع تقاربًا حول الديموقراطية الليبرالية فى 
زميبابوى أو بورما. 

ويكمن جانب من تنؤع العالم الثالث فى الأيديولوجيات المتصارعة»ء 
والأنظمة الاقتصادية» وأشكال الحكم. ولا شك فى أن الإجماع حول 
الديمقراطية الليبرالية» بقدر ما ينشأ مثل هذا الإجماعء لا يشترك فيه كثير من 
بلدان العالم الإسلامى. والواقع أن الأنظمة الإسلامية تتعارض تماما مع 
المبادئ الأساسية للديمقراطية» وبصفة خاصة حرية التعبيرء وحرية العقيدة, 
والمساواة السياسية» وسيادة القانون» وفصل الدولة عن الدّين. والحقيقة أن 
بلذانا كفيو :فى العالع الكالف: سنن ننسها ديمقراطية فين من الفشكب مطبيق 
الإجراءات الشكلية للديمقراطية» مثل الانتخابات الحرة والنزيهة. بصورة 
صحيحة؛ ومن المستحيل عمليا توفير الأسس المادية والاجتماعية اللازمة 
للتمّع بالحقوق والمشاركة السياسية الكاملة. وداخل العالم الثالث يوجد أيضا 
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أولئك الذين ينظرون إلى ادّعاء أن التاريخ ينتهى الآن إلى الديمقراطية 
الليبرالية والرأسمالية على أنه شكل آخر للاستعمار الجديد الغربى. 

وتتمثل نظرة بديلة لعهد ما بعد الحرب الباردة فى أنه؛ بعيدا عن 
التوصل إلى إجماع حول قَيّم اقتصادية وسياسية؛ حل محل الصراع 
الأيديولوجئَ تصادم ثقافات وأديان» أو 'حضارات" كما سيفهمه صامويل 
هنتنجتون 1101008100 أعناصد5 (1996). ويدور الصراع السائد فى فترة مأ 
بعد الحرب الباردة من هذا المنظور بين الإسلام والغرب. 

ويقدم مثل هذا التصنيف من جديد صورة متمائلة وشاملة إلى حد 
بعيد لهذين المتنافسيّن. كما أنه يساوى بصورة زائفة الثقافة مع الدّين. ويتألف 
العالم الثالث فى عهد ما بعد الحرب الباردة من مجتمعات وثقافات أكثر كثيرا 
مما يسمح به ازدواج هاتين الحضارتين. ولا يمكن إدراج مناطق واسعة من 
العالم الثالث تحت أئّ مجموعة منهما. وتشمل العلاقات السياسية 
والديلوماسية بين الغرب والبلدان الأخرى توترات من الصعب أن تتوافق 
داخل هذه النظرة إلى النظام العالمى» مثل علاقات الولايات المتحدة مع 
فينيزويلاء والصين؛ وكوباء أو علاقات المملكة المتحدة مع زيمبابوى. 
وتشغل علاقات أمريكا مع الصين والهند مرتبة عالية على قائمة أولويات 
وزارة الخارجية» وتهتم ديلوماسية المملكة المتحدة بنفس القدر بالهجرة غير 
الشرعية» وتهريب المخدراتء والعلاقات مع أوروباء والمصالح الاقتصادية 
للبلاد» وكذلك عمليات مكافحة الإرهاب 110115151ع00101]65-6. وعندما يكون 
الغرب متورطا فى مجتمعات إسلامية بمعظمها فإنه يكون دائما متحالقفا مع 
واحدة أو أكثر من المجموعات المنشقة أو النخب ذات الأساس الإسلامى» 
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ولا يكون معاديا للإسلام على نحومائري ذلك في: العراقء وأفغنستان؛» 
والمملكة العربية السعودية» وياكستان وهى الأمثلة الأكثر وضوحا. 

كما أن تغيرات مهمة داخل النظام الدولئَ تجرى أيضا داخل م 
الثالث؛ء وبصورة ملحوظة أكثر بين آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وقد نمت 
صادرات أفريقيا إلى آسيا بنسبة 20 فى المائة بين 2000 و 2005»: جاعلة 
آسيا ثالث أهم وجهة لصادرات أفريقيا بعد الاتحاد الأورويئ والولايات 
المتحدة» وجاعلة إياها المنطقة التى تأخذ النصيب الأسرع نموًا. وقد شهد كل 
من الاتحاد الأورويئ والولايات المتحدة انخفاض نصيبيُْهما من الصادرات 
الأفريقية بين 1990 و2005. كما نمّت واردات أفريقيا من آسيا أسرع من 
مناطق أخرىء حيث يمثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة أيضا نصيبيْن 
متناقصيّن من واردات أفريقيا. 

وتصير التنمية الأفريقية معتمدة» بصفة خاصة» على التجارة: 
والاستثمارء والمساعدة من الصين. وقد ارتفعت الصادرات الأفريقية إلى 
الصين من مستويات لا وزن لها فى 1990 إلى 5 مليارات دولار أمريكئ 
فى 2000» وتسارعت لتصل إلى 19 مليار دولار أمريكيّ فى 2005: أو 15 
فى المائة من الصادرات الكلية للمنطقة. وتمثل الصين الوجهة الأسرع نموا 
لصادراتها. كما زادت قيمة الواردات من الصين»؛ من 3.5 مليارات دولار 
أمريكىَ فى 2000 إلى أكثر من 13 مليار دولار أمريكىَ فى 2005, أو 15 
فى المائة تقريبا 07 الواردات الكلية لأفريقيا جنوب الصحراء. وزادت 
التجارة بين الصين وأفريقيا بنسبة 50 فى المائة فى 2002 وبنسبة أخرى 60 
فى المائة فى 2003. ويشمل الاستثمار الصينئَ فى أفريقيا حقول نفط بحرية 
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قبالة الساحل (نيجيريا)» ويتروكيمياويات (السودان)» وتليفونات محمول 
(خلوية) (زيمبابوى)» وطرق (رواندا وكينيا)» وسكك حديدية (أنجولا)» 
والحراجة (موزمبيق). كما زادت الصين المساعدة لأفريقيا زيادة كبيرةء 
لترتفع إلى 19 مليار دولار أمريكئ فى 2006؛ وتعتزم مضاعفة هذا الرقم 
ار 9 (2007 ,لإطه13).: الأمر الذى يثير القلق من أن غياب 
المشروطيات السياسية مع المساعدة الصينية يمكن أن يهدّدء حتى بمدى أبعد 
من الخطرء حقوق الإنسان فى أفريقيا. 

والواقع أن مزايا العولمة - زيادة التجارة؛ والاستثمار الأجنبىئ» 
ونشر التكنولوجيا - لا تنتشر بصورة متساوية بحال من الأحوال عبر العالم 
الثالث. وقد 506 بعض المناطق» مثل شرق أسياء فرصة العولمة لإحداث 
ع فل السنادوات المصيكة: وتبقى مناطق أخرى مهِمَّشَة بسب اعتمادهما 
المتواصل على السلع الأولية. وداخل شرق آسياء كان التعافى فحن الأدوحة 
المالية فى 1999-1997 غير متساو. كما كان انتشار تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات غير متساوية جدا. وللبلدان الأكثر فقرا فى العالم الثالث أنصبة 
صغيرة خطرة فى التجارة العالمية والوصول إلى الاستثمار الأجنبى. 

وبالتالى تهبط بلدان نامية كثيرة إلى مدى أبعد فأبعد وراء البلدان 
المتقدمة اقتصادياء على حين أن لقلة منها اقتصادات متنامية بمعدلات أسرع 
من اقتصناذ اك الللدان المتقدسة وشيوت :ها ”«الهنة و العسينم» حك ستتاعفت 
الأولى معدل نموها بين 1980 و 2000»: ويصل متوسط نصيب الفرد للأخيرة 
إلى 8 فى المائة تقريبا سنويا منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين. وحيث إن 
هذين البلدين يمثلان أكثر من نصضف فقراء العالمء فإن منجزاتهما قد أحدثت 
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خفضا فى الفقر العالمى. ومن ناحية أخرى لم تشهد غالبية البلدان الفقيرة 
زيادة الفقر فحسب. إنها تميل إلى أن تفتقر إلى القدرة الحكومية اللازمة 
لمعالجة أخطار العولمة» وبصفة خاصة عدم الاستقرار المالىّ» والغزو 
البيولوجىّ 510107251003 والجريمة والإرهاب العالميّيْن» وسلطة المؤسسات 
الدولية (مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولىَ» وأكثر من 26 
0 من المنظمات غير الحكومية الدولية» والشركات عبر القومية)؛ والفجوة 
المتعاظمة بين الأغنياء والفقراء. 

ولمًا كانت بعض البلدان الأقل نموا قد رحّبت» أو على الأقل قبلت» 
بحتمية الاستثمار الأجنبئ وما يجلبه معه من تبعية» بما فى ذلك الخضوع فى 
التفسيم العالمئ للعمل؛ فإنه يجرى تقويض عدم الانحياز كسمة محدّدة لدول 
العالم الثالث. وعلى هذا فإنه حتى فى نهاية ستينيات القرن العشرين لم تكن 
بلدان العالم الثالث تتصرف بحال من الأحوال متحدة تجاه العلاقات شرق- 
غرب. وقد ظهرت مجموعة من الدول الآسيوية المعادية للشيوعية بأعلى 
صوت - إندونيسياء وماليزياء وسنغافورة:؛ وتايلنداء والفيلييين. ووضع هذا 
نهاية للعالم الثالث ككتلة تصويت متماسكة فى الأمم المتحدة» حيث قسّمه على 
خطوط أيديولوجية. وبطريقة مماثلة» رفضت بلدان العالم الثالث الأكثر 
تصنيعا فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» فى 1979» مجموعة قواعد 
للممارسات السليمة 20101م» 04 006 للشركات المتعددة الجنسيات أرادت 
دول العالم الثالث الأقل تصنيعا إدخالهاء موضحة حاجتها إلى تفادى الشركات 
المتعددة الجنسيات المثيرة للمتاعب التى تعتمد على وجودها حتى بلدان العالم 
الثالث الغنية اعتمادا شديدا فى تنميتها. وقد صار الأساس الاقتصادىّ المادىٌ 
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لعدم الانحياز ضعيفا جدا بحلول 1980» جاعلا من الصعب على الاقتصادات 
التابعة تكوين كتلة صلبة مناوئة للقوى الاقتصادية الرئيسية فى العالم المتقدم 
التى تعتمد عليها فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبئ» والتكنولوجياء والمساعدة: 
والعون التقنى. ومن الناحية السياسية»ء صارت غالبية بلدان العالم الثالشة 
"منحازة" جدا منذ وقت طويل 324 .م ,1984 ,لء51:ه178). 

كما اجرى فزيطن التسامن يد من التطيؤوات الأخدواى: أرل 
صارت منظمات كثيرة تعبّر عن المصالح الإقليمة المشتركة ضعيفة أو 
اختفت. وتلك المنظمات التى بقيت صارت موجّهة نحو المصالح الاقتصادية 
لمناطق بعينهاء على سبيل المثال» السوق المشتركة لأمريكا الوسطىء 
ورابطة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية» ومنظمة الأويك. وفى بعض الأحيان 
تطورت هذه العلاقات إلى منظمات دولية ذات عضويات عابرة للتقسيم 
شمال-جنوب؛ حيث جمعت بين بلدان من العالميّن الأول والثانى. وهناك 
مثال حديث مهم هو منظمة الآيك 5860م - منظمة التعاون الاقتصادئ 
الأسيوئ الباسيفيكئ - التى تشمل عضويتها الولايات المتحدة: واليايان؛ 
وكوريا الجنوبية» وتايوان» وماليزياء وتايلنداء وسنغافورة» والصين» 
وأستراليا. وتمثل الدول الأعضاء فى منظمة الآبك أكثر من نصف الناتج 
الاقتصادئ للعالم وخمسئ تجارة العالم. 

ثانيا» قوُضت مشكلات اقتصادية محلية فى بلدان العالم الثالث 
التضامن مثل تلك التى انعكست فى المطالب المتعلقة بنظام اقتصادئ عالمى 


جديد. وقد أجبرت إخفاقات السياسة» وسوء الإدارة» والدَيّن بعض بلدان العالم 
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الثالث على أن تصير ناظرة إلى الداخلء الأمر الذى قاد البعض إلى استنتاج 
أن "تضامن العالم الثالث صار شيئا من الماضى" (16 .م ,1991 ,18/»5)1316). 

ثالثاء أحدث زوال الأنظمة الشيوعية فى أورويا الشرقية والومسطى 
والاتحاد السوقييتئ السابق درجة من التجانس بين العالميّْن الأول والثانى» 
على الأقل من ناحية الأنظمة الاقتصادية» الأمر الذى يجعل الإشارات إلى 
البلدان النامية على أنها المجموعة أو القوة "الثالثة"» تفقد معناهما بصورة 
متزايدة. وقد جرى تأكيد أن عولمة اقتصاديات السوق والديمقراطية التعددية؛ 
التى من الجلئ أنه تمّ التبشير بها بحلول نهاية الحرب الباردة. تتحدَّى إلى 
مدى أبعد صحة مفهوم عالم ثالث (1994 ,:مع:»8)؛ رغم أن هذا يتجامل 
الواقع المزعج المتمتل فى أن الأسواق 3 تسيطر على الاقتصادات فى 
المجتمعات التى يسيطر فيها الطغاة على الحكومة. 

وأخيراء فإن التضامن جرى تفويضه بصورة جدية نتيجة الحصروب 
بين دول العالم الثالث؛ وبصورة خاصة الصراع الإيرانى-العراقى» وحرب 
الخليج» والصراع بين الهند وياكستان» والحرب فى جنوب شرق أسيا فى 
أواخر سبعينيات القرن العشرين» والحرب فى وسط أفريقيا وفى القرن 
الأفريقى. ولا يمكن التقليل من شأن المعاناة الإنسانية التالية والخسارة 
الاقتصادية عند بحث 'تضامن" العالم الثالث. 

وقد أثار بعض الأشخاص اعتراضا جديا آخر على مفهوم "عالم 
ثالث"؛ لأنهم وجدوا صعوبات مع ربطه بالفقر. ويكمن مصدر القلق فى أنه 
إذا تم تعريف مجموعة من البلدان بأنها فقيرة فإن هذا قد يُخفى أنه توجد فى 


هذه البلدان طبقات تتمتع بثروة واسعة. كما أن الحديث عن شعوب شديدة 
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الفقر فى البلدان الأقل نموًا (1976 .:84616) يمكن أن يكون بمثابة شكل من 
الإلغاز يحرف الانتباه بعيدا عن الانقسام الداخلىَ إلى طبقات. ذلك أن البلدان 
الفقيرة لا تتألف بصورة كاملة من أشخاص فقراء. بل توجد لامساويات 
داخلية كبرى. كما أن الفوارق الاقتصادية بين بلدان العالم الثالث لم تستأصل 
الفقر داخل البلدان الأكثر نجاحا. وتتواصل اللامساويات وتزداد أحيانا 
بصرف النظر عن الأداء الاقتصادئ الكلئَّ لأحد البلدان (1987 ,6نز10). وفى 
ارفك مه كفا هاا يسن أن الندي فى تمحضهات الطاله الخالك لدمها”الكفسن 
الذى كرك سيمع :النحن:الفزئية أكتو هما اسع الجيت افون المج د مدن 
الملكية (1994 بعونهعظ8). 

وعلى هذاء فإن انقسام العالم إلى بلدان غنيةء ومتوسطة الدخلء» 
وفقيرة لا يجب السماح له بإخفاء الانقسام الاجتماعئ الداخلئ. وهذا لا يعنى 
القول بأن الفقر الذى يتعرض له الفقراء فى بلدان فقيرة يرتبط بسوء التوزيع 
المحلىّ للسلطة وحده. وهو لا يعنى القول بأنه لا علاقة له بالتبعية 
للاقتصادات الأكثر قوة فى العالم. غير أنه يُنَبْهنا إلى إمكانية أن يكون هذان 
الشيئان مرتبطيّن - إمكانية أن التبعية داخل النظام الاقتصادئ العالمى تفيد 
بالفعل بعض الطبقات فى العالم الثالث. وكان قد جرى نحت تعبير 
"البرجوازية الكميرادورية"؛ لتوصيل فكرة تحالف بين طبقة وسطى محلية 
ومستثمرين أجانب» وشركات متعددة الجنسيات» وأصحاب بنوك» ومصالح 
عسكرية. وتوجد بالتالى حاجة إلى ربط التفكير فى الانقسام العالمى إلى فئات 
طبقية بالطريقة التى يؤثر بها ذلك التقسيم والعلاقات بين تلك الفئات الطبقية 
العالمية فى العلاقات بين الفئات الطبقية الاجتماعية الداخلية. فإلى أئّ مدى 
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كان يمكن جعل إعادة التوزيع داخل بلد فقير أسهل لو لم تكن هناك أىّ تبعية 
إزاء شركاء تجاريّين أقوى ومصادر تبادل أجنبى؟. 

وعلى هذا النحوء توجد مخاطر بأن تعبير "العالم الثالث" يمكن أن 
يُخفى عدم تجانس الطبقات الاجتماعية» التى لكل واحدة منها هدف سياس 
خاص بها. وبالتالى فقد جرى شجب مفهوم "عالم ثالث” بوصفه لغزا مُصممًا 
لإخفاء التبعية والاستغلال» وكذلك وسيلة تسمح لحكام بلدان العالم الثالثث 
بإظهار مصلحة مشتركة بينهم وبين الجماهير؛ لإخفاء تحالفهم مع المصالح 
المترويولية (1967 ,/إهءطء2). ١‏ 


الخلاصة: قيم العالم الثالث : 


رغم وجود حُجج قوية لصالح استنتاج أن "عصر العالم الثالث قد 
انتقل بلا رجعة إلى ذمة التاريخ" (30 .م ,2004 ,1أع:136)» يعتقد البعض أنه 
ما يزال من المهمّ الاحتفاظ بهذا التعبير من أجل توصيل قيّم أساسية مرتبطة 
به. ذلك أنه يمكن أن يكون من الخطورة بمكان أن نتوقف عن الحديث عن 
العالم الثالث» وأن نقوم على هذا النحو بتشظية تلك المجموعة من البلدان. 
كما أنه يجب الحفاظء بطريقة ماء على تضامنها؛ لأنها كدول منفردة محكوم 
عليها ببساطة بأنْ تكون ضعيفة فى علاقاتها مع العالم المتقدم. وعلى هذا 
النحو فإنه يُنظر إلى "العالم الثالث" على أنه 'مفهوم صحيح" و'مقولة مرنة» 
ويل للتكيف وفك ككون لها ولاك مسناءلة سبحته كداز ومشالة ا 


يتضمّن قيما أقل شأنا ولا ترتيبا عدديًا ما أدنى» بل يعنى بالأحرى: مجموعة 
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من السمات المميّزة النوعية التى هى فريدة بأكثر من طريقة واحدة فيما 
يتعلق ببلدان» آسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية. وهو يمثل طبيعة متمائلة 
بالمعنى الواسع» وليست متطابقة تماماء لتجارب هذه البللدان فى عمليات 
التنمية» هذه العمليات التى كانت مكبوحة فى الماضىء ومثبّطة:؛ و مشكوكا 
فيها فى الوقت الحاضرء والتى من المرجح أن تكون لا مثيل لها فى المستقبل 
(1979 .1نا8). وحتى إذا كانت العالم-الثالثية تعنى فقط بناء تحالفات إقليمية 
لطرح جبهة متحدة اقتصادياء فإن هذاء فى حد ذاته» من الأهمية بمكان. 

وتتمثل سمة مميّزة مهمة كهذه فى اللامساواة العالمية» ووضع العالم 
الثالث فيها. ويقوم هذا التعبير بالوظيفة المهمة جدا المتمثلة فى إرجاع أهمية 
العلاقات الاقتصادية العالمية إلى وضعها السابق والنتائج المنطقية الاجتماعية 
والسياسية الكارثية بالنسبة للبلدان التى ليس لها سوى هذا النصيب الصغير 
من دخل العالم» وبصفة خاصة الحرب الأهلية. وهو يمُدُدنا أيضا ب "علاج 
حيوى" لفكرة أن السياسة الدولية يمكن النظر إليها فقطا من حيث 'صدام 
الحضارات" أو التراثات الدينية (2004 ,الهلصه). 

غير أن من الأهمية بمكان أن مشكلات كثيرة ميت مجموعة البلدان 
الى كان تسديها المكللون الخوبيوق فى الأضبل: بالعالم الاك :القن فهنيت 
قادة العالم الثالث إلى العمل التضامنئ الطابع؛ ما تزال قائمة. والواقع أن 
البلدان الكن: تصحف تقليدكا على أنه جز عرمق النطال” الالك (ا امشيل ميسن 
نفس الترتيب من حيث مؤشرات حالة العالم الثالث المستعملة هنا. غير أنها 
جميعا تواجه بعض المشكلات المرتبطة بحالة العالم الثالث» وتعانى معظلم 
البلدان ال 50 المنخفضة الدخل منها جميعا. وهكذا على حين أن البرازيل» 
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وهى بلد فى الشريحة العليا من الدخل المتوسط » يصل فيه نصيب الفرد من 
الناتج القومى الإجمالى إلى 4420 دولارء فإن العمر المتوقع عند الولادة فيها 
أقل من معدل فيبتنام التى يصل نصيب الفرد من الناتج القومىَّ الإجمالىَ فيها 
إلى 370 دولارا. ولتنزانياء ذات الاقتصاد المنخفض الدخلء نسبة للتجارة إلى 
الناتج القومئ الإجمالىَ أعلى من المكسيك ذات الشريحة العليا من الدخل 
النتوسطط: وشكل :الشلم للبصسة 10[ قن المائة فط من لسابو اك سيره 
لإكوادور ذات الدخل المتوسطء بالمقارنة مع 84 فى المائة لياكستان 
المنخفضة الدخل. وقد يسهم الماس ب 80 فى المائة فى أرباح التبادل الأجنبىَ 
ليوتسواناء أئ 0 فى المائة من دخل الحكومة و33 فى المائة من الناتج 
القومىّ الإجمالىَ. ومع هذاء فإن الاعتماد على هذه السلعة الوحيدة حول هذا 
البلد من أحد أفقر البلدان فى العالم إلى أحد أغناها فى أفريقيا. غير أن العمر 
المتوقع عند الولادة فيها 40 عاماء ويرجع هذا بصفة رئيسية إلى ارتفاع 
إصابات عدوى الإيدز» كما أن محاولات تنويع الصناعات قد انهارت. 
ومعدل وفيات الأطفال مرتفع فى البلدان ذات الدخل الأكثر انخفاضاء غير أنه 
مرتفع كذلك فى الجابون ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط. وتتمتع 
نسبة من سكان بنجلاديش - تمائل تقريبا نسبة أوروجواى - بالوصول إلى 
مياه آمنة» رغم أن نصيب الفرد من الناتج القومئَ الإجمالىَ لأوروجواى 
يساوى مثيله فى بنجلاديش 16 ضعفا. 

وسوف تبحث الفصول التالية الأهمية السياسية لسمات مميّزة مثل 
الفقر واللامساواة والاعتماد على الاستثمار الأجنبئّ من أجل التنمية 
الاقتصادية» والتصنيع والحضرنة كجوانب للتحديث» والتقدم فى حماية حقوق 
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الإنسان والحريات. والحقيقة أن التبعية التى برزت فى الكثير من المناقشة 
عن طبيعة العالم الثالث كانت أيضا أساسية فى تفسيرات التغيرات التى 
كحو هنالف وبسعدى نا قاع قفدين "تقالو الثالة؟ يك اسفن اميك 
امعان ها اكوا متكا مهلتق وسوف #تشكل :التكس ولاك اسن اليو 
الأكقناهية كول الضنية والتخلف والنتائع المتطلينة للصبلقت فنيخ البلنتدان 
للغزنة والفشر ناةة اتضيول الأحقة :وستوف نية الفصمل لكالل مقارية لهسم 
التغيير السياسىئ من حيث الصلة بين التحديث الاجتماعئ والاقتصادى 


وظهور مؤسسات سياسية غربية. 


567 سياسات العالم الثالتث 


2 
التحديث والتنمية السياسية 


التنمية الاجتماعيّة : 


تعود نظرية التحديث بأصولها إلى التفسيرات التطورية الكلاسيكية للتغير 
الاجتماعئ. وجذورها الفكرية ماثلة فى التطوريّين الأوروبيّين فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر: الفيلسوفان الفرنسيان ومؤسّسا السوسيولوجيا 
الحديئة أو جوست كونت 0116© 15]6اع418 وإميل دوركيم 1]:011 
مأتعطامن2]؛ والفيلسوف البريطانى هريرت سيتسر 2عع62م5 أتء26ع11؛ 
وبالطبع ماركس 242:52. وكانوا جميعا بطرقهم المختلفة يحاولون تفسير 
التحول من مجتمع قبل-صناعئ إلى مجتمع صناعئ. وهناك عنصران؛ على 
وه التحدية: من ذلك “الننظين المركن' ته نقلهما :الى المجادلاث حول التحديف 
فى العالم الثالث. وأحدهما هو اعتقاد أن التغير الاجتماعئ ينطوى على 
الاستمرارية. والآخر هو اعتقادٌ فى التقدم ( ,50 :1980 بمصعة/ ,1973 ,ؤمم1 
0). 

ولا يُنْظر إلى الاستمرارية على أنها محايدة بل على أنها تقمية. 
ويجلب الانتقال من المجتمع قبل-الصناعئ إلى المجتمع الصناعئ معه التقدم 
والتحسين» والانتقال التدريجىّ من التراث إلى الحدائة (1978 ,زاءناعه10]). 
وتنطوى الاستمرارية التقدمية على مجموعة من التحولات: المزيد من 
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التعقيد؛ وقدر أكبر من التخصّصء أو "التمايز"؛ فى النشاط والتنظيم البشريّيْن 
فى المجالات الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية. 

وقد ألهمت نظرية التحديث مقاربة عضوية للسياسة المقارنة كان 
المقصود بها دمج الظواهر السياسية للعالم الثالث فى إطار عمل نظرئ 
جديد. وفى هذا الفصل يتمّ تقديم الخجّج الرئيسية للمنظور الوظيفئَ بشأن 
السياسة المقارنة» وبصفة خاصة مفاهيم الوظيفة و"التمايز البنيوى" عند 
تطبيقها على الأنظمة السياسية؛ والدافع وراء هذا الموقف النظرئى, والنقد 
الرئيسئ الذى جرى توجيهه ضده. 

وكان لنظرية التحديث؛ مثل التفسيرات التطورية الأخرى للمجتمع»: 
نظرتها الخاصة عن نهاية العملية التطورية. وكان التحديث يعنى التقدم نحو 
وضع يتوافق مع مجتمعات الغرب الصناعية الرأسمالية. والمجتمع الآخذ فى 
أن يكون حديثا مجتمع يحتاج إلى السمات المميّزة المشتركة لأكشر البلدان 
تقدماء محققا الأشياء التى تشترك فيها المجتمعات الحديثة ( .201اكمءوا8 
الاقتصادية, والسياسية وبوجه خاص الثقافية؛ لإحلال مؤسسات وقيم حديثة 
محلها. 

وكان يُنظر إلى الخصائص المطلوبة للتحديث على أنها مترابطة فيما 
بينها. وكانت القيْم الاقتصادية والاجتماعية متصلة ببعضها بعضا عَبْرَ قيم 
فردية مثل أخلاقيات العمل المطلوبة لدعم نوع الأنشطة التى اعتمد عليها 
المجتمع الصناعئ الحديث ولكنْ غير الموجودة فى المجتمع التقليدىَ. وعلى 
هذا النحو اعتمدت نظرية التحديث بشدة على نظرة ماكس قيبر -:ءطء/17 <01/12 
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إلى المعتقدات الدينية باعتبارها تَعَز بعض أنواع الصلات الاجتماعية. 
. والواقع أن مُنظرى التحديث» على حين أنهم لم يكونوا يريدون بالضرورة 
نشر اليروتستانتية» قبلوا مع ذلك بأن تكون القيّم المعيارية مهمة للغاية 
كأساس لإطلاق أنواع جديدة من المبادرات الاقتصادية. 


من التراث (التقاليد) إلى الحداثة : 


دكد كتلرو التحتيت اطلبيكة ملكندا العظية القن كان ينقد أنه عسن 
طريقها ستصبح مجتمعات العالم غير المتقدمة حديثة. أولاء قابلوا السمات 
المميزة لنموذج مثالىَ-خالص مم1-2ه106 كان قد صف نأك احنديه 
10 مع نموذج كان قد وُصفف بأنه 'تقليدئ" 1وده201:. وكان تكن إلى 
التنمية فى ذلك الحين على أنها التطور من النموذج الأول إلى النموذج 
الأخير مع تطور البلدان الأقل نموا إلى مجتمعات متقدمة ( :1963 ,كه 
4 يرعصااء11 له ددمئكحره81) 

ثانياء جرى التشديد على أهمية التمايز البنيوئ فى التغيّرات 
الاجتماعية التى تصاحب التنمية الاقتصادية. ويحدث التمايز مع الانتقال من 
الإنتاج المنزلىَ إلى المصنعئ» وإحلال المدرسة محل الأسرة والكنيسة فى 
الوظيفة التعليمية» وإحلال الهيكل المعقد للحزب السياسئ محل الانشقاقات 
القبلية. 

ثالثاء طرح مُنَظّرو التحديث أيضا مسألة : أية حاجات يجب إشباعها 
للحفاظ على نظام اجتماعئَ فى حالة صحية؟. وقد قبلواء حاذين حذو 
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يارسونز 5ده::ه2 وجود متطلبات أساسية وظيفية عامة: التكِيف 
1 بحيث يمكن لنظام اجتماعئ البقاء فى بيئته» وتحقيق الهدف 
1 9 اأومع - الحاجة إلى التنظيم من أجل تحقيق أهداف جماعية مثل 
1 الحرب.والاندماج «0ذانع6/”,ة أو المحافظة على الدعم الاجتماعئ للنظام 
»و الحفاظ على النموذج مء«ه«ء/::01 ««6//وص: أو الحاجة إلى الاستقرار 
والاستمرارية. ومهما اختلفت مجتمعات من نواح أخرى فإن عليها جميعا أن 
نطول وستائل 'أذاء هذه الوظائقك الجزهرية 3 كان ليا الك توافيل القاه. 

وكان يجرى التفكير فى التكيّف على أنه مهم بوجه خاص. وكان 
يعنى أن المجتمعات يمكن أن تتغيّر فى استجابة للتغيرات فى البيئة. وفى 
العالم الطبيعىَ يمكن أن تتكيف الكائنات البيولوجية مع بيئة متغيرة» وإن كان 
هذا على مدى فترات طويلة جدا من الزمن. ويمكن أن تجارى التغيير 
وتواصل البقاء. وقد جرت محاولة إثبات أن على المجتمعات والأنظمة 
السياسية أن تفعل نفس الشيء. 

وقد اقترن تطبيق نظرية التحديث على السياسة مع مقاربة محددة 
للأنثر وبولوجيا الاجتماعية لإنتاج تفسير وظيفيّ ):11ه«ه1/// للتغيير 
القنياقي :وكان لها تالترحن فيس خلق: الدراسية المقاركنة للتسوقيةة كينا 
اعررّت:الأدواك الموتجودة الطيل السيائب: غين ملاتنة لمهمة إوزاج الذول 
الجديدة التى تظهر على الحلبة السياسية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية فى 
إطار تحليلئ مقارن. 
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المجاز العضوى 


يدل مفهوم “الوظيفة" -ه8ءهدة بين أشياء أخرى على تماشل بين مجتمع 
وكائن بيولوجئ. وفى البيولوجيا: تحيل "الوظيفة" إلى المساهمة التى تقوم بها 
أجؤاء مكتلفة من كائن عضيرئ فن:بقائة..ومن المفيد أن تتذكر :هذا التمال 
البيولوجىّ من أجل الإمساك بالافتراضات المسيّقة التى كانت هذه المدرسة 
الفكرية قد مَفْصلْنّها عن السياسة والحكومة. ولا يمكن تفسير منظمات مثل 
الأحزاب السياسية أو المصالح الإدارية إلا بالإحالة إلى الأهداف التى تخدمها 
من أجل عمل الكائن العضوئ ككل (1965 ,1:0020ة). 

وقد استعارت نظرية التنمية السياسية فكرتيْن أساس يتين أخرييْن من 
البيولوجيا: الاعتماد المتبائل +ءمء2«ءمء0 1/2 والتوازن 1/77 «ط01[1». 
ويعنى الاعتماد المتبادل أنه عندما يتغير مكوّن واحد من كائن عضوى, يتأثر 
الكائن العضوئ ككل. وعلى سبيل المثال» فإن ظهور الأحزاب السياسية 
الجماهيرية أو وسائل الإعلام الجماهيرية 'يُغْيّر أداء كل الهياكل الأخرى 
للنظام السياسئَّ» ويؤثر فى القدرات العامة للنظام فى بيئاته المحلية 
والأجنبية". وإذا كان التغيير عاجزا عن القيام بوظيفته للنظام فإن "المكون 
المختل وظيفيا تضبطه آليات تنظيمية» وتتمَ استعادة توازن النظام" ( ,0لمصاءهم 
5 .م ,1965). وتميل الأنظمة السياسية نحو التوازن. وتحافظ المؤسسات 
على طابعها أو على الأقل تتغيّر ببطء. 
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الهيكل/البنية والوظيفة : 


يجب أن تقوم الهياكل الاجتماعية:؛ أو مجموعات الأدوار التى يؤديها 
الأعضاء الأفراد فى مجموعة بأداء الوظائف. وعلى هذا النحو يجرى تمييز 
الأدوار عن الأشخاص. وعندما يتمّ أداء الأدوار فى مجموعة محددة فإنها 
تشكل هيكلا اجتماعيا. وعلى هذا النحو يكون الأفراد هياكل مختلفة عديدة. 
ويُسئهم عضو مجموعة أدوار الأسرة فى ذلك الهيكل؛ بالإضافة إلى الهياكل 
الأخرى التى يسهمون فيها بأدوارهم؛ فى العملء فى الاحتفالات الدينية»و فى 
تفسير وفرض القانون والعغرفء فى الروابط المجتمعية؛ وفى المنظمات 
السياسية» إلخ إلخ. وفى المجتمعات قبل-الحديثة يمكن أن يحسم العُمْر مسألة 
فى أ مجموعة يُسْهم فرد. وعندئذ تصير الدرجات العمرية هيكلا مهما 
لأداء الوظائف السياسية. 

وقد نشأ عن الصلة بين الهيكل/البنية والوظيفة نت "الوظيفية 
البنيوية" 201052[1155نة 21تدانءدماوء وهى نظرية قوية النفوذ للغاية»؛ ومن 
المفارقات أنه جرى التخلى عنها لفترة قصيرة من جانب السوسيولوجيّين 
خارع الولايات: المتعحدة الأتريكية عندما جر نيديا سنن جانشف العلا 
السياسيّين الأمريكيّين فى جهودهم لابتكار وسيلة لمقارنة كل الأنظمة 
السياسية المعروفة. فقد أدركوا وجود حاجة لإطار عمل نظرئى يمكن أن 
يُجارِى تنؤعا مذهلا للأنظمة السياسية غير المألوفة التى لا يمكن توفيقها 


ضمن الأساليب القائمة للمقارنة ( :1972 ,صعئء0'6 :1972 ,تعصسس1 لصة اهل 
.)1١7 3082. 0‏ 
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وكان المقصود بالوظيفية البنيوية تقديم مثل هذا الإطار المقارن 
للتحليل. وفى المجتمعات غير الغربية كانت هياكل غير مألوفة تؤدّى وظائف 
بدا أنها مطلوبة فى كل الأنظمة السياسية. وكانت هناك مفاهيم أخرى مطلوبة 
لفهم مثل هذه الظواهر. ولم تكن مفاهيم العلم السياسىَ المعاصرء وهذا أمر 
محسومء جاهزة لهذه المهمة. وإلى هذه النقطة كان العلم السياسئى الغربى 
يقوم على مقارنة المؤسساتء وربما حتى بصورة أضيق؛ مؤسسات موجودة 
فى المجتمعات المصنعة الغربية وعمليات ذقرطتها. 

ومن جديد قَدُمَت البيولوجيا النظرة النافذة المطلوبة: 


مشكلة تطوير المقولات اللازمة لمقارنة عمليات تحويل مختلف 
أنواع الأنظمة السياسية ليست مختلفة عن مشككلة التشريح 
المقارن والفيزيولوجيا المقارنة. ولااشك فى أن الهيكل 
التشريحىّ للكائن العضوئ الوحيد الخلية تختلف اختلافا ج ذريًا 
عن الهيكل التشريحئ لفقرة من العمود الفقرئ» غير أن شيئا 
أشبه بالوظائف التى تؤدَّى فى فقرة العمود الفقرئ عن طريق 
جهاز عصبئ متخصّصء القناة المعدية - المعوية» تؤدّى فى 
الأميبا عن طريق تكنينات متقطعة لخليّتها الوحيدة ( ,0دمصساهف 
5 .م ,1965). 


وبالتمائل فإن للأنظمة السياسية المعقدة هياكل متخصّصة لأداء مهام متميّزة» 
على حين أن الأنظمة السياسية البسيطة ليس لها ذلك. 
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وقد صارت الوظيفية <1155ةه0ناءصلة التفسير السياسى لنظرية 
التحديث من أجل الحصول على طريقة للتعامل مع مجتمعات كانت تحقفق 
بسرعة حالة الدول-الأمم بمؤسسات سياسية حديثة بوضوح مثل السلطات 
التشريعية» والأحزابء والدساتير» والسلطات التنفيذية» ولكن مُطعّمَة بهياكل 
كانك: خين سالوكة كليًا لمحل المراقنين'الكويزية فسا نهدا الأثرويو ا شوحيين: 
ولهذا تَخْلى الوظيفيون عن المناهج المقارنة القائمة على الهياكل لصالح منهج 
يقوم على الوظائف. ولو كان قد جرى الاستمرار بالهياكل لكانت الأدوات 
التحليلية الناتجة عن ذلك غير ملائمة. وسيكون البحث عن دساتير» وأحزاب» 
ومجموعات ضغطء وسلطات تشريعية» وبيروقراطيات غير مثمر فى 
مجتفحات تعتند حكومتها على ستل :هذه الوباكل: 
وككي إخن مناه من الوقلائك ف كل" الممتحعات مقافت 
كك : رد توفطة مغن ران :زو اقل ور فول :د الفيكة قم تعاي جنا سن 
هذه الوظائفءثم فى التوصل إلى هياكل تؤدّيها فى مجتمعات مختلفة. ولم تعد 
السياسة المقارنة قادرة على الحكم مسبقا على مسألة الهياكل. وإذا وُجدَت 
مجتمعات تفرض قوانينها ليس عن طريق المحاكم؛ وقوات الشرطة»ء 
والسجونء؛ والمؤسسات الأخرى للدولة؛ بل عن طريق صراعات بين 
الأطراف التى لحق بها الأذىء مُعَدّلة بالرأى العام داخل السلالة» كما عند 
[شعب ال] 'نوير" يعنائة فى جنوب السودانء فإنه ينبغى افتراض أن مثل هذه 
المجتمعات كانت غير منظمة:» أو فى حالة فوضىء أو لا تملك وسائل لحكم 
نفسها. وربما كانت هذه مجتمعات بلا حكومات 36205طط:00:0 غير أنها لم 
بلا حكم أطعطنتس 80 : أو وسائل منتظمة لأداء الوظائف السياسية 
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الضرورية. وكانت توجد هياكل تؤدّى هذه الوظائف. وربما كانت لا توجد 
هياكل تشريعية مألوفة لصنع قواعد ملّزمة قانونا غير أن هياكل اجتماعية 
أخرى قد توه لأداك هذه "الوظرية السمظة ف مقصطكة القواضدة زيمييا عق 
طريق المجموعات الغمريّة. 

ويتمثل فارق رئيسئ آخر استخلصه الوظيفيٌُون بين المجتمعات 
المتقدمة والنامية فى وجود تخوم بين الأنظمة الاجتماعية:؛ والسياسية؛ 
والاقتصادية. وفى مجتمعات تقليدية ظهر فى كثير من الأحيان أن هذه التخوم 
غائبة» فى حين أنه فى مجتمع حديث كان من الممكنء وفقا للوظيفيّين» فصل 
الهياكل التى كانت اقتصادية فى المقام الأول عن تلك التى كانت اجتماعية أو 
سياسية فى المقام الأول. 

وكان الوظيفيون يحتاجونءعلى السواءءإلى نظرية للنظام السياسى - 
وهذا ملائم أكثر من "الدولة"؛ نظرا لوجود مجتمعات بدون دول - ونظرية 
للتغيير أو التنمية. ومثل كل مُنَظَرى التحديث أرادو أن يُدمجُوا فى تفكيرهم 
فكزة التفرين: التقدمي:..وكان نظن :إلى هذه التحتفعات: لسن على أنها فقنظ 
تنتقل من وضع إلى آخرء بل من كونها تقليدية إلى أن تصير متقدمةء مما 
يفن الكعيبية و التقدم والطويقة الت مككم ها 'المحتدعات: 
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تقوم النظرية الوظيفية للنظام السياسى على خمسة مفاهيم أساسية: السياسة 
وه زاوم؛ والنظام ددعئوبرة؛ والهيكل (البنية) عتداءدماة؛ والثقافة عدطانء؛ 
والوظيفة <اه1اع0نا؟. 

ويعنى الوظيفيون ب السياسة: العلاقات الاجتماعية التى تنطوى على 
الاحتكار الشرعئ للقهر المادى» حسب التعريف القيبرى انهة:ءء/7 للدولة 
(1965 ,0دوصاة). ويتمَ توجيه الأنشطة السياسية إلى السيطرة أو التأثير على 
استعمال سلطة الإكراه. ومهما كانت القيّم التى تدفع إلى المطالبات بإجراء 
من جانب السلطاتء ومهما كانت طبيعة الإجراء المطلوب» فإن هذه الأنشطة 
ترتبط فى نهاية المطاف بسلطة الإكراه للنظام السياسى. 

ويقوم مفهوم النظام :516( بنقل العلاقات المتبادلة بين أجزاء كيان 
سياسئ بحيث إنه إذا حدث تغيّر فى جزء من النظام سوف تتأثر الأجزاء 
الأخرى. ويتألف النظام السياسئ من أدوار محدّدة تنطوى على احتكار 
السلطة المادية وترسيخ وصنون العملية التى عن طريقها يتم تحويل المُذخلات 
كألاصططا إلى كرجا ونام لا0. وتخلق العملية السياسية كلا من المطالبات 
بسياسات وعدد من أشكال الدعم للمُخرجات الحكومية. ويجرى تحويل تلك 
المطالبات وأشكال الدعم على جانب المُدْخلات إلى مُخرّجات عبر العمليات 
السياسية. ولكل المجتمعات وسائل لتحويل المُذخلات إلى مُخرّجات. وهى 
تشكل نظامها السياسئ. وفى كل المجتمعات توجد تفاعلات تنتج مُخْرجات 
سياسية عن طريق استعمالء أو التهديد باستعمال» الإجبار المادئ الشرعى. 
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وعلى هذا النحو كان النظام السياسئ يُفْهُم على أنه مجموعة شرعية 
من الهياكل المترابطة فى سبيل الحفاظ على النظام والاستجابة للضغوط 
المتغيرة للبيئة. وتكون تلك الهياكل جزئيا تنظيمية وإكراهية تتعلّق بقمع 
الخروج عليها. كما تكون توزيعية؛ محولة الموارد بين قطاعات المجتمع. 
كما تستخلص الهياكل الاستخراجية الموارد من المجتمع عن طريق وسائل 
مثل الضرائب. 

أما فكرة الهياكل كمجموعات من الأدوار المترابطة التى تتألف منها 
العملية السياسية» فإنها تجعل بوسع الوظيفيّين تمييز الطريقة التى يمكن أن 
تؤدّى بها الوظائف بدون أفكار تربط وظائف محدّدة بهياكل متوافقة. وهكذا 
فإن التشريع» على سبيل المثال» كان يمثل مجموعة من الأدوار المترابطة 
التى تؤدى وظيفة صَدُنْع قواعد ملزمة قانونا. 

وقد طوّر الوظيفيون مفهوم الثفافة لكئ يُذمجوا فى إطار التحليل 
السياسئّ فكرة أن كل المجتمعات تشتمل على مواقف وميول قابلة للإدراك 
إزاء السياسة. وتَسْتَخْدَم متغيرات نموذج يارسون فى نظرية التننمية السياسية 
أمعحدمم1ء ع0 لمعتالاهم 2ه جتمعطاء أحيانا للتقسيم الثنائى للأنظمة التقليدية 
والحديثة للسياسة» كما فى نموذجئْ ريجز 5جعع1< (1957) عن "أجراريا" 
دنتدروه [النموذج الزراعى] و"إندوستريا" 10451612 [النموذج الصناعى]» 
وفى بعض الأحيان لإثبات 'ثنائية" للهيكل السياسيّ موجودة فى كل 
المجتمعات؛ كما فى تمييز ألموند 2020داى بين الهياكل الأولية والثانوية فى 
مجتمعات تستمر فيها الهياكل السياسية البدائية وقبل الحديشة فى الأنظمة 
السياسية الحديثة (1960 ,0دههناة). 
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وكثيرا ما يكون مجتمع فى أزمة مجتمعا يجرى فيه تقويض الثقافة 
السياسية السائدة من جانب مجموعات متنافسة من المعتقدات. وهى لا تعود 
قادرة على تعزيز مستوى الدعم الذى يحتاج إليه النظام السياسى لكئ يواصل 
البقاء. وعلى هذا فإن الثقافة السياسية تتألف من قيّم تتعآق بكيف يجب أن 
يجرى توجيه السياسة بالفعل» وكيف يجب أن يجرى تنفيذ عمليات الحكومة. 
ويتم التعبير عن الشرعية الملتزمة بهياكل وعمليات الحكومة عبر الثقافة 
السياسة لمجتمع. وترتبط الالتزامات التى هى النتيجة المنطقية لتلك الشرعية 
بقواعد النظام السياسى. 

وفى أىّ مجتمع بعينه يمكن أن تكون هناك؛ حقاء ثتقافات سياسية 
مختلفة تؤدّى إلى الصراع. وكان يجرى النظر إلى إحدى مشكلات التحول 
إلى مجتمع حديث من الناحية الثقافية على أنها مشكلة مُقَنَمَة للناس فى 
مجتمعات بعد-استعمارية لقبول حدود الدولة-الأمة على أنها شرعية عندما 
كانت لتلك الحدود جذورها فى الحكم الأجنبئ. كذلك فإن عمليات الحكومة 
يمكن أن تفتقر إلى الشرعية إذا كانت تقوم على أشكال غير مقبولة للسلطة 
مجرّدة مرة أخرى من مصدر أجنبى. وعلى هذا فإن تكييف الديمقراطية 
الموروثة عن الأجانب يمكن أيضا أنْ يكون صعبا. وكثيرا ما تجرى الإشارة 
إلى هذه المسألة باعتبارها مشكلة الاندماج السياسئ» وهى تمشل مصدرًا 
رئيسيًا لعدم الاستقرار السياسئىَ فى مجتمعات العالم الثالث. وسوف نعود إلى 
الاندماج السياسىّ فى الفصل 8 عندما نبحث التفسيرات المختلفة للنزعة 
القومية والانفصال. 
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واأكوواة شاك يتيوه روط هويا شروب النتيية لعاخات اسان 
المقارن. ولا يمكن مَفِهّمّة الخصائص العامة للأنظمة إلا من حيث الوظائف. 
وك زعي ازاعطشير ك أن :16 :لتككمم ههذا "كان شطنا مذاة «وشيمنا كيان 
مستوى التنمية؛ ومهما كانت الهياكل السياسية التى يتم عبرها إدارة الحكومة؛ 
سيؤدى ثمانى وظائف سياسية. 

أولا: عاك مله المصلحة «روناهالءفا«ره ‏ اكء ه76 أو الطرق التى 
تتمّ بها صياغة وإدخال المطالبات فى الحلبة السياسية بحيث يمكن لعملية 
التكويل أزا :تحول المطالنات: إلى محرجات» غك أن :هنا قد يكنون بالششية 
للغرب الهيكل الأكثر نموذجية الذى يؤدّى تلك الوظيفة (مجموعات الضغط 
وأشكال الاتحاد المماثلة) لن يكون موجودا بالضرورة فى مجتمعات قبل- 
صناعية أو انتقالية. وتختلف تنمية المجتمع المدنئَ من بلد إلى آخرء ونادرا 
ما توجد مساواة العلاج والحريات» التى يفترضها النموذج الوظيفئ لنظام 
سياسئ متقدم. وعلى سبيل المثال» فإن لدى الفيلييين مجتمعا مدنيا قوياء 
بمنظمات كثيرة مندمجة فى صنع القرار. ومثل هذه المجموعات قادرة على 
العمل المنسّق للقضاء على الزعماء الفاسدين والسلطويّين» كما فى حالة 
فيرديناند ماركوس 5مع:72 760102220 فى 1986 و جوزيف إسترادا 
8 لامءو0[ فى [200. ومن ناحية أخرى فإن مجموعات الضغط 
اليسارية ونشطاء الكنيسة يتعرّضون للإرهاب العسكرى؛ مما يقوؤض الحوار 
السياسئ ويلحق الضرر بالديمقراطية. 

كما أن لدى بنجلاديش دائرة واسعة من الروابط النشطة» ومجموعات 
الأبحاث واصة) عأننطا؛» والمنظمات غير الحكومية للتنميةء ومجمورعات 
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الضغط ومنامرع 9إع3017002 والهيئات التطوعية المعنية بحقوق الإنسان 
والسياسة العامة» والتى تمثل مصالح الأقسام الضعيفة والمهمّشة من المجتمع؛ 
بما فى ذلك النساءء وفقراء الريف. غير أن بعض المنظمات غير الحكومية 
ات ماليًا لكونها انتقادية إزاء الحكومة. كذلك لا يتم التمنّع على قدم 
المساواة بحرية تكوين الجمعيات التى تشكل أساس مَفهَمَة المصالح؛ نظرا 
للتمييز ضد المجموعات الإثنية» مثل قبائل "تشيتاجونج هيل" 2058 مالط© 
5 8111 والأقليات الدينية مثل الهندوسء والعمال» وبصورة خاصة 
النساء فى صناعة الملابس الجاهزة. وتتعرّض حرية التنظيم فى نقابات 
عمالية لهجمات بدنية تقوم بها عصابات يستأجرها أصحاب المصانعء؛ كما أن 
حرية الاجتماع تتقلص نتيجة للقمع اليوليسئ العنيف للاجتماعات الحاشدة 
والاحتجاجات التى تنظمها المعارضة (2007 بعدداه تدملءء:). 

ثانيا: لا بد من الجمع بين مطالب المصلحة السياسية وتعبيراتها. 
وهذه وظيفة تجميع المصالح «10إدعء«وعه :و 7/2:. ويجب تكوين ائتلافات 
تكون قوية بما يكفى للتغلب على اتتلافات أخرى للمصالح. وفى نظام ملكئ 
مطلق أو نظام أفريقى يقوم على الرئاسة القبلية يتم 'اتجميع"' مصالح مختلدف 
أقسام المجتمع على أيدى حكام يتمتعون بحق تفسير أمانى شعوبهم. وفى 
مجتمع جديد كان الهيكل الكلاسيكئَ لتجميع المصالح يتمثلء فى نظر 
الوظيفيّين» فى الحزب السياسى. ولسوء حظ الشرعية والاستقرار السياسيّيْن 
فإن الأحزاب السياسية لم تنجح فى أكثر الأحيان إلا فى تجميع مصالح قليلة 
للغاية بطريقة حصرية» على سبيل المثال» عن طريق تعريف "المصالح" من 
حيث الهوية الإثنية. وفى كينياء كان انعكاس التقسيمات الإثنية فى التنافس 
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الخر ب يعدو زتيسا العدم الانشرازء روحت الأحرات لقص حارلت أن 
تحتكم إلى المصالح المتّفق عليها عبر القبافل؛ مثل 'منتدى استعادة 
الديمقراطية" بإعهمء0تمدء(1 04 مملأهرماوع]1 1017 تسنصمكل1ء 5-6 إلى 
مجموعات تقوم على الأساس الإثنئ (2002 ,لإ©:02). وفى إثيوبيا كان من 
الضرورئ تجميع 20 من الحركات السياسية المختلفة» تقوم جميعا على 
الإثنية» فى كتل كان يمكن أن تشكل حكومات قادرة على المحافظة على 
وحدة هذا المجتمع المتعدد الإثنيات. وعلى سبيل المثال فإن بعض الأحزاب 
السياسية فى تايلندا تعيد تجميع جماعات الضغط التى تمثل مصالح الزعماء 
السياسيّين الواسعى النفوذ وليس المنظمات» فى سبيل تجميع المصالح وراء 
أيديولوجيات أو برامج سياسة. 

ثالثا: يجب أن موف وظيفة صنع القواعد ع«نزه, واب فى كل 
المجتمعات بنوع ما من الهيكل السياسئ. وعلى الأنظمة السياسية أن تصنع 
قواعد رسمية وشرعية يمكن تعزيزها بعقوبات شرعية. وقد طوّرت 
لهات السودةة ناكل مكفميوية آلف مشر تم الند تاف السهو يحفة 
15 _ر_]ر وفى المجتمعات التقليدية ستكون مثل هذه الهياكل غائبة» غير 
أنه سيتمٌ القيام بوظيفتها فى مكان ما فى النظام السياسئ. ولمعظم بلدان العالم 
القالك سلطات تشريعية تقوم بوظلينذياء باسنتشاء واحد يتتقل فى التملكتة 
العربية السعودية التى يقع فيها صُنع القرار فى أيدى النظام الملكىَ المطلق. 
على أن السلطات التشريعية لا تملك كلها السلطات السيادية لصنع القوانين. 
ففى إيران» على سبيل المثال» يحق لمجلس أوصياء 1355لعدب© كه اأعصسه© 
يتألف من باحثين ومحامين مسلمين نقض التشريع الذى يصدره البرلمان 
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سلطات صئنع القواعد مشتركة بين السلطات التشريعية والسلطات التنفينية. 
خاصة فى الأنظمة الجمهورية» على سبيل المثال» كوريا الجنوبية. 

رابعا: حالما يتمّ صننع القواعد فإنه يجب فرضها وتطبيقها. ويتمثئل 
الهيكل الحديث لوظيفة تطبيق القواعد «نن/هءنادمه ءاب فى البيروقراطية. 
وتختلف البلدان فى مدى إظهار هيئاتها العامة للسمات المميزة الإيجابية 
للبيروقراطية. وفى أكثر الأحيان يكون البيروقراطيون غير فعالين» ومجندين 
على أساس المحسوبية بدلا من الجدارة» وفاسدين. ويمثل سوء استعمال 
السلطات الرسمية من أجل المكاسب الشخصية مشكلة رئيسية للتنظيم 
والإدارة فى البلدان النامية. وعلى سبيل المثالء» فإن النظام الضريبى فى ليبيا 
سهل التأثر بالفساد بصورة خاصة:؛ نظرا للقرارات العشوائية التى يتم 
اتخاذها بشأن الالتزامات الضريبية. وفى لاوسء» نجد الفساد واضحا بصورة 
خاصة فى المصالح الإدارية المختصة بالحراجة» وملكية الأراضىء والحماية 
البيئية. وفى بنجلاديشء؛ نجد الفساد واسع النطاق بصورة خاصة فى الشرطة» 
والجمارك؛ والمجلس القومى للضرائب. 

وتقتضى الصراعات الناشئة عن تطبيق القواعد على حالات 
وظروف خاصة هياكل للحكم القضائى. ولهذا فإن الحكم القضائى بالقواع د 
0 عر كان يتم تمييزه على أنه وظيفة سياسية شاملة. وفى 
المجتمكات" الحذيكة يكون التضناء هو" اليكل المتخصتصن الذئ يعوؤدفى- هذه 
الوظيفة. على أن معظم الأنظمة السياسية تجذب القضاء «نهه01ناز إلى وضع 
القواعد بالإضافة إلى التحكيم» خاصة عندما تكون المحاكم مفوّضة بسلطة 
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بالحكم بشأن الأمور الدستورية. وعلى سبيل المثشال؛ أمرت المحكمة 
الدستورية الكولومبية بأنه» فى ظل قانون العدل والسلام؛ يجب استخدام 
الأصول التى يتم الحصول عليها بصورة غير قانونية لتعويض الضحايا. 

وتكمن أهمية هياكل قضائية متخصصة للتنمية السياسية فى فصل 
هذه الهياكل من ثلاثة فروع من الحكومة؛وبالتالى قدرتها على الحكم القضائى 
متحررة من التدخل السياسىَ. ومن المؤسف أنه كثيرا جدا ما تجرى 
المساومة على هذا الاعتماد المتبادل. وفى تونسء على سبيل المثال» تتدخل 
السلطة التنفيذية فى القضاء عبر السيطرة على التعيينات» والاتحاد التونسى 
للقضاة» والمهنة القانونية بوجه عام. 

كما يمكن أن يُلْحق الفساد الضرر بنزاهة القضاء. وفى 2006 كشفت 
الاستقصاءات عن أن غالبية الناس فى بوليقياء والكاميرون» والجابون» 
والهند» والمكسيك» والمغربء وياكستان عانوا الفساد الواسع النطاق فى 
النظام القضائئ. وفى ياراجواى أقرَ واحد من كل ثلاثة من المتعاملين مع 
المحاكم بأنهم دفعوا رشوة. واعتبر أغلب مَنْ تمّ استطلاع آرائهم فى أفريقيا 
القضاء فاسداء و 20 96 من هؤلاء لهم معاملات مع المحاكم وعليهم دفع 
رشاوى (2007 ,اأهمه2تدعص!] نإعمعمدةمكصة: 1 ). 

وتحتاج كل الأنظمة السياسية كذلك إلى وسائل لتوصيل المطالب 
والقواعد بين السلطات والناس: وفى المجتمع الحديث تشكل وسائل الإعسلام 
الجماهيرية هياكل اجتماعية مسئولة عن وظيفة الاتصال السياسى ‏ اعءغاذامم 
]م1 وفى المجتمع التقليدئ تعكس الهياكل التكنولوجيا المتاحة 
بالإضافة إلى نوع التنظيم الاجتماعىئ الذى سبق أن تطور. 
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ولكى يجرى التحديث السياسئ؛ يجب أن يكون الهيكل الاجتماعئ 
لوسائل الإعلام الجماهيرية مستقلا بصورة مثالية عن الدولة. ذلك أن من 
مك الملكية الخاصة والاعتماد على إيرادات الإعلانات أن يُدْخلا تحيّزات 
فى المعلومات المقدّمة» التى لا يمكن أن تحمى ضدها سوى مجموعة متنوعة 
من المنافذ فى كل نوع من ؤسائل الإعلام. غير أن التحرر من سيطرة الدولة 
(إنن لم يكن من الملكية) يجب أن يمنع الحكومات من استعمال وسائل الإعلام 
الجماهيرية فقط لتأمين وصول تفسيرها للأحداث إلى الجمهور. وفى العالم 
الثالث يكون مثل هذا الاستقلال غائبا فى كثير من الأحيان. وفى كل المناطق 
نجد لدى أغلبية البلدان وسائل إعلام تقيّدها الدولة بطريقة ما (أنظر' الجدول 


2-). 
جدول 1-2 حرية الصحافة: 2008-1996: 

نسبة مئوية من البلدان المصنفة غير حرة أو حرة جزئيا 

منطقة 10056 2006 
الأمريكتان 46 54 
أسيا-الياسيفيكى 65 60 
الشرق الأوسط/شمال أفريقيا 95 95 
أفريقيا جنوب الصحراء 589 85 


المصدر: .(20086) 1101156 مزملع1]26 


وكذ اويخطكاء فى الأضواء الأخيرة تفلن وج السسسترصن: غناناك 
جديدة على حرية الصحافة فى قينيزويلاء وتايلنداء والفيلييينء؛ وإثيوبياء 
وإرترياء وأوغنداء والأرجنتين» وبيروء ويوليقيا. والوسائل الرئيسية التى 
سكملها الدولة لقعم المعارهنة الساسية هي الانشلذه عل ناته روحائل 
الإعلام (كوت ديقوار)؛ وسحب التراخيص (زيمبابوى)» وأعمال التشهير 
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والعنف ضد الصحفيّين (بما فى ذلك الاغتيال برعاية الدولة فى الفيلييين» 
وياكستان» وسرى لانكا)ء ومراقبة الإنترنت (الصين وإيران)» والقيود على 
تغطية وسائل الإعلام (ماليزيا). 

وكان على كل المجتمعات أن تنقل قيّمها السياسية السائدة من جيل 
إلى جيل. وكانت لديها جميعا طرق لكئ توصل إلى الجيل الأصغر ما ينبغى 
أن يعتقده عن الالتزام السياسى» والسلطةء والممارسة السليمة للسلطة. 
وتختلف الطريقة التى يتم بها أداء وظيفة التنشئة السياسية ‏ امن ف/فامم 
0 اختلافا كبيرا من مجتمع إلى آخر. وستختلف السيطرة النسبية 
للأسرة: أو المؤسسات التعليمية» أو الجمعيات الأخرى من مجتمع إلى 
مجتمع. وسيعتمد دور مختلف الهياكل الاجتماعية فى عمليات التنشئة على 
تنمية النظام التعليمىَ والوصول إليه» والفرص التى يقدمها المجتمع المدنى 
للتجارب السياسية؛ وحالة وسائل الإعلام الجماهيرية. وفى العالم الثالث كثيرا 
جدا ما تحدث التنشئة السياسية فى سياقات انقسامية تشدّد على الهويات 
الحصرية مثل الإثنية أو الديانة. وتمنع الولاءات المحلية تنمية الإجماع بشأن 
المبادئ الأساسية للحكم. ويمكن احتداد مثل هذه الانقسامات إلى مدى أبعند 
نتيجة لتجارب عدم الاستقرار السياسئّ أو الحرب الأهلية؛ هذه التجارب التى 
تترك المجموعات معادية بصورة دائمة لزملائهم المواطنين» 0 أكانت 
تتتدينة (بالطيفة أي الإثنية» أم الديانة. ويتمثل الخطر عندئذ فى أن المُمسكين 
الراهنين بسلطة الدولة سيخاولون فرض إجماع أيديولوجى عن طريق فرض 
القيود على حرية تكوين الجمعيات (كما هو الحال فى دولة الحزب الواحد)» 
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أو عَبْرَ المصالح الحكومية المكلفة بالتلقين المذهبى» مثل وزارة الإرشاد 
الإسلامى فى إيران (1995 ي,ملتورصة1). 

وأخيرا: فإنه ينبغى توظيف الأفراد للأدوار والمناصب. ويقتضى 
التوظيف السياسىّ 01 انن|إنامم نوعا من إضفاء الطابع الروتينئ 
فى ط من المجتمعات التقليدية والحديثة. وينبغى تقسيم عمليات التعاقفب 
السياسئ - الانتخابء الوراثة» الجدارة» القوة الجسمانية» ومبادئ أخرى 35 
عن طريقها توظيف الأشخاص فى الأدوار السياسية وربما المناصب الدائمة. 
ويجب ملء الأدوار التى تؤدّى وظائف سياسية شامئة عن طريق وسائل 
مقبولة. وتتغير هذه الوسائل على مر الزمن. 

وتكرف دول كثيرة فى العالم الثالث عن مبادئ حديثة للتوظيف 
السياسىّ فى 1 من المناصب السياسية والإدارية. بدلا من ملئها على أساس 
الجدارة؛ كثيرا ما د يقوم التوظيف للمناصب العامة على محاباأة الأقارب 
بالمناصب 220011507 أو التوريث :1:0001211595)هم. ومن الناحية الرسميةء 
وفى الوثائق الدستورية» جد هيكل لسلطة عقلانية-قانونية غير أن السلطة 
السياسية والإدارية تعمل بصورة غير رسمية وفقا لقواعد مختلفة - قواعد 
التو ريث (2002 ,طائد00105 ل0صة 016طيهءامن8). وفى بنجلاديشء على سبيل 
المثال» ينتج عن هذا شغل المنصب العام كمكسب شخصي: ويس كخدمة 
عامة» والتمثيل القائم على الخدمات والالتزامات الشخصية وليس على 
مصدالح الناخبين. 'وعدم الامتثال للقواعد الرسمية للسياسة الديمقراطية" وليس 
المسئولية السياسية والإدارية» وعدم ثقة السياسيّين البيروقراطيّين وليس 
شرعية الدولة (2000 ,04ه/18). 
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التغيير السياسى م 


تحاول الوظيفية القيام بأكثر من مجرد الإمداد بلغة جديدة لتحديد الملامح 
.العامة للأنظمة السياسية. وهى تسعى إلى تقديم إطار لفهم التغيير. وفى 
الممارسة كان الوظيفيون أكثر اهتماما بالسمات المميّزة للمجتمعات فى عملية 
انتقال ماء وليس بإعداد نماذج لمجتمعات 'بسيطة" أو 'بدائية". وكانت 
المجالات الرئيسية للاهتمام تتمثل فى دول-أمم جديدة ناشئة على المشهد 
الدولئَ الذى كانت كل المجتمعات التقليدية تقريبا قد اندمجت فيه تماما إلى 
هذا الحد أوذاك» عادة عبر عملية الاستعمار الكولونيالئَ. وقد أعيد تصميم 
السياسة المقارنة لتفسير نتائج التفاعلات بين الهياكل التقليدية وثقافات 
المجتمعات المندمجة فى الدول الجديدة التى كان قد أنتجها الاستعمار وردود 
الأفعال ذات الطابع القومئ عليه. 

وقد تمثّل التغيير الأكثر أهمية فى نظر الوظيفيّين السياسيّين فى 
ارتباط هياكل متزايدة التخصص بوظائف فى المجتمعات الحديثة. ويُنظر إلى 
التغيير السياسئىّ على أنه الحركة بعيدا عن السياسات التقليدية فى اتجاه النظام 
السهابس ” التحطيلها. روهدت التعزين فن كل شن :اليكل والقافة .:والأفظة القدى 
قدمناها أعلاه عن الطريقة التى يتمَ بها أداء الوظائف السياسية فى بلدان 
العالم الثالث تَبيّن للوظيفيّين أن مثل هذه الأنظمة ما تزال فى عملية الانتقال؛ 
وما يزال عليها أن تحقق الحداثة. 

وجرى تأكيد أن الهياكل تصير أكثر تخصصا وتمايْزا مع صيرورة 
المجتمعات أكثر حداثة. وهذا تطبيق لتلك الأجزاء من نظرية التحديث التى 
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سل امن" التقائنه و التكمسهن و القعكية' لقو لقاش واخددل التحشعحاك 
الآخذة فى التحديث. وكان التطوريُون الجُدد ينظرون إلى تخصنص الأدوار 
السياسية على أنه جزء من صيرورة كيان سياسئ حديث. على حين أنه فى 
ا ل ع مرتبطة فى هيكل واحدء هو هيكل 
البلاط الملكىء» تعددية لوظائف مثل صنع القواعد والحكم بالقواعد فى مجتمع 
سياسئ لديه ديمقراطية تعددية» هياكل متخصصة تؤدى وظائف واحدة. 
وكانت: الراكل الكحتياعية التثاينية ترسف:رانيا انتسةة الرطائك؟ تصونة 
نموذجية. ومع تطؤّر المجتمعات تصير الهياكل متعددة الوظائف بصورة 
أقل. 

وعند التعامل مع التغيير فى الثقافات السياسية» أخذ الوظيفيون مفهوم 
العلمنة 13:12205ناء56 من نظرينة التحديث. والعلمنة عملية تصير 
المجتمعات عن طريقها أكثر عقلنة. وهى تَحْدْثْ عندما يدرك الناس أن 
الظلروف التى تحيط بهم متغيّرة نتيجة التدخل البشرى. وإذا منع مُعْتقد دينى» 
مثل القدرية «موذام:5»: المجتمع من النظر إلى البيئة بتلك الطريقة فإن الدذين 
يمكن أن يصير عندئذ عقبة أمام التحديث. والأساس العقلانئ أو العلمانى 
للقيّم الاجتماعية لا يقبل وقائع الحياة باعتبارها غير قابلة للتبديل أو مقدّسة. 
وتعنى العلمنة تمكين الناس من التمييز بين المقدّس 520:64 والدنيوئ 
وموم بين العالم الدينئ وعالم الأشياء المادية. وهى لا تفسّر كل شيء 
باعتباره مجموعة من المعتقدات عما هو مقدّس وما يتم توريثه من زمن 
سحيق. ويمكن أنْ تبقى تلك المعتقدات» غير أن الناس يبدأون فى فصلها عن 
الشئون العلمانية» حيث تتعرض هذه الأخيرة للتفحص العقلائى. 
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وكان رائد هذا الجانب من نظرية التحديث عالم الاجتماع الألمانى 
ماكس قيبر :317/0 14 الذى ميّزت نظريته عن الفعل الاجتماعئَ بين 
الأعمال التى يقررها العقل والأعمال التى تقرّرها العادة أو العاطفة. وكانت 
البيروقراطية نموذج قيبر للحكومة العقلانية. وفى عام الدولة؛ كانت 
البيروقراطية هى المثال النموذجئّ لفكرة ربط الوسائل بالغايات» وتحديد 
هدفء وحساب ما هو المطلوب القيام به لتحقيقه. وكانت البيروقراطية» 
القائمة على القواعدء والخبرة» والخططء والحسابات» الشكل المثالىَ للسلطة 
فى سبيل عقلنة السياسة. وتَجْمَع السلطة العقلانية-القانونية بين فكرة كون 
الوسائل مرتبطة بالغايات وفكرة أن القواعدء والمناصبء والفعل العام لم تَعْدْ 
تعكس الوراثة»٠أو‏ التراث؛ أو العرفء أوالكاريزما. فالقواعد تعكس فَهْمًا 
للسبب والنتيجة فى المجال السياسئ. وبدلا من احترام القواعد؛ لأنه ببساطة 
ُقرُها العغرّفء والدّين؛ والقيّم التقليدية» تَحْتَرَم القواعد؛ لأنها وسائل. . 

تقزر بشقلقية اكير ليو الحمزقة الملفينة والتكتر اوكيجة بوعة 
خاصء والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية بوجه عام؛ كما تثبت الاستقصاءات 
عبر القومية للقيّمم الاجتماعية والسياسية التى تقارن بين المجتمعات المتقدمة 
والنامية. وتحوّل التنمية مواقف الناس "من تشديد على القيّم التقليدية إلى 
تشديد على قَيم علمانية-عقلانية" (6 .م ,2005 ,اعداء/لآ لصه أمنقطءاأعصآ). . 

وتُوجب علينا نظرية التحديث أنْ نفكر فى طريقة تعرقل أو تقدّم بها 
الهياكل والقِيّم الاجتماعية التقليدية التحديث على نخو ما (1978 ,اأمعع1]11). 
ويُنْظَر إلى قيْم ومؤسسات المجتمع التقليدئ على أنها تؤدى إلسى التخّف 
واعتراض سبيل التحديث. وعلى سبيل المثال؛ يُقال أحيانا: إن المجتمعات 
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التقليدية قد فشلت فى فَهمْ مشكلة فَيْض السكان »وتفشل بالتالى فى اعتماد 
وسائل ملائمة لتنظيم الإنجاب. والواقع أنها تفشل فى رؤية أخطار الإفراط 
فى الحضرنة» مما يُفضى إلى القذارة المروّعة لأحياء الققراء فى العالم 
الثالث ومدن الأكواخ. وترتبط إخفاقات الإدراك هذه بما يُنظر إليه على أنه 
افتقار إلى العقلانية بمعنى القدرة على ربط الوسائل والأهداف والإنتاج على 
هذا النحو للسياساتء والإستراتيجيات» والتدخلات التى سوف تتعامل مع 
المشكلات. وهكذا فإن جانبا من فكرة مجتمع يتحول إلى مجتمع حديث يمثل 
مجتمعا لا يقوم فقط بتطوير القدرة الإدارية على البدء فى سياسات بل يقوم 
أيضا بتطوير نفس طريقة التفكير التى تسمح بمواجهة الظواهرء طريقة تفكير 
تقبل أن يكون من الممكن تغيير الأشياء عن طريق الوساطة البشرية» عن 
طريق تحديد الغايات وإعداد وسائل تحقيقها. وتحصل المجتمعات مع تطورها 
على أنظمة حُكم مُوَجّهة نحو حل المشكلات 7-05165160تءاطه:م ومُصمّمة 
لإدراك؛ وتحليل» وتلبية حاجات المجتمع كما تتمفصل عَبْرَ مطالب سياسية. 
وتدعم دلائل المُسوح التى تقارن المواقف والسلوك فى البلدان 

المتقاطة والقامية النظوية القائلة يأل العلمقة ات داد :مع التلعديية(فقة سار" 
المجتمعات الأكثر رخاء أكثر علمانية» على حين أن سمة محددة للمجتمعات 
الفقيرة - عدم الأمان - مسئولة عن استمرار ونمو "التقفوئ' [المتكلفة] 
'إأأووزوزاء: فى العالم الثالث. وعندما تصير المجتمعات أكثر حداثة» يتراجع 
تهديد الفقرء والمرضء وسوء التغذية» والموت قبل الأوان»ء ويصير حُسئن 
التنظيم والإدارة وحقوق الإنسان والمساواة» والاستقرار السياسئ أكثر تأمينا. 


لا 
زكنى 


وتعنى الحداثة أن "الحاجة إلى الطمأنينة الدينية تصير أقل إلحاحا تحت 
شروط أمان أكبر ' (18 .م ,2004 بتتقطعلعهآ لصه دتتره21). 

وبالإضافة إلى هذاء يتعرض أعضاء المجتمع الآخذ فى التحديث 
للتغيير الثقافئ. وتقتضى العلمنة والعقلنة تغيّرات فى النماذج الثقافية. وكان 
يارسونز (1966 .1960 ,1951 .كدووة2) قد صنف هذه التغيرات باعتبارها 
'متغيرات النموذج" دءاطدتعةه؛ا 665دم؛ أئ النماذج المتغيرة للقيم المرتبطة 
بها »والتى يكون الناس عن طريقها آراءهم عن الأعضاء الآخرين فى 
مجتمعهم أو الطريقة التى يوجّه الناس بها أنفسهم ضمن نطاق علاقاتهم 
الاجتماعية:. وقد حاول إثبات أن التَغيّْرَ الاجتماغئ يمثل من الناحية الجوهرية 
مسألة كيف نفهم الناس الذين نكون على اتصال بهمء سواء فى الأسرة:؛ أو 
فى منظمات اجتماعية أوسعء أو فى مجتمعات إقليمية» أو فى المهن. 

وقد نظر يارسونز إلى المجتمع التقليدئ على أنه يتميز ب الخصوصية 
01 على حين أن المجتمع الحديث يتميز ب العمومية 
1[ |[ كذ 11ت الخكم الخصوصى عن (أو الاستجابة الخصوصية () عضو 
زميل فى المجتمع يطبّق قِيَمًا خاصة ؛لأن الأمر يتعلق بالصلة الفريدة بين 
الناس. وسوف يحكم أعضاء مجموعة أقارب أو أسرة على بعضهم بعضنا 
وفقا لمعايير قابلة للتطبيق على علاقة تلك المجموعة دون غيرها. وعندما 
تكون للمرء فقط قِيم يمكن استخدامها فى سياق العلاقات الاجتماعية الفريدة 
فإن المجتمع يكون مجتمعا فى الطرف التقليدئَ من المتصل. وعندما يكون 
من الممكن الحُكم على أساس معايير عمومية» بصرف النظر عن أبعاد 
أخرى للصلات الاجتماعية» فإن المجتمع يكون فى الطرف الحديث. وعندما 
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تكون هناك معايير يمكن تطبيقها على أ فردء بصرف النظر عن مركزه 
فى المتضعة» تكون العمومية قائمة.. وتشكل معازين. الأداء الت ايكه اتكديعيدها 
بصورة مستقلة عن حالة أولئك الذين يجرى تقييمهم شكلا نقيّا للعمومية. 
وعندئذ يقابل يارسونز بين المركز الاجتماعى الموروث 01520 ونه 
اانا و المركز الاجتماعى المكتسب كلااهاى ‏ 4عنء اطع (1). ويتضمن الأول 
وجود صفات ملازمة مرتبطة بأفراد خاصين معنيّين. وعلى سبيل المثال؛» 
فحتم يكتزر. ككية الأعضاء الأكينبينا رضن انالك الدقمة موجودة 
مفكو التدرينه كالما اضان فوم أكان مما و لأ كوق وو امام ين 
اختيار أت سستفلة للضللاحية: وينضنة: المؤك :الفكترتن على القدزة على الوفاة 
بمعايير مستقلة ومجرّدة. وعندما يكون المركز ملازما للشخصء يكون 
المجتمع تقليديًا. وحيثما كان المركز مكتسبا عن طريق تحقيق صفات مجردة 
معرفة على أساس معايير موضوعية» مثل المؤهلات التعليمية؛ يكون 
المجتمع حديثا. ويمكن التمثيل للمنصب السياسى الموروث ]م2501 بمركز 
موروث على حين أنه يمكن التمثيل للاكتساب ببيروقراطئ تمّ توظيفه على 


1: يحدث المركز الاجتماعىّ الموروث عندما يكون التوظيف من طبقة أو فئة اجتماعية 
وراثيا فى المحل الأول» أئ أنه يتم توظيف الأشخاص على أساس صفات خارج 
سيطرتهم. والعرق» والنوع (الذكر والأنثى)» والعْمْرء والطبقة التى يُولد فيها الشخصء» 
والذيانة» والإثنية» أمثلة جيدة لهذه الصفات. وعلى النقيض يدل المركز الاجتماعئ 
المكتسب على مركز اجتماعئ يمكن أنْ يكتسبه شخص على أساس الجدارة فهو مركز 
يكتسبه أو يختاره الشخص» ويعكس المهارات» والقدرات» والجهود الشخصية» ومن أمثلة 
المركز الاجتماغ” المكتسّب أن يكون الشخص رياضيا أولمييّاء أو مجرماء أو أستاذا 
جامعيا - المترجم. 
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أساس السمات المميّزة المكتسبة التى يمكن تعريفها بأنها ضرورية لأداء مهام 
محدّدة. 

و يُقابل زوج ثالث من النماذج الثقافية الفاعلية بومماءع617 ب الحياد 
«زا”:ء”. وتشير الفاعلية إلى الارتباطات العاطفية بين الناس. وتقوم 
الارتباطات المحايدة على الوسائل والأهداف الخارجية بالنسبة للصلات 
الكتكضسة: 

وأخيرا: تجرى المقابلة بسين الانتشار 4:50:55 والخصوصية 
برا 011 500. . وتشير العلاقات المنتشرة إلى الشبكة المعقدة من الصلات 
المتبادلة التى تربط الناس ببعضهم بعضاء وتنطوى على أدوار وجوائنب 
كثيرة لحياتهم. وهنا لا يمكن إصدار الأحكام الع فر ا ولا يمكن 
فصل مختلف الأدوار لأغراض تقييم ؤتعريف الصلات الاجتماعية. وعندما 
يتم تكوين المجتمع على أساس الخصوصية فإنه يكون من الممكن تمييز 
مختلف الأدوار التى يؤديها أفرادء والتى تخص واحدا منهم فحسب - 
صاحب عمل أو موظفء ومالك عقارىّ أو مستأجرء على سبيل المثال. 
ويُنظّر إلى الأفراد فى المجتمعات الحديثة على أنهم مشاركون فى تعددية 
العلاقات الأحادية الخيوط 2060ة517816-5. وتعنى الخصوصية انفصال 
العلاقات الاجتماعية واستقلالها النسبئَ كل منها عن الأخرى. وتوحّد كل 
العلاقات الانتشارية كل جوانب دور الفرد فى المجتمع وليس من الممكن 
استبعاد مراعاة بعض هذه الجوانب المختلفة عندما يترابط الأفراد. وتكون 
العلاقات متعددة الخيوط 50101015530060. وليس بمستطاع فرد أن يجرد 
إحدى تلك العلاقات ويعطيها وجودا مستقلا. 
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وتوكننا ماق وذو فقس اكد من نا تروف ال قاتشا اميم 
على مختلف الأبعاد. ويدعم تأكيد قيمة الفرد بشروط ذات طابع كلىَ عام 
المساواة السياسية والمشاركة الجماهيرية على أساس فردئى. ولن ينظر 
الأفراد إلى الأدوار السياسية على أنها موروثة بحكم التراث والعرف 
لمجموعات محدّدة سلفا. ويمكن أن يتمتع الجميع بالسلطة السياسية على قدم 
المساواة. 

وفى النظرية الوظيفية للتنمية» يؤثر التغيير السياسىَّ فى كل من 
الهيكل والثقافة. ويُّنتج جَمْعٌ للتغيرات فى هذيْن المجاليْن الاندماج فى دولة- 
أمة حديقة وزعليفة الحكومة موحي جز نيا اندو يداح الأ ةدو كد ناذه 
العملية النظام السياسىَ من إيطال الولاءات دون القومية مثل القبيلة أو الدين» 
التى يُنظر إليها على أنها محلية وقبل-حديثة. وهى تنطوى على خلق إجماع 
لدعم النظام الجديد عن طريق تعبئة المجتمع للنظر إلى الدولة-الأمة» وليس 
إلى تجمّع أصلئّ ماء على أنها الوحدة السياسية الشرعية. وسيتمٌ تعبئة 
المجتمعات لتمقصل مطالبها وتأييداتها؛ والاتصالات بين القادة والمقودين 
سيتمٌ تحسينها. وهذا كله جزء ليس من مجرد أن يصير المجتمع حديثا بل من 
إنتاج مجتمع مندمج» وهذا إنجاز رئيسى لنظام سياسى متطور. 

ويتمثئل جائب آخر من التغيير فى المجتمعات النامية تشدد عليه 
الوظيفية فى 'قدرات" الأنظمة السياسية على صياغة سياسات» وفرّض تنفيذ 
قرارات فى كل مكان فى الإقليم» وتطوير قدرة لحل المشكلات: خاصة من 
خلال البيروقراطية: بحيث يمكن تنفيذ السياسات العامة بصورة فغالة وكفؤة. 


وقد صنف ألموند القدرات فى خمس مجموعات: استخر اجية؛ وتنظيمية؛ 
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وتوزيعية؛ ورمزية؛ ومستجيبة (1965 ,000تنلش)» بعد أن كان قد عرف 
التغيير السياسئ من قبل من حيث حصول نظام سياسئ على قدرة جديدة ما 
والتغيرات المرتبطة بها فى الثقافة والهيكل السياسيّيْن (1963 ,50مصاه). 
ومن شأن نظام سياسئَ حديثء بخلاف وحدات سياسية تقليدية:» أن يكون 
قادرا على استخدام مفاهيم مثل الفاعلية والكفاءة. وكان يُنظر إلى مثل هذه 
القدرة على أنها معتمدة على موارد النظام من ناحية سلطات التنظيمء 
والاستخراجء والتوزيع. وكلما كان النظام السياسئ أحدث فإنه يكون أكثر 
قدرة على تعزيز موارده »وسوف يعتمد ذلك بدوره على وجود هياكل سياسية 
متمايزة ومتخصصة. 

وتمثل البيروقراطية حالة رئيسية فى الصميم. إذ إنه فقط مع 
بيروقراطية بالغة الكفاءة» تقوم على مبدأ التوظيف بالجدارة والمنظمة عقلانيا 
كمؤسسة متخصصة:. يمكن أن يطور نظام سياسئ قدراته الكاملة ليزوّد نفسه 


بموارد وقوى. 


كان للجهاز المفاهيمئ لنظرية التحديث تأثير عميق على تحليل التغيير 
السياسئ. وللعلمنة آثار سياسية منطقية مهمة بالنسبة لكل من دور الفرد فى 
النظام السياسئ والتوظيف لمنصب سياسى. ولنشأة السلطة العقلانية-القانونية 
نتائج عميقة على طبيعة الدولة» ليس أقلّها الفرصة التى تفتحها أمام البقرطة 
200 وتو فر مجموعات متغير ات الأنماط نماذج للتنظليم 
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السياسئ يكون فيها المغزى السياسئ للعالمية؛ والمركز المكتسسبء والحياد 
و السو ضكة نشكا هناها أهنية بخاضنة لذواسة: لتقي لاني اسان فر 
تأثير التمايّز الهيكلئ بشأن تخصص الأدوار السياسية فى المجتمعات 
الانتقالية. 
وبطريقة مماثلة» صار جانب كبير مما تعبّر عنه الوظيفية شيئا عاديا 
مندمجا فى التحليل السياسئ. وجاذبيتها الهائلة مفهومة تماما. فقد جذبت نقدا 
كثيراء خاصة فى جوانبها التنموية. غير أنهاء كطريقة لتنظيم المعلومات عن 
الظواهر السياسية» صارت جزءً! لا يتجزأ من العلم السياسى. كما أن من 
المشكوك فيه أن يكون طلبة السياسة المقارنة قد طوّروا نظريات أفضل. وقد 
يتمثل الأمر فى أن الوظيفية البنيوية كانت مرفوضة؛ لأنها فشلت فى اختبار 
قاس بطريقة غير عادلة؛ هو اختبار تقديم علم سياسئّ مقارن يملك وحدة 
علمية ونظرية شاملة للسياسة (1994 ,26ه.آ). 
ولفتت الوظيفية الأنظار إلى أهمية النظر إلى المجتمعات على أنها 
لداع مقائلة الاعتماد بحي إن الواحد متها يمكن أن يف مقازائة تيناضيكية 
وليس إستاتيكية لتحليل أنظمة الحكومة. والواقع أن دراسة السياسة تبنت ءإلى 
مدى بعيد جدا »تصميما ضيق الأفق» ومعيارياء وذا طابع قانونئ غيّرته 
الوظيفية بصورة كاملة. 
وقد ألهمت نظرية التنمية السياسية إنتاج عدد ضخم من دراسات 
الموضوع الواحد 15م 22020852 - أكثر من 200 بحلول 1975 - غير أن 
دراسات كثيرة منها شاركت تقييم إيكشتاين «أعاثداء8 القائل بأن نتيجة كل 
هذا الجهد كان '"تشوشا بمعظمه (451 .م :1982 بلاأعاقطء8). غير أن 
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الانتقاذات الككير 2 الكن تخراضنت الهلا الوكليفية مكلت هن تذاعيا عر مهفا مق 
عملية اكتساب فهم أوضح للتغيير السياسئى فى العالم الثالث. وهناك دَيْن ندين 
به للوظيفيّين يتمثل فى حفزهم الكثير من الجدال بشأن التغيير السياسى 
وفرضهم التقييم النقدئَ لأفكارهم. ومع هذا فإن العودة مؤخرا إلى الاهتمام 
بالتنظير الثورىّ (2002 ,5ه1) ما يزال ينبغى تطبيقه على سياسة المجتمعات 
النامية» حيث تبقى التفسيرات الثورية للتغيير ملوثة بارتباطها بالوظيفية. 
والحقيقة أن عددا من نقاط الضعف النظرية والمفاهيمية تترك المقاربات 
الوظيفية للسياسة معيبة بصورة خطيرة. 


مشكلة "التراث/التقاليد" : 


ا ا ا 
أؤالا شاف الميل "إلى النظر إل الث انق على أنه عقنة امام التثمية: ويتطيو 
اع مقا يه لفقي مدن بجا ا ما اك اج انع زر الوا مواد الكترات 
والعدن كن احداق قطيفة كم الظارق: النقيدة لفهم: الغالم »على تحين: أله تكن 
فى الواقع أن يقوم الناس المحليون بإجراء حسابات بالغسة العقلانية بشأن 
النكاطن لالتحا ةو احبرا نه البركيلت» جنسورة لاون تاديينا 
بالاضطرابات فى الوضع الراهن. ويمكن أن تعكس مقاومة التغيير نظاما 
مختلفا للحوافز يعمل فى ظل شروط تشمل الفقر والتبعية. وعلاوة على هذا 
فاق الحلمان: والعقلاس يمك آنا وفيا عدن المجموعات فى التجتمم 'اكشسين 
كذن مر مجس عاك أخوق. ووعن سبل "النقال» ربكن لأسن نري التي 
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بسهولة برنامجا لتنظيم الأسرة إذا كانت لا تحتاج إلى أطفال يساعدونها فى 
فلاحة أراضيها. وقد لا يجرى قبولها بمثل هذه السهولة من جانب أسرة فقيرة 
لا تستطيع استئجار العمل ويعتمد وجودها كوحدة اقتصادية على أطفالهاء أو 
من جانب أشخاص يعلمون أنه عندما يكبرون فإنه لن تكون هناك دولة 
رفاهية؛ أو رعاية مجتمعية. 

وثانيا: تنظر نظرية التحديث إلى الصراع الإثنى بصورة ممائلة على 
أنه نائج ثانوئ للتراث. وعلى حين أنه كان يجرى الإقرار بأن إنشاء 
المستعمرات كان يعنى فى كثير من الأحيان تجميع المجتمعات معا بطريقة 
اعتباطية» فإن الصراع الإثنئ بعد الاستقلال كان يميل إلى أن يُنظر إليه على 
أنه صراع بين القيم الأصلية للقبيلة والعرق والقيّْم الحديثة للقوميةء عندما 
يفكرت الاك قن انين كل أحيد أعكداء اران قر مواق أنة ولسى عل أنه 
أعضاء جماعة دون قومية ما مثل مجموعة لغوية. كذلك يمكن أن تكون 
هناك أسباب 'حديثة" جداء مثل الاستغلال الاقتصادئى أو التمييز السياسئ؛ 
للصراع بين مجموعات يجرى تعريفها بالإشارة إإلى سمات وتصؤرات 

وهنا يمكن أن تكون نظرية التحديث مشحونة بانحياز أيديولوجئ 
بطريقة تجعلها تلقى المسئولية عن التخلف على تقاليد شعب وليس على 
صراعات داخلية أو تدخلات خارجية»؛ مثل الإميريالية والحرب. ونظرية 
التحديث مدهشة بما تهمله فى محاولة منها لإنتاج تفسير للتغيير» وبصورة 
خاصة الصراع الطبقئ» والاستعمار» والثورة (1968 .80065). 


وتأثير القوى الخارجية هو الحذف الأبرز من منظور التحديث. 
وكتور ال علك» ند التاخو الخ الكاريمية على أنها تصن كل كين اعسات 
القافية الغردية كن التتكضعانةعين القويدة بوالحنية الاستهازء " اتتفالن 
بصورة ملحوظة,. ويمكن دمجه فقط فى ثنائية "التقليدىّ-الحديث" بصعوبة 
بالغة» إما باعتباره هجينا أو باعتباره مرحلة "انتقالية" من التطور ( ,ؤممة1 
2 .م .1973). 

والتصور الإستاتيكىَ والمتمائل للتراث (التقاليد) جرى أيضا نقده. 
فالثقافات التقليدية والهياكل الاجتماعية لا تتألف فقط من معايير وقيم مختلفة. 
والتقاليد القديمة لا تحل محلها بالضرورة معايير وهياكل اجتماعية جديدة. 
ويمكن أن تعيش» وتعيش بالفعل» جنبا إلى جنب. وعلى سبيل المثال» فى 
آسيا اعتمدت نخب سياسية على قيمم وتصورات تقليدية» وكذلك على سمات 
ثقافية حديثة» لكئ تضفى الشرعية على التنمية الاققصادية. وفى تايلندا 
وكوريا 'تمّمّت الرموز الثقافية التقليدية والأصلية الحداثة» التى استوردتها 
النحب من الخارج"؛ مع تقاليد قائمة بدرجات مختلفة وفقا لما إذا كانت "الثقافة 
التقليدية زوّدت التحديث الاقتصادئ بأدوات ملائمة"': كما فعل الاحثرام 
الكونفوشئ للتعليم والسلطة بكل وضوح فى كوريا الجنوبية ( ,8هامهده©> 
183-4 .مم ,2000). 

وفى نظرية التحديث يمثل "التراث" (التقاليد) مفهوما مترسّبَاء يتم 
تحديده بالإشارة إلى الأضداد المنطقية لما هو حديث. ذلك أن "التقاليد" لا يتم 
تعريفها بالإشارة إلى وقائع ملحوظة ومُعْرفة بمجتمعات سابقة على اتصالها 
بالغرب. وإذا كانت الثنائية تعكس الواقع» فإن كل المجتمعات يجب بالتالى أن 


تكون "انتقالية”» وتفقد نظرية التحديث كل قيمة كأداة مساعدة على فهم التغير 
التاريخى. وتشوش نظرية التحديث الطابع المتغير الموجود داخل وبين 
المجتمعات التقليدية (1973 .5مم11). 


العلمنة والدين 


يدل بروز الدّين من جديد فى العالم الثالث» خاصة كأساس للتعبئة السياسية 
على أن التحديث لا يؤدى بالضرورة إلى العلمنة. والواقع أن نمو 'الأديان 
السياسية" فى الشرق الأوسطء وأفريقياء والكاريبئ» وآسياء وأمريكا اللاتينية 
لا يقوم فقط بتقويض الافتراضات العلمانية لنظرية التحديث. ذلك أنها تطرح 
مسألة ما إذا كانت السياسة الدينية عودة إلى الدين. وسواء أكانت السياسة 
الدينية مسيحية أو إسلامية» هندوسية أو بوذية» تقدمية أو محافظة:» فقد كانت 
جزءًا من استجابة لفشل الحكومات فى تأمين الازدهار الاقتصادئىّ والرفاهية 
الاجتماعية الموزعيّن توزيعا مُنصفا. وهى أيضا رد فعل على عجز 
الأيديولوجيات العلمانية عن تقديم تنمية اجتماعية-اقتصادية» وهى كذلك 
استجابة لنتائج منطقية غير مرغوبة للحداثة» بما فى ذلك القمع السياسى» 
والفساد الاقتصادئ والسياسى»ء وفقدان الهوية الثقافية» والتفكك المجتمعسى. 
ومع أنه يمكن أن يكون هناك استمرار من الأشكال قبل-الحديثة للسياسة التى 
كانت لا تتمايز فيها السلطة والعمليات السياسية فإن الأشكال المعاصرة للدين 
السياسئ يشكلها تأثير التحديث السياسئ والاقتصادئى (1993 ,0265إ12]). 


ويزعم هاينيز 112:05 أن التقوى السياسية “ليست 'عودة' إلى الدين» بل هى 


نم 
ديا 
كل 


المثال الأحدث على استخدام دورئ - بحافز أزنمة متصورة - للذين 
للمساعدة فى متابعة أهداف علمانية" (245 .م .1999 ,1129208). ومن ناحية 
أخرى يبدو أن هناك أدلة كافية على كون الدين السياسئ رجوعا إلى التقاليد» 
والقيم» والممارسات قبل-الحديثة» ورفضا للحداثة. حيث تبقى المسألة على 
الأقل دون ل 

وفى هذا السياق يمكن أن تبدو نظرية التحديث نخبوية ومناقضة 
لتجربة الجماهير. وتصوّر نظرية التحديث الذين كبديل أقل واقعية» وتطوراء 
وعقلانية للسياسة» محكوم عليه بالعلمنة» عندما يبقى الدين» فى الثقافات 
المتعارضية من نواح أخرى لأمريكا اللاتينية» والشرق الأوسطهء وأفريقيا 
الوسطى والجنوبية»؛ وجنوب شرق آسياء مصدرا للتعبئة الشعبية؛ والمفاهيم 
البديلة للشرعية» والمقاومة» وحتى العصيان. لقد جاء ليملا فراغا أيديولوجيا. 
ويمكن أن يكون ثوريا أو رجعيا (أو أن يتطور من أحدهما إلى الآخر). 
وحيثما تجرى المطابقة بين الذين والدولة فإنه يميل إلى أن يكون قوة رجعية 
(كما فى المملكة العربية السعودية) ولكنه عندما يكون فى منأى عن السياسة 
يميل إلى أن يكون معاديا لمبادئ النظام القائم» كما فى أمريكا الوسطى 
والجنوبية (148-9 .مم ,1995 ,7/8ة1طنةكا). 

وفى أنحاء كثيرة من العالم الثالث تكون الخيارات والإجراءات 
السياسية بصورة متزايدة نتيجة الأحكام الدينية. وفى الهندء على سبيل المثال» 
شهدت الأعوام ال 25 السابقة 'تعبيرا أكثر صراحة بكثير للذين فى الحياة 
العامة" تجمنّد فى التطرف السيخئ والقومية الهندوسية. وتأثير الإسلام فى 
باكستان الآن "يجعل من الصعب جدا أن يكون هناك نقاش مفتوح حول 
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مسائل مثل حقوق النساءء ووضنع الأقليات» والقانون الصارم بشأن التجديف" 
(225 ,219 .مم ,2005 ,101و12). 
وقد تحدّى لاهوت التحرير فى أمريكا اللاتينية نماذج سلطة الكنيسة 
الكاثوليكية وكذلك الأنظمة السياسية فى شعبويته الإكليريكية:؛ وأيديولوجيا 
للخرظة «السناوان. كدر لطن لماعي واحتراقه بالفقراء كتتميدن 
صحيح للقيّم الدينية والفعل الدينئن. كذلك فإن لدَمئجه للدين» والتحليل 
الاجتماعئّ (الذى استمة إلهامه من الماركسية)؛ والنشاط السياسئ الاحتجاجئّ 
آكارًا محتملة بالنسبة للفرضيات: العلمانية المسبقة لنظزية التحديث؛ من حيية 
إن القيم الدينية ليست ثانوية بالنسبة للإصلاح الاجتماعى والسياسى. ذلك أن 
الذين لا يتم استخدامه فقط كأداة ملائمة للتعبئة السياسية والتضامن السياسى. 
إنه يمثل روحانية جديدة وكذلك إدراكا جديدا بالطبقة» والصراعء والاستغلال 
2و وحائية الفكر اذ المستكلين 1919671981 :11 

وكان لاهوت التحرير أيضا عاملا فى سياسة جنوب أفريقياء حيث 

اعتنق بعض المعتقدات المشتركة مع الماركسية؛ بما فى ذلك تحدى الهياكل 
الاجتماعية المضطهدة:» وتعبئة الجماهيرء وإقرار العمل الشورىّ للإطاحة 
بالبرجوازية. وكان لرجال لاهوت التحرير تأثير كبيير على التطورات 
الدستورية فى جنوب أفريقيا (1999 ,لهزو5ة/18 0ه 0دذ!ا:11). وفى يورماء 
ريلعب المجتمع الرهبانى البوذئ دورا رئيسيا فى تعبئة المعارضة للطغمة 
الستكرية؟ والتحم عات التلمائية بالمويدة للديمقز اطية الت جترى يتا 

بالفعل. 


وقد أدت علمنة الدولة بالنقب التنكوقراطية فى بعض بلدان الشرق 
الأوسط إلى تعاظم المغزى الأيديولوجئّ للإسلام» خاصة بالنسبة للققراء 
وطبقات مستبعدة أخرى. وكمرشد روحئ قم إطارا سياسيا وبديلا للمادية 
واللاأخلاقية اللتين يجرى ربطهما بالتحديث والعلمنة ( :1992 عتناهلء1 
2 ,لنم0). غير أنه بقيامه بهذا يُبَيْن كيف أن السياسة المبنية على الدّين 
تجمع بين عناصر تقليدية وحديثة. وعلى سبيل المثال؛ الإيمان بالعصر الألفى 
السعيد والالتزام بنظام إسلامئ (كما فى إيران) مصحوبا بالقومية من جانب 
الكنيسة (1997 .50ة18). وتجمع المعارضة الأصولية فى المملكة العربية 
السعودية بين مفاهيم إسلامية وأخرى غربية حديئة مثل حقوق الإنسان 
والأمانة الإدارية (1997 ,:©06)وه). وترتبط جاذبية الحركات الإسلامية مثل 
الشيعة الإيرانية باهتمامات علمانية مثل اللامساواة الاجتماعية المتنامية؛ 
والقمع السياسئ» والفسادء والاستغلال الأجنبىء والانقسام التقفافى 
(1987 ,أتتقناصة8). وبعض تفسيرات الإسلام لا تجد أئ صعوبة فى دمج 
الرأسمالية فى فكرة الدولة باعتبارها تحقيق السيادة السامية ومصدر القانون 
باعتباره متعاليا (1998 ,4ة). وفكرة أنه لا يمكن الفصل بين الدولة والدّين 
فكرة حديثة فى الفكر الإسلامئّ ووفقا لبعض الباحثين الإسلاميين لا تقرُها 
التعاليم المقدسة. والواقع أنه "لا يوجد مجتمع إسلامىّ محكوم بالاستناد إلى 
الشريعة وحدها" (235 .م ,2003 ,لتنهقصك- !121 1"1). 

وعلى حين أن بعض تفسيرات الإسلام تكيّف التعددية السياسية؛ 
وعلى حين أن بعض المصلحين الإسلاميين 'يُرسون الأسس لإصلاح 
إسلامى" (66 :1996 :1996 ,اداع11)» فإن العواقب العملية للإسلام السياسى 
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نادرا ما تكون تحريرية. وبالاستثناء الجزئئ لتركيا فإن المجتمعات الإسلامية 
تحكمها أوتوقراطيات تفليدية أو تحديثية» أو أنظمة سياسية راديكالية: أئ 
إيران والسودان. ويسعى الإسلام السياسئ إلى تأسيس دول تحكمها الشريعة 
الإسلامية غير المتسامحة مع المعتقدات البديلة» والمفتقرة إلى الحقوق المدنية 
والمساواة السياسية المميزة للديمقراطية الليبرالية. ويمكن أن يكون الإسلام 
السياسى» مدفوعا بإحساس بالظلمء والإحباط الاجتماعى» والفقرء والإقصاء 
السيابسى» غين أنهايحلة أسلمة الكسانون وفتى قياية المطت قار فيطن 
الديمقراطية. ويريد الراديكاليون أن تتقدم الشريعة على القوانين التى 
تصندرها مجالس منتخبة» والتمييز ضد الأقليات؛ والنساء؛ والعقائد الأخرى 
المطلوب جعلها قانونية. ويمكن ألا يكون الإسلام السياسىَ حركة موحّدة 
متراصّة (جرانيتية) » ويقرَ بعض المعتدلين المشورة» والإجماءء واتخاذ 
القرارات بالأغلبية 111512 2 والتعددية» واحترام حقوق الإنسان. 
غير أن المعتدلين والراديكاليين على السواء يسعون إلى تأسيس دولة إسلامية 
تقوم على أساس الشريعة» التى لن يكون فيها سوى مجال ضئيل للتسامحات 
مع الانشقاق» أو المساواة فى الحريات المدنية» أو التعددية السياسية: "عندما 
يركز المرء على اقتناعاتهم الأصولية» وقيّْمهم الأكثر تكريساء ونوع النظام 
الاجتماعى والسياسى الذى يطمحون إلى خلقه» فإن ما هو مشترك بين 
المعتدلين والراديكاليّين أكثر كثيرا مما هو مشترك بين المعتدلين 
والديمقراطيّين من الطراز الغربى" (73 :2002 ,لاناعمطء©). 
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أنماط ثنائية 


قدُمت نظرية التحديث نماذج أو أنماطا مثالية للمجتمع التقليدىَ والحديث 
لتوضيح ما هى الأبعاد التى يمكن القول على أساسها أنهما يختلفان. غير أن 
هذه النماذج أو الأنماط لا تبيّن سوى القليل جدا عن ديناميات الانتقال من 
حالة ثقافية إلى أخرى (1995 ,ل116[9). وعلى سبيل المثال» فإنه من حيث 
متغيرات نموذج يارسونز ودهومةم يمكن إثبات أن البلدان المتقدمة ترس 
: المصالح الفئوية 13:15010ئاء01:ة2 فى سلوك طبقاتها الاجتماعية ومصالحها 
الخاعينة بالاقنافة إلى كونها :موروفية التراكز الأجتماعية 6 اوه خاضية 
على المستويات العليا لإدارة الأعمال وبين الفقراء. ويمكن أن يكون التوظيف 
مبنيا على الإنجازء غير أن الأجر.يكون مبنيا فى كثير من الأحيان على 
الالتزامات العمرية والأسرية (مثلاء اليايان). وتكون الأدوار فى كثير من 
الأحيان 'منتشرة” 018156 أكثر منها نوعية وظيفيا داخل هياكل للسلطة مثل 
المجمع العسكرئ-الصناعئ فى الولايات المتحدة (19726 ,كلمة:2). 

وعلى العكس فإن البلدان المتخلفة تَدى فى كثير من الأحيان العالمية 
فى أنظمتها التعليمية ووسائل إعلامهاء فى النقابات العمالية وفسى حركات 
التحرير. والحقيقة أن القيادة الاقتصادية والسياسية التى تنتجها الانقلابات 
العسكرية والبرجوازيات الناشئة فى كل مكان فى العالم الثالث لا يمكن 
وصفها بأنها موروثية 0076ام35021 بصورة معيارية (19725 ,علهه:). 

كما أن تخصيص الأدوار وفقا للإنجاز موجود على نطاق واسع بين 
الطبقات الفقيرة للمجتمعات الفقيرة. وفى توزيع المكافآت» يفسر الإنجاز أكثر 
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من الطابع الموروث «ده1]م1 35 فى البلدان المتخلفة. ويمكن أنْ نجد أن 
الأدوار تكون منتشرة وظيفيا فى البلدان المتخلفة» خاصة بين الفئات الأكثر 
فقرا والأكثر غنىء مع أن الضباط العسكريّين للطبقة المتوسطة؛ وض باط 
الشرطة» والبيروقراطيّين» وصغار التنفيذيّين والإداريّين يكونون محدّدين 
وظيفيا فى أدوارهم. ومثل هؤلاء الناس "يؤدون الوظائف المحددة التى تجعل 
النظام الاستغلالئَ بأكمله يقوم بوظيفته فى المصالح المنتشرة ولكن المحدّدة 
لأولئتك الذين حققوا السيطرة" (335 .م ,19726 علصه:). 

ولا يجب النظر إلى أ من 'التراث" و"الحداثة" على أنهما حزمتان 
من السمات. وقد تكون الحداثة انتقائية» بتغيّر اجتماعى فى مجال يعرقل 
التغيير فى مجالات أخرىء بعيدا عن أن يكون التراث عقبة أمام التنمية. 
ومن هنا الإدراك فى نهاية المطاف بين العلماء السياسيّين لعقيدة التحديث بأن 
التحديث والاستقرار السياسئ لا يسيران جنبا إلى جنب دائما: التحديث فى 
مجال لا ينتج بالضرورة تغييرا منسجما معه ('متناغما" عنتصطالاطسنء) فى 
مجال آخر. وحالما يجرى الإقرار بأن القيم والممارسات التقليدية يمكن أن 
تستمر فى مجتمعات حديثة من نواح أخرىء يجرى إلقاء مزيد من الشك على 
فكرة أن التقاليد تعرقل التغيير. وعلاوة على هذا فإنه إذا اتضح أن تحطيم 
التقاليد ليس ضروريا 'للتحديث"؛ إلا بعبارات تحصيل حاصل خالصة؛» فإن 
المجتمعات التقليدية يجب النظر إليها على أنها قادرة على أن تتطور فى 
اتجاهات غير الاتجاه نحو الحداثة (1973 ,5ومم15). 

وتكمن المحددات المهمة للتنمية أو التخلف فى مكان أآخر غير 
الأنماط المثالية النموذجية للتقاليد والحداثة. وبالإضافة إلى مساءلة الصحة 
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التجريبية لمقاربة متغيرات النماذجء أكد نقاد مثل أ. ج. فرانك علده:5 .6 .هك 
أنه غير كاف نظريا عدم التمييز بين أهمية الأدوار التى تتأثر بالتحديث 
وعدم الإقرار بأن محدّدات التخلف تمتد إلى ما وراء الأسرة:؛ أو القبيلة:» أو 


المجتمع؛ أو حتى بلد فقير بكامله مأخوذا بصورة منعزلة. 
مفهوم "الدّمْج' 


تُسيئ الوظيفية الحكم على مستوى الانسجام والاندماج فى المجتمع الحديث. 
فهى تميل إلى عدم استيعاب فكرة المصالح المتصارعة والقوة المتمايزة 
لمجموعات فى الصراع مع مجموعات أخرى. والحقيقة أن فكرة أن مختلف 
أجزاء النظام السياسئ داعمة لكل شيء آخرء لتنتج وحدة وظيفية, تبدو 
طريقة مشوّهة لوصف أئ مجتمع. وقد وجّه الوظيفيون انتباههم بصفة 
رئيسية نحو العوامل الماثلة فى المجتمع والتى تحافظ على الإجماع 
والاستقرار. وهذا مفهوم» نظرا لمجالات العلوم الطبيعية التى اختاروها هم 
وأسلافهم الأنثرويولوجيون الاجتماعيون باعتبارها مناظرة للعلوم الاجتماعية. 

وينظر التنظير الشامل للوظيفية إلى المجتمع من نواح عضوية؛ حيث 
تقوم الأجزاء المتخصصة والمتبادلة الاعتماد بوظائفها لإشباع متطلبات الكل 
فى سبيل البقاء. ويجرى تقديم هياكل النظام السياسىّ فى ضوء حيادى 
كمجرد حلبة لتسوية الصراع السياسى تكون نزيهة إزاء المتنازعين. وهذا 
التصور للمجتمع كوحدة وظيفية إنما هو إضفاءًٌ للغموض على الواقع 
الاجتماعئ. على أننا ينبغى أَنْ نتذكر أن أحد الأسلاف السوسيولوجِيّين 
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للوظيفية» روبرت ميرتون «ه2:ء324 12056:1: استكشف "الاختلالات الوظيفية" 
كن القن نهكة الصساوكف الاجسشاعن توسذكر قا لهذا بأن 27ا اهو واظيفة 
لمجموعة فى المجتمع يمكن أن يكون "اختلالا وظيفيا' لمجموعة أخرى؛ ربما 
إلى حد تقويض حيوية الكل. 

وكانت الوظيفية معنية بدَمْج العناصر فى نموذج معيارئ واحد أكثر 
مما بالاستقرار والصراع كمصدرين للتغيير الاجتماعى. ويُنظر إلى الصراع 
على تخصيص موارد نادرة على الويصل ضمن إطار قَيْم مشتركة. ويمكن 
تخطئة الوظيفية على عدم قدرتها على شرح التغيرات ذاتها التى كانت مَبرر 
وجودها *«ا0'6 :موزهم لأنها تركة على الشروط المسبقة للحفاظ على الوضع 
الراهن واي 6405/:. والحقيقة أن الميّل إلى النظر إلى كل الأشياء القائمة» بما 
فى ذلك السمات المميزة للنظام السياسئ» على أنها وظيفية وبالتالى مرغوبة 
يصير داعما بصورة معيارية للترتيبات الاجتماعية القاتمة. وعلى سبيل 
المثال فإن اللامساواة الاجتماعية والانقسام إلى طبقات وظيفية لأن المجتمع 
دفع الناس إلى البحث عن مكافآت أعلى وحث الناس على تأدية الواجبات 
المرتبطة بمنزلتهم فى الحياة. وتبدأ الوظيفية فى أن تبدو أشبه بانتقاء 
اعتباطئ للقيّم بقدر ما تعجز عن إثبات الطريقة التى يمكن إجراء الاختيارات 
بها بين القيْم التى» رغم أنها وظيفية لنظام قائم» تكون اختلالا بالوظيفة لنظام 
بديل. وعندما توجد منفعة فى كل نماذج السلوك يصير الصراع منظورا إليه 
على أنه باثولوجئ أو غير سوى. ومثل هذه النظرة إلى المجتمع سيجرى 
تحبيذها من جانب بعض "الأجزاء'" (أو المصالح) غير أنها ستعمل لغير 
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صالح "أجزاء" أو مصالح أخرى. وهكذا تقدم الحقائق السياسية تحديا للإطار 
المعرفى الوظيفى. 

ويشجّع هذا انحيازا محافظا فى الوظيفية (1978 ,462008:2507). وقد 
أكدُ بعض الوظيفيّين» مثل ميرتونء أن الوظيفية راديكالية. ذلك أن 
المؤسسات والممارسات لا يجرى منحها أىّ قيمة متأصلة» فنتائجها المنطقية 
هى التى تهمّ. ويتمٌ الاحتفاظ بها فقط إلى أن تكف عن أن تكون ذات منفعة 
للمجتمع. ويسمح ذلك بالتغيير بقدر ما يشعر مجتمع بأنه يحتاج إلى إنجاز 
أهدافه. على أن الاندفاع الرئيسئ للوظيفية يكون فى اتجاه المحافظة على ما 
هو قائم بالفعل. ذلك أنها تشجّع بحثا عن مزايا المؤسسات الباقية. وينبغى 
تنشئة الأجيال الجديدة بالأعراف القائمة للمجتمع. ومن المتوقع أن تكون 
للهياكل عواقب وظيفية إيجابية» وأن تسهم فى استمرار مجتمع. وترشد 
الوظيفية الأبحاث فى اتجاه تفسيرات للطريقة التى تحافظ بها المجتمعات على 
ننمنها نوتيف بها فى ساق اترقياتها: الحالية: والستر طن أذ متهن الفوسشيات فين 
سلامة الهيكل الاجتماعئ والسياسى بكامله. وينطوى تناول المؤسسات بالنظر 
إليها على أنها داعمة للمجتمع على إجماع معيارئ ماء يُقِرهُ عندئذ الباحث 
الذى يعزو إلى تلك المؤسسات قَيَمًا إيجابية عن طريق اعتبارها وظيفية. 

وقة نار الأنسان المحافكل الوظفية واظيها يضمن مكراد مدقم 
مركز الاهتمام إلى التحرك نحو تفسيرات للأزمة؛ وعدم الاستقرارء 
والالتطر انث بطو اق الار مل هلى أنيا وشفلة تحصن للحت على :ينذا 
فإن الأزمة هى ما تعتبره النخبة الراهنة كذلك. وبالتالى يُنَظر إلى السلطوية 
على أنها طريقة مشروعة لإدارة النخبة للأزمة. ويجرى تحويل النظام إلى 
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الخير السياسئ الأسمى. ويوصف خصوم الأنظمة بأنهم "هادمو النظام": 
"المصلحة فى نظام أولئك الذين فى القمة تَمْنْح الأسبقية على المصلحة فى 
العدالة الاجتماعية لأولتك الذين فى الأسفل" (80-1 .مم ,1976 ,1هه:ط5320). 
ومن المفترض أن الأنماط العلمية المجرّدة من أحكام القيمة ءء5-عناة؛ 
للتنمية السياسية تنتهى إلى ترك رسالة أيديولوجية قوية (1997 باءعقصصة©). 


الأحادية 


فاذت: المقالطة المتمظة فى :وضع المجتتعات على مُتَصل ميق اكد 
والكتيك» ضوّن عليه كل وتات خلال تواريخياء إلى اقتراض أن الذول 
الجديدة الث تظير على السناحة الدوليّة نتيجة للاستقلاق السياسئ» خاصبة بعد 
الخوث الفالسية"الثانية. (مزخلة الدور الوطنئ من الاستعبان الى كانت هذه 
المدرسة الفكرية تهتمّ بها أقصى اهتمام)؛ كانت تكرّر التجربة الأوروبية من 
القون الننادين حكن' إلى للقررن التاسع اعلين: 

وتلل هذه الصيغة من شآن فارق أساسي جداء أن تاريخ المجتمعات 
المتقدمة لا يشمل الاستعمار من جانب بلدان أقوى. ويجعل هذا من المستحيل 
التفكير فى عملية تنموية أحادية الخط م,وءم:!زمبدا. ذلك أن الدول الجديدة فى 
العالم إنما شكَلَنُها الدول القديمة بطريقة لا تنطبق على تواريخ البلدان التى 
كان ما جعل تنميتها ممكنة هو استغلالها للمجتمعات قبل-الصناعية وقبل- 
الرأسمالية (1973 ,5881). إن تنمية الغرب كانت مبنية» كما قد يقول البعض 
عل التداقة اقملرة التحشحات والافتضادلك: الاشسقك (انظرة تصق 1/3 
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والنماذج الأحادية الخط للتغيير غائية [ه10ع1»010هء) للغاية. ولا يمكن 
أرئْ يوجد درب مقدّر سلفا للتنمية بالنسبة لكل المجتمعات. ذلك أن الثقافات 
والتقاليد تختلف كثيرا جدا من مجتمع إلى آخرء وتختلف عملية التحديث من 
فترة زمنية إلى أخرى. وعلاوة على هذا فإن تعريف التنمية.» من حيث 
الاتجاه وليس من حيث المحتوىء يعنى أن أىّ شيء يحدث يجب النظر إليه 
على أنه جزء من عملية التنمية. ويفقد المفهوم فائدتنه مع فقدانه الدفة 
والمحتوى النوعى (1971 ,78)08أأطنا1آ 1968 باتتقطاه1). 

وعلى هذا النحو يمكن اتهام نظرية التحديث بأنها تنكر على البلدان 
المتخلفة تواريخها الخاصة؛ متجاهلة الصلات بين هذه التواريخ وتواريخ 
البلدان المتقدمة» ومهملةً واقع أن تغلغل التأثيرات الأجنبية لم يُنتج التنمية أو 
لم يقد إلى 'النهوض"؛ ومسيئة تقديم تواريخ البلدان المتقدمة فى الوقت الحالى 
وكأنها لم تستفد من استغلال المجتمعات المتخلفة فى الوقت الحالئ ( كلضة:15 
19725). 

وضاعف من التقليل من أهمية مثل هذه العوامل التاريخية افتقار إلى 
أخذ العلاقات المستمرة مع اقتصادات الغرب القوية فى الاعتبار. وجرى 
تجاهل العناصر المستمرة من الاستعمار التى تطرح مغزى الاستقلال 
السياسئ للنقاش» خاصة برامج المساعدة الاقتصادية والعسكرية» وتدخلات 
المنظمات المالية الدولية مثل البنك الدولئَ» واستثمارات الشركات المتعددة 
الجنسيات (529311973). 

وفى 1987 حاول ألموند أن يدحض اتهام نظرية التنموية 
مد اهادع حووواء:06 للتغيير بأنها كانت أحادية الخطء مؤكدا أن التنمويّين 
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اعترفوا دائما بأن الدول الجديدة يمكن أن تطور اتجاهات سلطوية وليس 
اتجاهات تعددية ديمقراطية. وزعم أيضا أن هذه المدرسة لم تهممل مطلقا 
التأثيرات الدولية على السياسة الداخلية. على أن من الملحوظ أنه يحصر 
دحضه لتهمة الأحادية فى إدراك للسلطوية. وهو لا يحاول أن يرد على النقد 
القائل بان منظرف] التكديت. اهلو ] مكتهتيات الاستمان والقيدية الاققتصادية 
المستمرة للاستقلال الحالئ لبلدان العالم الثالث. ولا يبدد نقده القوئَ لنظرية 
التبعية الشكوك المتعلقة بأن نظرية التحديث يمكن أن تقدّم إطارا لفهم 
الغلاقات الفزيدة بين البلدان الغنية والفقيرة: أو إن عَتَّمتَ مثل. هذا الإطاز فإنة 
كان فقط بعد أَنْ صار تأثير نظرية التبعية ملموسا. وهو يذكرنا بأنه فى 
0 جادل هو ذاته بصراحة 'ضد المفهوم الانتشارىّ البسيط للأحادية فى 
أوائل ستينيات القرن العشرين”. على أن تفاعل علم الاقتصاد وعلم السياسة 
الذى يصر ألموند على أنه كان دائما سمة مميّزة للدراسات المقارنة للتنمية 
السياسية» مثل العواقب السياسية للتصنيع أو الآثار التوزيعية للنمو 
الاقتصادئ» لم يشمل العوامل التى نظر إليها النقاد على أنها مهمة ومميّزة 
لحالة العالم الثالث (449 .م ,1987 يلصمصساة). 


التمحور الإثنى 
لإا 1 تاألاعء 0 صطاء إذ إنها تحكم بشأن التقدم بالرجوع إلى القيم والمؤسسات 
الغربية» والأنجلو-أمريكية إلى حد كبير. ومن الصعب تفادى استنتاج أن 
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منظور منظرى التحديث بشأن التغيير كان مصمّما بميول أيديولوجية بقدر ما 
كان مصمّما باستقصاء علمىَ صارم. ونظرية التحديث تتميز بشدة 'بالرّضى 
الواسع النطاق إزاء المجتمع الأمريكئ؛ وامتداد المصالح السياسية: 
والعسكرية؛ والاقتصادية الأمريكية إلى كل مكان فى العالم'"» مكونة على هذا 
النحو شكلا من الإميريالية الثقافية (207-10 .مم ,1973 ,5مم11). 

كذلك تبدو المقاربات الوظيفية للتنمية الاقتصادية متمحورة إثنياء 
غتدما يبدو “تقام نانس لتقام فقن :النشيه ندا بالايتراظيبة الأمريكينة 
التعددية. ويبدو أن الحالة النهائية المتحققة تتمثل فى نظام الحكم فى البلد الذى 
يُنتج الممثلين الرئيسيّين للنظرية (1966 ,5©5هنا1 200 11014). ولا يوجد خطأ 
فى حد ناته فى المناداة بنظرة وظيفية للسياسة» مثل الفصل بين السلطات»: 
التى من الواضح أن وظائف مُخرجات ألموند تتوافق معه. ومن المفيد القيام 
بتمييز بين جانب المُئخلات فى المعادلة السياسية» الذئ يَتَمَفِهَمُ من حيث 
الشقة"الأمتساعية :و التفنية» :ومنصيلة المتصيلطة و شديعيتا :و الأتتضيال؟ 
ووظائف المُخرّجات لصنع الحكمء وتطبيقه» والحكم عليه (1980 ب8صمة7ا). 
وهو يؤكد العلاقة بين الآليات الخاصة بالمشاركة العامة والأليات الخاصة 
بالحكم الليبرالئّ. وتقتضى وظائف المُدذخلات المشاركة الجماهيرية على 
أساس المساواة السياسية فى مجتمع حديث. على أن مثل هذه الدعوة شعار 
بعيد عن علم التغيير السياسى. 
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التغيير والسببية 


فى البيولوجيا يرتبط تحليل الوظيفة بتحليل السيبية. وفى علم الاجتماع والعلم 
السياسئ كان لم يحدث فى الواقع مطلقا الانتقال من الوصف إلى السببية. 
وهكذا فإن زعم الوظيفية بأنها تمثل نظرية بن,ه»/؛ جرى طرحه للنقاش 
بجدية. وقد جرى الإقرار بأنها وصف وتصنيف دقيقان » قادران على وصف 
الممارسة الاجتماعية التى نجد من الصعب والغريب أن نفهمها. غير أن 
الوظيفية كتفسير للسببية تعانى من واقع أنها تحصيل حاصل - لا يمكن 
دخض أى تفسير لأن الأشياء لا يجرى تعريفها فى علاقة بعضها ببتعضها 
الآخر. ويقال إن ممارسة تستمر لأنها تسهم فى المحافظة على المجتمع. 
ويعتبر أن استمرارها يُتبت أن المجتمع مدفوع إلى المحافظة على نفسه. وإذا 
انقطعت الممارسة فإن هذا يُعتَبَر دالا على أنها كانت لم تَعْدُ فعّالة فى 
المحافظة على المجتمع. والحقيقة أن التصريحات بشأن أسباب ونتائج 
الممارسات الاجتماعية والسياسية إنما هى فقط صحيحة بحكم التعريف. 
وغير ل بالتفسير (1966 ,ع1205). 

وفى الأصل لم يقدم التنمويون أى نظرية للتغيير. ويشير هنتنجتون 
(1971 بتاماعصأامنة). إلى أن إكتاب] وبرامماءمء2 ع[ تزه كن غاذآمط 116 
ا [سياسات المناطق النامية/: على سبيل المثالء لا يبحث التنمية. 
ويستعمل هذا الكتاب. والكتب ذات الإلهام الممائل» مفاهيم لمقارنة الأنظمة 
التى يُفترض أنها فى مراحل مختلفة من التنمية. غير أنه لا يوجد أىّ تفسير 
لعملية ديناميكية. وقد حدّد إنتاج لاحقء مثل إنتاج ألموند و ياول ( 0مما 
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6 .1اء:«دهه وصة) وياى (1966 يعنز©) التغيرات الأساسية التى تحذث عندما 
يصير مجتمع ما أكثر تقدما سياسيّاء رابطا التنمية السياسية بمساواة سياسية 
أكبرء والقدرة الحكومية بالتمايز المؤسّسئ؛ والاستقلال الذاتى الفرعى؛ 
و العلمنة الثقافية» والتمايز الهيكلئَ (1966 ,207611 300 41:0020)؛ والعقلنةء 
والاندماج القومى؛ والتقرطة: والتعبئة (1965 ,2]108108نا11). على أنه حتى 
عندئذ "كان التشديد على إعداد نماذج مختلف أنماط النظام السياسى» وليس 
مختلف أنماط التغيير من نظام إلى آخر” (307 .م ,1971 ,دماعطتاتان1]). 

.وتمثلت المشكلة فى أن التنمية السياسية نظر إليها على أنها مُعْطَى 
. وعندئذ كان ينبغى ربط المعانى بالمفهوم - ومن هناء كثرة من 
التعاريف وإنتروبيا م1(00:0) مفهوميّة. ولم يْعْط أىّ تفسير للقوى التى 
يجبء لكئ تعمل التنموية» أن تدفع المجتمعات على درب التنمية. والحقيقة 
أن الافتقار إلى اتفاق بشأن ماذا تعنى التنمية السياسية فى الواقع جعل من 
المستحيل طرح نظرية للتغيير (1997 .كاعةتصصة0 :1982 مشأعااءظ). 

وعندما جرى الاعتراف فى نهاية المطاف بأوجه قصور نظرية 
التنمية السياسية فى حل مشكلة تفسير التغيير السياسى» تخلّى المنظرون عن 
مجازلة القرو راكحاة التكريوه وركر بلاطن لطاع علتيى عقاف فين 
المتغيّرات النوعية الدالة على التنمية التى حدّدها منظرون مختلفون باعتبارها 
مهمة على وجه الخصوص. على سبيل المثال» ركز هنتنجتون على أسباب 


ضمن النظامء ووفقا للقانون الثانى للديناميكا الحرارية تمثل الإنتروبيا الدينامية الحرارية 
مفياسا لكمية الطاقة التى لا تعمل خلال تحولات الطاقة - المترجم. 
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الاستقرار السياسئَ فى أئ مجتمعء مهما كان 'متقدما". زاعما أن المتغيرات 
الأساسية تتمثل فئ:منستويات: المتشاركة السياضية والمأسيينة اللسياسية 
(1968 ,1963 ,ماع ضلامنط]). كذلك ع وو أخرون للتغيير على 
التأثيرات المزعزعة للاستقرار للتنميات ضمن النظام السياسئَ. وصار 
السؤال الرئيسى: ما نمط التغيير فى مكون من مكونات نظام سياسئ (الثقافة؛ 
والهياكل» والمجموعاتء والقيادة» والسياسات» وهكذا إلخ.) الذى يمكن أن 
يكون مرتبطا بالتغيير أو بغيابه فى المكوّنات الأخرى؟. 

ومن المؤسف أن الوظيفية لا تقدم تفسيرات لأسباب التغيير بقدر ما 
تقدم تعاريف مفاهيم أساسية» الوظيفة السياسية » الهيكل السياسئ » النظام 
السياسى, الثقافة السياسية. وتدعم الصعوبة التى وجدها بعض المساهمين فى 
5 ع 77أدره[12 1[ إن ]2011 77 [إسياسات المفاطق النامية/] فى 
الملاءمة بين مقولات ومفاهيم المجتمع التقليدىَ فى المناطق التى قاموا 
بتحليلها من منظور وظيفئ الرأى النقدىّ القائل بأن نظرية التنمية السياسية 
كانت قادرة فقط على وصف الموقف الراهن» وليس على تفسير كيف تحقق. 


تناظرات بيولوجيّة 


أدَى التناظر مع الكائنات البيولوجية إلى تقويض الوظيفية إلى مدى أبعد؛ 
لكونها غير قريبة بصورة كافية من تقديم تفسيرات ص حيحة للظواهر 
الاجتماعية والسياسية. ومن الصعب جدا أن نتحدث عن السََيّر العادئ أو 
المرضئ (الياثولوجى) للمجتمعء بالطريقة التى يمكننا أن نتحدث بها عن 
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الكائنات الحية» دون إبداء أحكام قيمة كبيرة. وتستطيع المجتمعات أن تغيّر 
هياكلها. أما الكائنات الحية فلا تستطيع. وليس من الممكن أن نفحصص 
الحالات العديدة للوظيفة الاجتماعية نفسها كما يمكن مع الكائنات البيولوجية. 
وهكذا فإن التناظر الوظيفىّ يقود التفسير الاجتماعئَ إلى طريق مسدود. ذلك 
أنه لا يوفر الفرصة للتفسير النظرئ الذى يبدو أن التوازى المفتدرض بين 
العلم الطبيعئَ والاجتماعئ يقدّمه. 


- 


تَعازيفٌ 


ونظرية التحديث مفرطة الطموح فى محاولتها دَمْج كل تغيير اجتماعى منذ 
القرن السابع عشر. وبالتالى فإن المفاهيم الأساسية مبهمة للغاية ومفتوحة؛ 
حيث تُحيل فى كثير من الأحيان الفرضيات النظرية إلى تكرارات لنفس 
المعنى. وتنطلق نظرية التحديث عن طريق افتراضات بشأن التغيير تقوم 
على التعريف القَبْلىَ للمفاهيم. وتأخذ المفاهيم مكان الوقائع ( :1973 ,5مم1: 
0 ,قطتتة .)1١/‏ 

وعلاوة على هذا فإن تعاريف الوظيفية معيبة. ويتم تعريف "النظام”" 
تمء]5ز على أنه ما يفعله نظام. وعلى هذا فإن نظاما سياسيا لا يؤدّى 
الوظائف التى يتم تعريف مثل هذه الأنظمة باعتبار أنها تؤديها يكف بحكم 
التعريف عن أن يكون نظاما سياسيًا. ومرة أخرى يتم الهبوط بالقوة التفسيرية 
إلى تحصيل حاصل. ويكون أئ قول عن النظام السياسئ إما صادقا بحكم 
التعريف لأن ذلك النظام المحدد يقوم بما تقوم به كل الأنظمة السياسية» أو لا 
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يكون عن الأنظمة السياسية على الإطلاق. وينطبق الشيء نفسه على 
'الهيكل". فعندما يجرى تصور الهياكل ووصفها بوظائفها البارزة - عندما 
يكون السؤال ليس عما يعنيه هيكل بل عن الغرض منه - لا يكون من 
الممكن التمييز بين الهيكل والوظيفة وبالتالى تقديم أوصاف دقيقة للأول 
(1970 ,تمتية8). 

ومصطلح 'وظيفة” إشكالئَ كذلك. وتَسْتَّخْدم هذه الكلمة بطرق مختلفة 
بدون الإقرار تماما بكل الفروق. ويمكن أن تعنى "الوظيفة" المحافظة على 
شيء ما: على سبيل المثال » وظيفة النظام السياسئ هى دمج المجتمع 
والسماح له بالتكيّف. ويمكن أيضا أن تعنى الوظيفة مجرد مهمة؛ مشل أن 
تكون 'وظيفة" منظمة سياسية أنْ تقوم بمفصلة مصلحة. وتميل المواد 
المكتوبة الوظيفية إلى الانتقال من المعنى الأكثر دنيوية إلى المعنى الرياضىئ 
تقريبا للوظيفة (الدّالة) باعتبارها النتيجة أو النتيجة المنطقية لعامل ما آخر 
فى المعادلة الاجتماعية. 

كما أن مفهوم 'حدود' 1:ة0هناهط إشكالئ. وإذا لم يكن بالمستطاع 
تمييز الأنظمة السياسية بوضوح من الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية كما 
كان الحال مثلاء فى الصين أو الاتحاد السوقييتىئ» فقد كان من المُحَمّل بالقيمة 
بشدة أن نقول إنها كانت» كنتيجة منطقية» أقل تطورا من مجتمع تعمل فيه 
الحولة والإقضبان فى مسالتينة الخاسون المسفان .وقد يكن مير 1 أل غود 
مبرّر أن نفضّل مثل هذا الانفصال » أو عدم التدخل 815562-181:6.آ غير أنه 
ليس موقفا علميا أن يُقال إن مجتمعا أكثر حداثة يخلق حدودا واضحة بين 


الكيان السياسئ والاقتصادئ. ويبدأ هذا فى أن يبدو ذريعة للقول إن 
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المجتمعات عندما تكون هناك مشاركة مكثفة من جانب الدولة فى الاقتقصاد 
تكون متخلفة. ويترك هذا جانبا المغالطة الماثلة فى افتراض أن المجتمعات 
الرأسمالية نفسها ترسم الحدود بين السياسة والاقتصاد. والواقع أنه فى كل 
المجتمعات يتحرك الناس من نظام إلى الآخر بمقتضى الأدوار المختلفة التى 
يؤدونها. ويجرى طمس الحدود حتى إذا رغبنا فى التمييز بين المجتمعات 
التى يكون فيها الكيان السياسئ والاقتصادئ مندمجين بصورة وثيقة بسبب 
الملكية العامة» أو تخطيط الدولة » أو [المزارع] الجماعية» والمجتمعات التى 
يكون فيها ذلك أقل. على أن الإصرار على رسم حدود تحليلية بين عمليات 
السياسة وعمليات الاندماج والتكيف الاجتماعى؛ أو بين النظام السياسىئ من 
فاحية :و الكنائس © : الاقتضنادات + والعتذارس + والقرزانة + والأتساتب)» 
والمجموعات العمرية من الناحية الأخرى ٠‏ إما أن يترك الأنظمة التى بدون 
حدود أنظمة غير سياسية؛ أو أن يجعل الأقوال عن الأنظمة السياسية 


صحيحة بحكم التعريف وغير مستقرًة تجريبيا (1966 بيتعصعداآ1 لصة 11011). 
تغييرات فى مواضع التشديد على الأهمية 


أذّى_التشاؤم بشأن سياسات العالم الثالث التى بدأت بعد ما كان يجرى تصور 
أنه فشل العقد الأول للتنمية للأمم المتحدة » مع الدعم الأمريكئ للسلطوية فى 
الخارج (خاصة فى أمريكا اللاتينية) عندما يتمّ توجيهها نحو احتواء القوى 
الثورية والمحافظة على النظام (1983 .11188011)» إلى تغيّرات طفيفة ف 


الى 


الزهاا 


التشديد على الأهمية فى نظرية التحديث. ويمكن التمييز بين ثلاثة من مشل 
هذه التغيرات. 

أولاء جرى الإقرار بإمكانية التراجع والتقدم. وعلى سبيل المثال؛» لا 
يجب أن نستنتج من مفاهيم تنموية مثل "التمايز الهيكلى" و"العلمنة الثقافية" أن 
التيارات فى مثل هذه الاتجاهات محتومة. وقد استبعد التزام نظرية التنمية 
بالتقدم إمكانية أن تتفسنّخ الأنظمة السياسية (1965 ,دهغعصناصدة). 

كانت إعادة التوجه الثانية نحو التشديد على الاستقرار السياسئّ 
والنظام الاجتماعئ. وكانت نظرية التنمية السياسية معنية دائما إلى حد ما 
بالتهديدات للاستقرار مثل المشاركة الجماهيرية. وقد صارت المواد المكتوبة 
فى مجال التحديث السياسى معنية بصورة متزايدة بالعوامل المرتبطة 
بالححافظة تلن الألطة + والنحيةى و النظلام المواتي: :» والإضناقة الو القئزة 
على قدرة أنظمة الحكم على إنتاج القرارات ٠»‏ والسياسات ٠»‏ والتدخلات التى 
يمكن إنفاذها بنجاح. وكان هذا التغير فى التشديد على الأهمية ضارا بصورة 
متزايدة لبعض الافتراضات التطورية للنظرية السياسية الوظيفية ( ,مع::'0 
7 ,اعقصصة© :1972). 

وكان التغير الثالث تشديد أقوى على أهمية الاندماج السياسى, وبُعَْدٌ 
آخر للاستقرار السياسى» والنظام الاجتماعى. وكانت مشكلة الوصول إلى 
إجماع سياسئ فى وجه التنوع الثقافئ يتنامى. وواجهت دول جديدة عقبات 
كثيرة فى خلق إحساس واسع النطاق بصورة كافية بالولاء والالتزام إزاء 
الأمة وحكمها: الولاءات المحلية؛ والسيطرة الحكومية غير الكاملة على 
أراضيهاء والقيّم المتصارعة للذخب والجماهير؛ وافثقار إلى القدرة التنظيمية 
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للأغراض الجماعية. وكان يُنظر إلى هذا على أنه مشكلة بناء الأمة أو خلق 
الولاء والالتزام (1966 ,كصنععة7 :1965 ,تعصاء/1؟). 


3-0 


الخلاصه 


طرحت النظرية الوظيفية للتحديث المسائل وحددت القضايا التى تبقى رئيسية 
لوصول اليه فَهْم لسياسات العالم الثالث» يبقى الكثير منها دون حل: ما التأثير 
الذى للافتقار إلى مؤسسات سياسية فعافاة ؛ وما هى أنماط التغيير السياسى 
التى تنسجم مع الاستقرار و"الاندماج'؛ وما هى العلاقات بين المعايير 
السياسية» والهياكل السياسية» والسلوك السياسى؛ وكيف تنشأ نماذج جديدة 
للسلطة السياسية من نماذج قديمة؛ وكيف تختار العمليات الحكومية وتحَوّل 
المطالب السياسية إلى سياسات عامة؟ (1994 ,ع:ء55ه10] لصه ععامم). 

ومن ناحية أخرى فإن محاولة خلق نموذج صارم من التحليل وتوحيد 
نظرية التنمية السياسية كان قد جرى التخلى عنها فى نهاية الأمر. وكانت 
الضغوط من أجل ذلك أقوى من القدرة على التحمّل. وقد حققت نظرية 
التبعية» المستمدة من الناحية الأساسية من نقد لنظرية التحديث؛ الشعبية. 
وكثرت تغاريت “الشميةا؛ خاكسة كيورقة المصالت 'إلى"درائنات متخصصنة 
للمؤسساتء والمجالات؛ والعمليات. وجعل التحرر من الأوهام إزاء الافتقار 
إلى التنمية النئياسية فى أنحاء كثيرة من العالم :الثالث التنظين الميكسن يبدو 
انتشانيا نوو ة بياذ ةن« أخوو 1ه *عندما و احوت الأمم الكدييذة والتاميحة 
صعوبات وتحولت »إلى حد كبيرء إلى أنظمة سلطوية وعسكرية؛ تضاءل 
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التفاؤل والأمل» وانحسرت المصلحة» والإنتاجية» والإبداع' ( ,1987 ,4ههصهاهم 
4 م) . 
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3 
سياسات الاستعمار الجديد والتبعية 


الاستقلال الدستورئ 


شهد العقدان التاليان للحرب العالمية الثانية الموجة الأخيرة والأكثر درامية 
لاكتساح الاستقلال عبر الإميراطوريات الأوروبية فى آسياء والشرق 
الأرنكل و فيلا إن مسح لمق فسودا اقلق ليذ اكه أر د الك ياه 
الحركات القومية والقوى الأوروبية ؛» أو كمحصلة لحروب التحرير. وقد 
حدث ماسماه مايكل بارات براون 8:2 )8222 [عقطء1١‏ "أحد أعظم 
التحولات فى التاريخ الحديث" عندما قام 780 مليون باستثناء ملايين قليلة من 
الناس الذين يعيشون فى ممتلكات استعمارية للدول الإميريالية 'بتحرير 
أنفسهم من حالة الخضوع" (189-90 .مم ,1963 8202 220ة8) 

وكان من المفترض سياسيًا أن الحكومات المحلية (الأصلية)؛: التى 
تمثل مصالح الشعب المحلىَ وليس مجموعات أجنبية » ستكون لها تحت 
تصرّفها سلطة دولة ذات سيادة. وكان من المفترض أن تكون الصلات مع 
حكومات الدول الأخرى ذات السيادة صلات دول-أمم مسثقلة تدخل فى 
معاهدات واتفاقيات ضمن اطار القانون الدولىَ. وكان من المفترض اقتصاديًا 
أن عملية "الانتشار" 011051011 سوف تستمر فى أعقاب الاستقلال فى 
الانتشار كرأسمالء وتكنولوجياء وخبرة. وكان من المفترض أيضا أن 
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المساعدة والاستثمار الأجنبيّيْن سوف يرفعان القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأقل 
نمودًا (1979 ,اعنتوعر[ مضه عإع دل :1979 ,عصمل لصة ترعده#]). 

غير أنه جرى توصيل تصور مختلف جدا للصلة بين الدول ذات 
السيادة من خلال مصطلح "الاستعمار الجديد" 11550وئه10مع-60م؛ الذى نحته 
فى الأصل بصفة رئيسية قادة العالم الثالث الذين وجدوا أن تحقيق الاستقلال 
والسيادة الدستوريّين لا يمنح الحرية التامة لحكومات الدول-الأمم التى 
تكوّنت حديثا. وتبيّن أن الاقتصاد السياسئ كان يمثل واجهة يختبئ وراءها 
الوجود المستمر للمصالح المالية والاقتصادية الغربية القوية. ولهذا فإن إنهاء 
الحكم الاستعمارئ لم ينظر إليه قادة مثل كوامى نكروما لقصدم!7 عسدبيكل. 
أو ل رئيس وزراء لغانا ومؤلف كتاب بعنسوان اكمط ءط/ :«7عةاهأسممامع-ممم 
0-1 0 51096 [الاستعمار الجديد: آخر مراحل الإمبريالية/: على أنه 
إنهاء للاستغمار الاقتضادئ . 

وكان جوهر مناظرة الاستعمار الجديد يتمثل فى أن تمييزا بين 
الحرية السياسية والاقتصادية تفوته نقطة أنه لا يمكن أن يوجد استقلال 
سياسى حقيقى مع بقاء التبعية الاقتصادية. ذلك أن الاستعمار الاقتصادئّ له 
عواقب سياسية خطيرة. وهكذا فإن الاستقلال الاقتصادئ لم يكن قد تحقق فى 
الواقع بالإنهاء الرسمى والدستورئ للحكم الاستعمارئ. وقد جرى اكتشاف 
أن المجتمعات المفترض أنها مستقلة وحكومتها ذات السيادة كانت تفتقر إلى 
السيطرة على اقتصاداتها (1974 ,285ء8). ويحاول تعبير "الاستعمار 
الجديد" أن يُوجز فكرة أن القوة الاقتصادية والسلطة السياسية التى تنبع منها 
ما تزالان تكمنان فى مكان آخر حتى عندما يكون "الاستقلال" قد تحقق 
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(1970 ,:وصده©'0) غير أن تلك الأشكال الماكرة وغير المباشرة للسيطرة 
يتمثل سببها الجذرئّ فى الاقتصادات الموروثة عن القوى الاستعمارية فى 
زمن الاستقلال الدستورى. 

وقد وجد الحكام الجدد للمستعمرات السابقة أن النسبة الرئيسية من 
الموارد المتاحة لهم كان يجرى التحكم فيها من المراكز المترويولية التى 
كانت ما تزال تحكم بلادهم بصورة مباشرة. وبدا الاستقلال رمزيا إلى حد 
كبير. وفى نظر نكروما : 


يتمثل جوهر الاستعمار الجديد فى أن الدولة التى تخضع له 
مستقلة» فى النظرية » ولها كل الزخارف الخارجية للسيادة 

. الدولية. والحقيقة أن نظامها الاقتصادى وبالتالى خطط عملها 
السياسية موجهان من الخارج (ا .م ,1960 بطقصتصالة» 
والتشديد مضاف) . 


ووفقا ل جوليوس بيريرى عتعتعلالا 5نا نال » أول رئيس جمهورية لتنزانيا » 
حقق بلده "الاستقلال السياسئ فقط" فى 1961. ولم يحقق لا القوة الاقتصادية 
ولا الاستقلال الاقتصادئى : 


كسبنا السلطة السياسية لنقرر ما نقوم به ؛ وافتقرنا إلى القوة 
الاقتصادية والإدارية التى كان من شأنها أن تمنحنا الحرية فى 
تلك القرارات... إن الحرية الحقيقة لأمة تعتمد على قدرتها على 
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القيام بأشياء» وليس على الحقوق القانونية الممنوحة بالسيادة 
المعترف بها دوليا (263.م,1973 بعنعنء نقلا). 


سياسات الاستعمار الجديد 


فى نظرية التبعية» كما سنبَيّن فيما بعد » يوجد الرأى القائل بأن الإميريالية 
خلقت اقتصادات كانت وما تزال متخلفة لعررماءم 06:0 بصورة إيجابية 
وفعالة بفعل الاقتصادات السائدة. أما الاستعمار الجديد كتفسير للتاريخ بعد- 
الاستعمارىّ فإنه لم يعبر عن نفسه وفقا لتلك المعايير. غير أنه يتعرّف على 
تقل من جاتب الالنتعمان فين تطوين اقتهناد اك المناطلق المسعدر #تاسشتاء 
القطاعات الصغيرة ولكن المهمة التى تحتاج إليها الاقتصادات الأوروبية 
والتى فرض الحكم الاستعمارى من أجلها. وكان الاقتصاد بعد-الاستعمارئ 
يتميز بمستوى عال من الاعتماد على القروض الأجنبية:» والتكنولوجياء 
والاستثمار الأجنبىَ» والمساعدة الأجنبية التى قامت معا فى كثير من الأحيان 
'بلارسئملة (بتقويض رستملة)" 112112860م2ع06 الاقتصاد المضيف عبر شبكة 
من تدفق رأس المال إلى الخارج » حيث كان يجرى اعتصار أرباح فائضة 
أكثر من تلك المستثمرة محليا (1979 ,10265 300 80560). وعلى سبيل 
المثال» كانت أمريكا اللاتينية مُصَدّرًا صافيا لرأس المال فى شكل أرباح 
وفائدة طوال ثمانينيات القرن العشرين ؛ سُنْهِمَةَ فى الركود الاقتتصادئ 
وخاتضعة ممتوناحه النعوقة؛"بمتوسط اليب الوذ من تسلص الككل إسضنة 
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11 فى المائة » وزيادة فى عدد الفقراء من 60 مليونا إلى 196 مليون» أو 46 
فى المائة من إجمالئ السكان (1999 ,#معسصاطهخ1). 

وأثبتت التجليات السياسية للمشاركة الاقتصادية الأجنبية أن من 
الصعب وصفها بعبارات مملوسة؛ إلا فى نظر أولئك الذين كانت السياسة فى 
نظرهم مجرد ظاهر ة ثانوية مصاحبة إلظاهرة أخرى] 207ء0ممعطمأمء 
للاقتصاد. ويتمثل أحد أسباب هذا فى أن الكثير من العلم السياسىَ المعاصر 
قد قبل الشكليات الدستورية باعتبارها تمثيلات دقيقة للواقع. وتمثل سبب آخر 
فى أنه كان يُنْظر إلى الاقتصاد على أنه مجال أو نسق منفصل بالكامل عن 
الفعل ده1)ءة. وكان لا يجرى بحث القوة الاقتصادية لدولة آخذة فى تصفية 
الاستعمار والتأثير السياسىّ الذى تمنحه هذه القوة. وقد اعترف العلم السياسىئ 
الليبرالئ» الذى يمثله الوظيفيون بأقصى قوة» بأن تكوين دول جديدة كان 
يتأثر بعمق بوجود دول قديمة ولكنه لم يسمح لذلك الاستنتاج بأن يقود إلى 
"المسألة المنطقية المتمثلة فى كيف ٠‏ على وجه التحديدء يمكن لدولة قديمة أن 
تؤثر فى تكوين دولة جديدة' (22-4 .مم ,1973 يدمااع:8). 

وحتى إذا أَعَتّبرَ هذا حكما قاسيا فإن من المحتمل مع هذا قبول أن 
العلم السياسئّ شغل نفسهءإلى حد كبيرءببناء--المؤسسات ممذل1نناط-مه0 نكم 
خلال عملية تصفية الاستعمار و"التحضيرات" للاستقلال فى تلك المستعمرات 
التى كان يمكن فيها وَصف الصلات بين القوميّين والقوى الاستعمارية بما 
هى كذلك» باعتبارها تنطوى على ديلوماسية ومفاوضات سلمية إلى هذا الحد 
أو ذاك وليس على حروب تحرير. ومنذ ذلك الحين فصاعدا كان يُنظّر إلى 
السياسة على أنها الشأن الخاص بدولة ذات سيادة داخليا وخارجيا. وكان 
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يجرى تفسير الصراعات مع دول أخرى ذات سيادة» تشمل القوى 
الاستعمارية السابقة» على أنها شئون تخص القانون الدولئ والديلوماسية 
ومتروكة للمختصّين فى تلك الحقول. وكان يجرى إهمال الجوانب السياسية 
للعلاقات الاقتصادية الأممية. 

على أنه حتى العلماء السياسيون والاقتصاديون السياسيون الاذين 
أدركوا التبعية الاقتصادية المستمرة للدول بعد لماز نادرا ما أوضحوا 
كيف تعمل أآليات النتائج المنطقية السياسية الداخلية. وكان من السهل شرح 
طبيعة الروابط الاقتصادية والخلاف حولها غير أن النتائج السياسية الداخلية 
كانت متروكة لاستنتاجها منها. وكان يقال إن للتوزيع غير المتساوى للموارد 
الأولية بين الدول الجديدة تأثيرا على التوجيهات الحكومية أكبر من المصالح 
الداخلية. وكان من الممكن حتى قياس قوة المصالح الأجنبية عن طريق 
'نسبة تجارة الصادرات-الواردات إلى الناتج المحلىَ الإجمالىَ الكامل للبلد 
المضيف". وكان يقال إن مصالح التعدين تشكل "حكومات منافسة' ( ,8:])082 
5 ,25-6 .مم ,1973). وكانت المعوقات السياسية العامة للحكومات بعد- 
الاستعمارية ملحوظة:؛ مثل القيود على السياسة النقدية بالميل المرتفع إلى 
الاستيراد (1982 ,:986![). وفى أفريقياء على سبيل المثال» نجد 'تدفق القوة 
والنفوذ الدوليّيْن هائلا حقاء فيما يتعلق بالنصيب الرئيسئىّ للموارد القومية 
المتاحة للحكام الجددء إلى حد أنه ليس من الممكن فى حالات كثيرة تحديد 
أين تنتهى الامتيازات القومية وتبدأ الامتيازات الأجنبية" ( .م .1973 ,816102 
2). كذلك فإن الاندماج فى كتل اقتصادية استعمارية عزّز إلى مدى أبعد 
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التأثيرات الخارجية على مجال مناورة الحكومات المحلية والمصالح 
الاقتصادية المحلية فى الواقع. 


السلطة السياسية للمصالح الخارجية 


غير أنه كان من الممكن تحديد هوية الاستعماريّين الجدد باعتبارهم مصلحة 
رئيسية من الناحية الاقتصادية وتحمل وزنا سياسيا أكثر من المجموعات 
المحلية الهامشية اقتصاديا. وكانت الشركاتء والبنوك» والمؤسسات التجارية» 
الأجنبية فى مركز يسمح لها تماما بممارسة النفوذ ومقاومة الضغوط 
الاقتصادية ذات الطابع القومئ. كما أن القمم المسيطرة للاقتصاد كانت» إلى 
حد كبيرء فى أيدى الشركات الأجنبية. وفى الأعوام بعد-الاستعمارية مباشرة 
لم يكن لأصحاب مشروعات رأس المال الصغير المحليّين ما يشبه نفس نفوذ 
الشركات المتعددة الجنسيات. والواقع أن شركات مثل يونيليقر /©11هناء أو 
فايرستون كوريوريشن 01:81058م601 عده:و11:6» أو يونايتد فروت 11601ملآ 
ا كانت تسيطر على اقتصادات الدول الجديدة. 

وكانت المنظمات التى تمثل المصالح الخارجية قادرة على أنْ تحتوى 
بنجاح نطاق الخيارات السياسية والأيديولوجية المفتوحة أمام الحكومات 
ضمن حدود مقبولة من جانبها (1974 ,1362185). وكان بوسع الشركات 
المتعددة الجنسيات أن تكبح تخطيط التنمية عن طريق الحد من قدرة الحكومة 
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(1982 مرا :1972 ,16زانان9). وقد تلقَى الملاك والمديرون الأجانب 
لرأس المال الأجنبئّ مزايا خاصة. ففى أفريقيا الفرنكفونيةء على سبيل 
المثال» كان "الو جود الفرنسى" ©215؟227 أءمءع5ع:م 12 يعنى التغلغل الكامل 
فى الحياة العامة لمثل تلك المصالح ومجموعات ضغطها. وفى كينياء مارست 
المنظمات الأوروبية التى تمثل الصناعات القائمة على الزراعة تأثيرا كبيرا 
على صبنع القرار نتيجة الاعتماد من أجل التنافس على التأثير الأورويئ. 
وفى ستينيات القرن العشرين كان الملاك الأجانب للجانب الأكبر من رأس 
المال غير الزراعئ يجرى تمثيلهم محليا أيضا عن طريق 'بيروقراطيَّين 
اب ده لدى فروع الشركات الأجنبية... وكانوا هم أنفسهم أجانب 
بصفة رئيسية” رغم أنها كانت تشتمل بصورة متزايدة على أفارقة كينيّين. 
ومع انتشار هذه الملكية» ازدادت كذلك القوة السياسية لرأس المال الأجنبم* 
(مع أنه كان يجب إذلالها طقسيًا لمصلحة الأيديولوجيا والخطابية 
الاقتصاديتيْن القوميّتَئْ الطابع:174 .م .1975 .وتوعيآ). 

وفى السنغال وكوت ديقوار تفوق نفوذ المصالح الفرنسية على 
المجالس الحكومية؛ وتفوق نفوذ غرف التجارة» والاجتماعات غير الرسمية 
لرجال الأعمال» على قوة اليرلمانات» ومجالس الوزراء» والأحزاب السياسية 
(1973 ,13:01107). وبعد الاستقلال» كانت المصالح الخاصة الفرنسية فى 
كوت ديقوار مسيطرة فى السلع التى كانت تشكل أساس الاقتصاد (البْن: 
والكاكاو؛ والقطن). وكانت الصناعة التحويلية والتصنيع الغذائئ فى أيدى 
الأجانب بصفة رئيسية» وكان على الحكومات أن تحصل على موافقة 
المؤسسات الأجنبية الكبرى التى تملك المعدات؛ والمنافذ التجارية؛ ورأس 
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المال» ومهارات تقشير الفول السودانى» وحلج القطن» وتنظيف الكاكاوء قبل 
إعداد أئّ سياسات تجاه المنتجين المحليّين. 

وقد فهم نكروما جيدا "الحقوق" والامتيازات التى كان بوسع المصالح 
الأجنبية أن تطالب بها نتيجة قوتها الاقتصادية: امتيازات الأراضىء وحقوق 
التنقيب» وإعفاءات من رسوم الجمارك والضرائبء وامتيازات فى المجال 
الثقافئ: "أن تكون خدمات الإعلام الغربئّ حصرية؛ وأن تكون تلك الآتية من 
البلدان الاشتراكية مستيعدة". وهكذاء على سبيل المثال؛ كانت اتفاقيبات 
التعاون الاقتصادئىّ التى تعرضها الولايات المتحدة الأمريكية تشمل »فى كثير 
من الأحيان؛ المطالبة بأن تمتح وكالة الإعلام الأمريكية (وهى 'سلاح 
استخباراتئ أعلى للإميرياليّين الأمريكيّين”) حقوقا تفضيلية لنشر المعلومات 
(246-50 .رم ,1965 ,طأقص:نا801). كما ارتكز الاستعمار الجديد الثقافىَّ على 
اعتماد الدول المستقلة حديثا على الأفكار والمناهج الغربية فى التعليمء 
والإدارةء والمهن (1974 .8615030). وكانت الكوادر العليا للشركات الفرعية 
التابعة للشركات المتعددة الجنسياتء» الشركات الكبرى فى بلد العمليات» 
واسعة التأثير فى الحياة الاجتماعية والثقافية للبلزند الممسضيف وكذلك فى 
سياسته. وكانت الحكومات المعتمدة على المعلومات الآتية من مثل هذه 
المضكالار "#عاجز 5 عن إعداد خلوليا: الخاضنة المشكلاة» مكل مسنشكلة النقدن: 
التى لم يكن لها أىَّ أهمية خاصة بالنسبة للأجائنب ( ,تعطج!1 :1957 بصهية8 
2)). 

وقد وجد المعادون للاستعمار فى عهد ما بعد الاستقلال أن الاستعمار 
الجديد يعمل بطرق متنوعة تختلف عن نشاط مجموعات الضغط المشروعة. 
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ووصف نكروما كيف أن الاستعماريّين الجدد 'يتسللون عَيْرَ حُرَاسنا' من 
خلال القواعد العسكرية؛ والمستشارين» ودعاية وسائل الإعلام» والتبشير 
بالإنجيل» والتخريب الذى تقوم به وكالة المخابرات المركزية. وقد نظر إلى 
التبعية العسكرية إزاء القوى الاستعمارية السابقة فيما يتعلق بالأسلحة: 
والتدريب؛ والمستشارينء والعقيدة العسكرية الأساسية» على أنها أحد الجوانب 
الأكثر وضوحا للاستعمار الجديد. وفى كثير من الأحيان كان نجاح أو فشل 
انقلاب عسكرى 461844 ولامن يتوقف على مستوى التشجيع الخارجئ. وفى 
أفريقيا "اغتصبت المراكز المتريوليةء خاصة فرنساء دور الحكم فيما يتعلق 
ببقاء أنظمة محددة" (6-7 .مم ,1974 ,مقصء8). وقد تواصل الدور 
الاستعمارى الجديد لفرنسا فى تسعينيات القرن العشرين فى روانداء وزائير» 


والجابون» وتوجو. 
النخب الكميرادورية 


تسل تلح فنوايليةة ةا أخروي الاسصمان الكدية: فى التعلالم' للتشتركة 
لحو جاية بوانت ها نه بواء أكانك جكرماك أحتينة: أن فير كاةا 
قدي السرات:» أر.وكالات قواحة وك حكن التسيان “رفوه 
والمزدهرون ضمن فلك رأس المال الأجنبى"؛ "عنصر! كميرادوريًا” داخل 
ابزجرارجة التحارة اله إلى حاف “الاستفسا رون المصاط ف انج ين 
عكلت “#تذافعة حارمة عن النظام القائم' .ول يفضي كتاز. تلاق الأرطن علد 
الانتتقاد» مق راس الال الأحس بل أنكناو :رضنا منافة لحاضا تير و فرصل 
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توظيف لأفراد أسّرهمء وقيما متزايدة الارتفاع لأراضيهم فى سياق العلاقة 
الإميريالية الجديدة (194-5 .مم ,1957 يصفنية8). 

وتؤثّر الشركات المتعددة الجنسيات فى التركيب الطبقىّ وتوزيع 
السلطة فى البلدان الأقل نموا عن طريق خلق طبقات تابعة من التجار 
ورجال المال المحليّين والأقسام المتميّزة من قوة العمل - 'طبقات تابعة 
1ااءغ52 تر تبط مصالحها بمتلازمة التبعية عصرمعلصنزة هأعمعومءمعل" 
(1993 ,1133لا لاله 5 4 .م ,1979 ,وعصول لص درء5وه8). وفى ظل الاستعمار 
الجديد يجرى تمثيل القوة الإمبريالية عن طريق 'طبقات متعاونة داخل 
المجتمع بعد-الاستعمارئ؛ بعضها أكثر اعتمادا على المصالح الأجنبية منها 
بمصالح أخرى". وقد جرى تحديد التمييزات التالية: 


من المرجح أكثر أَنْ يكون رجال الصناعة الكبيرة المنخرطون 
فى الإنتاج من أجل السوق المحلية والذين لهم وجود قوىّ فى 
الدولة شركاء متحالفين فى السلطة 5يعنتقطة-ع:<0م 255001216 
مع المصالح الإميريالية. ومن المرجح أن تكون شركات 
لأسيو أذ التصديرء والفنحن» والإتتعان شركاء مسكلين: فى 
السلطة ونرعتدطو-ءه0م 620621م06. ومن المرجح أن تكون 
المشروعات المشتركة» التى ينتج فيها رجال الصناعة من أجل 
الأسواق الأجنبية» معتمدين على التكنولوجيا والرساميل والإدارة 
الأحسة ب التي ليش الها شري تعلل اسن انول فى الول 
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متعاو نين تانويين 75 001 (.م ,1981 .كوئعط 
8). ْ 


كذلك فإن النكب المحلية» وأكثرها أهمية البيروقراطية وكوادر الإدارة 
المحلية الذين توظفهم الشركات الأجنبية» تطوّر مصلحة فى المحافظة على 
الترتيبات الاقتصادية التى يحتفظ فيها الأجانب بمشاركة رئيسية. وبالتالى فإن 
الصلات الوثيقة بين أعضاء النخبة السياسية الإدارية القومية والمنظمات 
الخارجية 'تجعل التمييز بين الشئون المحلية والدولية لا معثى له" ( .#دممء8 
9 انتينت "المضلكة المؤادلة" حير الحدود: القؤمية رن اي 
الاقتصادية القومية والإدارة العليا للشركات والبنوك عبر القومية 'تكوينا 
طبقيًا عَبْرَ قومى” لأوليجاركية دولية أو 'برجوازية دولية مشتركة" ذات 
'"أجنحة" محلية ودولية قامت بتأمين دَعْم السياسة العامة لمصالح رأس المال 
الدولى (1987 .مقلعاك لصة يععاءء8). 

ويكون الأجانب فى العادة المشاركين المسيطرين بحكم مواردهم 
ومعلوماتهم ومهاراتهم التفاوضية المتفوقة بالمقارنة مع الحكومات القومية. 
وبالاستثناء الممكن للقوات المسلحة» تكون الحكوماتء والمنظمات العمالية: 
ومعظم المؤسسات والاتحادات غير التجارية 'متخلفة كثيرا" عن الشركات 
المتعددة الجنسيات من حيث القوة الماليةء والتكنولوجيةء والإدارية ( ,7م139 
2 . ومع أن المصالح الأجنبية متضمّنة فى عملية .السياسة على هذا النحو 
فإن المصالخ المحلية التى لا تمثلها النخب مستيغدة. أما المؤسسات الخاصة 
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بالتمثيل والمشاركة (الأحزابء الحكومات المحلية» النقابات العمالية» منظمات 
الشباب) فقد تَركّت عاجزة بالقياس إلى البيروقراطية. 

كينا افتصلك القتمية الأقتضدادية"التايئئة فى كنيو مدق الأحينان ناد 
التكومات: القمعية بتصفية تعيئة 'القوئ: الشعبية:الثئ كانت تكوق:حركنات 
الاستقلال. وكانت الأنظمة غير الشعبية» الموالية للغرب؛ التى كانت ترتككاز 
فى كثير من الأحيان على تحالفات بين القوات المسلحة والطبقات المالكة 
المحلية» تمثل الشروط السياسية الأساسية للنمو الاقتصادىّ ( :© اعقطء:10ء11 
4 .1). 


تبعية من خلال المساعدة 


يتمئثل مصدر آخر للتأثير الخارجئ على السياسة العامة فى المساعدة الرسمية 
التى كان يجرى ربطها بصورة متزايدة 'بالمشروطيات". وتَمتَعْمَل المساعدة 
كرافعة لتحديد سياسة الحكومة المحلية. ويمكن أن يسحب المانحون مساعدة 
خيوية 131 أححيت المكرمات يهه- البشمارية كن اعشاة تحاف تتدعر 
مصالح الحكومة المائحة أو الشركات التى تقع مقارّها فى الاقتصاد المانح. 
وبهذه الطريقة تقوم الحكومة المائحة بتأمين مزايا إستراتيجية وديلوماسية؛ 
كما فى 1983 عندما جعل الكونجرس الأمريكئ المساعدة الاقتصادية للبلدان 
الثامية مشو وطة يدعم الغنابتة الخازجيلة الأمريكنية: ونحوين التحضالح 
الاقتصادية التى يمثلها المانحون بيئة سياسية مُربحة. وتأتى قروض خاصة 
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من وكالة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولئ أو البنك الدولئّ بشروط 
مرفقة» مثل شرط بخفض برامج الإنفاق العام» وبصورة خاصة الدعم الغذائئ 
والخدمات الاجتماعية. ويمكن أن يؤدَى تنفيذها إلى عدم الاستقرار السياسىئ. 

وشملت شروط أخرى تمْتح على أساسها المساعدة الثنائية مح عقود 
لشركات فى البلد المائح وشراء الأسلحة. وقد رفعت "الحرب على الإرهاب" 
الت شنتها:الولابات المتددة أفى 2001 قينة المساطدة المسكرية القتاة: 
للبلدان الموصوفة بأنها محاربة ضد الإرهابء, تشمل الفيلييينء وياكستان» 
وإندونيسياء والمملكة العربية السعودية». ومصرء بصرف النظر عن شئون 
حفوق الإنسان: ويواصل المانحون بالتالى تخصيص مبالغ كبيرة للمساعدة 
لأسباب إستراتيجية وتجارية؛ رغم إنهاء الحرب الباردة. 

وتؤثر المساعدة أيضا على هيكل السلطة فى المجتمع الواقع تحت 
الاستعمار الجديد. فهى تزيد سلطة أولئك الذين يسيطرون على جهاز الدولة 
فيما يتعلق بأئّ معارضة. وتعزز المساعدة سلطة البيروقراطية» ذلك أنها هى 
القناة التى تتدفق عبرها المساعدة. كما أن برامج المساعدة التقنية للدفاع 
القومئ وقوات الشرطة تَقَوّى هذه الأقسام من النخبة السياسية. ويكون الكثير 
من المساعدة الآتية من البلدان المتقدمة فى شكل المساعدة العسكرية التى 
أثرت على توزيع السلطة 555 المجتمع الواقع تحت الاستعمار 
الجديد. وتشوه المساعدة الغذائية الاقتصاد والمجتمع الواقعيْن تحث الاستعمار 
الجديد عن طريق تمكين الحكومات المتلقيبة من تفادى الإصلاحات 
والتغييرات الزراعية فى طرق الإنتاج الزراعئ التى تخفض التبعية 
الخارجية وقوة الطبقات الزراعية. ذلك أن المساعدة تمكن الدولة على حساب 
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الأسواق الحرة وتزيد قوة المجموعات الحاكمة على حساب الناس بوجه عام. 
كذلك فإن المساعدة كانت توَجّه التنمية نحو المجتمع الحضرئ وليس الريفى 
(1979 باعناوع.آ لصة عأعدك/8 :1977 ,وماماءآ :1971 ,تعستد8). 


جدول 1-3 خدمة الديْن 2005-1990 


9 من صادرات ال 
م من الناتج المحلى الإجمالى 0 0 يك 5 


المنطقة 

0 1999 12005 1090 1999 2005 
الدول العربية 5.5 3.6 025 147 114 8.55 
شرق آسيا 38 52 50 157 158 2.6 
أمريكا اللاتينية 4.0 8.1 5 5.6 416 22.9 
جنوب آسيا 2.6 28 9 00 166 5.4 
أفريقيا جنوب الصحراء ‏ 3.9 4.6 9 7 143 582 
البلدان النامية 44 58 46 187 223 13.0 
البلدان الأقل نموا 27 28 23 155 13.0 7.0 


إشارات: 1: الأرقام الخاصة بالدول العربية وشرق أسيا عن عام 2003. 
2: الأرقام الخاصة بالدول العربية» وشرق آسياء وأفريقيا جنوب الصحراء عن عام 2004. 
المصدر٠‏ 

ر. 


,2006 712] :283 .م ,19 عأطه1 ,2005 :194 .م ,كا عاطة1 ,2001 ,دالانا 
.23 .م ,18 عأطه1 ,2007 ,ططللنا :347 .م18 عاطة1 


ويطالب معظم المانحين بخصخصة الخدمات العامة» رغم تهديد 
زيادة الفقر الذى تجلبه هذه الخصخصة. وكانت الخصخصة تعنى زيادات 
ضخمة فى الأسعار لا تقيّدها الهيئات التنظيمية؛ مُجْبرة الأسّر الفقيرة على 
. خفض إنفاقها على الغذاء وعلى إخراج الأطفال الذين فى سن المدارس 
للعمل. وقد دفعت التكلفة المرتفعة للخدمات بالناس إلى الفقر فى فييتنام؛ 
وبنجلاديشء. والصين؛ وكمبوديا. وفى كثير من الأحيان لا يجرى إمداد 
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المجتمعات المحلية الفقيرة غير المربحة بالخدمات. كما أن السماح للقطاع 
الخاص بإمداد المناطق المربحة يقوّض إيرادات الخدمات العامة المتروكة 
لمواجهة مشكلات المجتمعات المحلية غير المربحة. كذلك فإن الخصخصة 
تستنزف العاملين من الخدمات العامة» خاصة فى الرعاية الصحية؛ حيث تفيد 
من جديد الأعضاء الأغنياء فى المجتمع (2004 ,1:!358آ). 


جدول 2-3 المساعدة كنسبة مئوية من الناتج المحلىّ الإجمالىّ؛ 2005-1990 


المنطقة 1990 2000 2005 
البلدان النامية 1.4 0.5 1.1 
شرق أسيا 08 03 03 
أمريكا اللاتينية 04 02 03 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 20 08 9و3 
جنوب أآسيا 13 08 09 
أفريقيا جنوب الصحراء 58 4.1 55 


المصدر ء 
ر: 
89 .م ,4.3 غ121 ,20012 ,كلصدظ 18/010 :194 .م ,15 12516 .2001 ,«ملرل] 
0 م.م .6.11 1216 ,ط2007 بعلصدظ 10و/ةا 


وقد صار الإعفاء من الديون هدفا رئيسيا للمساعدة الدولية»ء خاصة 
منذ 1996.؛ بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة أكثر بالديون. وتبقى المديونية 
الدولية على نطاق واسع وبالنسبة لبعض البلدان الفقيرة» خاصة فى أفريقياء 
عند مستوى فوق القدرة على التحمّل بعد اتفاقيات الجدولة. وارتفعت تكلفة 
خدمة الدين بالنسبة للبدان النامية» سواء كنسبة مئوية من الناتج المحلئ 
الإجمالئَ أو كنسبة مئوية من الصادرات فى معظم مناطق العالم الثالث خلال 
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تسعينيات القرن العشرين (انظرْ الجدول 1-3). وفى 2005 بلغ الدين 
الخارجيئ الكلىٌ للبلدان النامية 2800.4 مليار [> حوالى 2.8 تريليون] دولار 
أمريكىئ» غير أنه انخفض كنسبة مئوية من الناتج المحلئ الإجمالى 
والصادرات. ويأتى الإعفاء من الديون أيضا بشروط مصاحبة. وعلى سبيل 
المثال» تشترط مبادرة صندوق النقد الدولئَ والبنك الدولئّ للبلدان الفقيرة 
المقلة والذيون' سدامات اكتضاكية "سليمة"::وأعقاة بتر اكتجوة الكفضن: الفكن: 
وبرامج للتصحيح والإصلاح الاقتصادىّ للحفاظ على استقرار اقتصادئ كلى. 
وهذة القيو ول لني متهي داننا: 

وأدْت القيود الموازنة بالاقتران مع الشك العام بشأن فاعلية المساعدة 
فى البلدان المانحة إلى انخفاض بنسبة 25 فى المائة فى حجم المساعدة فى 
تسعينيات القرن العشرين. وانخفضت المساعدة للبلدان التى حُكمّ بأن لها 
بذاك مناكية مزيلة تعد للك وكفية مترية يق النافم السكلي الاجالة 
للبلدان النامية انخفضت المساعدة من 1.4 فى المائة فى 1990 إلى 0.5 فى 
الفا فى :42000 و زفقت إل :11 فى الماقة ف 3009 رلنطر” المدول 5 
2. ورغم المشروطياتء هناك حاجة إلى المزيد من المساعدة فى بعض 
المناطق» وبصفة خاصة أفريقياء حيث لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادى 
المطلوب لختضح النقن” حق طركق الاخغار اكه السكلية :و الإسكبان الكامن: 

وتقدم الأفكار المتصلة بالاستعمار الجديد والتبعية إرشادًا غير كاف 
للعواقب السياسية للمساعدة وعوامل اقتصادية أخرى على مجتمعات العالم 
الثالث. ومن ناحية أخرى فإنه على حين يميل التشديد فى سياسة المساعدة 
الآن إلى أن يكون بشأن مطالبة البلدان المتلقية بالإحساس 'بملكية” 
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المشروعات والبرامج وبالمسئولية عن نجاحهاء ما تزال المساعدة تأتى 
بشروط مصاحبة. فهذه البلدان تدرك الآن التهديدات التى تطرحها 
الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة والسعى إلى أهداف جديرة بالثناء مثل 
تخفيف الفقر وحُسن التنظيم والإدارة. غير أن البلدان النامية ما تزال بحاجة 
إلى إثبات أنها توفر بيئة لسياسة ومؤسسات تقود إلى الإصلاح. والمبدأ 
الأخير حول المساعدة هو أنها يجب أن تدعم الإصلاحات التى تنشأ عن 
الضغوط السياسية المحلية. وفى الماضى لم تكن المساعدة ناجحة جدا فى 
حفز الإصلاحات التى يحددها المانحون. والواقع أن إدراك أن من المرجّح 
أذ تكوق 'التسافذة أكان. فاعلية و استدائة |1 ادنك بحكومة: البلد: المتلن: بانها 
ملتزمة بالمشروع ينفخ الحياة فى سياسة المساعدة» غير أن الحكومات ما 


تزال تعرف ما يتوقعه ويشترطه المانحون. 
الدولة المستقلة والقوى السياسية 


لقىّ الرأى القائل بأن الاستقلال السياسئ الرسمئ لم يغيرَ بصورة جوهرية 
علاقات السيطرة والاستغلال بين القوى الإمبريالية الرأسمالية ودول العالم 
الثالث الجديدة تحذيا كبيرا فى أوائل سبعينيات القرن العشرين من جانب 
الماركسئ البريطانئ بيل وارين «عتبة/ةا 8111 (1980 ,1973). ومع عدم 
إنكاره لواقع أن الإميريالية اسستمرت 'كنظام للامساواةء والسيطرة: 
والاستغلال” (4 .م ,1973). أكد وارين أن تعبير "الاستعمار الجديد" أضفى 
غموضا على الدور الذى يلعبه تحقيق السيادة الرسمية ونتائجها المنطقية. فقد 
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خلق تحقيق الاستقلال بعد الحرب [العالمية الثانية]» بالإضافة إلى اتجاههمات 
اجتماعية-سياسية واقتصادية أخرىء الشروط الملائمة لتصنيع رأسمالئَ مهم. 
وشملت هذه الاتجاهات التعاون بين الحكومات الإميريالية وحكومات العالم 
الثالث فى قمع الحركات المعادية للرأسمالية. 

وفى بعض الأحيان كانت اللامساويات المحتومة المرتبطة بالنمو 
السريع تؤدى إلى عدم الاستقرار سياسيًا. على أن الاستقلال السياسى» بعيدا 
عن أن يكون خدعة»ء كان تغييرا مهما فى السياسة الداخلية للمستعمرات 
السابقة» بصفة رئيسية لأنه وَفْرَ مركزا لإدارة الدولة الداخلية للعمليات 
الاقتصادية. وصارت الدول المستقلة حديثا مركز النشاط للتنمية الاقتصادية. 
فقد أعطى الاستقلال الرسمئ لدول العالم الثالث "سيطرة مؤسسية" على 
اقتصاداتها الداخلية. والواقع أن سلطات إنشاء البنوك المركزية؛ وفرض 
تنو انظ عملة التصدير والاستيرادء وتطبيق الضرائب والإنفاق العام "تنشأ 
مباشرة من الاستقلال" وتؤثر أكثر كثيرا من التصنيع؛ وخاصة إعادة فرض 
علاقات الإنتاج الاجتماعية الرأسمالية» والإنتاج السلعىّ فى الزراعة» وإعادة 
الهيكلة الاقتصادية "على أسس أكثر ملاءمة لرأسمالية محلية ناجحة" ( ,1973 
3 .م). وقد مارست الدولة سلطات لإدارة الاستثمار وتحديد وجهات رأس 
المال الخارجى سواء من المساعدة» أو الشركات المتعددة الجنسياتء أو 
البلدان الأجنبية» ونَظّمَتْ تنمية العلاقات الرأسمالية وأساليب الإنتاج. وأَذّى 
هذا إلى أن تصير فاعلا مهما فى النظام السياسئ القومىّ وغير خاضعة 
بصورة كلية للقوى السياسية الخارجية. 
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ومن الناحية السياسية» أنتج الاستقلال والسيادة الرسمية دولا كانت 
قوى فاعلة مهمة فى أنظمة سياسية قومية ومراكز نشاط للتنمية الاقتصادية. 
وفى كثير من الأحيان تفاوضت دول العالم الثالث والذخب التى وَجَيَنْهاء 
بنجاح مع المستثمرين الأجانب بشأن مستويات الأرباح؛ والأجورء 
والإيجارات» وسياسات التسعيرء وأحجام الناتج» واحتياجات النقل» ومصادر 
الإمدادء والضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات» وسياسات التصدير: 
وتدخلات أخرى فى الاقتصاد المحلى. وقد أثبتت دول العالم الثالث أنها قادرة 
على اتخاذ إجراءات سيطرة ضد الشركات الأجنبية القائمة فى أراضيهاء 
لمات التأميم» والحصول على أسهم الأغلبية؛ والمشروعات المشتركة؛ 
وعقود الخدمات. ووفر الاستقلال فرصا أمام البرجوزية القومية؛ أو 
المصلحين الليبراليّين» أو الاشتراكيّين الديمقراطيّين» أو الشيوعيّين أو 
الشعبويين العسكريّين؛ لتبديل الصلات مع البلدان الغنية. وكان بمستطاع 
الحكومات المستقلة الدخول فى تحالفات واتفاقيات تجارية لم تكن مفتوحة لها 
من قبل» مما عزّز مراكزها التفاوضية فى العلاقات الاقتصادية الدولية 
(1973 .60اه0). وقد جرت زيادة القوة التفاوضية للبلدان المستقلة حديثا إلى 
مدى أبعد عن طريق المنظمات الجماعية مثل الأويك والاتفاقية الأنديانية(1). 


1: الاتفاقية الأنديانية [نسبة إلى جبال الأنديس] 2201 88020: كتلة تجارية فى أمريكا 
اللاتينية استمرت بهذه التسمية حتى 1996 وتضم بوليقياء وكولومبياء وإكوادور. وييروء 
ويقع مقرها فى ليما. بيروء وتسمّى الآن 22110115 01 'إ01211101111© 4106817 [جماعة 
الأمم الأنديانية]؛ ويصل تعداد سكانها إلى 98 مليون نسمة» ومساحتها 4.7 مليون متر 


1/4 


وعزئزت بعض البلدان المصنعة حديثا أهمية الدولة فى التنمية 
الاقتصادية القومية المستقلة وأهمية البرجوازية القومية فى استعمال جهاز 
الدولة هذا من أجل تشجيع معدلات نمو مرتفعة على أسس رأسمالية. وكانك 
البلدان المصنعة حديثا تصنف بين الأنظمة الموجّهة 5عصمزعءم عاتدنج:01 إلى 
أقصى حد مع قحل الدولة على كل المستويات فى دعم و أسن المال الخاص. 
وهى بين الاقتصادات الأكثر تخطيطا وقد يقول بعضهم الأكشر إدماجية 
1154 وفى سياق دعمها لرأس المال الخاص عرقلت الدولة العمل 
الحر لقوى السوق عن طريق قمع العمل المنظم؛ وخفض الأجورء وإضعاف 
المعارضة السياسية للسياسات الحكومية. وجرى الترحيب بالاستثمار 
الأجنبئ. كما جرى توفير جيوب محميّة مثل مناطق التجارة الحرة لأنشطة 
النمو المرتفع التى تكون فيها المشروعات مؤهلة (مستحقة) لخفض الضرائب 
وتتمتع بقوة عمل سهلة الانقياد» وتكون فيها تعريفات الاستيراد وتراخيص 
التصدير متاحة بسهولة. وقد جرى توفير كل هذا بالنيابة عما يبدو أنه طبقة 
مالكة سائدة. 

وعلى هذا تفرض علينا البلدان المصنعة حديثا أن نعيد التفكير حول 
الاستعمار الجديد. ذلك أن تواريخها الأحدث تدل على أنه لا يتقرر كل شيء 
باللقهيه' الذولي للعمل هدو أن القادةالدي سين ةق أن وامتفاو ]3 شين يديوه 
بعينهاء الصلات التجارية (لتنويع التجارة)» والأصول المحلية (أو حتى 


مربعء وناتجها المحلىّ الإجمالئَ 745.3 مليار دولار أمريكئَ فى 2005 (بما فى ذلك 
قينيزويلا التى انضمت إليها فى ذلك الحين) - المترجم. 
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الخصوم., مثل الديون)» ومجموعة من المصادر الخارجية للمساعدة 
والقروض (1981 ,ورعع5). 

وكان ما حققه مفهوم "الاستعمار الجديد" يتمثل» فى نظر وارين» فى 
توضيح أن الحكومات المستقلة حديثا لم يكن بوسعها أن تمارس فى الحال 
قوتها التفاوضية؛ بسبب نواقص المهارات والتأخيرات عن إنشاء مؤسسات 
دولة فعالة وعن التمثيل فى الهيئات الدولية. كما قدّم هذا المفهوم دعما 
أيديولوجِيّاء (وقبولا دوليا)» 'للنزعة القومية فى العالم الثالث" - 'وهى تمشل 
شرطا أيديولوجيًا أساسيا لخلق دول قومية حديثة من الدول التى تتميز من 
قبل بالأقاليمية 11111 الإقطاعية» والتقسيم الدينئ والطائفئ» وكل 
أنواع التخلف الأبوىَ (319 .م ,1965 .ااعطء]11 وول 566 :185 .م .1980). 

وقد جرى انتقاد أطروحة وارين عن النتائج المنطقية السياسية 
للاستقلال على المبالغة فى أهمية الضغوط الشعبية التى يُطلقها الاستقلال» 
وعلى إهمال أئ تحليل للقوى الاجتماعية التى تمارس الضغوط على الحكومة 
أو الصلات بين المجموعات الحاكمة والمصالح الأجنبية ( ,.له اك اعهطء7/10/1 
4 غير أن المسألة الرئيسية التى تفصل وارين عن نقاده هى النتائج 
المنطقية السياسية للتصنيع والنمو الرأسماليّيْن بالنسبة لمختلف الطبقات داخل 
مجتمعات العالم الثالث. وكان نقاد وارين حريصين على إثبات أن التنمية 
كانت تعنى فى العادة القمع السياسئ والاستغلال الاقتصادئ للعمال 
والفلاحين. وكان يُتَهَم بالعجز عن تمبيز فترة التعبئة الشعبية التى قادت إلى 
الاستقلال الوطنى» عن التسريح بعد-الاستقلالئَ لمثل هذه القوى من أجل 
تمكين التصنيع التابع من الحدوث فى بلدان مثل الهند» والجزائرء وإندونيسياء 
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ونيجيرياء وكينيا. وكانت الأنظمة غير الشعبية» والموالية للإميريالية» والتى 
ترتكز على تحالفات بين القوات المسلحة والطبقات المالكة» شروطا لاأزنمة 
للنمو الصناعى (94 .م.1974 ..21 أء أعقطء1/لء34). 

ولم يُذكر وارين هذا - كماركسئ كان من الصعب أن يُذكر. غير أن 
اقتناعه كان يتمثل فى أن النمو والتنمية كانا يقومان على قيادة سياسية» قومية 
النزعة» متزايدة الاستقلال وفى أن هذا قد أنتج شروطا لتنمية الرأسمالية 
تختلف الى حدّ كبير عن الشروط التى سبقت الاستقلال تفلل ارمس ورا كانت 
القوى الرأسمالية استغلالية (لا بد أنها كانت كذلكء فى الواقع) غير أنها كانت 
على الأقل قومية. وعملت الطبقات القومية وممثلوها السياسيُون بصورة 
مستقلة إزاء الطبقات الثانوية والمصالح الأجنبية. وبالنسبة للماركسِيّين؛ 
تمثلت أهمية استنتاج وارين عن الاستقلال الوطنئّ وقوة البرجوازيات القومية 
الجديدة فى أنه حدّد طبيعة التقسيم الأساسئ باعتباره بين طبقات» وليس بين 
9 (1980 ,هبة:8). وقد اعتقد نقاده أن هذه الطبقات وأنظمتها واضلت 
كونها أدوات لرأس المال الأجنبئ» وأنه كنتيجة منطقية؛ لذلك لم يكن الإنجاز 
الاقتصادىّ جيدا مثلما قدّمه وارين» وناهيك عن الإنجاز السياسئىّ والاجتماعىئ 
لأولنك الذي تستغلهم ال رأسمالية. 

وكان بمستطاع مجموعات حاكمة جديدة؛ وكانت فى كثير من 
الأحيان برجوازية صغيرة فى طبيعتهاء أن تَعبَّئَ نفسها. وجرى التعويض 
عن غياب برجوازية قومية كاملة التكوين بجهاز دولة اغغت صب دور طبقة 
حاكمة برجوازية. وهكذا حصلت مجتمعات العالم الثالث على طبقتها الحاكمة 
المحلية» ليس فى شكل برجوازية مالكة خاصة بل فى شكل جهاز دولة يدير 
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الملكية العامة» خاصة البيروقراطية. ووجدت بصورة متزايدة الشروط 
اللازمة لتكوين برجوازية قومية وبالتالى أشكال للسيطرة: والإدارة» والسياسة 
التى تحتاج إليها طبقة كهذه. وصارت الدولة مركز نشاط للضغط السياسئ 
لبرجوازية صغيرة حضرية تطالب بمستويات أعلى للمعيشة والاستهلاك؛ 
وشجّع كل هذا الصناعة التحويلية والتصنيع. وفى كينياء على سبيل المثال» 
كانت طبقة من الرأسماليّين الزراعيّين قادرة على استعمال تمثيلها القوئ فى 
جهاز الدولة لزيادة معدل التراكم الرأسمالئَّ المحلىّ من خلال سياسات بشأن 
تراخيص التجارة» والاحتكارات؛ ورأس مال الدولة» والاتتمان الخاصء» 
والمشروع الرأسمالئ للدولة (1978 ,5لز».آ). وشجّع الاستقلال أيضا تطلور 
الحركات الاجتماعية التى أعطت دفعة مضافة للتنمية الاققصادية. وجرى 
حفز ضغوط محلية شعبية منتشرة من أجل مستويات معيشة أعلىء وكان هذا 
تأثيرا داخليا رئيسيا يعزّز سياسات التصنيع. 


نظرية التبعية 


حفز الاهتمام بالأهمية الفعلية» وليس الرمزية» للاستقلال عن قوة استعمارية 
النموذج الاستعمارىّ الجديد للسياسة بعد-الاستعمارية. غير أن العلاقات 
الاقتصادية المستمرة بين البلدان الفقيرة والغنية لم توضع فى إطار عمل 
نظرى عريض لإنتاج تفسير للاستمرارية بين الإميريالية والاستقلال. ولم 
يتحقق هذا إلا عندما جرى دمج فكرة الاستعمار الجديد فى نظرية عن نظام 
عالمىَ للخضوع الاقتصادىّ الذى كان له تأثير قوىَ على البلدان بعد 
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استقلالها لوقت طويل. ويشار إلى هذه النظرية بوجه عام على أنها نظرية 
التبعية بكدمعط) لإعصطء20ءمع06. 

وترجع جذور نظرية التبعية إلى الليبرالية الأمريكية فى أواخر 
ستينيات القرن العشرين (مرتبطة بصورة خاصة بحرب قييتنام)؛ وعجز 
الكثير من مجتمعات العالم الثالث عن التحرك فى الاتجاهات المنصوح بهاء 
والشكوك بشأن مصداقية دعاوى العلوم الاجتماعية بأنها حيادية ومتحرّرة من 
أحكام القيمة ع181016-16. وَشمك تأثيرات أخرى الثورة الكوبيةء وتصفية 
الستالينية» والماوية. وكانت جزئيا استجابة نقدية لافتراض نظرية التحديث 
أن “التأخر" كان نتيجة عزلة البلدان الأقل نموا عن باقى العالم» وليس نتيجة 
استغلالها من جانب بلدان أكثر تقدُما تحت أشكال متباينة من الإمبريالية 
(1983 بأأمعع:1] :1977 .ولزء.آ :1977 ,وم:1!]تط2). وكان المساهمون الرئيسيون 
فى هذا الإطار المعرفئ «ع3:201م الجديد فى دراسة التنمية اقتصاديّين 
ماركسيّين من أمريكا اللاتينية مئل دوس سانتوس 522605 21205 وكاردوسو 
220050) وسونكل [ع1مناى» وفليتو 0 » واقتصادبين غير ماركسيّين 
من أمريكا اللاتينية مثل فورتادو 1200:ا5؛ ويريبيش اءؤإطء,2» وأمريكيّين 
شماليّين ماركسيّين جِدُد مثل بودينهايمر :1226عطمء800: ويتراس 5هنئء» 
وماجدوف 212810686, وأ. ج. قرائك علمدءط .6.ى (1976 ,تعاية0-عاده). 
وقد نشأت نظرية التبعية فى سياق تحليل بلدان أمريكا اللاتينية حيث تحقفق 
الاستقلال فى أوائل أو منتصف القرن التاسع عشر وحيث استمرت مشكلات 
استغلال اقتصادئ أجنبئ» مماثلة لتلك الموجودة فى البلدان التى كانت ما 
تزال مستعمرات أو التى لم تحقق استقلالها إلا حديثا. 
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وتضيف نظرية التبعية فكرة الطرفية (المحيطية) 'إانادءامةعم؛ أو 
حالة التوابع ولاق 1116اء]53 إلى مفهوم الاستعمار الجديد. وقد تحقق هذا فى 
مرحلتين. كانت الأولى معنية بالتبعية كوظيفة للإنتاج الأولىَ» حيث يكون 
عن البلداق' الفقرن 1 7شضو" على تعلن مين من المنتحات الآولية من اجن 
عائدات صادراتها. وبدأت المرحلة الثانية كنقد لنظرية التجارة الدولية 
وكتفسير للسبب فى أن إحلال الواردات كان مطلوبا. وقد فسرت فى ذلك 
الحين عجز هذه الإستراتيجية بالإحالة إلى الهياكل التى أدخلها التصنيع 
(1990 ,متلتطم). 

وكانت لإحلال الواردات أبعاد سياسية. أولاء كان من المفترض أنه 
ستعقبه سيادة اقتصادية أكبر. ثانياء (وتوجد هنا أصداء لنظرية التحديث) كان 
من المتوقع أن يُضْعف التصنيع المجتمع التقليدئ. وتحتاج أنشطة الصناعة 
التحويلية متغيرات نماذج مختلفة عن المجتمعات التقليدية. وكان هذا يعننى 
فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية أن حالة وقوة الأوليجاركية العقارية التقليدية 
سيجرى تقويضها. وإذا أمكن إضعاف هذه الفئة الطبقية الإقطاعية تقريبا فإنه 
سيتمٌ تعبيد الطريق إلى ديمقراطية أكبر. ثالثاء سيبدأ التصنيع فى ممارسة 
تأثير فعلىَ على اللامساويات البالغة الموجودة فى مجتمعات أمريكا اللاتينية؛ 
ويُسنْهم فى دمج الجماهير الريفية فى أنشطة المجتمع الرئيسية. وسوف تصير 
الجماهير الريفية» المعزولة فى السابق فى المزارع الكبرى و"الأثيينداس 
11 تتتجة بصبورة وققة كن المجثيم من خلال ذرضن اففضانية 


1: ضياع أو عزّب أمريكية لاتينية كبيرة وكانت تستخدم كمزارع أو مناجم أو مصانع أو 
تجمع بين هذه الأنشطة المنتجة جميعا - المترجم. 
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جديدة ومستويات معيشة أفضل. وسيْسئهم هذا فى تعزيز الاستقرار السياسى. 
وعندما كانت الجماهير الريفية مهمّشة من جانب قوى شبه إقطاعية تسيطر 
على المناطق الريفية» كان الاستقرار السياسئ معرّضا دائما للخطر. 

ولن يؤدى الدمج إلى الاستقرار فحسب بل سيؤدى إلى ديمقراطية 
أكبر. وسوف تكسب الدولة شرعية عن طريق ارتباطها بعملية التصنيع وعن 
طريق إسهامها فى المساواة الاجتماعية والسياسية وكذلك الكفاءة الاقتصادية. 
وسوف يتقوى الحسّ القومئَ» خاصة بالنسبة للريفيّين الذين ظلوا إلى هذا 
الحين متحالفين اقتصاديًا وسياسيًا مع أوليجاركيات ريفية - اقتصادية ودينية 
- وليس مع الدولة. وهكذا تمثلت غاية علمانية لإستراتيجية إحلال الواردات 
فى الاندماج السياسى فى مجتمع ديمقراطئ ليبرالى (1973 ,502105 1005). 

وكانت المرحلة الثانية لنظرية التبعية مدفوعة بالعجز الجلىّ لهذه 
الإستراتيجية عن حل مشكلة التبعية أو إحداث المحصلات السياسية 
المقصودة. وبحلول نهاية ستينيات القرن العشرين زاد إحلال الواردات من 
التبعية» ولكن عندئذ فيما يتعلق بالسلع الرأسمالية - الآلات» والأدوات» 
والمصنع؛ والتكنولوجيا: 

ونان توج الدخل أكتنة ولنمن أفل» لأمسناوات :وطورك اللامساوياة 
بُعْدًا جديداء هو البْعْد بين المناطق الريفية والحضرية. ولم يكن يتم استيعاب 
الأشخاص المُزاحين من الأرض فى أنشطة صناعية جديدة ودمجهم بهذا فى 
هيكل اجتماعئ» إلى حد بعيد لأن الصناعات الجديدة كانت كثيفة رأس المال 
وليس كثيفة العمل. ونشأت أشكال جديدة من التهميش لدى سكان أحياء 
الفقراء المتجمّعين على حواف المدن الرئيسية والمراكز الصناعية. وبدلا من 
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الدمج فى اقتصاد حديث» نشأت تفاوتات فى الشروط الاجتماعية والمكانية 
وأشكال جديدة من التهميش عندما وجدت نسبة متعاظمة من السكان أنفسهم 
دون أعمالء أو تعليم؛ أو تأثير سياسى؛ أو أمن: أو حماية ملائمة. وكان 
هؤلاء الناس متقلبين للغاية سياسيا وبالتالى غير ملتزمين بالاستقرا 
السياسى. ولم يخلق إقصاؤهم عن السياسة إجماعًا إزاء الدولة. 

وصارت الدولة» كما جرى التأكيدء مذعنة للشركات المتعددة 
الجنسيات التى كانت تسيطر على عملية التصنيع. ولم تحقق سيادة أكبر. 
وصارت السياسة أكثر سلطوية وقمعية وليس ديمقراطية ليبرالية وتعثدية. 
فيا 'خاولت الحكومات أن تتغلت على التوترات الاجتماعية التى جلبتها عملية 
التصنيع. وبدا أن ترويض قوة العمل الصناعية وكذلك الجماهير المهسّشة 
يتطلب الديكتاتورية العسكرية وليس الديمقراطية التعدّدية. 


عناصر نظرية التبعية 


توجد خمسة عناصر رئيسية فى نظرية التبعية: فكرة وجود هيراركية للدول؛ 
ومفهوم "التخلف"؛ ونظرة بشأن طبيعة الرأسمالية؛ واقتراحات خاصة ب'فكَ 
التمفصل" 121008دا0153:410؛ وتأثير التبعية الاقتصادية لهيكل السلطة السياسية. 

وتجد الهيراركية «:[:81176 تعبيرها فى نماذج "المركز -الطرف" أو 
'المتروبول-التابع" للعلاقات بين مراكز العالم الكبرى لرأس المال 
والاقتصادات التابعة لها. ويْقال إن هيراركية للمراكز والأطراف تربط كل 
مستويات الاستغلال بين بلد وآخر وداخل بلدان الطرف. ويوجد اعتصار 
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مستمن للفائض عَبْرَ مختلف المستويات فى الهيراركية: من الفلاح إلى مالك 
الأرض؛ من مالك الأرض إلى التاجر المحلىَ؛ من التاجر المحلىّ إلى 
الشركة الفرعية لشركة متعددة الجنسيات؛ من الشركة المتعددة الجنسيات(1) 
إلى المقار الرئيسية للشركة المتعددة الجنسيات؛ من المقانٌ الرئيسية إلى 
المؤسسات السياسية الرئيسية للغرب. وتشكل المراكز التعدينية والتجارية 
والزراعية وحتى العسكرية داخل التوابع الطرفية ميكرومترويولات [عواصم 
صغيرة] وه15اده:)10-6م فى علاقتها بالمناطق الداخلية للمدن الصغيرة؛ 
والمناجم» و اللاتيفونديا 6 ااااسلتى ترتبط هى ذاتها بنفس الطريقة 
بالعمال المنعزلين. وتربط علاقات استغلال مماثلة الشركات الصناعية 
بمتعهّدى توريد المكوّنات؛ وكبار التجار والممولين بصغار التجار ومؤسسات 
التسليف؛ وتجار المدن وملاك الأراضى بصغار المنتجين والمستهلكين 
الريفيّين (19692 ,1966 ,كلصهء). 

ولن يشهد بلد تابع داخل هذا الهيكل للتبعية التنمية إلا عندما تكون 
روابطه بالمتروبول ضعيفة: 'لم يَحدثُ لبلد مرتبط بشدة بالمترويول كتابع 
عَبْرَ الدمج فى النظام الرأسمالىّ العالمىَ أن حقق مرتبة بلد متقدم اقتصاديا" 
(11 .م ,1969 ,كاصة:8). وفى أمريكا اللاتينية حدثت فترات التصنيع المستقل 
تاريخيا خلال الفترات التى كانت فيها روابط التجارة والاستثمار مع أورويا 


مزعزعة بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية الأورويية. وينطبق هذاء وفقا 


1:فى الأصل: الشركة الفرعية /5055101339؛ والخطأ واضح - المترجم. 
2: جَمْع مطل فس ناد ركه واس الى امويها اللانية وكانك متسل ايسا يمسي 
25 - المترجم. 
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ل فرانك, على مناطق منعزلة نسبيا ضمن المجتمعات الطرفية: وكلما كانت 
أقل اندماجا فى النظام العالمئَ التجارىّ المركنتيلىَ ثم الرأسمالى» كان نمو 
الصناعة التحويلية والصادرات أكبر. والمفاطق الأقل نموا و"البادية 
الإقطاعية" هى تلك التى كانت لها أوثق الروابط بالمترويول فى الماضى. 
والوائع أن دنه بلذا نانع فى الهيو از كيه ذأت القرادة السترول لئة وعدل: النتمة؛ 
جاعلا من الضعب حدوث التصنيع والتنمية المتواصلة. 

ولم يُحْدتْ التصنيع تنمية قومية أو مستقلة» مع تراكم لرأس المال 
تحت السيطرة القومية» ونمو اقتصادئ معتمد على الذات» وتوظيف متزايدء 
ومستويات دخل متعاظمة؛ واستهلاك؛ ورفاهية (1982 .متتعاومء8). 
وبالأحرى فإنه كان مصحوبا بسيطرة أجنبية متزايدة. ويتسم الاقتصاد 
الطرفئ بطابع الشركات والقطاعات غير المتكاملة بشدة فيما بينها بل 
الموصولة بشبكات عمل تقع مراكزها فى العالم الرأسمالئ المتقدم. 

ويشير التخلف /6::جره10ه«ه0مه0: إلى علاقة استغلال مستمرة » 
حيث لا يكون الفائض الاقتصادئ الكلئّ متاحا لإعادة الاستثمار عند أئ 
مستوى من السلسلة فيها. إنه يُنقل» ليتراكم فى نهاية المطاف فى المراكز 
المترويولية (1973 ,53105 205 :3 1969 ,.122111). وبعيدا عن أن يشهد 
الاقتصاد والمجتمع الطرفيّان التنمية نتيجة للروابط مع المراكز المترويولية 
(وهذا ما تخبرنا نظرية التحديث بأنه يحدث).؛ تكبحهما هذه الروابط. 

وبالتالى» ينشأ التخلف عن خضوع البلدان الفقيرة لتنمية البلدان الغنية 
اليوم. ولا يمكن تفسير التخلف على أساس مرحلة أسبق على درب الحداثة. 
ذلك أن الكتروت الثى تقدمت فى ظللها البلدان النتقدمة لا يفتكن #كزاريهنا: 
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"البلدان المتقدمة الآن لم تكن متخلفة 60مه1ء706060/)؛ مع أنها ربما كانت 
غير متقدمة لعمم]ء/اء70/" (18 .م ,1966 ,علصة:1). والتبعية علاقة مستمرة. 
وليست محصورة فى ماضٍ إميريالىَ ما بل مستمرة فى الحاضر الإميريالى 
الجديد. وليست السيطرة السياسية الرسمية ضرورية لمواصلة علاقة تبعية 
واستغلال عبر هياكل تدخل رأس المال الأجنبى. 

وقد اهتمت مناظرة ضمن نطاق نظرية التبعية بتأثير الراسمالية 
«رو زمه على المجتمع "الطرفي". وأكد فرانك أنه حالما يتم خلق سلسلة 
متصلة بين البلدان الغنية والفقيرة يأتى إلى الوجود نظام رأسمالئّ كامل 
وكلئّ. والمجتمعات التى تصير مندمجة فى هيراركيات علاقات المركز- 
الطرف برعدامن:هم-0:6ه ليست متأخرة بمعنى أن تكون علاقات إنتاجها قبل- 
رأسمالية. إنها تصير بالأحرى جزءًا من النظام الرأسمالئ» وفى حالة أمريكا 
اللاتينية» كانت كذلك منذ القرن السادس عشر عندما غرس الاقتصادان 
المركنتيليّان لإسيانيا والبرتغال بذور الرأسمالية. إن المجتمعات الطرفية تمثل 
جزءًا من نظام ممتد للعلاقات الرأسمالية. 

وعلى هذا النحو فإنه لم يكن سوى خرافة أن يجرى زعم أن 
مشكلات البلدان الطرفية يمكن عزوها إلى الاحتفاظ بعلاقة اقتصادية 
وسياسية فى مجتمع "مزدوج" للاقتصادات التقدمية والتقليدية» أعنى الأشكال 
الإقطاعية للسلطة السياسية والهيكل الاقتصادئ (19695 .عامه8). فقد كانت 
المؤ سسات المسماة بالإقطاعية نتاج التنمية الرأسمالية بقدر ما كانت 


القطاعات الرأسمالية التى جرى تحديثها كذلك بصورة أوضح. 
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وكان هذا يعنى تفسير الرأسمالية من حيث التجارة والتبادل وليس من 
حيث علاقات الإنتاج. وكان دمج مجتمع فى شبكة التجارة العالمية كافيا 
لتصنيفه بأنه رأسمالى. وكانت تشيلى وبلدان أخرى فى أمريكا اللاتينية 
موبوءة ب "اقتصاد تصدير رأسمالى» مستقل؛ مفتوح" منذ القرن السادس عشر 
(5 .م ,1969 ,كاده:1). وكانت لهذا بطبيعة الحال تأثير ات بالنسبة لتحليل 
للمواقف السياسية فى مثل تلك البلدان. ولا بد من أن العلاقات السياسية التى 
نربطها بالرأسمالية - أعنى الديمقراطية الليبرالية القاتمة على مؤسسات 
الملكية الخاصة» وحرية التعاقد» والحقوق السياسية - صاحبت دمج تلك 
المجتمعات فى نظام رأسمالئ عالمى. 

وهذا الفهم للرأسمالية خلافى. ويُعْتقَد بوجه عام أن الرأسمالية توجد 
على أساس علاقات الإنتاج أكثر من التبادل - الملكية الخاصة:؛ والعمل 
المأجور الحرّء وحرية التعاقد (1979 ,723/105 :1971 ,30[13100,آ). وكانت هذه 
الملامح غائبة فى كثير من المجتمعات فى الأطراف. وكان من الممكن أن 
ثم إنتاغ السلغ التن كان يتم الاتجان :بها وعاذليا: فى :ظل: خلاقانف إنتاح' قب 
رأسمالية ولا حاجة بالضرورة إلى أن تكون علاقات الإنتاج الاجتماعية التى 
تشكل أساس هياكل السلطة السياسية رأسمالية على الإطلاق بالنسبة لبلد غنى 
ليغدو مهتمًا بما ينتجه. فقط لأن السلع التى تنشأ من “ثييندا" ومسعاءهءا 
أمريكية لاتينية تجد طريقها إلى أجزاء أخرى للاقتصاد الدولئّ لا تعنى 
بالضرورة أنه تم إنتاجها عَبْرَ علاقات إنتاج رأسمالية. وفى كثير من الأحيان 
كانت العلاقات بالغة الإقطاعية» وكانت تنطوى على الإنتاج الفلاحئ على 
أراض مؤجرة يسيطر عليها ملاك الأرض إلى حد كبيرء وهى سيطرة تمتد 
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إلى أبعد بكثير مما يشتريه دفع الأجور. وفى كثير من الأحبان قامت التبعية 
بتغذية إنتاج السلع من خلال الأراضى المؤجرة الإقطاعية» والعمل القائم 
على السخرة إلسداد الدين] :ناهط18 502064 والقيود على حركة السكان» 
وقيود أخرى غير رأسمالية تمارّس فى مرحلة الإنتاج. ولا يجب الخلط بين 
تغلغل رأس المال الأجنبئ وإقامة علاقات إنتاج رأسمالية أو فى الواقع 
الأشكال السياسية للدولة الرأسمالية (1980 ,8:6»8<65). ولا تتحقق مساعدة 
التحليل السياسئّ عن طريق ربط الرأسمالية بعلاقات التبادل . 

وعلى هذا النحو فإنه توجد فى مجتمعات كثيرة فى العالم الثالث» 
خاضة فى المتاطق الريفية» يقايا السلطة السياسية قب ل الرأسيمالية. وقد 
سيطرت الأوليجاركيات العقارية على الفلاحين المحليّين بطرق لا تنسجم مع 
الأشكال الرأسمالية للسلطة السياسية. ولم يكن الإقطاع هو "الأسطورة" التى 
افترض بعضهم أنه كذلك وكانت بقايا الإقطاع بين تلك العوامل التى جعلت 
من الصعب على الحكومة الديمقراطية أنْ تواصل البقاء. ذلك أن المساواة 
السياسية والحريات السياسية التى تمثل النتيجة الطبيعية للحرية الاقتصادية لا 
تتوافق مع مثل هذه الأوليجاركيات العقارية. 

ويحاول مفهوم فك التمفصل التمييز بين أشكال التبعية الدولية. إِذ 
يمكن لاقتصاد رأسمالئ متقدم أن يكون تابعا لاقتصاد آخر. ولهذا فإنه يمكن 
الاعتقاد بأن التبعية ليست خاصة بالبلدان الفقيرة والاقتتصادات الضعيفة. 
فاقتصاد المملكة المتحدة تابع للاقتصاد الأمريكىئّ من حيث الاستثمار 
الأجنبىئ» والملكية الأجنبية للموارد الاقتصادية» وتدخلات الشركات المتعددة 
الجنسيات التى توجد مراكزها فى الولايات المتحدة. وهناك بصورة متزايدة 
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تبعية إزاء اليايان. غير أن مُنَظرى التبعية يؤكدون أنه يوجد اختلاف كبير 
بين ذلك النوع من التبعية والتبعية التى تجرى معاناتها فى العالم الثالث 
(1982 ,لتأصتظة). 

فعندما يوجد اقتصادان متقدمان مع درجة من التغلغل المتبادل -مع)م! 
2 لرأس المال بينهما فإن البلد المتقدم يبقى مركزا مستقلا للتراكم 
الرأسمالى. ولهذا نتائج منطقية فيما يتعلق بهيكل القوى السياسية فى ذلك 
المجتمع. غير أنه عندما يتعرض مجتمع طرفئ للتبعية فإنه يجرى إنتاج 
شكل متميز من الرأسمالية. واقتقصاد المجتمع الفقير مشروط بتوسّع 
الاقتصادات الأقوى بطرق مختلفة تماما عن العلاقات بين اقتصاديّن متقدمين. 
وعلى وجه الخصوص فإن مشروطية أو 'فكَ تمفصل" الاقتصاد الفقير تتبٍطان 
النموَ الداخلىَ عن طريق تحويل مزايا النمو إلى الخارج ( :19728 .كلصة:8 
9 رطع110<0101). 

ولهذا تأثير من الناحية السياسية على الهيكل الطبقى. فهو ينتج طبقة 
سائدة من التجار غير مشاركة فى الإنتاج» الذى يكون فى المحل الأول فى 
أيدى المشروعات الأجنبية. وتغدو نشأة برجوازية صناعية مسدودة (معاقة). 
ولهذا فإن نشأة المؤسسات السياسية التى تزدهر معها برجوازية محلية» تلك 
المؤسسات السياسية اللازمة لدولة ديمقراطية ليبرالية» تغدو مسدودة (مُعاقة) 
أيضاء والطبيفة" التسدية تعن اعديق. على اتلنيه 'الدؤانة والذوة«السياسية :داكلها: 
وتشير فكرة فك التمفصل إلى أن الدولة الرأسمالية فى شكلها الديمقراطى 
تتطلب نوعا ما من الطبقة الحاكمة» طبقة حاكمة ستحمى مثل هذه الدولة 
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مصالحها. وإذا لم تكن لها طبقة حاكمة موحدة كهذه بسبب التبعية الخارجية؛ 
فإن النتائج المنطقية السياسية ستكون نوعا من النظام السلطوى. 

والواقع أن كامل الهيكل الطبقئ للمجتمع الطرفئ يقرّره مركز ذلك 
المجتمع فى التقسيم الدولىَ للعمل - سواء أكان للبلد اقتصاد تصدير زراعى 
بصورة مسيطرة مع أوليجاركية ذات أساس ريفئ» أو جيب اقتصادئ يقوم 
على استخراج موارد طبيعية» أو اقتصاد إحلال واردات مع برجوازية 
صناعية ومالية. ولا توجد طبقة من هذه الطبقات الحاكمة لها مصلحة ثابتة 
فى إعادة إنتاج طبقة عاملة عَبْرَ صحة وإسكان وتعليم أفضل لأنه يوجد 
فائض من العمل يزيد على حاجات الصناعة خلقته مجموعة موحّدة من 
الزراعة الر اكدة» والنمو السكانئ» والتصنيع الكثيف رأس المال ( 4ه «اء1آ1 
9 .اعجمع 5 ). 

كذلك يتأثر هيكل السلطة السياسية بالتبعية الاقتصادية. ويجرى النظر 
ل الطبقات الحاكمة فى العالم الثالث (التجارء وملاك الأراضىء والممولون» 
والرأسماليون الصناعيون» وبيروقراطيُو الدولة) على أنهم شركاء صغار 
داخل هيكل ر أس المال الدولىّ. ولهذه "الطبقات العميلة" وعدقداء عاعامء1اء 
مصلحة ثابتة فى النظام الدولئ القائم وتؤدى وظائف سياسية واقتصادية 
محلية بالنيابة عن المصالح الأجنبية. وهى تتمتع بمركز متميز ومسيطر 
و'مهيمن" داخل المجتمع "القائم إلى حد بعيد على الدعم الاقتصادئء أو 
السياسئّ؛ أو العسكرىّ من الخارج" (163 .م .1971 ,:6اعطم8006). وتعكس 
سياسات الحكومات المصالح الثابتة للطبقة الحاكمة فى استمرار التبعية. 
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وف البرازيل» عل “سديل المكال+ كبنيت التجموعات “المعترة غتين 
مصالح وأساليب تنظيم الرأسمالية الدولية نفوذا غير متكافئن على صُناع 
السياسة. والواقع أن صلة أيديولوجية وكذلك اقتصادية بين أصحاب القوة 
الاقتصادية والقطاعات '"ضد الشعبوية” من القوات المسلحة وإدارة التقنِيين 
مكف اللكيو نه أنْ تكسب نفوذا ليس فقط فى تحديث الإداز» بل أيضا فى 
الوظائف القمعية للدولة» الأمر الذى بلغ ذروته فى اتقلاب 1964. وضعفت 
قوة أقسام أخرى من الطبقة الحاكمة» شاملة الأقسام الزراعيّة:» والتجاريّة؛ 
وبعض المصالح الصناعية؛ والمكون البيروقراطئ التقليدئ للطبقة المتوسطة؛ 
والساسة المحترفين» على حين أن الأقسام المنظمة من الطبقة العاملة كانت 

وجرى التعبير عن التغيرات فى مركز القوة النسبية لمختلف النقب 
والطبقات عَبْرَ عملية التراكم» التى أوجبت 'أنْ يتم تفكيك أدوات الضغط 
والدفاع المتاحة للطبقات الشعبية” بحيث يمكن الإبقاء على مستويات الأجور 
منخفضة. وشمل هذا النقابات العمالية والمنظمات السياسية التى دافع العمال 
المأجورون من خلالها عن مصالحهم خلال الفقترة الشعبوية. وبالسماح 
للقوات المسلخة بقمع الطبقة العاملة» فقدت أجزاء من البرجوازية سيطرتها 
غلق"العنائة الشيابتية:“بخاضية النظاء الحري 7 الاتتفاناة» وحوية الضبحافة: 
والتعليم الليير الى (146-59 .مم ,1973 ,هوملتة©). 

907 مختلف 'نماذج التبعية” تبدُّلات فى القوة النسبية لمختلف 
الطبقات. وكان الانتقال إلى ما وراء إحلال الواردات فى محاولة للحدّ من 
التبعية يعنى التحرك بعيدا عن مرحلة للتنمية "كانت تسيطر عليها البرجوازية 
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المحلية بصورة كبيرة" (157 .م .1973 ,3:0050©). وصار دور الاحتكارات 
الدولية شاملاء حيث شمل مجالات الصادرات الأولية؛» وقطاع الصناعة 
التحويلية الخاص» وحتى المشروعات العامة مثل احتكار النفط التابع للدولة 
"بتروبراس" 5872018845. وكانت النتيجة المنطقية السياسية لهذا التجّع 
الاقتصادئ نظاما أوتوقراطياء تنمويّاء عسكريا-بيروقراطيا. 


التبعية والأداء الاقتصادى 


من الصعب أن يتوافق النمو المؤثر لنصيب الفرد من الدخل الذى 
حققه عدد من الاقتصادات التابعة مع نظرية التبعية. وفى بعض المناطق» 
تتطلب التنمية رأس مال أجنبيًا أكثرء وليس أقل (1976 .1974 .اعنشهسه:8). 
كذلك فإن إدخال الرأسمالية لم يكبح نمو البلدان اقتصاديا بالضرورة. على 
سبيل المثال» فى زامبياء والمملكة العربية السعودية» وسرى لانكاء تطلورت 
القطاعات الرأسمالية» عندما كان يجرى استخدام الاستثمار الأجنبئَ للإنتاج 
لأسواق رأسمالية عالمية. كذلك فإن الرأسمالية» فى بعض البلدان الأفريقية»؛ 
"أنجزت أكثر مما تسمح به نظرية التبعية" (121 .م ,1996 ,05©.آ). وما كبح 
التنمية هو الافتقار إلى الخبرة التقنية» والمشروع؛ ورأس المالء والتقاليد 
الاجتماعية والسياسية قبل-الرأسمالية (1974 ,010:76). وتمثل العلاقة بين 
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ةع 2»؛ ولهذا فإن "العلاقات الاقتصادية مع المركز المترويولى قد تعمل 
كأآلة نمو جبارة بصورة هائلة فى الطرف" (217 .م ,1973 ,©عظ1ه©). ويمكن 
لرأس المال الأجنبئَ (حتى بتدفق صاف إلى الخارج) أن يضيف إلى مجموع 
رأس المال المحلىئَ عن طريق التأثير المضاعف للمدفوعات المحلية التى 
أده اللسشان قل الأخرده و الضيواتك تناف الإنندواق المداتة 
(1973 .8890). ويمكن أيضا أنْ تخفض البلدان النامية تبعيتها عن طريق 
استخدام قوة مساومتها المستمدة من اعتماد الاقتصادات المتقدمة 
عليها(1990 ,منائطط). 

وقد تلقت مكل “هذه الانتقاذاك يعصن الدعم من “البْحك المقاونءووجة 
تحليل للبيانات الخاصة ب 30 بلدا أفريقيا استوائيا فى منتصف وأواخر 
الستينيات مغاييز :تبعية غير متضلة 'بمتقيرزات. الأداع:الاقكتصادئ: وفسى 
منتصف الستينيات كانت لدى البلدان الأفريقية ذات النسب المرتفعمة 
للصادرات والواردات إلى الناتج المحلىَّ والمستويات المرتفتعمة من رأس 
المال الأجنبئّ أفضل الإنجازات الاقتصادية القياسية. غير أنه عندما أقام هذا 


1: فى نظرية الألعاب والنظرية الاقتصادية يصف المجموع الصفرئ 12نا2650-5 حالة 
تتوازن فيها مكاسب وخسائر مُشارك مع خسائر أو مكاسب مُشارك آخر. وبجمع 
المكاسب الكلية للمشاركين وطرح خسائرهم الكلية يكون المجموع صفرا. ويمكن اعتبار 
المجموع الصفرىّ مجموعا/مبلغا ثابتا 51012 0011513121 حيث يساوئ مجموع مكاسب 
وخسائر كل اللاعبين نفس القيمة من المال. وعلى العكس يصف المجموع غير الصفرى 
نا2610-5 12013 حالة يكون فيها مجموع مكاسب وخسائر الأطراف أقل أو أكثذر من 
الصيفل - المتوجة: 
2ظ1 


البحث تمييزا بين 'تبعية السوق" (وهى سمة معمّمة للنظام الرأسمالئ العالمى) 
و'تبعية القوة الاقتصادية" (التى تعنى أن اقتصادا ما مشروط بقرارات أفراد» 
وشركاتء ووكالات فى المراكز المتروبوليّة) وجد أن هذه الأخيرة ترتبط 
بالأداء الاقتصادئ (1978 ,طاتصدد لصة ضه72ه0 2466 :1976 ,01 0/160). 


التبعية والطبقة 


تتمئل نقطة ضعف أخرى لنظرية التبعية فى التناول البالغ العمومية للطبقات 
الاجتماعية. ويعنى غياب تحليل سليم» للمحتوى الطبقى ('سلسة" التابع- 
المترويول "صتفطء" 11)6اءغ52-صة) اوم هماع أن خصائص مختلف العلاقات 
الاجتماعية ضمن هذه النظرية متروكة بلا تحديد. ويتسم تحليل الطبقة فى 
نظرية التبعية بدينامية غير كافية. ذلك أن مُنَظَرى التبعية لم يبحثوا التغيرات 
فى العلاقات الطبقية داخل الطرف مما كان من الممكن أنْ يؤثر فى العلاقات 
مع المصالح الخارجية. وعلى سبيل المثال فإنه يمكن لنشأة طبقات جديدة أن 
يؤدى إلى 'تبدلات فى النشاط الاقتصادىّ الطرفئ والعلاقات مع المترويول"؛ 
كما يحدث عندما 'تزاح" المصالح المتروبولية من القطاع الزراعئ-التعدينئ 
من جانب قوى اجتماعية قومية مثل الحركات الفلاحية والعمالية الصناعية أو 
البرجو ازية الصغيرة (305 .م ,1975 ,56]:35). على أن هذا الخط للنقد قد يقلل 
من أهمية الانتقال من الاعتماد على المنتجات الأولية إلى الاعتماد على 


استيُمار الشركات المتعددة الجنسيات. 


103 سياسات العالم الثالث 


ويزعم ليز 5لزه.1 أن كينيا مثال على نشأة برجوازية مستقلة» محلية 
مراكمة لرأس المال فى ظل شروط لم تكن لتستطيع فيها النجاح فى ذلكء 
وفقا لنظرية التبعية. وهو يؤكد ضد الافتراض قبليًا أن طبقة رأسمالية محلية 
مستقلة لا يمكن أن تتطوّرء ولصالح تحليل العوامل التى تحفز أو تثشبّط 
تطؤرها. وبين العوامل الأولى المجال أمام الرأسمالية الريفية» وأهمية القطاع 
غير الرسمى» والرأسمالية العالمية. وبين العوامل الأخيرة الصراع الإثشنئ؛ 
والقدرة الإدارية للدولة» والقيادة السياسية الطفيلية (1996 ,ؤل9عآ). 

والحل الاشتراكئ الثورئ الذى تقدمه نظرية التبعية لمشكلة التبعية لا 
ينطوى على إقناع فى غياب تحليل هيكلئ يُثبت أنه توجد طبقات أو حركات 
يمكن أن تقوم على أساسها ثورة. هناك تحليل ضئيل جدا للاضطهادء أو 
الاستغلال: أو المنظمات ذات الأساس الطبقىّ. وعلى هذا النحو فإن العجز 
عن تفسير التخلف بالرجوع إلى تفاعل قوى سياسية» واجتماعية؛ واقتصادية» 
يعرّض نظرية التبعية للاتهام بأنها لا-تاريخية [هءت2ماونط-ة (1977 ,ؤلإ6.آ). 

وتنبع نقطة الضعف المتعلقة بالتحليل الطبقى جزئيا من دمج لكيانات 
مكانية وطبقات اجتماعية. ويجرى تقييم العلاقات بين طبقات. مثل كبار 
الملاك والفلاحين؛ باعتبارها شبيهة بالعلاقات بين الطبقات الجغرافية 
المتراتبة فى هيراركية الفلك المترويولى. وتجرى مطابقة علاقات الاستغلال 
بين الطبقات مع انتقالات القيمة بين المناطق المكانية. وينطوى هذا على أن 
طبقة استغلالية فى مرحلة ما فى هيراركية المركز-الطرف تستغلها الطبقة 
التى فى المرحلة الأعلى التالية. ولا يقدم مثل هذا الافتراض أساسَّا لتحليل 
للسلوك السياسئ لمختلف المجموعات الاجتماعية الاقتصادية عندما "تكون 
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علاقة الاستغلال الفعلية علاقة أجرية مباشرة بين العمال والشركة كوحدة 
لرأس المال" (173 .م ,1980 ,تعوع:8). 

وتترك نظرية التبعية الكثير من العمل الذى ما يزال ينبغى القيام به 
فيما يتعلق بمشكلة المجتمعات التى يُفترض أنها رأسمالية ولكنها تجد من 
الصعب عليها أن تعزّز مؤسسات وأشكال الدولة التى نربطها بتطور 
الرأسمالية. على أن مفهوم 'فكَ التمفصل" يأخذنا أبعد قليلا من القول إنه إذا 
كانت الطبقات المالكة لا ترغب فيما يحدث فى ظل الحكومة اليرلمانية فإنها 
لا تتردد فى دعم التدخلات العسكرية؛ أو إنه يوجد تناقض بين اللامساويات 
المادية للرأسمالية والمساواة السياسية للديمقراطية. غير أن ذلك التناقض 
تفسير ملائم فى كثير من بلدان العالم الثالث حيث لا توجد طبقة عاملة كاملة 
التطور. 


مستويات العمومية 


تعمل نظرية التبعية عند مستوييْن مرتفعين للغاية من العمومية وعدم دقة 
المفاهيم لكئْ تكون قابلة للدحض عند المستوى-الكلىّ 3020-1761 أو قابلة 
للتطبيق عند المستوى-الجزئى [120-167ع7012 (1996 ,ؤ5لزع.ا :1983 ,11188011). 
وإنه لأمر بالغ السكونية واللاتاريخية أن نفسّر بصورة ناجحة العناصر 
المتميزة للتنمية الاقتصادية والسياسية فى البلدان المتأخرة؛ وآليات إعادة 
الإنتاج الاجتماعية» وأنماط التحولات الاجتماعية؛ وأنماط السياسة. والعمل 
عند مستوى مرتفع إلى هذا الحد من العمومية يجعل من الصعب التركيز 
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على خصوصيات بلد محدّد فى لحظة محددة فى التاريخ وماذا كان مدى 
أهميتها لآفاق التنمية (1990 ,مذا1ط0). وتلقى السياسة السابقة والأدوات 
السياسية على وجه الخصوص معاملة سطحية (1975 ,مع0'8:2). وهناك 
عوامل مثل حجم سكان بلد نام» وتكوينه الإثنئ أو اللغوئ» ودرجة اكتفائه 
الذاكى فى الموزان 5 الطبيعية وخاضية: الطاقة: ومؤفقة لطبك فحني عله 
ببلدان تتمتع بهبات أفضل من حيث السكانء .أو التكنولوجياء أو التهديدات 
العسكرية - تؤدى إلى قدر كبير من الاختلاف عن آفاق التنمية غير أن 
نظرية التبعية تميل إلى إهمالها. ولا يمكن وصف هذه الأشياء بأنها مجرد 
ملامح للرأسمالية العالمية أو سلسلة أو هرمية العلاقات المترويولية-الطرفية. 
وكعوامل تؤثر فى مجال المناورة الذى تملكه الحكومات فإنها لن تختفى إذا 
لم يوجد النظام الرأسمالئ العالمئّ. وهكذا فإن أىَّ تفسير يهممل مثشل هذه 
التفاصيل لا يمكن إلا أن يكون ناقصا (1981 ,5رعءء5). 

ولا يمكن أن تقتصر وظيفة الدولة فى مجتمعات العالم الثالث على 
التأثئيرات الاقتصادية الدولية الخارجية. ذلك أن تركات الحكومة السلطوية» 
وأيديولوجيات الإدماجية» والنزعة القومية الشعبوية» ونماذج علاقات 
الحامى-التابع 3500-011624م» وتجميع المصالح المحلية» والتطور الداخلى 
للقوى الاجتماعية والسياسية - كل هذا يُنتج أساليب متغيرة لعمل الدولة 
ليست بحفز خارجى بالكامل (1979 ,طاندط5 :1977 ,1.04038آ). ومن هنا أهمية 
أن تؤخذ فى الاعتبار الدلائل التى تدعم مختلف نظريات دولة العالم الثثائث 
(انظر' الفصل 4) 
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الهرمية/الهيراركية 


جرى نقد نظرية التبعية أيضا على حصرها فكرة هرمية للسيطرة أو النفوذ 
فى العلاقات بين البلدان الغنية والفقيرة. وقد أنكر النقاد أنه توجد اختلافات 
كيفية وكذلك كمية بين البلدان الغنية والفقيرة تجعل تبعيتها متميزة من حيث 
الشروط الدولية. وتنطبق السيطرة» والتبعية» والنفوذء والتغلغل المتبادل 
وتدويل رأس المال بوصفها كذلك فى قلب أو مركز النظام الرأسمالئ العالمى 
كما فى الطرف (1979 ,لناءغ8:25 ,1975 ,/3؟1 :1975 .1.311). ويشير برو وار 
:عو إلى "الاعتماد المتبادل" و"السيطرة" لأن "التبعية" تنطوى على أن 
بعض البلدان مستقلة اقتصادياء وليس الأمر كذلك (178 .م ,1980 ,تعنمه:8). 

وحجة نظرية التبعية هى أنه فى اقتصادات المركز تكون المؤسسات 
الثقافية» والقانونية» والسياسية نتاج تنمية محلية بطريقة تختدف عمافى 
التح عات القن كية) واكافيية اك نالفاي #بمدانقا وفحنا تطعورك 
المؤسسات من تلك المفروضة فى الأصل من الخارج. كما أن الهيكل الطبقى 
للمجتمعات التابعة يمثل أيضا انعكاسا للمصالح الاقتصادية الخارجية أكثر منه 
انعكاسا لتوزيع الموارد والمصالح المادية داخل البلاد (1989 ,همنهسه]). إن 
ما هو مهم فى تبعية العالم الثالث هو التمثيل بمعنى ما عام للمصالح الأجنبية 
الخارجية وليس لهيكل طبقئ - والتكوينات السياسية التى تمثله - والتى 
يجرى احتواؤها إلى حد بعيد داخل حدود البلاد. 

ولكن هل يمذنا هذا بأساس تحليلئ متين لتمييز السياسة المستقلة من 
غير المستقلة؟ والواقع أن العلاقات الطبقية فى البلدان الفقيرة» حيث يسففيد 
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الأغنياء من المصالح المتبادلة مع الأغنياء فى البلدان الغنية» تبدو شبيهة 
بالعلاقات الطبقية فى البلدان المتقدمة. وربما كانت كل المجتمعات على هذا 
النحو فى هرم السيطرة الاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية»؛ مع القمة التسى 
يشغلها البلد الرأسمالئ الأكثر قوة والقاع الذى تشغله أفقر البلدان. ومن 
الفيعب أنه فج خط تقسيم خاصًا ما بصورة أفقية يفصل الاقتصادات 
والمجتمعات التابعة عن المستقلة. 


المغزى السياسئ للاستقلال 


يُعتبر تكوين رأى بشأن التحليل السياسئَّ الذى يشكل أساس تفسيرات 
الاستعمار الجديد والتبعية للتاريخ بعد-الاستعمارئ أسهل من تقييم إسهامات 
هذه التفسيرات فى الوصول إلى فَهُم لسياسات العالم الثالث. وتتمثل المشكلة 
الرئيسية التى تواجه دارسى سياسات العالم الثالث فى أن نظرية التبعية لا 
تقوم بمحاولة منهجية لتوضيح النتائج المنطقية السياسية للتبعية. فقد كانت 
بصورة أساسية شرحا للعلاقات الاقتصادية؛ تاركة الصلات السياسية 
للاستنتاج من تلك العلاقات. وكان لها مَيّل واضح إلى النظر إلى الدولة على 
أنها ظاهرة مصاحبة - أنه لا يوجد أ شيء يمكن تفسيره فيما يتعلق 
بالدولة» والطبقات والحركات الاجتماعية:؛ والسياسيةء والأيديولوجيا إلا 
باعتبارها مشتقات للاقتصاد وبدون دور مستقل خاص بها. فالدولة مجرد 
نتيجة منطقية للعلاقات وهياكل القوة التى تكمن فى مكان آخرء أئ الاقتصاد 
(1982 بالعلاع8 2700 :1979 ,عتتتناوط [ناه6 :1977 رؤلاعرا). 
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وقد أنتجت الاختبارات التجريبية لنظرية التبعية نتائج متعارضة فيما 
يتعلق بالنتائج المنطقية السياسية. وَوَجَدَ تحليل للمتغيرات الاجتماعيةق- 
الاقتصادية والسياسية الإجمالية النموذجية ل 20 بلدا أمريكيا لاتينيافى 
ستينيات القرن العشرين أنه كلما كانت التبعية أكبرء كان مستوى المشاركة 
السياسية أعلق» والأذاء الديمقراطق للحكومة افضل» والتدخل العسكرئ أل 
احتمالاء مع أن مستوى الصراع المدنىَّ يكون أكبر. غير أن دراسة لأفريقيا 
فى الستينيات أيضا وجدت أن التبعية واللامساواة كانتا مترابطتين - بصورة 
تنسجم مع الفرضيات المستمدة من نظرية التبعية ( ع284 :1976 ,210008 
7 1/ممعدء 7 :1978 بطانتدم5 320 صة00). وتتمثل مشكلة مع هذا النوع 
من الاختبار فى تحديد نطاق 6210731122]105م0 المفاهيم(1). وتتبيّن أوجه 
القصور الجدية لتقنيات البيانات الإجمالية من بعض المؤشرات المستعملة 
لقياس مظاهر لاقتصاد ومجتمع 'مستلين” - يتحول مستوى تنظيم الغمال فى 
نقابات 100128105ضهنا ومعدل المشاركة فى الانتخابات إلى معايير للهيكل 
الطبقى» على سبيل المثال (1974 ,.21 أء مقلطناناة1). 


1: عملية تحديد مفهوم غامض لجعله قابلا للقياس ولفهمه بلغة الملاحظ ات التجريبية: 
وهى بمعنى أوسع عملية توسيع مفهوم؛ وبعبارة أخرى: وصف ما يمثل وما لا يمثل 
جزءا من ذلك المفهوم» وفى كثير من الأحيان» يعنى هذا التعبير خلق تعاريف إجرائية 
وتعاريف نظرية - المترجم. 
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التبعية والدَقرطة 


منذ 1980 اتخذ دَمْجٍ البلدان الفقيرة فى الاقتصاد العالمى منعطفا جديدا. ذلك 
أن انتشار الديمقراطية الشكلية» أو الإجرائية» حرّر مجتمعا مدنيا نابضا 
بالحياة فى كثير من الأحيان ليقوم بتعبئة الأقسام المحرومة والمهممشة من 
المجتمع فى مختلف أشكال النشاط السياسئ» بما فى ذلك السياسات الانتخابية. 
غير أن اللامساواة والفقر ازدادا فى معظم مناطق العالم الثالث». وبصفة 
خاصة فى أمريكا اللاتينية. وقد قضت القوى الاقتصادية للرأسمالية العالمية 
على الفرص التى خلقتها الدٌقرطة أمام شاف راف لمشو فليا 
السياسئ» إلى مدى صارت فيه المجتمعات النامية (والمتقدمة فى الحقيقة) 
تحت سيطرة مصالح رأس المال بصورة أكبر حتى عن ذى قبل. 

وعزَّزت العولمة القوة السياسية لرأس المال العالمئّ وممثليه 
المحليّين. وجرى تصميم السياسات الليبرالية الجديدة لتقوم بدمج الاقتصادات 
القومية فى العالمية عن طريق تمكين رأس المال الدولىئ من أن يكون كامل 
الحركة. وأدّى رفع السيطرة الحكومية والخصخصة إلى إزاحة الدولسة مسن 
مجالات رئيسية لصننع القرار السياسئ: "الدولة تذعن للسوق باعتبارها القوة 
المنظمة الوجيدة في المتجال الاقتصنادق و الاحضاع *: غيو أن الذولة تشتفظ 
بسلطتها على العمل؛ بقوانين تَوْمّن 'مرونة" العمل» والتخفيضات فى الأجور 
الحقيقية» وسخب الأجر الاجتماعىّ من خلال خصخصة الرعاية الصحية 
والتعليم» وإهمال حقوق الإنسان» والقيود على النشاط السياسى» و'نقل للدخل 
من العمل إلى رأس المال" (49 ,44 .مم ,1999 ,3زه5سصتط20). وعلى حين أن 


200 


الأشكال الأكثر حذة للسلطوية التى كانت تطبع بطابعها الأشكال الأسبق 
للتبعية الاقتصادية قد تكون اختفت إلى حد كبير» فإنه بعد أن فرضت العولمة 
الاقتصادية تفكيك الديكتاتورية» واجهت قوى السوق بصورة فعالة الحقوق 
السياسية الشكلية للطبقات غير المالكة. 

وبالتالى فإنه حتى أنظمة يسار الوسط فى البرازيلء والأرجنتين؛ 
وأورجواىء وبوليقيا التى جرى انتخابها مع توقع أن بوطجع خطابياتها 
المعادية للفقر موضع التطبيق؛ أفادت رأس المال على حساب العمل. وزادت 
سلطة أصحاب العمل على العمال؛ وتمٌ فرض قيود على الأجورء وجرى 
خفض البرامج الاجتماعية. وجرى توسيع الخصخصة؛ كما جرى دعم 
مؤسسات الإنتاج الزراعم-الصناعئ. وجرى التخلّى عن سياسات إعادة 
توزيع الأراضىء على حين تمّ تشجيع الشركات المتعددة الجنسيات على 
استغلال الموارد الطبيعية (خاصة فى بوليقيا). وتلجأ الدولة بانتظام إلى 
الْعَمَال+ و الفلاهين» والعاطلين» والفقراء - عانت نتائج منطقية خطيرة نتيجة 
الدعم الممنوح لأحزاب و اتتلافات "يسار الوسط” من جانب الحركات التى 
تنتمى إليها تلك الأحزاب والائتلافات (290 :2006 ,كهماء!). 

وتبقى هياكل القوة الاجتماعية-الاقتصادية على حالها وتنعكس فى 
الطابع الطبقىئ للسياسة العامة. وللوزراء روابط قوية مع رأس المال الدولى 
والمحلىّ والمؤوسسات المالية الدولية والمحلية - البنوكء والبنك الدولى؛ 
وصندوق النقد الدولى. وهذه المصالح الرأسمالية المسيطرة الآن تواجهها 
النقابات العمالية» والحركات الجماهيرية؛» فى المناطق الحضرية؛ والعمال 
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المزارعون الذين لا يملكون أرضاء والفلاحون الفقراء» والمقاتلون الهنود. 
وفى كولومبيا ما يزال ينبغى إلحاق الهزيمة بالقوات المسلحة الثورية. غير 
أن من السهل فى كثير من الأحيان استمالة زعماء الحركات الشعبية 
والمنظمات الاقتصادية بمناصب حكومية مُربحة (2006 .085ا»©). وقد يبت 
أن الشعبوية الظاهرية للسياسيّين اليساريّين مظهر خادع يُعَطَى التباينات 
المحتومة فى السلطة السياسية فى ظل الرأسمالية العالمية. 


5 


الخلاصه 


يمكن تلخيص نقد التفسيرات بعد-الاستعمارية ونظرية التبعية على أنه شك 
فى أن التبعية يمكن ربطها سببيًا بالتخلف. والتبعية إما أنها عامة إلى حد أنها 
تفشل فى أن تكون لها أ قيمة تفسيرية فى سياق المجتمعات الفقيرةء وإما 
أنها تختار بصورة متعسفة بعض ملامح الرأسمالية العالمية لكئ تُنتج تعريفا 
للتبعية. وبطريقة مماثلة» لا تسمح تلك الملامح بجعل تمييزات مهمة بين 
الأغنياء والفقراء؛ المتقدم والمتخلفء المستقل والتابع» تتمّ بالطريقة التى 
تريدها نظرية التبعية. 

ومع ذلك؛ قامت نظرية التبعية بوظيفة مهمة فى تحليل التنمية» 
خاصة فى أمريكا اللاتينية (1989 .3:5818.آ). ذلك أن تشديدها على المركز 
الضعيف والتابع نسبيا لاقتصادات العالم الأقل تقدما كان فى الوقت الملائم 
وكان تصحيحا ضروريا لكثير من تنظيرالتنمية فى ذلك الحين» خاصة 
الأفكار المتصلة بالتنمية الاقتصادية الوحيدة الخط و"الاقتصادات المزدوجة" 
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(1976 ,ه]ناءآ). ولفتت الانتباه إلى التضمينات الأيديولوجية للتنظير التعدّدى 
والبنيوى-الوظيفئ للتنمية» متحدية الحكمة التقليدية القائلة بأن التنمية 
الاقتصادية فى أمريكا اللاتينية تنسجم بصورة لا يمكن تفاديها مع مصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية (6 .م .1973 .183(0). والحقيقة أن "نقدها النضالى" 
لتنمو ية موأ لداع حصمماعء/مء1(0) أيديو لوجية للغاية تذاكلت الطبقات 
الاجتماعية» وتعاملت مع الدولة على أنها أداة للإرادة الشعبية أو المصلحة 
العامة» أوضح أن التخلف لم يكن وطها 'أولنا" أو "أضيككا" كما أن :نطويسة 
التبعية "حفزت الدراسة التجريبية للآليات المؤسسية والهيكلية للتخلف" مثشل 
الشر كات المتعددة الجنسيات» والسياسات الضريبية» والنفققات الرأسمالية» 
وبرامج المساعدة ( 93 .م ,1977 ,5ل».آ). وأوضحت أن رأس المال لا يدمّر 
بالضرورة أنماط الإنتاج غير الرأسمالية» بل يمكن أن يدعم "الأشكال 
السياسية والاقتصادية العتيقة" من خلال التحالفات مع القوى الاجتماعية قبل- 
الرأسمالية. 

وينشأ الاستعمار الجديد والتبعية إلى حد كبير عن الحاجة التى تحس 
بها البلدان النامية إلى رأس المال الاستثمارئ الذى لا يمكن أنْ يكون مصدره 
محليا. كما أن أزمات التبادل الأجنبئ نتيجة القيمة المتقلبة للمنتجات الأولية 
والمدخرات المحلية غير الكافية لا يمكن تفاديها إلا بالاقتراضء والاستثمار 


1: التنموية : نظرية اقتصادية تقرر أن أفضل طريقة لقيام العالم الثالث بالتنمية تتمثل فى 
خلق سوق داخلية قوية ومتنوعة وفرّض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة. 
وهى مدرسة فكرية تنادى بأيديولوجيا التنمية باعتبارها الإستراتيجية الأساسية نحو 
الازدهار الاقتصادى -_- المترجم. 
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الأجنبى» والمساعدة. وبالتالى فإن القطاع الحديث والدينامئَ للاقتصاد يقع 
بصورة متزايدة تحت سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات. ولهذا فإن من 
المهم واقع أن الاستثمار الأجنبىَ فى البلدان النامية ارتفعء بين 2005 و 
6» بنسبة 21 فى المائة إلى 379 مليار دولار أمريكى؛ مانحا الشركات 
المتعددة الجنسيات» المصدر الرئيسئ للاستثمار الأجنبىىّ المباشرء دورا 
متعاظما فى التنمية الاقتصادية للبلدان الفقيرة. 

وتؤثر النتائج المنطقية السياسية لهذا الوجود الاقتصادئ المتعاظم فى 
الدولة :فى "الغالى الكالكة الكى م" كما استرى فى الفصضل: الال نسيل العؤلفة عن 
طريق خلق شروط لتمكين رأس المال الدولئَ من أنْ يبقى قوة رئيسية فى 
السياسة المحلية. وبالتالى» تواصل الدول الغربية استغلال مزاياهما وقوتها 
المتفوقة على اقتصادات العالم الثالث» بصورة رئيسية من خلال الشركات 
"العالمية" وذات الجذور القومية. 
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4 
الدولة والسياسة فى العالم الثالث 


مناظرات 


تشير مختلف المحاولات لتفسير طبيعة سياسات العالم الثالث فى سياق 
مقارنتها مع بلدان أغنى إلى شكل الدولة وتكوين المصالح الاقتصادية التى 
تمصلل الدولة بعضها وتقمع بعضها الآخر. وتوجد منظورات نظرية 
متناقضة تساعد على فهم الدولة فى العالم الثالث. وطبيعة الدولة - 
المؤسسات التى تجرى من خلالها ممارسة وفرض السلطة الشرعية (السلطة 
السياسية) - أساسية لدراسة السياسة فى أئ بلد. وتنتج أوضاع العالم الثالدث 
أسبابا إضافية لتفسير حقيقة أن تحليل الدولة ضرورئ فى سبيل فهُم للسياسة 
فى البلدان النامية. 

هناك؛ أولاء تركة الاستعمار الكولونيالئَ التى يقر العلماء 
الاجتماعيون من نقاط انطلاق أيديولوجية مختلفة للغاية بأنها ذات تأثير 
تكوينئ على الدولة المعاصرة فى البلدان النامية. والسؤال الرئيسى المطروح 
هنا هو ما إذا كان يمكن أن تقوم الدولة بعد-الاستعمارية بتطوير خصائص 
النظام السياسئ التعددئ أو علاقة متميّزة للتكوينات الطبقية الجديدة. ويقدم 
القسمان التاليان من هذا الفصل هذه التفسيرات المتناقضة للدولة فى المجتمع 
ما بعد الاستعمارى. 
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ثانياء توجد مناظرة بين أنصار المقاربات التى تركز على المجتمع 
والتى تركز على الدولة؛ حيث تقدم الأولى الدولة باعتبارها حلبة لتسوية 
الصراعات بين المصالح الخاصة»ء على حين تنظر الأخيرة إلى الدولة على 
أنها قوة مستقلة لها أجندتها السياسية الخاصة بها (1987 ,تعوص أ الءه8). 
وسوف يجرى تقييم الاقتناع القائل بأن الدولة يجب "إرجاعها" إلى السياسة 
فى هذا الفصلء مع دعوى أنه بالقيام بذلك يغدو السياق الاجتماعى- 
الاقتضادي للنيابنة عرضة لقطر الأهال؟ 

خالا كوحة هفاظن فيكو :كانت قر العواخة قيلت الذواية 
قيكاءغنا عليه الزمن أو +علن الأقل جولتك منلظة الدولة وشكن. هذه الفقاظنة 
أخن موكلة فى عذال طويل. حول :ما إذا كافك الدول فى :الكالى الخالك حدر 
على الحكمء ولماذا كانت بعضها ناجحة أكثر كثيرا من أخرى فى إحداث 
التنمية» ولماذا تعجز فى كثير من الأحيان هياكل دولة قوية على ما يبدو عن 
تنفيذ السياسات والبرامج. 

زائفاء قذمت وول العام الثالق يوجه عاء صحورة عمد اسسقران 
شيابيل تحا ةدمع القياقات مكررة لتؤاعنه اللفبية السدية في دل 
المكومات وككريل النطنه رساك الفاعلرن: الالو اده مواد لكافوا محسدولين 
حكوميّين فاسدين أم حركات سياسية غير دستورية. وتجدر التفسيرات 
النظرية لعدم الاستقرار السياسئ فى العالم الثالث بفصل مستقل ويجب أن 


1 


شنصر ه. 


سبق أن رأينا أن التنمويّين السياسيّين فضثّلوا لغة النظام السياسىّ على لغة 
الدولة» فشجّعونا على التفكير فى المؤسسات والعمليات فى مركز الحكم 
بتعابير محايدة سياسيًا (1960 ,صدسه1ه©). ونظر الوظيفيون» حاذين حذو 
أفكار عالم الاجتماع الألمانىَ ماكس قيبيرء إلى الدولة أو النظام السياسى 
على أنها/ه مجموعة علاقات اجتماعية لتحويل المطالب والتأييدات» من خلال 
استعمال الإكراه القادئ الشرعية إشى مدرتجيتات دقتراراك: ولسوائة) 
وقوانين» وتنظيمات» واستثمارات» وهكذاء إلخ. والحكومة مجموعة من 
الترتيبات تتألف من مؤسسات سياسية وإجراءات معترف بها لتفسير المطالب 
الشهائنية زتشوية الضناغاك السياسية:وإنتاج 'المُخرجات الى تتشبع تلك 
المطالب. 

ومن هذا المنظور يتمّ تصوّر الدولة على أنها حلبة تتنافس فيها 
المصالح المتصارعة على موارد نادرة. إنها وسيلة لإدارة المنافسة» بحيث 
يجرى الإقرار بالدولة كطريقة شرعية لتسوية مثل هذه المنازعات. وينفئفر 
الرأى التعددىّ للنظام السياسئّ إلى وظائفه الحكومية على أنها محايدة فسى 
علاقتها بمصالح مختلف المجموعات فى المجتمع. ويمكن تشبيهه بحكم 
:من يطبّق بنزاهة قواعد اللعبة دون تحيّز لصالح أىّ لاعب بعينه. وينظر 
الرأى التعددئ للدولة إلى المجتمع الحديث على أنه منقسم إلى عنااصر 
متنافسة تحقق مع هذا نوعا من التوازن. فليس هناك عنصر مسيطر بصفة 


مستمرة أكثر من أئىّ عنصر آخر. وليس هناك عنصر يجد طريقه إلى 
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إقصاء العناصر الأخرى إلى مدى غير متناسب. وبهذا الصدد يعتمد 
التعدديون على الأفكار التقليدية للديمقراطية الليبرالية ودور الدولة» مع أنهم 
يركزون على المجموعات أكثر من التركيز على الفرد باعتباره وحدة 
التحليل. وهم ينظرون إلى المجتمع على أنه يتألف ليس من أفراد مُذْرّرين 
ء2نتدهة - الأشخاص العقلانيّين الأنانيّين الباحثين عن مصالحهم الخاصة 
فى مجتمع على الدولة واجب الحفاظ عليه - بل على المجموعات 
والتجمعات. فقط بالتعاون مع الأشخاص الذين فى وضع متمائل والذين لهم 
نفس التفكير يمكن أن تجرى حماية المصالح الفردية. . وتنتج المجتمعات 
الحدينة المعقدة ة مثل هذه التجمعات فى سبيل مفصلة المصالح السياسية. 
وتجد التعددية التوازن فى قوة مختلف المجموعات» جزئيا بسبب 
الولاءات الشاملة. ولن تكون لأئّ مجموعة مصلحة فى دفع مصالحها 
بصورة مفرطة تؤدى إلى إقصاء مجموعات أخرى فى المجتمع؛ لأن الأفراد 
أعضاء فى كثرة من المجموعات والتجمعات. وكمنتجين لن نقوم بدفع 
مطالبنا من أجل دخول أعلى من الأجور إلى درجة مفرطة؛ لأننا أيضا 
مستهلكون علينا أن ندفع ثمن تكلفة الإنتاج الزائدة تلك. وتتقاطع الروابط 
والولاءات مع مجموعات أخرى كذلك. ولا يوجد توازن للقوى المتنافسة 
فحسب بل توجد أيضا عضوية متعددة لمجموعات مختلفة وأحيانا متداخلة. 
ويفيد هذا فى التقليل من تطرف مطالب مجموعات المصالح. 
وفى سياق المجتمعات الفقيرة والنامية تفترض النظرة التعددية للدولة 
أنه مع إحلال الرأسمالية والتصنيع محل الهياكل الاجتماعية قبل-الرأسمالية 
والترتيبات الاقتصادية سيجرى أيضا الإزاحة جانبا للمؤسسات السياسية 
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السلطوية المرتبطة بالعهد قبل-الرأسمالىئ» خاصة الإقطاع. وسيجرى إحلال 
مؤسسات الدولة الديمقراطية الليبرالية. محلها» ربما فى ش كل ديمقراطية 
يرلمانية تقوم فيها تجمعات تتكون بحرية بحماية المصالح؛ وتحالفات انتخابية 
تتنافس بحرية؛ وأفكار متمفصلة بحرية عن السياسة العامة التى تحافظ عليها 
وتحميها الحقوق المدنية والسياسية مثل حرية التعبير وحرية تكوين 
الجمعيات» والاقتراع العام» وحرية الصحافة (1984 .لإممعهة©0). 

ومن المحتمل أيضا أن ترى مقاربة كهذه للدولة تمييزا حادًا بين 
المجتمع والكيان السياسئ /0ذادم [- الدولة أو أ فرع من فروعها]. وهى لا 
تكشف عن المكائ الذى سيكون لشدخل الدولة: سيفلل أولفك النذين علسئ 
أقصى يمين الطيف الديمقراطىّ الليبرالئَ للأفكار دور الدولة إلى الحد 
الأدنى. وسيسمح أولئك .الذين على الطرف الديمقراطئّ الاجتماعىَ بدور كبير 
للدولة. غير أن مدى التدخل سيكون محصلة للتفاعل بين المجموعات 
المتنافسة. وستكون هذه ثمرة النجاح الذى ستحققه بعض المجموعات فى 
حماية مصالحها عن طريق تدخلات الدولة الممولة حكوميا فى مقابل النجاح 
الذى ستحققه مجموعات أخرى فى حماية مصالحها عن طريق إيقاء 
مستويات نشاط الدولة» والإنفاق العام» والضرائب عند حدّ أدنى؛: مع التعظيم 
يذلك اشستو م المكول الحاسة عون أله بحن نل هد ابقة رويدة اتدل سن 
للدولة» شاملا حتى عناصر من الملكية العامة؛ والكيان السياسى» والاقتصاد 
منظورا إليها على أنها مجالات مستقلة للفعل الاجتماعى. 

ويتمثل ملمح آخر من ملامح الدولة التعددية فى التهوين من أهمية 
الانقسامات الطبقبة فى المجتمع. وتتمثل الافتراضات الديمقراطية الليبرالية 
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والتعددية عن المجتمع فى أنه يمكن أن يتم تصنيفه على أسس مهنية:» أو 
نوعية (الأنثى والذكر)» أو إثنية» أو دينية» ولكن ليس إلى طبقات. وقد 
تَسْتَعْمَل الطبقة كخلاصة لبعض تلك العوامل الأخرى الأكثر أهمية التى تدل 
على المهنة» والدخل» ونمط الحياة. غير أنه لا يتمّ النظر إلى الطبقة على أنها 
هوية يقوم الناس حولها بتكوين تحالفات للتنافس على موارد نادرة سياسيًا. 
وإذا جد تركيز للسلطة؛ كما فى بعض النظم السياسية غير المتقدمة» فإنها 
مقسامن وهات أو نكيم بشاصية سال الفلطة التفدية إلى البوروو قر انفده 
فى ديمقر اطية وصاية 06702065269 بضداءندةء أو القوات المسلحة فى 
أوليجاركية تحديثية؛ أو سلالة حاكمة فى أوليجاركية تقليدية ( ,2020ز ام 
0. غير أن فكرة طبقة تنطوى على عداء متبادل و مصالح اقتصادية 
وسياسية غير قابلة للتوفيق مرفوضة. ولهذا فإنه لا معنى فى النموذج 
التعددىَ لدولة المصالح المتعارضة بصورة مطلقة» حيث لا يكسب أحد إلا 
إذا عانى آخر. 

هذة:النظزدة إلى الذولة )مه أنها لبف جيدة المفطتل روتحة خخنامطن: 
اعتمدتها بعض القوى الإمبريالية فى سياق محاولاتها - التى كانت فى كثير 
من الأحيان مترددة» وجزئية» ومتأخرة - لإعداد المستعمرات للاستقلال. 
وكانت هذه هى افتراضات واضعى الدساتير عندما بدا الاستقلال محتوما 
وحتى مرغوبا فيه. كما كانت افتراضات الكثيرين داخل المجتمع الاستعمارى 
الذى تعاون مع عمليات التصميم الدستورئ. وكانت لدى قادة بعض الحركات 
القومية نظرات مماثلة عن طبيعة الدولة. وكان كثير منهم؛» على كل حالء قد 
تربُوا فى سجون وجامعات الإمبراطورية البريطانية. وعندما كانوا يتحوّلون 
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عنها لم يكن هذا فى اتجاه الماركسية بقدر ما كان فى اتجاه تعديل محلىّ ما 
مثل الاشتراكية الأفريقية أو تقاليد المشاعات القروية الهندية. وكان القادة 
القوميون مثل نيريرى و غاندى 653001 ينصتون إلى ما نظروا إليه على أنه 
عصر ذهبى نارق لاحل الأورويئ وعلى حين أنهم لم يكونوا عاطفيّين إلى 
حد أن يفكروا فى أنه يمكن إعادة الساعة إلى الوراء فقد نادوا بقَيِمٍ كانت قد 
فقنث ويمكن استرد ادها لصالح عتمم كان مسقتطاعه مقي بك" الحمين 
فصاعدا أن يتطؤر وفقا لوصفته الخاصة. 

ومن الناحية التاريخية» كانت الدولة بعد-الاستعمارية بعيدة عن أن 
تكون محايدة فى تعاملها مع المجتمع؛ وكانت المجموعات الاجتماعية- 
الاقتصادية بعيدة عن أن تكون مخولة على قدم المساواة فى تعاملها مع 
الدولة. والواقع أن الدولة فى العالم الثالث نادرا ما تطوّرتء إن حدث هذا 
أصلاء كمؤسسة محايدة سياسيا. وفى ظل بعض الظروف كانت قادرة على 
المحافظة على درجة من الاستقلال عن الطبقات الاجتماعية والانقسامات 
الاجتماعية الأخرى (انظر' أدناه). غير أن الدولة كانت فى العادة تمييزية: 
على أسس إثنية أو طبقية. 

ولي قتين ,دع اسان موقيف ؤولة القالة'الفاليف مجك بطر التحست 
القادمة من مجموعات إثنية سائدة. وكان يجرى استخدام سلطة الدولة لتعزيز 
المصالح السياسية والاقتصادية لتلك المجموعات على حساب المجموعات 
الككر ع نوف الجوةا نجقلق سول الدكال "كافك المكرية الإنستية اين 
عرب الشمال ضد المجتمعات الأفريقية فى جنوب البلاد. وقاد التمييز ضد 
المسوكنين و الارنو عتيق ال بغويه أطانة واقت :40 تيه كلد وو اشنا امنا 
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يقدّر بمليونئ قتيل. وفى كينياء سيطر شعب ال 'كيكويو" بالإنا11ك1 على 
الحكومة بعد-الاستعمارية» مما أفضى إلى العنف الطائفئّ كلما حدث شك فى 
التلاعب فى انتخابات فى ديمقراطية مستقرة من نواح أخرى. وقد خصّصت 
الحكومات المتعاقبة أراضى لل 'كيكويو” ينظر إليها ال "كالينجين" سذزمعاة1 
وال "ماساى" 25521 على أنها أر اض خاصة بهم تاريخيّاء خاصة فى منطقة 
الوادى المتصدّع. ويجرى استخدام الأراضى على نطاق واسع لأغراض 
الكدوناك السوائبية قالطال يناش مكل سه انحن البويحاك القفة 
لأغراض سياسية؛ ولتمكين النخبة السياسية من تكديس الثروة. ومنذ 1970 
نفات حكومة ماليزيا سياسات ترقى إلى مستوى التمييز الإيجابئَ لصالح 
الملاييّين» ضد ذوى الإثنية الصينيّة» فى الأعمالء» والتعليم» والخدمة العامة. 
والملاييُون» الذين يشكلون 60 فى المائة من السكان؛ مسيطرون سياسيّاء على 
حين أن الكثير من القوة الاقتصادية تقع فى أيدى أعضاء المجتمع الصينى. 
وحتى حيثما كانت الدولة بعد-الاستعمارية ضعيفة» كما فى كل أنحاء 
معظم أفريقيا جنوب الصحراءء فإنها كانت تعمل بنزاهة. والواقع أن النكقب 
الباية النتكدمت تو اك الدولة و التسوانت التمراسية لتق تنقسها ٠‏ العاف 
المحلية التى تمثلها. وتسيطر على التنظيم والإدارة "اليريبندية" 
115 نمم التى يجرى فى ظلها استغلال المناصب الحكومية كمغائم 


1: اليريبندية: يعنى هذا التعبير الحق الذى يحسّ بعض الناس بأنهم يملكونه فى أنصبة من 

إيرادات الدولة» وهو وصف لاستخدام موارد الدولة لتأمين الولاء فى علاقة الحامى-التابع 

150 2102121م220. ولفظة 'يريبند" 1666520م من أصل لاتينئّ وتعنى حق الكاهن 

فى نصيب من الإيراد الكنسئ » الكاثوليكئ أو الأنجليكانى. والمقصود أصلا هو الحق 
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65 لأصحاب المناصب. ويتمَ شراء الشرعية عن طريق تقاسم الغنائم 
مع مجتمعات محدّدة. والدولة "تفتقر إلى الاستقلال عن المجتمع الذى يجعلها 
أداة للعمل الجماعئ. وبدلا من هذا تميل إلى أن تستجيب لضغوط ومطالب 
المجتمع التى تقوّض سلطتها كمؤسسة عامة" (65 .م ,2006 بدعل192]). 

كما أن دولة العالم الثالث ليست محايدة من الناحية الطبقية. ذلك أن 
الرأسمالية بكل أشكالهاء بما فى ذلك المرحلة العالمية الحاليةء تشترط 
استغلال العمل. وعلى سبيل المثال» يعمل القانون فى الدول الرأسمالية 
لأمريكا اللاتينية لصالح الأقوى اقتصادياء وبصفة رئيسية عن طريق السماح 
لهم بالانفصال والإفلات دون عقاب. ذلك أن المصالح الاقتصادية القوية 
قادرة على أن تستخف بقوانين الضرائب؛ وغسل الأموال: وعمل الأطفال؛ 
والعمل العبودئ» وتهريب المخدرات. وتجمع وكالات إنفاذ القانون بين 
انتهاكات لسيادة القانون وإجراءات لحماية الأغنياء من "العناصر الخطرة" فى 
صفوف الفقراء والمحرومين. وبالتالى فإن "الديمقراطية السياسية» التى تسود 
الآن عبر القارة» لم تخلق ديمقراطية مدنية حقا تجرى فيها مراعاة حقفوق 
المواطنين بدقة" (69 .م ,2003 ,ادنا8/4). وتنتج اللامساواة المادية» باعتبارها 
متميزة عن القانونية» عن قيام الدولة بفرض إعادة هيكلة اقتصادية ليبرالية 


الذى يشعر المسئولون المنتخبون والعاملون الحكوميون وأعضاء المجموعات الإثنية 
والدينية الذين ينتمون إليهم فى نيجيريا بأنهم يملكونه فى إيرادات الدولة النيجيرية. ويُنسب 
هذا التعبير إلى ريتشارد أ. جوزيف طامء105 .له 510850: مدير برنامج الدراسات 
الأفريقية بجامعة نورثويستيرن يونيقيرسيتى 'إ11111511نآ ‏ 3801115]6111» الذى درس 
هذه الظاهرة - وهى من ظواهر الفساد - فى نيجيريا - المترجم. 
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جديدة» تؤثر فى كل مكان تأثيرا عكسيا على الفقراء وتزيد نصيب الدخل 
القومئ الذى يستولى عليه الأغنياء. ظ 

وبالتالى فإن الحركات الاجتماعية» والنقابات العمالية؛ والمنظمات 
الأخرى التى تمثل الفقراء والمحرومين؛» تجد نفسها مشتبكة فى نضالات ضد 
الدولة» وليس ضد مصالح اقتصادية منظمة أخرى حيث تكون الدولة بمثابة 
حكم محايد. وتقتضى الأجندة الليبرالية الجديدة أن تحمى الدولة وتعزّز حقوق 
الملكية: وأن تحرّر أسواق العمل من السيطرة الحكومية لصالح أصحاب 
العمل» وأنْ تضنعف النقابات العمالية: 'الحقوق والانتصارات التى ظفر بها 
العمال يجرى إحلالها وإلغاؤها من عالم الإنتاج" (235 .م ,2003 ,وعهناادة). 

وفى العالم الثالث (كما فى كل مكان) لا تكون القدرة على التأثير فى 
الحكومات مورّعة بالتساوى مطلقا. وعلى هذا النحو يكون شرط مسيّق آخر 
للتعددية الديمقراطية مفقودا. وقد تنتج هذه اللامساواة من قيود على حرية 
كوان: الجمعيات بنوستها لخاد »آذ ام ستو تورك السو ار المظاروية ذا 
كان ينبغى تمكين المصالح الاجتماعية والاقتصادية. 

والنوع الأول موجود فى البلدان التى تكون فيها الضمانات الدستورية 
غائبة أو منتهكة بصورة روتينية فى الممارسة. وفى بورماء ليست حرية 
تكوين الجمعيات محمية بالدستور. والمنظمات الموالية للطغمة العسكرية؛ 
التى قامت الحكومة بتعبئة الناس فيهاء مسموح لها وحدها بأن تنشط فى 
السياسة. والنقابات العمالية المستقلة غير قانونية. وفى إيران يسمح. الدستور 
بتكوين الجمعيات السياسية بشرط ألا تنتهك "المعايير الإسلامية أو أمساس 
الجمهورية الإسلامية"' (المادة 26). ويمكن هذا الحكومة من أن تغضّ النظر 
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عن هجمات المجموعات شبه العسكرية على المنشقين. ولا توجد نقابات 
عمالية حرة ومستقلة» وحق الإضراب للعمال مرفوض. وحرية التعبير تتم 
بالتسوية التى تفرضها الرقابة وتجرى الملاحقة القضائية للصحفيّين على 
تعليقاتهم النقدية للنظام. وفى الجزائرء سحبت الحكومة التفويض الرسمئَ من 
المنظمات غير 'الحكومية الثئ كانت انتقاذية لسياسات الحكومة::وؤاجيت 
مجموعات حقوق الإنسان المضايقات من جانب السلطات. واستخدم عدد من 
حكومات العالم الثالث "الحرب على الإرهاب" بعد 11 سبتمبر 2001 ذريعة 
لتجريم المعارضة وتضييق الخناق على المجتمع المدنى؛ بما فى ذلك 
الجمعيات القائمة على أساس إثنىّ فى نيجيريا وجرى تشويه سمعة 
مجموعات المجتمع باتهامهم بأنهم عملاء غربيون فى ناميبياء وجنوب 
أفريقياء وأوغندا (15 .م ,2006 ..81 )ع 110511). 

وفى معظم البلدان الفقيرة لم يتطور المجتمع المدنىئ بطريقة تعطى 
كل المصالح فرصة متساوية للتأثير فى الحكومات. وفى عهد يتسم 
بالرأسمالية العالمية» تكون المصالح التى تمثلها الاتحادات التجارية 
والصناعية مسيطرة؛ حيث تشكّل بالفعل جزءًا من الإجماع الأيديولوجئَ على 
إعادة الهيكلة الاقتصادية الليبرالية الجديدة» التى تمنحها وصولا إلى الحكومة 
أكبر من مجموعات أخرى. كما أنها تملك موارد مالية وعقوبات تفرضها 
على الحكومات أكبر من العمالء والفلاحين» والفقراء (2004 ,)8تنة]). 
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الدولة بعد-الاستعمارية 


النظرة التعددية للدولة قامت بتحذيها مقاربات ركزت على الدولة 
بوصفها فاعلا مستقلا ومسيطرا كإمكانية كامنة فى العملية السياسية. وقد 
رقيك حاجة إلى "اغلاة الدولة" إلى التخليل الشناية ولد كن هه مقنوددة 
فعل ضد نظرية التحديث التى أحلت محل الدولة مفهوما للنظام السياسئى 
قامت فيه الحكومات بصورة آلية بتحويل المطالب إلى 'مُخرجات" سياسة. 
وكان هناك أيضا استياء من التفسيرات الاقتصادية للدولة كظاهرة ثانوية 
مصاحبة 1620776202مزمء» التى تعطى العلاقات الاقتصادبة و الملكية أهمية 
حاسمة بحيث تصير المؤسسات الأخرى- السياسية» والقانونية» والثقافية» 
والأيديولوجية - مجرد انعكاس لها. وكانت اختزالية اقتصادية كهذه ماثلة فى 
نظرية التبعية» بمقتضاها المتمثل فى أن الطبقة السائدة فى مجتمع طرفىّ 
يمكن أن تلعب دور | كمير ادوريا “رموه ««رترجم». 

وقدّمَت الماركسية إطارا تحليليا مفيدا لتحليل دولة العالم الثالث. على 
أنناء إذا انتقلنا إلى الماركسية لإلقاء نظرة على الدولة» نجد ليس فكرة واحدة 
عن الدولة بل خمس أفكار ( تت22620011هآ 20 تتمقسصرعلم :1977 ,ممؤوعل 
7 أولاء هناك فكرة الدولة كنوع من الطفيليّ +ازوهم» بصورة خاصة 
من خلال طبقة بيروقراطية مغلقة ذات امتيازات. فالدولة تعتصر الموارد من 
المجتمع ليس لأغراض إعادة الإنتاج الاجتماعية» بل لتغذية نخبة. وتصير 
الحكومات طفيلية عندما يستخدم المسئولون والساسة سلطاتهم لتكديس الثروة 
لالفسهم أو لاقو اد اسل هد وكانت هذه سينة مالوقة للغابة (النسواتنات يدت 
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الاستعمارية» خاصةً فى أفريقيا. فقد منح القادة السياسيون لأنفسهم تصاريح؛ 
وتراخيصء وقروضاء تعطيهم وصولا إلى رأس المالء والنقد الأجنبى؛ 
والأرضء والعقودء والفرص التجارية. وكان الاختلاس العادى لإيرادات 
الدولة طريقة أخرى. وعلى سبيل المثال» دفعت الحكومة النيجيرية بين 1999 
و 2007 أكثر من 50 مليون دولار أمريكئَ لأكثر من 30 شركة غير 
موجودة. وهناك تقديرات بأن نيجيريا ديرت 380 طشان :3و لآن: أمربكتى 
نتيجة الفساد بمختلف أنواعه بين الاستقلال فى 1960 و 1999. 

وفى ياكستان: يقال إن الفساد صار "أسلوب حياة"» ويتغذى على 
معايير ثقافية. وقد صار مُمَأْسَسًا فى كثير من المصالح الحكومية؛ خاصة 
الأشغال العمومية» والمياه والطاقة» والجمارك؛: والضرائب» والشرطة. 
وتأئي الفساة :على التنمية الاقتصادية والسياسية مُدَسْر للغاية. فهو يُلحق 
الأضرار بالدخول؛ وحقوق الإنسان» والكفاءة التخصيصية؛ ونوعية البرامج 
الحكومية» والمحاسبة» والشفافية (2004 ,5ن ةا15آ). 

ثانياء هناك فكرة الدولة كظاهرة ثانوية مصاحبة؛ عندما يجرى منح 
العلاقات الاقتصادية وعلاقات الملكية أهمية حاسمة بحيث تكون المؤسسات 
الأخرى - السياسية» والقانونية» والثقافية» والأيديولوجية - مجرد انعكاس لها 
ويجرى تفسيرها بالكامل بتبعيتها للعلاقات الاقتصادية السائدة. وتجد نظرة 
إلى الدولة تقوم على فكرة الظاهرة الثانوية المصاحبة أدلة تؤيد سلطة مختلف 
الطبقات فى هيكل العلاقات الاقتصادية والسياسات التى تتبعها الحكومات. 
فالدولة 'لحظة فى علاقات السلطة الطبقية" بالإضافة إلى مجموعة من 
المؤسسات السياسية. وفى ظل العولمة» تقوم الدولة القومية بوظيفتها بوصفها 
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"مجموعة خاصة من القوى والعلاقات الاجتماعية المرتبطة بالعولمة 
الرأسمالية وصعود طبقة رأسمالية عبر قومية". والدول القومية 'تقدم أجندة" 
رأس المال العالمى. وتنتقل السلطة من الطبقات القومية إلى الطبقات "التى 
تكمن مصالحها فى الدوائر العالمية للتراكم". وتكون البرامج الحكومية لإعادة 
هيكلة الاقتصادات لصالح الصادراتء والأسواق الخاصة؛ والحركة الحرة 
لرأس المال 'شرطا ضروريا أساسيا لنشاط رأس المال عبر القومى”. وتعقب 
ذلك 'إعادة هيكلة سياسية"» فتعيد توزيع السلطة فى المجتمع والدولة نحو 
مصالح رأس المال عبر القومئّ وحلفائه المحليّين ( .مم ,2001 ,دهكصتاه:] 
165-5).:وفى أمريكا الوسطى: 'غلى. سييل المكال: 'تكلت السلطة الييكلية 
الهائلة:التى قتع :في كلل الافتصان العالم: فى أبدى :النكة فيمق القودية 
ونظرائها المحليّين شروط الصراع بين المجموعات السائدة والتابعة", الأمر 
الذى أدى إلى تفاقم تركيز الموارد الاقتصادية فى النخبة وإققار الجماهير 
(493 .م ,1998 ,ممخسصتطه]]). 

ثالثاء هناك فكرة الدولة بوصفها أداة ل السيطزة الطبقية: لجنة تنفيذية 
لإدارة شئون البرجوازية ككل. وتقترب هذه الفكرة من فكرة الدولة بوص فها 
أداة محايدة يمكن أن توجّهها بكفاءة على قدم المساواة أ طبقة تحقق وضع 
سيطرة اقتصادية. فالدولة ليست تعددية بمعنى أنها حَكمٌ محايد؛. بل هى 
مجموعة من المؤسسات القائمة بصورة مستقلة عن القوى الاجتماعية والتى 
سيجرى توجيهها فى مراحل مختلفة فى التاريخ لمصلحة طبقة اقتصادية 
سائدة» سواء أكانت الأريستقراطية العقارية فى الاقتصدد الإقطاعئى أو 
البرجوازية الصناعية للرأسمالية المبكرة. 
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ولم يكن الهيكل الطبقئَ للمجتمع بعد-الاستعمارئ ملائما دائما 
التحليل: بلغة السيظنة الطبقية الرأسمالية من خلال موسيبات: الدولة: ذلكا أنه 
لم تكن لمعظم المجتمعات الناشئة عن الاستعمار طبقة عاملة صناعية أو 
برجوازية محلية. وكان من المرجح أن تكون الطبقة السائدة بيروقراطية 
وليس رأسمالية. وكانت الطبقات العقارية تميل إلى أن تكون إقطاعية وليس 
رأسمالية. وكانت الجماهير الريفية مقسسّمة بين الشغيلة الذين لا يملكون أرضا 
والفلاحين» مع انتقالات متكررة بين المجموعتين. كما كان ينبغى تكييف 
رأس المال الأجنبىّ فى الهيكل الطبقى. 

غَيْن أنه حديت تنمية اقتضادية وشكل الصبراع:الطيقن تموذجا مألوقا 
بصورة أكبر. وعندما قبلت النقب بعد-الاستعمارية؛ أو أجيرت على قبول» 
مقاربة ليبرالية-جديدة للدولة» نشأ دور الدولة فى ظل الرأسمالية والمتمثل فى 
المحافظة على سيطرة الطبقات الوسطى فى صورة أنقى. وفى أعقاب الأزمة 
المالية 1998-97 فى شرق أسياء تراجعت سلطات الدولة» وكان لا مناص من 
إدارة الصراع الطبقئَ فى ظل ترتيبات سياسية ديمقراطية. وقبل كل شيء 
كان اهنا انتلافت بين نكب الأعمال والدولة فى السيطزة على العمسال:.وفنئ 
تايلنداء على سبيل المثال» كان يجرى قمع النقابات» وجرى ترك تشريع الحد 
الأدنى للأجور دون وضعه موضع التنفيذ» وتم دعم الأغذية الأساسية فى 
المناطق الحضرية. وجرى توجيه الإنفاق التعليمى لصالح التعليميْن الابتدائى 
والعالى وضد الثانوئ» وهذا نموذج 'قابل للفهم من وجهة نظر سياسية: تعليم 
الجماهير فى المستوى الابتدائئ يوسّع سيطرة الحكومة ويساعد على غرس 
هوية قومية» والتعليم الجامعىَ الجيد ضرورى لأبناء النخبة" ( ,2001 .8500ل 
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261 .0). وجرى تحرير القطاع الخاص من السيطرة التنظيمية الحكومية؛ 
واافتضرت الدولة :على الاستثمار: فن: البدية الأساسية المادية#«خاضة التق 
والرئ» مع أنها تتركز فى منطقة بانجكوك. وعلى حين انخفض الفقر لم يتم 
توزيع المكاسب الناشئة عن النمو الاقتصادىَ بصورة عادلة» مما ترك تايلندا 
مع أعلى مستوى للامساواة فى شرق آسيا. 

رابعاء توجد فكرة الدولة بوصفها عامل تماسك. حيث تكون الدولة 
مرتبطة بتنظيم الصراعات بين الطبقات المتناحرة واستخدام كل من القمع 
والتنازل لتهدئة وإدارة تلك الصراعات فيما تعزز السيطرة الاقتصادية 
والسياسية للطبقة الاقتصادية الأقوى وتحافظ على العلاقات الاجتماعية التتى 
يقتضيها اقتصاد رأسمالىّ. وهنا تعمل الدولة من خلال جع بين القمع 
والتنازل. وتمذنا زيمبابوى فى ظل حكومة الاتحاد القومئ الأفريقئىّ فى 
زيمبابوى-الجبهة الوطنية 1م21 -دونصنآ 21م71200 صدء لقم عحطوط م21 
(28 ,لالله2) دمع برئاسة روبرت موجابى 3/1856 :ه50 بأمثلة لأغلب 
أشكال القمع الموجودة تحت تصرف الدولة. ويمكن استهداف مجتمعات 
محلية بكاملها عندما تمثل الإثنية قاعدة للمعارضة السياسية. كما فى 
'ماتابيليلاند" 1324ء243:361 فى أوائل ثمانينيات القرن العشرين» حيث مات 
ما يقدر ب 000 30 شخص عندما حاول موجابى القضاء على الأعداء القبَليّين 
والمنافسين السياسيّين. وبعد ذلك؛ يمكن أن تقوم الحكومات القائمة بترويع 
الناخبين عن طريق السماح للأنصار بالهجوم على الخصومء كما حدث فى 
8 فى زيمبابوى عندما قتل وجُرح أشخاص كثيرون فى سياق الإعداد 
للانتخابات الرئاسية» وبصفة رئيسية أنصار حركة التغيير الديمقراطئً 
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(©012) عوصقط0 عقوتو :10 امعدع1407). كما أطلقت حكومة 
زيمبابوى العنان لهجمات على الصحفيّين المنتقفدين والمحامين الممثلين 
لناشطى المعارضة؛ كما فى 2007 خلال مظاهرة لجمعية زيمبابوى القانونية 
علااط0طصزز2 1ه بإاءز500 /8هر[. ويمكن محو الأحياء التى تؤوى المعارضةة» 
كما حدث فى عملية مور امباتسقينا 110122152151102 0612100 فى يوليو 
5 عندما دمرت الشرطة بالبولدوزرات الأسواق والمساكن غير الرسمية 
فى المنطقة التجارية الرئيسية فى هرارى 112:86 والأحياء الغنية. وقد فقد 
قرابة 000 700 شخص بيوتهم وأسباب رزقهم. 

ويمكن ترويع المجتمع المدنئ» كما حدث عندما قامت الشرطة فى 
فى زيمبابوى بضرب وتعذيب القادة المدنيّين الذين حضروا لقاءً للصلاة فى 
أغسطس 2007 بقيادة انتللاف "انقذوا زيمبابوى" 8اطةط م21 53176 وحركة 
التغيير الديمقراطئ. ويمكن سجن خصوم حكومة أو نظام أو وضعهم تحت 
الإقامة الجبرية» كما فى حالة أونج سان سو كيى إلا>1 5102 522 قاتنالك؛ 
زعيمة المعارضة الديمقراطية فى بورماء التى قضت أغلب ال 18 سنة 
السابقة تحت الإقامة الجبرية. كما يمكن أنْ يكون الإزعاج عن طريق المحاكم 
فعالا فى الحذ من المعارضة؛ كما فى سنغافورة حيث جرت فى كثير من 
الأحيان مقاضاة قادة المعارضة بتهمة التشهيرء حيث واجهوا الإفلاس أحيانا 
نتيجة لذلك. ويمكن أنْ تعطى الحكومات دعما ضمنيا ل» أو تغمسض عينها 
عن» استخدام مجموعات يرلمانية خاصة ضد المعارضة. وقد اس تخدمت 
حكومة زيمبابوى ما يسمى بقدامى المحاربين لترويعء وجرح. وقتل 
المزارعين وعمال المزارع الذين عارضوا المصادرة غير القانونية 
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لوم و 1 أتَهمت الكدواك التميلعة تدع العممو عسات 
البرلمانية فى 'حرب قذرة" ضد ناشطى حقوق الإنسان والمدنيّين المتعاطفين 
مع المتمردين اليساريّين. 

ويتمثل البديل للقمع عند إدارة الأزمة فى الدولة الرأسمالية فى مَنْح 
التنازلات لأولتك الأكثر تأثرا سلبًا بالنظام الاقتصادئ. وتشمل هذه التنازلات 
دعم الغذاءء والتعليم» والرعاية الصحية. ويمكن النظر إلى إستراتيجيات 
خفض الفقر التى يجرى فرضها على حكومات العالم الثالث كشرط مرتبط 
بالمساعدة من البنك الدولىَ وصندوق النقد الدولىَ على أنها شبكات أمان 
تصاحب إعادة الهيكلة الاقتصادية الليبرالية الجديدة المفروضة من جانب 
رأس المال الدولئ» ووسيلة لاستباق الاحتجاج والانشقاق السياسيّين. وعلى 
سبيل المثال» أنشئ الصندوق الاجتماعئ البوليقىَ للطوارئ لمواجهة مقاومة 
'العلاج بالصدمة" الاقتصادئى للبرنامج الاقتصادىّ الجديد (2004 ,:ءمء:18). 


الدولة البونايرتية: ياكستان 


كذ نكرو الدولة بوتصديا عام “مالك شين المرز عات الللشة وب هيديا 
دون إلحاق الضرر بصورة جوهرية بالنظام الاقتصادئ الذى يحافظ على 
سيطرة طبقة اقتصادية محدّدة» قريبة من فكرة الدولة بوصفها شيئا يمكن أن 
يقف فى منأى عن المصالح المباشرة حتى للطبقة الاقتصادية السائدة فى 
المجتمع لهدف أطول أجلا - هدف تهدئة الصراع الطبقئَ والمحافظة على 
النظام الاجتماعى والاقتصادئ. والبونايرتية نموذج للدولة التى لا تكون 
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مجرد نتاج لطبقة سائدة وأداة تستخدمها ببراعة المجموعة الاجتماعية- 
الاقتصادية السائدة فى أئّ وقت من الأوقات. وهى ليست مجرد لجنة تنفيذية 
للبرجوازية. فالدولة» بالأحرى» مستقلة ذاتيا تقريبا وقادرة على تحرير نفسها 
إلى درجة ما من المجتمع المدنئ؛ ليس لإدارته بصورة محايدة فى سبيل 
مصالح كل الأقسام؛ بل فى سبيل المصالح الطويلة الأجل لطبقة برجوازية 
ضد المصالح التى لا يمكن التوفيق بينها للطبقات الأخرى. 
وقد بدا لبعض العلماء الاجتماعيّين الذين يدرسون الدولة بعد- 

الاستعمارية هذا التفسير مميزا وموحيا بصورة هائلة. وبدا أن المجتمع بعد- 
الاستعمارئَ يشتمل على زمر برجوازية متنافسة من الضرورى إدارة 
صراعاتها للمصلحة الطويلة الأجل للنمو الرأسمالىَ والمؤسسات الاجتماعية 
التى اعتمدت عليها مثل هذه التنمية» خاصة الملكية الخاصة وحق التراكم. 

وعلى سبيل المثال» عندما استكانت ياكستان للحكم العسكرئ فى 
8 أعطت العلاقة بين الطبقة والدولة فى المجتمع بعد-الاستعمارئ الدولة 
استقلالا ذاتيا نسبيا عن التوجيه الطبقئّ. ولم تكن الدولة فى ياكستان فى 
خمسينيات القرن العشرين مجرد مجموعة من المؤسسات تَوَجّهها طبقة 
سائدة. ولم يكن استقلالها الذاتىَ كاملا؛ لأنها لم تكن محايدة أو مستقلة 
بصورة كلية عن كل القوى الطبقية. ولم تكن الدولة مستقلة ذاتيا بالمعنى 
التعددىئ» كما أنها لم تكن السجينة لطبقة سائدة واحدة (1990 .41[301.1977). 

ولدعم فكرة الدولة بوصفها مستقلة ذاتيا نسبيا كان ينبغى أن يوجد 
تحليل مصاحب للطبقة. وكانت الظروف النوعية للطبقات المالكة فى ياكستان 


تعنى أنه يمكن تمييز ثلاث طبقات: برجوازية قومية تتركز مصالحها على 
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ملكية رأس المال الصناعى وتوجيهه؛ وطبقة عقارية محلية سائدة فى القطاع 
الزراعئَ وتتألف من عدد صغير نسبيا من الأسر الريفية الغنية والقوية 
والمالكة لمساحات شاسعة من الأراضى المزروعة؛ وبرجوازية مترويولية. 
وعلى حين أنه يمكن بسهولة تفدير أهمية برجوازية قومية؛ لأنها موجودة 
بنشاط فى الاقتصاد والكيان السياسىء فإن البرجوازية المترويولية ملحوظة 
أو ملموسة بصورة أقل كثيرا. وقد وُجد أن مصالح هذه الطبقات المالكة 
الثلاث متنافسة ولكنْ ليست متناقضة. وكانت فى منافسة لبعضها البعض 
الآخر على الموارد التى كانت تحت سيطرة الدولة. 

وكانت الدولة تؤدى من الناحية الجوهرية وظيفة تتمثل فى الوساطة 
بين الطبقات المالكة المتصارعة. ولم تكن مصالحها متناقضة ذلك أنها جميعا 
كانت تشترك فى فيمة أساسيةء تتمثل فى المحافظة على الملكية الخاصة فى 
العلاقات الاجتماعية للإنتاج. غير أن من الجلىَ أنه كانت لها مصالح 
متنافسة. وكان نوع محدّد من الدولة هو الأكثر ملاءمة لهذا الدور المتمثل 
فى الوساطة» دولة كان بوسعها أن تحرر نفسها إلى درجة ما من السيطرة. 
المباشرة لزْمْرة من البرجوازية. واحتاجت دولة كهذه إلى 'أوليجاركية 
بيروقراطية-عسكرية"؛ إلى نظام سيتم إلغاؤه بصورة كافية من المصالح 
المباشرة لأئ طبقة من الطبقات الثلاث لتكون قادرة على ممارسة سلطة 
مستقلة وعلى إدارة الصراع بشرط ألا تتحدى المصلحة المشتركة فى الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج. وهكذا ففى حين أنه يمكن للبرجوازية القومية فى 
مجتمع رأسمالى متقدم» أو البرجوازية المترويولية فى مستعمرة؛ أن توطد 
سيطرتهاء لم يكن هذا ممكنا فى الأوضاع بعد-الاستعمارية» حيث "لا تسيطر 
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أىّ طبقة من الطبقات المالكة الثلاث بصورة حصرية على جهاز الدولة أو 
تخضع الطبقتين الأخرييْن. ويضفى هذا الوضع التاريخئَ النوعئَ على 
الأوليجاركية البيروقراطية-العسكرية فى المجتمع بعد-الاستعمارى دورا 
مستقلا ذاتيا نسبيا" (41371,1972). 


الدولة البونايرتية: تنزانيا 


كان هذا النموذج للاستقلال الذاتىئ للدولة من إلهام بلد محدّد فى فترة محدّدة 
فى تاريخه. ولم يكن يلاثم دائما الوضع بعد-الاستعمارى فى بلدان أخرى. 
وكانت الإميريالية وتغلغل رأس المال الأجنبىَّ فى بعض المناطق أقل تدخلية 
مما فى جنوب آسيا. وكان الهيكل الاجتماعئ الداخلئ بالتالى مختلفا للغاية فى 
زمن الاستقلال. وفى تنزانياء على سبيل المثال» كان التركيب الإثنئ للمجتمع 
لم يمسسسئه التدخل الأوروبى:تقريبا. وكان يتألف من عدد كبير من 
المجموعات الصغيرة بلا أىَ نموذج للسيطرة بين-الإثنية. وقد استفادت 
مجموعة واحدة فى منطقة جبل كليمانجارو 2[250ة112ن1 340151» مجموعة 
'تشاجا" 2مع02: من إدخال محاصيل نقدية. وتطورت طبقة غنية نسبيا من 
المزارعين الفلاحين؛ ولكن ليس طبقة من كبار ملاك الأرض الذين يتلقون 
جانبا من ثروتهم فى شكل ريوع. وصار بعض المنتجين الفلاحين الأغنى 
رأسماليّين صغارا يستثمرون فى أنشطة أخرى مثل التجارة المحلية» غير أن 
المدى الذى بلغه تشكيل هذا لنوع من طبقة اجتماعية-اقتصادية جديدة كان 


محدودا. 
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وكانت علاقات الإنتاج داخل مختلف المجتمعات التى شكلت تنزانيا 
مشاعية؛ قائمة على مستوطنات تتألف من جماعات قرابة» وتفتقر إلى كبار 
ملاك أرض أو أصحاب عمل يستخدمون عمل مَنْ لا يملكون أرضا. وكانت 
الصلات بين المنتجيق غلاقات قززابة وإتنية. .وكانت القكافة 'السكائرة متخفضة 
نسبيا. وكانت الأرض متاحة بسهولة. وكانت بعض المجتمعات» وبصورة 
خاصة ال "ماساى" 242531, رعوية. وبحلول زمن الاستقلال كان يوجد بالكاد 
فتكل طيقي جاع بلا حمم بي الاقتضناك المكن والتدخل لاجد ركان اهل 
الريف ينتجون سلعا على أساس مجتمعات محلية كبيرة الحجم تملك الأرض 
يصون مشتركة روك يكن من الممكن نين ملكت الأرضن انمو اكمتهها: 
وكانت حقوق الحيازة والزراعة فقط تَُمسْتَد إلى الأفراد والأسر. وكانت هناك 
قاعدة صغيرة نسبيا لأوليجاركية عقارية أو طبقة وسطى صناعية أو تجارية؛ 
حيث كانت الأخيرة آسيوية الأصل بصفة رئيسية. وكانت طبقة عاملة جنينية 
تبدأ فى الظهور فى زمن الاستقلال تقوم على المنسوجاتء والنقل بالسيارات؛ 
وتصنيع التبغ. 

وكانت أقوى طبقة أفريقية فى طور التكوين برجوازية صغيرة من 
المدرسين؛ والموظفين العموميّين» والتجار الناجحين» والمزارعين. وكانت 
الدولة الاستعمارية فى شرق أفريقيا قد أخضعت التكوينات قبل-الرأسمالية» 
ولكن غير الإقطاعية» لحاجات الرأسمالية الاستعمارية. وكانت هذه الزراعة 
قبل-الرأسمالية قد انتقلت إلى التسويق بدون 'توقفات شبه-إقطاعية" 
واقتصرت البرجوازية التجارية على التجار الآسيويّين بصفة رئيسية ( ,51:1 
4 1نند5 :1976 ,1973). 
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وعلى هذا النحو اختلفت الأوضاع الطبقية فى تنزانيا اختلافا كبيرا 
عن الأوضاع الطبقية فى ياكستان. ومن الأصعب بالمقابل التفكير فى الدولة 
باعتبار أن عليها القيام بالوساطة بين مصالح طبقية جيدة التمنفصلء؛ تشمل 
أولئك الذين يملكون رأس المال وأولئك الذين يملكون عملهم فقط؛ بالإضافة 
إلى انقسامات داخل الطبقات المالكة لرأس المال» تشمل رأس المال الموجود 
خارج البلاد. وكانت الرأسمالية المترويولية:؛ التى تمثلها على وجه 
الخصوص الشركات المتعددة الجنسيات؛ أقوى كثيرا من الطبقات المحلية. 
ومع هذا فإن الدولة قبل-الرأسمالية الشرق- أفريقية لم تكن قد صارت "اللجنة 
التنفيذية” للرأسمالية الدولية. فقد احتفظت بقدر من الاستقلال الذاتئّ نتيجة 
لدورها فى عملية الإنتاج ووضعها الإستراتيجئ داخل الاقتصاد. ومن جديد 
ظهر المستوى المتنامى لتدخل الدولة فى الاقتصادء حيث تمثتل الدولة فى 
البلاد صاحب العمل الرئيسئى والأداة الأساسية للحراك الاجتماعىّ لأولنك 
القادرين على الحصول على المؤهلات التعليمية» لتوازى الحالة الياكستانية. 
وكانت الدولة وسيلة للقوة الاقتصادية؛ وليس أداة لطبقة اقتصادية سائدة 
بالفعل. ويستغرق التكوين الطبقئ وقتاء وتؤكد التجربة الأفريقية أن الدولة 
يمكن فى هذه الأثناء أن تعمل بصورة مستقلة فى دور للوساطة وأنْ تؤثر فى 
عملية التكوين الطبقىَ بنجاح أو فشل سياساتهاء على سبيل المثال» فى حماية 
الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية (8 .م.1983 .2 5ة]). 

وفى بعض الأحيان كان الاستقلال الذاتئّ للدولة سمة مؤقتة لفترة ما 
بعد-الاستعمار مباشرة»ء مفسحا المجال بسرعة لسيطرة طبقة سائدة. وفسى 
كينياء على سبيل المثال» كانت الطبقة السائدة فى أعقاب الاستقلال هى 


227 


البرجوازية المتروبولية. وكانت هذه هى المصلحة التى مفصلتها الدولة بعد- 
الاستعمارية. وفى مثل هذا الاقتصاد الطرفئّ دعمت الدولة رأس المال 
المتروبيولئَ ضد منافسها الرئيسئ» الذى تمثل فى طبقة وسطى مالكة ناشئة 
حديثا. ولم يكن الصراع بحاجة إلى وساطة. فقد كسبه رأس المال 
المترويولئ. وقد أَدّت الدولة وظائف بلدية لمصلحتها. واحتاجت سيطرة رأس 
المال الأجنبىّ على جمهور السكان إلى وجود مصالح طبقية داخلية؛ 
البرجوازية الصغيرة فى هذه الحالة» متحالفة مع رأس المال الأجنبئىَّ من 
خلال مصالح مشتركة. ولم تكن سلطة الدولة مستقلة ذاتيا نسبيا بل كانت 
بالأحرى تحمى الطبقات السائدة من خسلال سياسات لدعم البرجوازية 
الصغيرة وإخضاع النقابات بوسائل المحسوبية» والسيطرة الأيديولوجية» 
والقمع الرسمى (1975 ,5لاعنآ). 

وفى الهند أيضاء كانت الدولة المفرطة النمو  5)816‏ 0ءصمماءماء2-0ع07 
ظاهرة مؤقتة. فعندما صار المجتمع أكثر تعقيدا وازداد القطاع الخاص قوة 
وصار أكثر تنويعا صارت المؤسسات السياسية التى تمشل الطبقات فى 
المجتمع أقوى وقامت البيروقراطية بدور أكثر تبعية. ونشأت برجوازية لها 
وزنها سيطرتء رغم وجود رأس المال الأجنبئ؛ على الدولة ( ,4ههثآ 
7). 
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دولة بيروقراطية مفرطة النمو 


تتمثل سمة أخرى بعد-استعمارية بصورة مميزة لهذه النظرية عن هيكل 
الدولة فى الفكرة الخاصة بجهاز دولة بيروقراطيّة مفرطة النمو. وأسهم فى 
هذه الظاهرة عاملان بوجه خاص. أولاء يُنتج الاستعمار هيكل دولة مشوّهة. 
ذلك أن بعض المؤسسات التى كانت مهمة بصورة خاصة للحكومة 
الاستعمارية والتى كان لها تاريخ طويل نسبيا كانت بالغة النموء أئ 
التو قز اظنة :و القزاكتالمشلحة» والشرطة: وتفظلت يلينة” أناسية الحكوهحة 
الاستعمارية فى اعتماد شديد على هذه المؤسسات. واقتضى الاستعمار هيكلا 
طبقيا من شأنه التمكين من ممارسة السيطرة على كل الطبقات المحلية. وكان 
لا مناص من أن يكون جهاز الدولة هذا بيروقراطيا. وكان الطابع 
البيروقراطى-العسكرئى للدولة الاستعمارية يمثل دولة مفرطة النمو. 

ومن المحتمل أن شبه القارة الهندية كان لها أطول تاريخ للتنمية 
الديمقراطية فى أئَ جزء من الإميراطورية» غير أنه حتى هنا كان جهاز 
الذولة القيورة قاطي مقررظ النسو ومن شان >هة | بصدولة اكير أن يكون الخالة 
فى البلدان التى كانت لا توجد فيها تقريبا أىّ تجربة حكومة برلمانية وتمثيلية 
قبل الاستقلال وفى المناطق التى كان لم يحدث فيها شيء للإعداد لحكم ذاتى 
ديمقراطئَّ كان التشويه حتى أكبر من ذلك. وقد تباينت تجربة الحكومة 
اليرلمانية قبل الاستقلال تبايّنا هائلا. وحتى حيثما كانت هذه التجربة كبيرة 
فقد نشأت البيروقراطية مع ذلك بنفوذء وسلطة؛ وعظمة؛ محتكرة المعرفة 
والخبرة المطلوبتيْن لإدارة حكومة وتنمية مجتمع. وكانت الحكومة المسصدر 
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الرئيسىَ لتوظيف المهنيّين والمتعلمين الجامعيّين. وقد استوعبت غرراض 
الخبرة التقنية. وعلى سبيل المثال؛ فإن الممارسة الطويلة فى تعبئة وتنظيم 
الناس لأهداف سياسية من خلال حركة المؤتمر 655:عده0© فى الهند كانت ما 
تزال لم تخلق قدرة على توجيه نظام إدارئّ بالغ النمو فى السنوات التالية 
للاستقلال مباشرة. 

كذلك فإن الاستعمار فى تنجانيقا كان قد ترك بيروقراطية بالغة النمو 
نسبياء مع أنها بيروقراطية لم يكن الأفارقة قد تغلغلوا فيها بصورة مكثفة. ولم 
يتم تعيين الأفارقة فى مناصب ذات نفوذ بأعداد ذات شأن إلا عشية 
الاستقلال؛ عندما كان من الأساسئ إحلال أشخاص محليّين محل الموظفين 
المغتربين. وكانت الدولة الاستعمارية أبوية وليست دولة وساطة. وكان جهاز 
الدولة» وبصورة خاصة فى شكله البيروقراطى؛ أكثر إفراطا فى النمو فى 
علاقته بالمجتمع المدنىّ والقطاع الخاص حيثما كانت الرأسمالية سواء فى 
الزراعة أو الصناعة قد بدأت بالكاد فى الظهور. 

ثانياء تكثفت هذه البقرطة بالمشاركة غير المتناسبة للدولة فى إدارة 
الاقتصاد بعد-الاستعمارى. وحيثما كان القطاع الخاص صغيراء وحيئما 
كانت السوق» بوصفها أساسا لترتيب الإنتاج والتوزيع؛ ضعيفة» وحيثما كان 
النشاط الاقتصادئى للدولة كبيراء صارت الدولة الفاعل الاقتصادىّ الأساسى. 
فهى صاحب العمل الرئيسى. وهى تلعب دورا بارزا فى إدارة تدفق التمويل . 
الدولى من المساعدة» والقروضء والاستثمار الأجنبئّ. وتصير الدولة مصدر 
رأس المال. وهى توجّه استخدامه. ويدعم جهاز دولة شامل التنمية. 


الاقتصادية, حتى عندما تكون فى صورة نظام اقتصادى ناشى. وتكون إدارة 
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القطاع العام» وتسويق الدولة وتقنين النقد الأجنبئ النادر والسلع الاستهلاكية؛ 
وملكية الدولة» وتوفير بنية أساسية للمواصلات» وعررض ونقل الطاقة»ء 
وتأسيس هيكل قانونئّ للمعاملات التجارية» والمحافظة على الاستقرار 
السياسئّ لخلق الثقة بين المستثمرين - تكون كل هذه الأمور مسئولية الدولة 
ونّسهم فى التنمية المفرطة البيروقراطية. 

وكانت السيطرة البيروقراطية على الاقتصاد والمجتمع المدنى مكثفة 
فى كل مكان فى أعقاب الاستقلال. وكانت لدى بعض البلدان» مثل تنزانياء 
أنظمة الحزب الواحد. وبالإضافة إلى بيروقراطية الدولة:؛ كانت هناك 
بيروقراطية حزبية» تزيد من التنمية المفرطة لبيروقراطية جهاز الدولة. 
وانسحبت هيزاراكية الحزب من المسئولين مع هيراركيات مسئولى الدولة فى 
هيكل الإدارة. على أن هذا النظام كان ينطوىء إلى حد ماء على مفارقة. فقد 
كان مسئولو الدولة المعيّنون ذوى نفوذ. غير أن بيروقراطية الحزب كان 
بوسعها أن تشكل قوة موازنة لبيروقراطية الدولة وإرثها الاستعمارئَ من 
حيث الهياكل؛ وعمليات صُنع القرارء والمكانة:» والهيبة. والواقع أن 
البيروقراطيات الحزبية» التى توجد تأكيدات بأنها تمثل قيدا ديمقراطيا على 
بيروقراطية الدولة؛ تُعَقَد صورة العلاقة بين البيروقراطية والمؤسسات 
السياسية الأخرى. على أنه بقدر ما تكون البيروقراطيتان بالغتئ الاندماج؛ 
خاصة عندما يتم تعيين الموظفين الحكوميّين على أساس معايير حزبية» يمكن 
أن يصير التمييز بين المنظمتين ضبابيا بالكامل. وإذا شغل مفوض إقليممى 
(موظف حكومئ) ذلك المنصب فقط لأنه يحمل أوراق اعتماد حزبية 
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صحيحة:؛ فإلى أى مدئ يكون مثل هؤلاء الموظفين الحكوميّين نوعا مختلفا 
عن البيروقراطئ بقدر ما يتعلق الأمر بالمواطن العادىئ؟ . 

كما كان يمكن أن تكون البيروقراطية أساسية للفرص المهنية للطبقة 
الوسطئى الصغيرة؛ كما فى مالى حيث صارت بؤرة المنافسة الحزبية. وفى 
غياب مؤسسات أخرى كاملة التطور كان الضغط والتأثير السياسيان موجَّهيْن 
نحو البيروقراطية التى صارت الحلبة التى يجرى فيها خوض حسم الصراع 
السياسى (1970 ,عتناه71611135). 

كذلك أدار ت الاقتصادات الآسيوية العالية الأداء التنمية الاقتصادية 
بدرجات متباينة من خلال وسائل بيروقراطية وتكنوقراطية وليس من خلال 
سياسات ديمقراطية ليبرالية» حيث عملت النخبة التكنوقراطية للدولة بصورة 
مستقلة ذاتيا عن المجتمع المدنئ وسعت إلى 'أهداف محدّدة بيروقراطيا" 
(199 .م ,1997 ,055[). وكانت البيروقراطية معزولة عن "الضغوط التى 
ساوح على" المنو" من البصبال الزراعية والطيقلاكة الها تيسنة والنستاعية 
الضعيفة. وقد حققت بيروقراطية ميريتوقراطية [تقوم على أساس الجدارة) 
11101 الاستقرار» وقدرة على التخطيط الإستراتيجى؛ والإدارة الكفؤة 
المتماسكة. على أنه كان هناك "ربط تعاونى" ناجح مع مصالح اقتصادية؛ 
يسمح للبيروقراطية بتعبئة الموارد من أجل الأهداف التنموية ( 0صة ووذع//1؟ 
162-8 .مم ,1995 بدهوط10]). 
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الدولة البيروقراطية-السلطوية 


فى أمريكا اللاتينية أَدَى استمرار الأنظمة العسكرية فى مجتمعات متقدمة 
نسبيا وذات تجربة طويلة فى الاستقلال إلى سياسات 'بيروقراطية سلطوية". 
وَاتقل الليل: التازيق” الذق حدكدتة: انراز حل :و الأرحنتصيق» :و فيسيلى: 
وأوروجواىء والمكسيك خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين من الحكم 
عن طريق أوليجاركيات الأسر القوية» من خلال السياسات الشعبوية» إلى 
. السلطوية-البيروقراطية. 

وعلى النقيض من النظرية القائلة بأن التنمية الاقتصادية تشجع 
السياسات الأكثر تعددية وديمقراطية» صارت أمريكا اللاتينية أكثر سلطوية. 
وارتبطت مستويات أعلى من التصنيع ونصيب فرد متزايد من الناتج القومى 
الإجمالىّ بتراجعات عن السياسة التنافسية الديمقراطية. ومن المفيد أن نقارن 
النموذج البيروقراطئ-السلطوى بنموذج الدولة بعد-الاستعمارية المستقلة 
ذاتيا نسبياء بسبب دعوى أنه مع نمو المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا يصير 
النموذج الأخير أقل قابلية للحياة. ويبدو أن أمريكا اللاتينية تقدم الأدلة على 
أن السلطوية-البيروقراطية تكون مصاحبة وحتى متنامية عندما تصير 
المجتمعات أكثر تقدما اقتصاديا. 

وفى الاقتصادات المستقلة لم تؤدٌ عملية التحديث إلى الإثراء 
التدريجئ للسياسة الجماهيرية؛ بل أدت إلى إفلاس الأنظمة السياسية التى 
كانت فيها الطبقات العاملة والشرائح الدنيا من الطبقات المتوسطة مشاركين 


مُهِمّينَ فى» ومستفيدين منء الائتلافات السائدة. وقد أنتجت السياسة الشعبوية» 
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خاصة فى الأرجنتين فى عهد بيرون 76460؛ حركات سعت إلى الدعم 
الجماهيرئ» ولكن للمحافظة على نخبة وليس لترويج موقف أيديولوجى. 
وهذا شكل للسياسة يمكن أن تكتسب منه الجماهير التأثير والمزايا. والسؤال 
المهم هو لماذا تدهورت الشعبوية فى كثير جدا من الأحيان إلى سالطوية 
قمعية ذات طابع عسكرئ فى كثير من الأحيان » جنبا إلى جنب مع إعادة 
توزيع ارتدادية للثروة لصالح ذوى الامتيازات اقتصاديا. 

وقد حددت مقارنة البرازيل» والأرجنتين» وتشيلى» وأوروجواى: 
والمكسيك تسلسلا تاريخيا مشتركا كامنا يبدأ بالأنظمة السياسية الأوليجاركية 
التى تكون فيها السلطة» الاقتصادية والسياسية على السواء؛ فى أيدى عدد 
صغير من الأسّر. ثم تعقب ذلك فترة من السياسة الشعبوية تتدهور فى نهاية 
المطاف إلى سلطوية-بيروقراطية (1979 ,[ا”ده02). ويقال إن ثلاثئة 
عوامل فى "الكوكبة" تفسر المرحلة التى.بلغها أئ بلد محدّد: النظام: 
والائتلاف؛ والسياسات. والمقصود بنظام #«نعه/ هو وجود حقوق الإنسان؛ 
والحريات» والمنافسة الانتخابية» والمصالح المنظمة - بالمقارنة مع القمعء 
والترويع؛ والتزوير عن طريق إعادة توزيع الدوائر الانتخابية» وتزوير 
الأصوات» والممازسات الأخزى الت تقواطن وتدمّر العمليسة الديمقراطية: 
ويُحيل الائتلاف «2041::0 إلى التركيب الطبقئ والقطاعئ للمجمورعة 
السياسية السائدة وتحيل السياسات 15م:/وم إلى توزيع الموارد بين مختدف 
طبقات وقطاعات الاقتصاد. ويُنظر إلى كل كوكبة على أنها النتيجة للعلاقات 
بين ثلاثة جوانب أساسية للتحديث الاجتماعئى-الاققصادئ: مستويات 
التصنيع؛ ومستويات الاحتجاج السياسئ بين الطبقات الدنيا (أو 'القضاع 
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العو :1 ونهو تداعف التفتوقن مددةة فى "كن مق لاعن « الاك والكافن: 
وتعكس كوكبات النظام» والائتلاف» والسياسات كوكبات مستويات التصنيع 
والاحتجاج السياسىء والتكنوقراطية. 

وتتميز السلطوية-البيروقراطية بنظام يتم فيه إلغاء التتافس 
الانتخابئ وتقوم فيه السلطات بالتوجيه عن كثب وأشكال أخرى من المشاركة 
السياسية؛ وائتلاف للمستوى الأعلى للقوات المسلحة والتكنوقراط المدنيّين 
الذين يعملون مع ممثلى رأس المال الأجنبسى؛ وسياسة برم:ادم لتشجيع 
التصنيع المتقدم. 

وتتمثل التنمية الخاصة المحدّدة بوصفها أكثر أهمية من التنميات 
الأخرى فى الدور المتزايد إلى حد كبير للتكنوقراط فى المجتمع. وليس لدى 
التكنوقراط قدر كبير من الوقت للديمقراطية. وتتعارض المشاركة» وبناء 
الإجماع؛ والتفاوضء والمساومة جميعا مع قيْم التكنوقراطئ. ويُنظّر إلى 
الديمقراطية على أنها عقبة أمام النمو الاقتصادىّ. وتتحدد طبيعة 
البيروقراطية والقوات المسلحة فى أمريكا اللاتينية بكونهما المستودعيّن 
الرئيسيّيّن لمثل هذه التكنوقراطية على جانب الدولة» حيث تشكل اتتلافا 
طبيعيا مع التكنوقراط مما يقود إلى القطاع الخاص. والمديرون والمهندسون؛ 
وليس المساهمونء هم المؤثرون السائدون فى الصناعة. وتدعم مهنية جديدة 
داخل القوات المسلحة وجهات النظر التكنوقراطية عن الاقتصاد والمجتمع 
بوجه عام. ويُنظر إلى المشكلات على أنها تحتاج إلى حلول لا يمكن أن 
يقدمها سوى أولئك الحاصلين على التدريب والمؤهلات. وتفسح الديمقراطية 
المجال لسلطة أولئك الحاصلين على المعرفة. ويتطرق هذا الخط للتحليل 
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لتفسيرات أخرى لتدخل القوات المسلحة فى سياسات العالم الثالث. ويبدو 
انتلاف بين المسئولين المدنيّين والعسكريّين طبيعياء ليس فقط لأن لهم نفس 
دافع الرواتب بل أيضا لأنهم يعتنقون نفس المقاربات التكنوقراطية للسياسة. 

ووفقا لهذا المنظورء تكمن أصول السلطوية-البيرقراطية فى حاجة 
الحكومات إلى تلبية مطالب رجال الأعمال المحليّين والطبقة الوسطى 
المحلية» فى نفس الوقت الذى تمارس فيه سياسات لدعم رأس المال الأجنبى. 
وكانت بلدان مختلفة تتمتع بدرجات مختلفة من النجاح فى معالجة هذا 
التناقض. وكانت البرازيل أفضل من الأرجنتين فى دمج البرجوازية القومية 
بعد توطيد الاستقرار السياسئ والاقتصادئ لتأمين حّن ضخم برأس المال 
الأجنبى. وتبِيّْن حالة تشيلى أن قمْع ما قبل -الانقلاب ولامع-6:م وما بعد- 
الانقللب م؛:مء-]دهم فى سبعينيات القرن العشرين كان متطرفا إلى حد أنه 
كانت توجد صعوبة فى جذب الاستثمار الأجنبى. 

ولا ترتبط السلطوية-البيروقراطية بصورة حصرية بمراحل لاحقة 
للتحديث الصناعىّ فى أمريكا اللاتينية. وهناك أنظمة أخرى يبدو فيها من 
المرجح كذلك أن تكون الظاهرة قد حدثت فى مراحل مختلفة للتتمية 
الصناعية. ولا شك فى أن سمتئ "النظام” و"الائتلاف" للسلطوية- البيروقراطية 
جرى التعرّض لهما فى مناطق أخرى من العالم الثالث. وما قد يبدو مميّزا 
بشأن الحالة الأمريكية اللاتينية هو الارتباط بسياسة خاصة - سياسة تشجيع 
التصنيع المتقّم. ومن شأن الصقل اللاحق للمفاهيم أن يجعل من الممكن 
تمييز ما إذا كان نمط من السياسة شرطا ضروريا لدولة بيروقراطية- 
سلطوية» أو ما إذا كانت بعض أنواع النظام والائتلاف منسجمة مع سياسات 


236 


أخرى لتوزيع الموارد داخل مجتمع. وفى حالة أمريكا اللاتينية» يبدو أن 
التفاعل بين الأنظمة وتغيّرات السياسة يتقاطع مع التمييز بيروقراطية- 
سلطوية/لا-بيروقراطية-سلطوية لم5 -ممص/فظ (1979 .تعنااه). 
والتفسيرات الممكنة لصعود السلطوية عديدة ومتنوعة. ولا تؤكد كلها فرضية 
'تعميق التصنيع": أو القوة السابقة للقطاع "الشعبى". 


جدل الدولة - المجتمع 


يتطلب استكشاف دولة العالم الثالث أن نفكر فى محاولة طموحة لإنتاج إطار 
مقارن مصمّم للاشتمال على الدول فى كل مناطق العالم» مهما كان مستوى 
ثروتهاء أو تصنيعهاء أو تنميتها الاقتصادية. وهنا كان لا مناص من "إعادة' 
الدولة كجزء من علاقة جدلية مع البيئة السياسية التى تشكل عمنل وهيكل 
الدولة بالإضافة إلى تأثرها بهما (1985 .21 61 كصه:3آ). 

وتختلف الاتجاهات نحو عمل الدولة المستقلة ذاتيا وفقا لنمط هياكل 
الدولة المتاحة لدعم مثل هذه التدخلات. وتكون بعض الدول فى وضع أفضل 
من أخرى دستورياء وسياسياء وثقافيا. وتختلف البيروقراطيات فى مستويات 
المركزة والانشماج: وتخطت القوئ الدستووية فى دوَتجتها مق الششنت بين 
الحكومات تحت-القومية. وتختلف الوكالات الإدارية فى درجة تغلغل 
المصالح المنظمة فيها. وتختلف السلطات التنفيذية للدولة فى مستوى سلطتها 
على السلطات التشريعية التمثيلية. وتكون الهياكل التنظيمية نفسها المحصلة 
لسياسات دولة سابقة وهى تختلف من بلد إلى بلد. 
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كذلك ستختلف الدول فى مدى قدرتها على تنفيذ سياساتها. وتتأثر 
القدرة بعوامل مثل: القدرة على السيطرة على أراضى الدولة؛ وتوقر 
المواراد البشرية والمالية؛ والأدو ات التنظيمية المتاحة لتحقيق أهداف الدولة. 
ولا تكون نوعية مثل هذه العوامل منتشرة بالضرورة بصورة عادلة عبر كل 
مجالات السياسة. ويحذرنا واقع أنه وُجد من الناحية التاريخية والمقارنة أن 
للدول قدرات مختلفة فى مجالات مختلفة للسياسة ضد تصنيف الدولة على 
أنها إما 'قوية" أو 'ضعيفة". 

كذلك تعتمد قدرة دولة على التدخل دوليا أو محليا على علاقات 
الدولة مع البيئة الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية. وتتأثر القدرة بالعلاقات ٠‏ 
بين سلطات الدولة والمجموعات الاجتماعية-الاقتصادية المحلية. وعلى سبيل 
المثال؛ فإن النجاح العسكرئ يعتمد على القدرة الضريبية الفعالة التى تتطلب 
بدورها استعدادا من جانب الأقسام الرئيسية للسكان للخضوع للضريبة. وفى 
الحلبة الداخلية» تعتمد كذلك التدخلات الناجحة للدولة» كما يحدث سعيا وراء 
أهداف اقتصادية؛ على العلاقات مع المصالح الاقتصادية. وقد تعتمد 
المواصلة الناجحة للتصنيع فى بلد نام على سبيل المثال» على تحقيق الدولة 
لاستقلال ذاتى عن المصالح الزراعية» كما فى تايوان. 

وقدرة الدول توازنها إلى هذا الحد أو ذاك قدرات الأقسام المنظمة 
للمجتمع المدنى والاقتصاد الدولى. ويحتاج تحليل الدولة بالتالى إلى منهج 
للبحث يكون ارتباطيا 14/:0»17”. ويمكن أن يكون التنفيذ الفعمال للسياسة 
معتمدا على شبكات دعم بقدر ما يكون معتمدا على أدوات التدخل الخاصة 
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بالدولة. وتتمثل الدولة والمجتمع فى فاعلين فى علاقات تكاملية وكذلك 
عا ين 

ومن هنا أهمية الإقرار بأن الدول تؤثر فى تنمية العملية السياسية. 
والدول قوى فاعلة منظمة قوية ومستقلة ذاتياء قادرة على تشكيل المجتمع 
وكذلك التشكل به. ويجب أن يمتد مثل هذا الإقرار إلى الديمقراطيات الحديثة 
والناشئة» وليس مجرد الدول الشمولية والسلطوية؛ حيث تَعَدَ أسبقية الدولة 
قوة فاعلة فى توجيه التنمية الاجتماعية والاقتصادية أكثر وضوحا. 

ومن خلال أنظمتها الإدارية» والقانونية» والقسرية» تنظم الدولة 
ارتباطاتها مع المجتمع المدنئ بالإضافة إلى العلاقات داخل المجتمع المدنى. 
أولاء تَوثّر هياكل الدولة فى الثقافة السياسية - بشأن مُذركات وأحكام 
المجتمع حول القواعدء والأدوارء والعمليات السياسية» وليس مجرد كونها 
نتاج الاختلافات الثقافية فى الحياة السياسية. 

ثانياء تؤثّر هياكل الدولة فى الطريقة التى تتمٌ بها تعبئة العمل 
الجماعىّ فى سبيل الغايات السياسية وتكوين مجموعات وحركات سياسية. 
ويعكس ترتيب المصالح ومجموعات المصالح فى مجتمغ بنيّة تدخلات الدولة 
فى المجتمع والاقتصاد. ويحسم تنظيم الدولة» ونماذج التدخل فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية» والسياسات العامة التى تحدد أىّ مصالح مجموعات 
ينبغى تفعيلهاء وأىّ انشقاقات اجتماعية ينبغى سييسهاء وأىّ مطالب سياسية 
يجرى حشدها. وتمثل الهويات السياسية ومحاولات الإمساك بتوجيه أجزاء 
من جهاز الدولة استجابات لتدخل الدولة. وعلى سبيل المشال» تأثرت 
التوجيهات السياسية للطبقة العاملة تاريخيا بتوقيت الدقرطة فى علاقتها 


239 


بالتصنيع؟ وبالتنظيمات الإدارية للدولة؛ وبالأوضاع القانونية المرتبطة 
بمنظمات الطبقة العاملة مثل النقابات العمالية. ويمكن أن تحث الدولة مختلف 
أشكال ومستويات الإدماجية 00:00:85 التى تؤثر فى الطريقة التى يتمّ بها 
الدفاع عن المصالح الأنانية الضيقة. وتعكس الحركات الاجتماعية جزئيا 
تغيّرات فى أجهزة-الدولة القانونية والإكراهية. وقد أَثْر التدخل الاقتتصادئ 
للأنظمة البيروقراطية السلطوية فى أمريكا اللاتينية فى المقاومة الاجتماعية 
عن طريق خفض قدرة الدولة على السيطرة على المجتمع المدنى. ويمكن أن 
يقوّض تقليص القطاع العام قوى اجتماعية وراء المعارضة السياسية. 

ثالثا يرتبط هيكل الدولة بالطريقة التى تقوم بها الأحزاب السياسية 
بالوساطة بشأن المصالح السياسية. وعلى سبيل المثال؛ فإن القدر الذى تكون 
بيروقراطية الدولة متحررة به من السيطرة الحزبية يحدد مدى إمكانية 
استخدامها كمصدر للحماية السياسية وبالتالى مدى احتياج الأحزاب السياسية 
إلى تأمين الدعم الانتخابئَ عن طريق الوعد بغنائم المنصبء أو عن طريق 
تقديم برامج متماسكة أيديولوجِيًا قادرة على تأمين دعم الأغلبية داخل جمهور 
الناخبين. كما أن الهياكل الإدارية للدولة تؤّر فى التنظيم الحزبئ والأساليب 
الحزبية. كذلك تؤثر الاختلافات فى الصلات بين إدارة الدولة والتنظيم 
الحزبىّ فى أنو اع من القضايا التى تظهر بانتظام على الأجندة السياسية: 
المزايا الجماعية ضد المزايا المقسّمةء على سبيل المثال. 

رابعاء التعبير السياسئ عن المصالح الطبقية لا يجرى تحديده مطلقا 
بصورة اقتصادية بالكامل. وهذا لأن قدرة الطبقات على تحقيق الوعى؛ 
والتعبئة» والتمثيل تتأثر بهياكل الدولة وأنشطتها. وعلى سبيل المثالء كان 
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التقناكز(الاحتجاح ‏ تلطيقة امل «مشروظا تار كسا يطلنيجة "الدؤتة روحس 
خاص المدى الذى يتم فيه التمييز بحدّة بين الدولة والمجتمع» والمدى الذى 
يتم فيه دَمْج العمال فى نظام سياس يقوم على قيام الأحزاب السياسية ذات 
الجذوز الراسكة محليا بممازينة 'المحسوبية: كما أن القذنة السياسية للطبقات 
الاجتماعية-الاقتصادية السائدة وظيفة لهياكل الدولة» مثل الأشكال اللامركزية 
للإدارة أو الأشكال اليرلمانية لصنع القرارات السياسية» وليست فقط امتدادا 

غير أن دولة مستقلة ذاتيا لا تعنى بصورة آلية خفضا فى قوة كل 
المجموعات الاجتماعية. واللعبة ليست مجموعا صفريًا 2610-31. ويمكن 
للاستقلال الذاتئَ للدولة وقوة المجموعات والمصالح الاجتماعية-الاقتصادية 
أن تزيد أو تنقص معنا. وعلى سبيل المثال» حفزت الشركات عبر القومية 
كدر لعمل الدؤلة الميتقلة ذاتيا على ان افسانيف ويشزرة ماق نان 
كوا كنت الدولة كل التذكل ون الافشناك كد تكسين تبككيا ببستو 
مدروسة من جانب نكب الدولة فى سبيل حماية قدرات أخرى للدولة» كما فى 
مجال السيطرة والقمع» وتخفض بالتالى التعبير عن المظالم من جانب 
المحدزفات المحوومنة اقتسناد نا : 

ومن ناحية أخرىء فإن من المرجّح أن تشجع التدخلات القوية للدولة 
مجموعات المصالح لممارسة الضغط على صناع السياسات أو حتى استعمار 
أجزاء من جهاز الدولة. ويمكن أن يزداد الاستقلال الذاتئىَ للدولة وقوة 
المجموعات فى وقت واحدء ولكن بصورة مؤقتة فقط عندما تمارس 
مساك رع ريقحت كفي تامو ا من يق تاف ون قوف الو امه 


[ 24 سياسات العالم الثالث 


وربما القدرة على المزيد منهاء على الأقل فى ذلك المجال السياسئّ بوجه 
خاص. وعلى هذا النحو يُقَدم إلينا الاستنتاج الخادع المتمثل فى أن تدخل 
الدولة فى الاقتصاد يوفر بيئة داعمة لتعبئة ومشاركة الطبقة العاملة فى صُدْع 
الراو: | 

وتتمثل قوة دفع هذه النظرية فى أن من الضرورى أن يدرك التحليل 
السياسى وجود علاقة جدلية بين الدولة والمجتمع. وفى سياق تفعيل هويات 
المجموعات؛ وتسييس بعض الصراعات الاجتماعية دون أخرىء واختيار 
هويات اجتماعية يقوم عليها الصراع السياسئ» تؤثر الدولة فى معانى 
ومناهج السياسة لمختلف المجموعات والطبقات. والدولة ليست نتاج 
الانشقاقات والمصالح الاجتماعية وحدها. وتسعى المصالح والطبقات الإقليمية 
إلى التأثير فى الدولة. غير أن الطريقة التى تقوم بها بذلك» وقدرتها على أن 
تفعل ذلك: تتوقف على هياكل الدولة التى تتفاعل معها. 


العولمة والدولة-الأمة 


جرى تأكيد أن قوى العولمة تقوم بصورة متزايدة بجعل الدولة شيئا عفا عليه ' 
الزمن. وعلى هذا النحوء تصير المجادلات حول طبيعية الدولة زائدة عن 
الحاجة. فإلى أىَّ مدى يقنعنا هذا الموقف؟ . 

ولا يوجدء بحال من الأحوال» إجماع على ما تعنيه 'العولمة" (مصير 
تعابير كثيرة هى مجرد كلمات طنانة لا تجرؤ أىّ مناقشة عن الشئون الراهنة 
على إغفالهاء فتعاملها على أنها مفاهيم علمية)؛ غير أن هذا التعبير يحاول 
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الإمساك بجوانب من العلاقات الدولية التى يجب تحديدها بدقة إذا شئنا تقييم 
الجدال حول الملاءمة المعاصرة للدولة. 

ومن الناحية الاقتصادية) 3 تشير العولمة إلى عملية متسارعة من 
المعاملات الدولية فى شكل ا والاستثمارء وتدفقات رؤوس الأموال. 
وعلى سبيل المثال؛ فى البلدان النامية ارتفع نصيب التجارة الدولية فى الناتج 
الكلىّ من 10 فى المائة فى 1987 إلى 17 فى المائة فى 1997. وعلى مدى 
نفس الفترة تضاعف التدفق العالمى للاستثمار الأجنبئ المباشر أكثر من 
ثلاث مرات؛ من 192 مليار دولار أمريكئ إلى 610 مليار دولار أمريكى. 
كما ارتفعت التدفقات الرأسمالية إلى البلدان النامية ارتفاعا حادا خلال 
تسعينيات القرن العشرين» رغم تركيزها على عدد صغير من البلدان المسماة 
ب "الأسواق الناشئة". وقد تعززت مثل هذه التيارات بتطورات تكنولوجية فى 
النقل والمواصلات. 

وللعولمة أبعاد اجتماعية وثقافية» أيضا. ويجرى تشجيع التماثئل 
الثفافى عن طريق زيادة الرحلات والهجرة؛ وشبكات إعلام البلدان الغربية 
الغنية. ولشبكات المواصلات العالمية نتائج منطقية بعيدة المدى بالنسبة 
للأعمال؛: والحكوماتء والمؤسسات التعليمية:؛ والهيئات التطوعية» 
والنجنوعات المحية: :و معكين العولمة الاتماعية في التطارة عيسن 
المشروعة فى المخدرات» وغسيل الأموال» والأسلحة؛ والنساء. كما أن 
القجانة العالمية غير المشووكة فسن الأنصلحة بوقحوات المرتزقة تشعل 
الصراعات المدنية التى تهدد الاستقرار السياسئّ. وتمارس الأسواق العالمية 
ضغطا ضخما على البيئة. 


2013 


ويقال إن الدولة القومية تقوّضها هذه القوى. وتغدو السياسات القومية 
للتنمية الاقتصادية» والتوظيفء والحماية الاجتماعية. والأهداف الضريبية 
كلمات طنانة بفعل حركة رأس المال؛ والأسواق العالمية» والإنتاج الصناعئ 
عبر القومى. ويجرى بسرعة الهبوط بالدول القومية إلى دور 'محلى 
(بلديّاتى)" [2مءندادم فى النظام العالمئ» يوفر البنية الأساسية:؛ المادية 
والقانونية» التى يطالب بها رأس المال الدولى ( ,دمومصمط1 لصه )1115 
9)). وتحول شبكات الإنتاج عبر القومية» والتجارة» والمال الحكومات 
القومية إلى "سيور نقل" لرأس المال العالمئّ. وتكون قوى السوق العالمية 
أقوى من إجراءات الدولة محليا وفى الحلبة الدولية على السواءء إلى حد أنه 
1 الدولة قد يكون ازدادء تقلصت فعالية الدولة فى تقديم ما لا 
تقدمه الأسواق - الأمن» الاستقرار المالى» القانون؛ النظامء السلع العامة مثل 
الأبنية الأساسية (1996 .عو اهن 5). 

ويفرض رأس المال العالمى انضباطا على الدول؛ تاركا الحكومات 
فقط مع خيارات سياسات تكون منسجمة مع سوق حرة. ويجرى استبعاد دولة 
الرفاهية. وحلت محل السيادة القومية مؤسسات عالمية وإقليمية (مثلا: 
الأسواق الحرة وحرية التجارة) ومنظمات مثل صندوق النقد الدولى» ومنظمة 
التجارة العالمية» ورابطة أمم جنوب شرق آسياء والتعاون الاقتصادىٌ 
الأسيوئ-الياسيفيكى» والسوق المشتركة» والسوق المشتركة للمخروط 
الجنوبىئ ]12116 00121013 0056 دده ط1(50). وقد كثرت أشكال التعاون 


1: وهى ميركوسور 015ا3461005: وهى منظمة دولية تتألف من الأرجنتين» والبرازيلء 
وباراجواى: وأوروجواى(048؟ من سكان أمريكا اللاتينية) ويتمتل هدفها الأساسئّ فى 
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الدولىّ بين الدول (للتعامل مع الجريمة» والإرهابء والهجرة؛ وتدفقات 
رؤوس الأموال) وازداد بصورة هائلة عدد الاتفاقيات الدولية (المعامدات» 
والمواثيق» والعهود). ولا تجرى إدارة التنظيم والإدارة والسياسة العالمية من 
خلال المنظمات الدولية وحدهاء بل أيضا من خلال المنظمات الدولية غير 
الحكومية؛ والحركات الاجتماعية» وجماعات الضغطء؛ والسلام الأخضرء 
والاتحاد الدولئّ لنقابات العمال الحرة» والمؤتمر الإسلامئ العالمئ» والصليب 
الأحمر الدولىّ. والصندوق الكاثوليكئّ للتنمية الدولية (1999 ,.21 )© 1614]). 

وتكون مثل هذه الاستنتاجات الخاصة بالدولة القومية مُقنعة فقط إذا 
جرت المبالغة فى أهمية العولمة» والاستخفاف بالحاجة إلى الدولة. 

وصورة العولمة» بوصفها اقتصادا فوق قومئّ بالكامل» زائفة. ذلك 
أن عالم الاقتصاد ما زال يتألف من اقتصادات قومية تتوطد فيها معظم 
الشركات؛ الخاضعة للنظم واللوائح القومية مستفيدة من سلطة الدولة التسى 
توفر الاستقرار والأمن فى الأسواق المالية» وحرية التجارة» وحماية الحقوق 
التجارية» وإن كان هذا ضمن سياق التجارة والاستثمار الدوليّيّن المنتاميين 
(270-4 .مم ,1999 ,دمومدطوط1 لص 11156). والواقع أن الدولة هى الميسّر 
الأساسئّ للعولمة عن طريق خلق الشروط التى فى ظلها يكون رأس المال 
الدولىَ قوة رئيسية فى السياسة الداخلية للدول الحديثة. وواقع أن السياسة 
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الوحدة الجمركية؛ بالإضافة إلى العديد من الدول ذات العضوية المنتسبة فى أمريكا 
اللاتينية - المترجم. 
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تتغير فى ظل تأثير ضغوط محلية ودولية موجودة ضمن الاقتصاد العالمىَ لا 
يميّز الدولة عن التجليات السابقة (2007 ,نه8151). 

ويجب أن دار دعم النظام الدولىَ على المستوى القومئّ من خلال 
مؤسسات الدولة. وهناك حاجة إلى دول قومية قوية إذا كان للأنظمة 
التنظيمية الدولية» والكتل التجارية» والوكالات؛ والسياسات والمعاهمدات 
الاقتصادية أن تكون فعالة. ذلك أن الدول القومية تمثل المجتمعات فى 
الوكالات الدولية والهيئات التنظيمية» داعمة القرارات الدولية بقوانين 
وسياسات قومية. فقط من خلال الدول القومية سيجرى إضفاء الشرعية على 
مثل هذه الوكالات من جانب تلك المجتمعات والمسئولية أمامها ( همه :5:ئ1آ1 
ْ1009 601 والحكومات القومية آخذة فى أن تصير أكثر أهمية فى 
تعزيز وتنظيم التجارة والاستثمار العالميّيّن. وتسمح المؤسسات القومية» 
والإستراتيجيات الحكومية؛ والمركز فى النظام الدولىَّ للدول بتسوية ومقاومة 
تأثيرات العولمة. وواقع أن الضغط من أجل عقد معاهدات واتفاقيات دولية 
يمكن أن يأتى من مصادر دولية غير حكومية» مثل ناشطى حقوق الإنسان 
(معظمها قائم على أساس قوميّ) أو "إرادة المجتمع الدولى" لا يعنى أن الدول 
لم يَعْدْ عليها أن توافق على القانون الدولىَ (6-14,63 .رم ,1999 .81 4ه 11610). 

والواقع أن نموا فى حجم الارتباطات الدولية التى تشارك فيها الدول 
لا يلص بالضرورة قدرة الدول على أن تقرر متى يكون فى مصلحتها أن 
تشارك فى الأنشطة التى شكلت جزءًا من سياق وَضنْع الدولة ذات السيادة 
على مر قرون (1995 ,1:25565). ومن الخطأ الخلط بين عالم متغير على 
الدول أن تواجهه وتقلص فى سلطة الدولة. وكان على الدول دائما أ 
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تستجيب للتطورات الاقتصادية» والعسكرية» والتكنولوجية:؛ والإيكولوجية» 
والثقافية المتغيرة. ومن القابل للجدال أيضا مدى كن إخضاع الدول 
للتهديدات التى يكون 'رأس المال المتحرك" 1121مهه 006116 قادرا على خلقها 
شيئا جديدا. فهل كان يشترط حقا على العولمة أن تحدث 'ضغوطا قوية على 
الدول من أجل تنمية سياسات صديقة للأسواقء تشمل العجز والإنفاق العاميّن 
المنخفضيّن» خاصة على السلع الاجتماعية...[مهدّدة] ميزانيات الرفاهية: 
ومستويات الضرائب»؛ وسياسات حكومية أخرىئ' ( ,ب«مءت6ء/ة لصة 181610 
3 .م ,0000" وكانت هذه دوما تجربة الدول التى يجب عليها أنْ تتكيف مع 
الرأسمالية. 

كما أن الاستقلال السياسئ ليس جديداء وهناك تأكيد بأنه أقل أهمية 
بالنسبة للحكومات القومية مما كان فى القرن التاسع عشر. والدول الغربية 
منهمكة فى استغلال مزاياها وقوتها على اقتصادات العالم الثالث كما كان 
الحال فى أئّ وقت فى الماضىء وبصفة رئيسية من خلال شركات "عالمية" 
داك حذور قومية: و “الفنظيم والإذارة العالميان" قمبين 'ملطفة :عن نظام دول 
تكون فيه الحكومات القومية خاصة الغربية» القوى الفاعلة الرئيسية. ويمكن 
أن يقيد الاقتصاد الدولىَ خيارات السياسات من جانب الحكومات القومية فى 
بعض قطاعات السياسة؛ غير أنه يوسّعها فى قطاعات أخرى. ولا تصير 
نهاية الدولة نتيجة العولمة مُقنعة إلا إذا قبلنا تصورا زائفا عن وضنع الدولة 
بوصفها "شكلا مطلقاء وغير قابل للتقسيم» وحصريا إقليمياء ومجموعا صفريا 
تناك-2620 للسلطة العامة (6-9 .مم ,1999 ,.21 )»ع 10ع11). 
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وتنشأ كذلك حاجة مستمرة إلى الدولة من التهديدات لأسباب الرزق 
من جانب العولمة» خاصة فى البلدان النامية. وعلى حين أن التجارة تزيد 
الدخول فى المتوسطء فإنها لا تضمن أن اللامساويات سوف لن تزيد ويبقى 
الفقر. كما أن تحرير التجارة ينتج تكاليف "التصحيح"' حيث ينتقل العمل 
ورأس المال إلى صناعات التصدير. وقد أدت المنافسة العالمية إلى نمو فسى 
شروط التوظيف "المرنة' (أئ» غير المستقرة). فقط يمكن أن توفْر الدول 
شبكات أمان لحماية الضعفاء وإدارة الصراع السياسئ والجريمة التى يودّى 
إليها الفقر (1999 .502م1200 304 11156). وتحتاج تكاليف التصحيحات 
الاقتصادية أيضا إلى أن تكون معتدلة عن طريق سياسات إعادة التدريب» 
والرعاية الصحية؛ والسياسات الاقتصادية الكلية التى تنتج الاستقرار 
الاقتصادى. والسياسات الاجتماعية ضرورية لحماية الناس ليس فقط فى 
سياق أسواق العمل المتغيرة» بل أيضا فى سياق فقدان التنوع الثقافئ لأهميته 
والأضرار التى تلحقها التخفيضات المتعمّدة فى موارد الدولة بالخدمات 
العامة. وهذه النداءات من أجل السياسات التى تستثمر فى المهارات؛ وتشجع 
خلق فرص العمل؛ وتقوية حقوق العمال؛ وخلق إيرادات ضريبية» تخفض 
فعالية إدارة الضرائب. وخفض الإنفاق العسكرئ» ودعم الثقافة والفنون. كما 
أن الدولة ضرورية لإزالة الحواجز فى البلدان النامية التى تستبعد الناس من 
مزايا تكنولوجيا المعلومات. من خلال السياسات المتعلقة بوصول 
المجموعات, والتدريب؛ وتكنولوجيا التكيّف مع المهارات المحلية ( ,102/28 
9). 
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وللدولة أيضا الدور القيادئ الذى تلعبه فى الحماية البيئتية. ويمشل 
تدهور وتلوث البيئة نتيجة منطقية للنمو الاقتصادئ» سواء أكانت أم لم تكن 
نتيجة العولمة. غير أنه بقدر ما تحفز العولمة النمو الاقتصادئ, فإن مسألة ما 
إذا كان هذا يستتبع التلوث يتوقف على السياسات البيئية التى تنتجها 
الحكومات القومية» مثل إلغاء الإعانات عن الأنشطة الضارة بيئياء والتنظيم 
البيئئ الشفاف. والمعلومات والتعليم فيما يتعلق بالمشكلات البيئية (مثلاء 
الكشف العام عن التلوث الصناعى؛ كما فى إندونيسيا لفيلييين). 

والدولة مطلوبة لتوفير سياق قانونئ ومالئ يشجّع التنمية الاقتصادية. 
وسيادة القانون ضرورية لتوفير الأمن الماع والاقتصادئ وإنفاذ 
الالتزامات الاقتصادية (1999 .502وم052ط1 800 11156). والسياسات الحكومية 
التى تحمى حقوق الملكية مطلوبة لجذب الاستثمار الرأسمالى» حيث تتمشل 
مشكلة بالنسبة لأفقر البلدان النامية فى كون إقصائها من نظام عالمئ يُنتكر 
عليها الاستثمار ونصيبا معقولا من التجارة العالمية. وتدفقات الأسواق 
الرأسمالية متقلبة جدا ويمكن أن تخلق أزمات مالية كما فى شرق آسيا فى 
98-7 .. ويحتاج الحد من مخاطر مثل هذه الأزمات ونتائجها المنطقية على 
الدخول؛ والاضطراب الاجتماعى؛ والجريمة» إلى مؤسسات وسياسات 
قومية» مثل أنظمة قانونية وتنظيمية قوية للقطاع المالى. 

وتؤدى العولمة الاقتصادية» بالتالى» إلى حاجة إلى دولة قوية. ذلك 
أن الدول الضعيفة؛ مثل تلك الحكومات التى فى كل مكان فى معظم أفريقياء 
والتى تفتقر إلى سيادة القانون» والحكومة النزيهة والمسئولة» والقدرة على 
صنع القرارء والخدمات العامة الكفؤة؛ لا تستطيع استيعاب مزايا العولمة ولا 
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تعالج نتائجها المنطقية السلبية: "النمو والتنمية الاقتصاديّيين الأفريقيّيْن فى 
عهد العولمة تجعلهما الدول الضعيفة عاجزيْن" (39 .م ,2003 ,2ه5ه]آ). 
ومن الضرورى تدبير تكاليف العولمة - موارد الرزق المفقودة» والأجور 
المنخفضة:؛ والبطالة - عن طريق سياسات تكون لها فائدة ما بالنسبة 
للخاسرين: إعادة التوزيعء وشبكات الأمان الاجتماعية:؛ والضريبة 
التصاعدية. كذلك تنبت الدول التنموية فى آسيا أنه مع أن الهياكل الاقتصادية 
العالمية كانت مهمة لنجاحها فإن قدرات الدول كانت أكثر أهمية. كما أن من 
المسلّم به على نطاق واسع: حتى بين أنصار السياسات الاقتصادية 
الليبرالية-الجديدة» مثل البنك الدولئ» أن الدول الفعالة ضرورية إذا كان 
للأسواق أن تقوم بوظيفتها كما ينبغى وإذا كان للديمقراطية أن تغدو أكثر من 
شكليات إجرائية (2002 ,لة82)1). 

وحتى إذا كانت التأكيدات بشأن العولمة الساحقة مقبولة فإنه لا ينتج 
عن هذا أن الدولة عاجزة عن تهدئة آثار القوى الاقتصادية الدولية. ومما له 
دلالته أن الدول تختلف اختلافا هائلا فى قدرتها على أن تفعل هذا. والقدرة 
ليست وظيفة للعولمة. ومثل هذه القدرة - لكئ تستجيب للتغيير الاققصادى 
عن غلر يق صيقة المتتمان» زياد المنائر الك الدمة حيدق التدقة 
التكنولوجئ - هى المتغير الأساسئَ فى تحليل الدولة فى اقتصاد عالمىئ 
(1998 روواء/18). 


230 


الخلاصة 


تساعد الكتابات المتصلة بالدولة بعد-الاستعمارية فى فهُم العوامل التسى 
يحددها نظريُو التبعية بوصفها أساسية لطبيعة الدولة فى العالم الثالث؛: 
وبصورة خاصة دور البرجوازية ومستوى تنميتها. ورأس المال الأجنبئىَ 
جزء من الهيكل الطبقئ للدولة الطرفية. ومن ناحية أخرى فإنه يقوم بأكثر 
من منافسة البرجوازية القومية. ذلك أنه يؤثر على معدل واتجاه تنميتها. 
فالطبقات المحلية لا تنمو بصورة مستقلة ذاتيا. ذلك أنه يشوّهها وجود رأس 
المال الأجنبئ الذى لا يشكل مجرد طبقة أخرى فى منافسة مع الطبقات 
المحلية بل يؤثر بالفعل فى تكوين وتماسك الطبقات المحلية ويُقَوَى دور 
الوساطة الذى تقوم به الدولة. 

على أنه لا يمكن أن يُطَبّقَ فى كل مكان نموذج واحد لدولة بعسد- 
استعمارية» مستقلة ذاتيا نسبيّاء وأوليجاركية بيروقراطيًا. والواقع أن مجال 
الأوضاع التاريخية فى العالم الثالث واسع للغاية. 

وهناك أيضا مجال للالتباس فيما يتعلق بمفهوم 'التنمية المفرطة". 
ويجرى تطبيق هذا المفهوم على الدولة فى علاقتها بالمجتمع المدنىَّ وهيكله 
الطبقى؛ والتنمية المفرطة الناشئة عن الاحتياج الأصلئ لدولة إلى حماية 
مصالح رأس المال الإميريالىَ ضد المصالح أو الطبقات الاقتصادية المحلية. 
غير أنه يجرى تطبيقه أيضا على هياكل الدولة الداخلية» حيث تجرى التنمية 
المفرطة للبيروقراطية فى علاقتها بالمؤسسات السياسية الأخرى. وتكمن 
الصلة بين الأطروحتيْن المنفصلتيْن فى ظاهر الأمر فى الحجة القائلة بأن 
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ناكلة اللو وكر اطي تارقن (الذولة تسكن لذو لست الاعتفاكا هه دين 
الاستقلال الذاتىَ عن أىّ طبقة فى المجتمع المدنىَ حتى بعد الاستقلال عن 
الإميراطورية. والمؤسسات التى من شأنها أنْ تسمح للطبقات فى المجتمع 
بأن تسيطر على - أو حتى تستعمر - جهاز الدولة» وبأن تَهيْمنَ على 
البيروقراطية؛ قوية بصورة كافية. 

ولعل من الممكن أيضا السؤال عن السبب» خاصة عندما لا توجد أىّ 
طبقات محلية قوية ينبغى إخضاعهاء فى الاحتياج إلى دولة مفرطة النمو. ولم 
يظهر أن الدولة الاستعمارية فى زمن الاستفلال فى شرق أفريقيا كانت قوية 
بصورة خاصة فيما يتعلق بالعاملين المدنيّين والعسكريّين أو بالنسبة المئوية 
من الدخل القومئّ التى تذهب إلى إيرادات وإنفاق الحكومة» وناهيك بالحكومة 
المفرطة النمو. وفى العادة» كانت الدولة بعد الاستعمارية أصغرء من حيث 
السكان وحجم الاقتصادء من البلدان الرأسمالية المتقدمة وأقل مشاركة فى 
ملكية قوى الإنتاج أو التدخلات فى الحياة الاجتماعية ( :1976 ,ؤلإع.آ 
10 ,نال :1977 ,3221200111 بآ لطنة تلتق تلطع 2,1). 

و"السلطوية-البيروقراطية" وَصف مقبول للأنظمة العسكرية الطابع 
فى أمريكا الجنوبية» شريطة الإقرار أيضا بالاختلافات فى الأنظمة وسياساتها 
الاقتصادية. وهناك حاجة إلى المزيد من الصقل المفهومئ فى كل عامل من 
عوامل "الكوكبة" - النظام» والائتلاف؛ والسياسة - من أجل تقييم درجة 
وطبيعة الاختلافات بين السلطوية البيروقراطية رأنماط أخرى للدولة 
(1979 ,2011165). وقد تراجعت أهميتها كنموذج تحليلئ فى ثمانينيات القرن 
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العشرين مع استعادة السياسة المدنية» وترسيخ الأنظمة الحزبية التنافسية» 
وفراض الليبرالية الاقتصادية (1993 ..21 :© 1ع تصصدح). 

وتأتى المقاربة الجدلية إلى الصدارة بالعلاقات المتبادلة بين الدولة 
والمجتمع المدنئ. غير أنها لا تميز نفسها تمييزا كافيا عن مقاربات أخرى 
للكيانات السياسية تفهم يكنا أن الدؤلة قطمها فتنيا وان الول قوق فاعلدة 
فى الحلبة الدولية» وأن النَحَب الراسخة إستراتيجيًا قادرة فى ظل بعض 
الظروف على السيطرة عن طريق القوة العسكرية» وأن نخب الدولة» خاصة 
البيروقراطيون المحترفون» تقدم مساهمات إلى السياسة العامة الأجنبية 
والمحلية التى تكون أقوى تأثيرا من تلك التى تقدمها الأحزاب السياسية 
وجماعات الضغطء وأن عمل الدولة المستقلة ذاتيا مدفوع جزئيا برغبة نكب 
الدولة فى تعزيز سلطتها وامتيازاتها. 

وهناك أيضا خطر يتمثل فى أن الدولة ستكون مشيّأة عندما يجرى 
تفسيرها على أنها فاعل مستقل ذاتيا يؤثر فى» ويتأثر ب » السياقات الدولية 
والمحلية. ومن ناحية أخرى فإن النظرية لا تشير إلى خطوط مثمرة كإمكانية 
كافية لمزيد من البحث فى تأويلها لتأثير تدخل الدولة فى تعبئة المصالح 
السياسية والشكل الذى قد تتخذه تلك التعبئة. والحقيقة أن الانتفادات التى 
تحاول استعادة العوامل الاجتماعية-الاقتصادية بوصفها محدّدات للسياسة 
(مثل: 1994 ..21 6ه [28014021) لا تحتاج فقط إلى توضيح مدى اختلاف 
مقاربتها. إن عليها أيضا أن تتفادى الخلط بين عجز الدولة وعدم أهلية 
الدولة. ذلك أن النتائج المنطقية الضارة لسوء الإدارة الاقتصادية لا تدل على 


فقدان للسلطة من جانب سلطات الدولة بقدر ما توضح التأثير المفزع لقيادة 
الدولة القوية ولكن المرتشية وغير الكفؤة. 

ورغم أن مسألة إلى أ مدى لم يكن على الدول القومية أن تتقاسم 
السلطة أو أن تتعامل مع قوى تتجاوز الحدود القومية قابلة للجدلء فإنه لا 
شك فى أن النظام الاقتصادئ والحكومئّ الدولىَّ أكثر تعقيداء حيث 'يؤثر فى 
الأجندات المؤسسية" ويغيّر التوازن بين الأطر القانونية القومية» والإقليمية؛ 
والدولية (81 .م ,1999 ..21 :© 11614). غير أن الدولة القومية تبقى فى مركز 
هذه التعقيدات وتأخذ زمام المبادرة فى معالجة نتائجها المنطقية المحلية 
والدولية. 

كذلك فإن مفهوم العولمة يمكن أن يَمّْدَ الدول والحكومات بأسطورة 
ملائمة تضبط بها المجتمع لتلبية ما يجرى تقديمه بوصفه شروطا محتومة» 
ولا شخصيّة» وراسخة للسوق العالمية (2000 ,«دء:6»ه724 لصة 81614). وإذا 
انهارت الحكومات تحت الضغط من الشركات المتعدة الجنسيات بشأن حقوق 
الاستثمارء أو التنظيم البيئى» أو الإنتاج الغذائىَ فإن ذلك لأنها تختار دعم 
مصالح الشركاتء وليس لأنها خاضعة للقوانين الطبيعية لنظام عالمئَ ما. 
وإذا كانت هناك حاجة إلى تنظيم وإدارة دوليّيْنَ للتعامل مع التكاليف الدولية 
للعولمة» مثل اللامساواة المتنامية بين الدولء والتهديدات الدولية من 
العم عاك 'المذدية (النى: تنيروا التقلب" الننالر :اى:" وزيا العا ل 
المأمول أنه سيكون بمستطاعها أن تتحرك نحو هيئات أكشر تمثيلية: 
وديمقراطية» وشفافية من الوكالات السائدة فى الوقت الحالئّ - صندوق النقد 
الدولىئ» والبنك الدولئَ» ومنظمة التجارة العالمية. 
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5 
الأحزاب السياسية والأنظمة الحزبية 


التعبئة الجماهيرية 


تمثل الأحزاب السياسية أهم مؤسسات التعبئة السياسية فى سياق السياسة 
الجماهيرية. ومهما كانت طبيعة نظام مدنئ - سواء أكان يقوم على أسساس 
مبادئ ومؤسسات السياسة اليرلمانية الليبرالية» أو الأشكال الاحتكارية للقيادة 
السياسية» أو تفسير ما للماركسية-اللينينية - فإن الأحزاب السياسية تعكس 
واقع أن الحكم لم يَعْدْ الامتياز الخاص لنخبة وراثية أو أوليجاركية أجنبية» بل 
يقوم إلى حد ما على دعم أو تعبئة الجماهير. وتنشأ الأحزاب كلما جاء مفهوم 
القوة السياسية ليشمل فكرة أن "الكتلة الجماهيرية يجب أن تشارك أو تتم 
السيطرة عليها" (3 .م ,1966 .اعت تنه وتحاحره]222]). 

ويمكن لحزب أن يُعَبََئ أو يوجّه التأيبد من خلال وسائل أيديولوجية 
أو حتى من خلال القمع؛ غير أنه لا بد أن يُدار بحيث يمكن الاستيلاء على 
السلطة وتأمين شرعية الحكم الدستورئ. وقد تكون أهداف الأحزاب كثيرة 
ومتنوعة؛ حيث تسعى إلى التغيير الثورئّ أو المحافظة على الأمر الواقعء 
غير أنها جميعا تحتاج إلى تعبئة الدعم الجماهيرئ. وتكيّف الأحزاب المطالب 
مع مشاركة سياسية أوسع وتساعد؛ بطرق متباينة بما فى ذلك القمع 
والمحسوبية» على إدارة الصراع الذى تخدثه حتما مثل هذه المشاركة فى 
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السياسة. وتكون الأحزاب السياسية فى وقت واحد نتيجة منطقية لعملية تهدف 
إلى التغيير السياسئ وسببًا للتغيير إلى مدى أبعد عن طريق زيادة قدرة 
مجتمع على أن يكون على مستوى الاندماج؛ والمشاركة: والتوزيع 
(1966 ,اعتضاع/ةا لطة 3ط ه321 ]آ). 

ومن الصعب تعريف حزب سياسئ» خاصة فى العالم الثالث» بسبب 
التباين الهائل القائم. ويتمثل تعريف مُرْض فى أن الأحزاب تجمّعات منظّمة 
رسميا بالغرض الصريح والمعلن المتمثل فى الحصول و/أو المحافظة على 
السيطرة القانونية» إما بصورة منفردة أو فى ائتلاف أو منافسة انتخابية مع 
تجمعات أخرى مماثلة» على العاملين والسياسة لحكومة دولة فعلية أو محثملة 
ذات سيادة ( 2 .م ,1964 رعتعطوهظ] لصة صقصء اه ©). 

والحقيقة أن تصنيف ما تقوم به أحزاب العالم الثالث أسهل من تقديم 
تعريف يشمل كل تجلياتها. كما أن التصنيف أسهل من تفسير التغيير فى 
النظام الحزبئ والتنظيم الحزبئ» وهما مسألتان سيجرى استكشافهما فيما بعد. 
وقد ظلت التصنيفات الرئيسيّة التى يستعملها العلم السياسئ مبنية على 
الوظائف؛ والأيديولوجياء والتنظيم. كما جرى تكوين نماذج من جَمْعٍ بين هذه 
العو امل 


دور الأحزاب السياسية 


تؤدى الأحزاب السياسية فى البلدان النامية عددا من الأدوار ( هضة سقصعءاه© 
1988 بالقلصم :1966 ,تعماعنت 0د متوطحرو1ة 122‏ :1964 رعنعطوهفر] 
3 ...21 © عاءةصتصد). أولاء إنها يمكن فى بعض الأحيان أن تمنح 
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الشرعية للأنظمة عن طريق تقديم أيديولوجياتء أو قيادة؛ أو فرص 
للمشاركة السياسية» أو جَمْعٍ بين كل هذه الأشياء الثلائة. وعن طريق تقديم 
وسيلة للتداؤل السياسئ السليم ضمن نظام حزبئ تنافسئ» تُضفى الأحزاب 
شرعية على سلطة الحكومة القائمة على المشاركة الشعبية والتمثيل الشعبئّ 
(1999 ,231ل9). وفى المواقف التنافسية تسمح الأحزاب بدرجة من تناوب 

ثانياء يمكن أن" تعمل 5 أداة للتعيين السياسيّ» ربما خالقة فى الوقت 
نفسه فرصا للحراك الاجتماعئَ الصاعد. وفى البلدان النامية تقدّم الأحزاب 
السياسية الطريق المدنئ الأكثر أهمية إلى نجاح سياسئَ. وضمن منظورات 
أيديولوجية بعينها تؤدّى الأحزاب نوعا مختلفا من الدور التجنيدئ. فهى تقوم 
بتعبئة الناس فى مشروعات معتمدة على الذات على المستوى المحلىّ فى 
محاولة لتكملة تدخلات الحكومة فى ظل شروط الندرة القصوى للموارد. 
وفى كثير من الأحيان ترتبط مثل هذه التعبئة بوظيفة التنشئة الاجتماعيّة التى 
سنشير ليها أدناه» فيما تحاول الصحافة الحزبية المحلية أن تنشر تعاليم 
الحزب بين الجماهير. 

ثالثاء تقدم الأحزاب فرصنا لتكوين ائتلافات مصالح سياسية قوية 
لدعم حكومة. وهذا ما يشير إليه الوظيفيون على أنه تجميع المصالح؛ وهو 
وظيفة للأحزاب أكثر أهمية فى الأنظمة التنافسية عندما ينبغى تكوين 
الأغلبيات الانتخابية والتشريعية عن طريق توسيع التأييد السياسئّ. ويمكن أن 
يساعد مثل هذا التكوين الائتلافىَ فى عملية الدمج السياسئ إذا كانت الأحزاب 
ناجحة فى جذب التأييد من كل أنحاء المناطق التى يشعر الناس نحوها 
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بارتباط أكبر من ارتباطهم بالدولة القومية. وفى نيجيريا ترتبط هذه الأهمية 
بالقوة التدميرية كإمكانية كامنة للتعبئة السياسية القائمة على الأقاليمية أو 
الإثنية إلى حد أن القانون يفرض على الأحزاب أن تجتذب عضويتها من كل 
أنحاء البلدد (1991 .أءزدطوة امه صدرزلء:9ز0). ويدل هذا على أن الأحزاب 
يمكن؛ فى بعض الظروفء أن تعرقل الاندماج السياسئ عن طريق تجميع 
المصالح الإثنية والأقاليمية فى المحل الأول. 

كذلك فإن الأحزاب تعمل > قنوات للضغط الصاعد من العضوية 
القاعدية» والمنظمات الفرعية التى تمثل مصالح خاصة مثل النساءء أو 
الشباب» أو النقابات العمالية» والناخبين إذا كانت مجبرة على التنافس فى 
سبيل الحكم من خلال صندوق الاقتراع. وقد مثلت بعض الأحزاب 
أوليجاركيات تقليدية كما حدث فى بعض أنحاء غرب أفريقياء على سبيل 
المثال» حيث قام الأوليجاركيون بتكييف المؤسسة الحديثة المتمثلة فى الحزب 
لأغراضهم السياسية الخاصة. وفى الترتيبات الدستورية التى تخصّص صوتا 
واحدا للشخص الواحد سيكون حتى على الأريستقراطية الحصول على الدعم 
الجماهيرئ. وهى تتمتع بميزة كونها قادرة على استغلال الولاءات التقليدية 
لمجتمعات متمايزة بصورة طبيعية ضمن السياق الأوسع للمبادئ الأكثر 
مساواتية. كما قامت أحزاب أخرى على أساس مطالب فثئات مهنية مشّل 
المدرسين؛ والمحامين» والموظفين من المراتب الدنيا. وفى كثير من الأحيان 
تكون الإثنية عامل تعريف مواز يقيّد العضوية ومتجاوز للمصالح المهنية 
والاقتصادية. كذلك فإن الأحزاب بدلا من أن تعمل كقنوات للتأثير من تحت؛ 


نقذ اللنكب السياية الآلية :الك كرح من كاكليا يتطريه البويجاه القن 
والدينية» واللغوية؛ والإقليمية فى سبيل تأمين السلطة (2005 .عسنصصة/ة). 

كما تسهم الأحزاب فى التنشئة السياسية» فتؤثر فى مواقف أعضاء 
الأحزاب والجمهور الأوسع بشأن أمور مثل إدارة الاقتصادء والهوية القومية؛ 
وشرعية الحكم. وعن طريق منح المشاركين مصلحة ثابتّة فى استمرار 
الفوافاك: العوكة دو ين المتامول أن حنني الاج ران كمي ريده 
الديمقراطية (2001 ,2135220520 ل0طة اعطادد6). غير أن التنشئة السياسية 
يمكن أن تشمل مواقف ومعتقدات معادية للديمقراطية» مثل كراهية مؤيّدى 
المعارضة؛ كما حدث فى كينياء فى أعقاب الانتخابات المتعددة الأحزاب فى 
2 و 1996.ء وفى زيمبابوى فى 2008. وفى الهند كان 'راشتريا 
سوايامسيفاك سانج" (1055) طعصة5 عله/ا518:8(2305 1235[51[3» الذى نشأ منه 
حزب بهارتيا جاناتا القومى الهندوسى 182212 098أدتدط8 )]15[هصه120! نللم 1[ 
(815) لإشنوط يشترك فى الكثير مع الأحزاب الفاشية. ويمكن أن تقود مثل هذه 
التنشئة السباسية إلى العنفء. الذى يصير عندئذ جزءً! من ميراث الحزب 
الذى تجرى تنشئة الأنصار اللاحقين عليه. 

ومن الناحية النظرية» يجب أن تكون الأحزاب السياسية أيضا بصفة 
رئيسية عوامل مؤثرة على السياسة العامة كنتيجة لبرامج مبتكرة لجذب 
تجميع عملى للمصالح أو من خلال تطبيق أيديولوجيا رسمية لمشكلات 
رراسة:ومن تاهية أخرى كان لأجر ات الغالم لالت هاده فى الماش انين 
ضئيل على السياسة العامة بل كانت تمارس حتى بصورة أكثشر ندرة أىّ 
إشراف فعال على تنفيذ السياسة (1988 .183208211). وعلى كل حال فإن 
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خيارات السياسة تكون فى كثير من الأحيان مقيّدةَ بالاعتماد على المساعدة 
الأجنبية التى تأتى مصحوبة بشروطء أبرزها إعادة الهيكلة الاقتصادية 
الليبرالية الجديدة. 

غير أنه توجد دلائل متزايدة» خاصة من الكيانات السياسية التى 
تجرى دقرطتها خديثاء على أن الأحزاب وثيقة الصلة بمحصلات السياسة - 
وعلى سبيل المثال فإن الأحزاب حاسمة فيما يتعلق بالإستراتيجيات المصمّمة 
لخفض الفقر عن طريق تمكين الفقراء. والواقع أن التجربة فى بعسض 
الولايات فى الهند وفى أنحاء من أمريكا اللاتينية تشير بقوة إلى أن فرصة 
انتخاب أحزاب مؤيدة للفقراء إلى الحكم تصنع اختلافا كبيرا فى قوة 
السياسات العامة المصمّمة لتخفيف الفقرء خاصة إذا كانت الأحزاب مؤحّّدة 
وليست متشظية» ومع أيديولوجيا وبرنامج متماسكين ( ,آعجاناط ممه ع:ه340 
9-1 .مم ,1999). 

كذلك فإن نوع النظام الحزبى يساعد على توضيح ما إذا كانت 
الأحزاب ستستهدف الإنفاق الاجتماعى على الفقراء أم لا. ومن غير المرجّح 
أن تقوم أنظمة حزبية تسمح للقادة بتأمين الحكم رغم الدعم الانتخابئَ الضيق 
ببدء برامج لتخفيف الفقر. وفى ديمقراطيات ذات عدد صغير من الأحزاب 
والأنظمة الحزبية المستقرة» مثل كوستا ريكا وسرى لانكاء يسعى السياسيون 
إلى إقامة تحالفات انتخابية عريضة:؛ تشمل ارتباطات مع منظمات غير 
حكومية مؤيدة للفقراء. وفى ديمقراطيات ذات أنظمة متشظية:؛ مثل البرازيل 
وتايلنداء حيث يوجد دعم مستقر لعدد كبير من الأحزاب القائمة على الزعامة 
الفردية أكثر من البرامج؛» تستجيب الأحز اب لمصالح ضيقة» ولافتقار إلى 
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الحوافز على تقديم برامج تخفيف الفقرء ولقيتو الشركاء فى الائتلاف. وحتى 
الأنظمة السلطوية المنتخبة» كما فى المكسيك حتى 2000: حيث يتم إجراء 
الانتخابات بانتظام» ولكن حيث يسيطر حزب واحد على نظام حزب واحد 
من الناحية الفعلية» لديها حوافز للاستجابة إلى احتياجات فقراء الريف إذا 
وُوجهّت بحركة معارضة مؤيدة للفقراء» وفقدان للدعم الحضرئ؛ وفقدان 
التمدلةاقية كنطام كدري أو بعالت قور شهيل الدكر له شين امن امرحم 
أكثر أيضا أن تكون مثل هذه البرامج أدوات للسيطرة الاجتماعية أكثر منها 
أدوات للتمكين (1999 ,2/1!65). 

وأخيرا كان يجرى النظر إلى الأحزاب السياسية على أنها ضرورية 
للاستقرار السياسئ. ويعتمد الاستقرار على مجتمع يكون قادرا على استيعاب 
المستوى المتزايد للمشاركة السياسية من جانب القوى الاجتماعية الجديدة 
التى ينتجها التحديث. وتقدّم الأحزاب الوسائل المؤسسية الرئيسية لتنظيم تلك 
المشاركة بطرق بناءة وشرعية» خاصة إذا كان قد تم إنشاء الأحزاب قبل أن 
يرتفع مستوى المشاركة ارتفاعا شديدا. ويقدّم جمعٌ بين مستويات مرتفعة من 
المشاركة وتنظيم حزبئ قوئّ دفاعا ضد السياسات الشاذة والعشف. وعلى 
سبيل المثال فإن خطر التدخل العسكرى يزداد إذا كانت الأحزاب السياسية 
ضعيفة جدا. وهكذا فإن "استقرار نظام سياسى تحديثىئ يتوقف على قوة 
أحزابه السياسية. ويكون الحزبء بدوره. قويا إلى المدى الذى يتمتع فيه بدعم 
جماهيرئ مطبوع بالطابع المؤستّسى" (408 .م.1968 ,دما تقناصن11). 
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أيديولوجيا الحزب 


كانت المواقف الأيديولوجية لأحزاب العالم الثالث تشبه فى كثير من الأحيان» 
بصورة لا يمكن تفاديهاء المواقف الأيديولوجية لنظائرها فى العالميْن الأول 
والثانى؛ نظرا لإغرائها لمصالح طبقية بعينها. وجرى تكييف الأيديولوجيات 
الغربية لتوفير إطار عمل مشترك للقيّم من أجل مجتمعات غير متجانسة 
مطلقا ولتقوية الدمج القومى. وجرى نشر كل من الاشتراكية والشيوعية فى 
العالم الثالث فى سبيل أهداف كهذه. غير أنه جرى تكييفها للسياق المحدّد 
الذى كان ينبغى أن تكون فيه مُرْشدا للعمل. وجرى تطوير طبعات خاصة: 
مثل الاشتراكية الأفريقية لتنزانيا التى كانت ترمى إلى الاعتماد على القيم 
المشاعية التقليدية بالإضافة إلى الأفكار الأوروبية بشأن المساواة. كما 
طورت الماركسية-اللينينية الصيئية خصائصها المميزة. 

وعلى حين أن الرأسمالية تطورت على مدى فترة ممتدّة كما فى 
تواريخ ما بعد الاستقلال الطويلة نسبيا فى بلدان أمريكا اللاتينية؛: تعكس 
الأحزاب بأقصى وضوح مصالح طبقية من حيث مواقفها الأيديولوجية. 
ويجرى دعم الأحزاب المحافظة فى الأرجنتين؛ وكولومبياء وإكوادور 
بائتلافات كبار ملاك الأراضى والكنيسة الكاثولكية. ويجرى دعم الأحزاب 
الليبرالية بائتلافات مصالح الأعمال الحضرية. وهى تتنافس على دعم العمال 
والفلاحين مع الأحزاب الاشتراكية والشيوعية (حيثما لا تكون محظورة). 
وكانت بعض الأحزاب ذات طابع قومئ و» إلى مدى محدودء قائمة على 
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الأقية:وكانت معطم الأيديلوجيات الأووويية .ممكة فى" النياسات الأفريكية 
اللاتينية فى وقت أو آخر. 

غير أنه فى معظم أنحاء العالم الثالث: كانت التطورات الأيديولوجية 
والمنظمات السياسية التى تقوم على أساسها متميزة فى عدد من النواحى 
المهمة. أولاء كانت الأحزاب السياسية لأيديولوجيات العالم الثالث مستمدة فى 
كثير من الأحيان من الدّين أكثر من أيديولوجيات الغرب المادية الطابع التى 
كان من المتوقع أن تسيطر على السلطة فى كثير من المجتمعات بعد- 
الاستعمارية. ومن الأمثلة على هذا الأحزاب الطائفية الهندوسية فى الهندء 
والحزب الإسلامئّ فى إندونيسياء والحزب الإسلامى فى ليبيا. ويغدو تطور 
الأيديولوجيات السياسية الإسلامية مهما بصورة متزايدة فى كثير من مناطق 
العالم الثالث. 

ثانياء تطورت بعض الأحزاب للدفاع عن الطريقة المتميزة لحياة 
مختلف الجماعات الإثنية» على سبيل المثال الملاييّين» والصينيّين» والهفود 
فى ماليزيا. وتعكس الأيديولوجيات ثقافة هذه الجماعات المتميزة أكثذر من 
المصالح الطبقية. وفى الهند يمكن أن تقدّم الطبقة المغلقة 3566ه الأساس 
لحزب سياسئ كما فى حالة حزب 'باهوجان ساماج" [2صمنة5 2دزباطة8 الذى 
يمثل المنبوذين 1»5ط2طعداه:70]. وكان هذا الحزب ناجحها فى انتخابات 
الولايات فى 1993 حيث شكل جزءًا من الحكومة الائتلافية فى الولاية 
الأكثر سكانا فى الهندء "أوتار براديش". ويهدف الحزب إلى تعزيز العدالة 
الاجتماعية من أجل الناس الأكثر تعرضا للاضطهاد والحرمان فى الهند. 
ولأن 40 فى المائة من الهنود ينتمون إلى الطبقات المغلقة الدنياء فإن هذا يُعدَ 
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تطورا سياسيا مُهمًا للغاية. غير أنه فى أماكن أخرىء خاصة فى أفريقياء كان 
مَيْل الأحزاب السياسية إلى أن تعكس الإثنية والوعى الإقليمئ» أكثذر من 
الهويات التى تتجاوز هذه الانقسامات وتوحّد الناس على نطاق قومئ» س ببًا 
لضعفها وضعف الحكومة التى يتم تأليفها على مثل هذا التنافس الحزبىئّ 
(1988 ,00م سقت»©ط). 

وكان يتم تشجيع الإثنية كأساس للتنظيم والدعم الحزبئى فى بلدان مثل 
زامبياء وكينياء وجمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) عن طريق 
جزء من الميراث الاستعمارى؛ أعنى غياب أىَ هوية أخرى مهمة يمكن 
تعبئة الناس بها ضمن السياسات الانتخابية. وكان هذا النوع من التعبئة 
يوطده آنذاك القادة السياسيون الذين استخدموا التمييز الإثنىَّ والوصاية لتأمين 
الدعم. وحيثما كانت الإثنية أقل أهمية كبؤرة للهوية السياسية» كان الحزب 
السياسئ تنافسيا بصورة أكثر أصالة وبالتالىَ ديمقراطيا (2002 ,بوعندع). 

ثالثاء تكون الأحز اب السياسية فى العالم الثالث فى كثير من الأحيان 
شعبوية. وهذا أسلوب فى الزعامة أكثر منه أيديولوجيا. وهو يسعى إلى تعبئة 
الناس بغض النظر عن الطبقة عن طريق إنكار مغزى الطبقة ومغزى أىّ 
أيديولوجيا قائمة على الطبقة. وتحاول الشعبوية تعبئة كل المصالح فى ظضل 
تصور واحد عن المصلحة القومية. وهى ترفض فكرة أن للمجموعات 
مصالح غير قابلة للتوفيق. وزعم القادة السياسيون مثل الزعيم الغينئّ سيكو 
تورى أنه مع أن مجتمعاتهم قد تكون منقسمة إلى مجموعات مهنية» وعمرية؛ 
وأخرى. فإنها جميعا تتقاسم مصلحة مشتركة يمثلها حزب محدد وزعامته. 
ويجرى تقديم المجتمع باعتباره 'منقسما خلويًا" إلى زمر تتفوق مصالحها 
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المشتركة على مصالحها الخاصة والتى يمكن أن تكون متعارضة كأميّين أو 
مثقفين» كصغار أو مسنين: كمنتجين أو مستهلكين؛ كرجال أو نساءء؛ كفلاحين 
أو حضريّين» كبيروقراطيّين أو أتباع. 

فالشعبوية على هذا النحو طريقة لتقديم نظرة إلى المجتمع تشدّد على 
التجانس أكثر من التنوع. ومن أجل الاحتكام إلى كل المصالح فى المجتمع؛ 
تحدّد الأحزاب الشعبوية والزعماء الشعبويون مصالح خاصة بطرق تجعلها 
قابلة للتوفيق فى نهاية الأمر. أما القضايا المرتبطة بمصالح خاصة: أو 
المؤدية إلى الانقسامات فإنه يتم تفاديهاء حيثما كان هذا ممكنا. ويهدف 
الزعماء بصورة خاصة إلى منع تطور وَعى بمصالح متعارضة. وتشمل 
المناهج المستخدمة بناء دعم على أساس المكافآت أكثر من الاقتناع 
الأيديولوجى» والتعبير عن أهداف سياسية متناقضة بصورة غير مترابطة. 
فالشعبوية محافظة بصورة لا يمكن تفاديها حيث إنها تسعى إلى منع 
منظورات بديلة لتطوير الأمر الواقع. 

ولا يُنظر إلى التنوع الاجتماعئ على أنه حاجز يمنع تطابق مصلحة 
مشتركة أكثر أهمية. وفى بعض البلدان كان هيكل مجتمع بعد-استعمارئ 
يقدم بعض الدعم لهذه الطريقة فى النظر إلى العالم السياسئ» خاصة تلك التى 
بدا أنها خالية من اختلافات طبقية مهمة» ببساطة لأن التخلف الاقتصادئ كان 
قد منع الطبقات تماما من الظهور. ولا يمكن إلا تصنيف المؤتمر فى الهند 
باعتباره أحد أكثر الأحزاب الشعبوية نجاحا. وهو يجتذب الدعم من أقسام 
مختلفة جدا من المجتمع الذى قد يتضح أن مصالحه متعارضة. وقد أثبت أنه 
قادر على إدارة تحالف بين مختلف أنواع الهيكل الطبقىء تلك الخاصة 
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بالريف» وتلك الخاصة بالمناطق الحضرية؛ حتى عندما يكون مثل هذا 
الانقسام إلى طبقات محجوبًا باختلافات لغوية» وإثنية» وطائفية» وديئية. 

وكان هناك شاغلان مسيطران فى تحليل أحزاب العالم الثالث. 
أحدهما يتعلق بتطور وبقاء الأنظمة الحزبية وخاصة نشأة أنظمة الحمزب 
الواحد. ويتعلق الثانى ببقاء الأحزاب كمؤسسات. 


الأنظمة الحزبية 


قادت الملاحظات المتعلقة باتجاه أنظمة الحزب الواحد إلى الظهور فى 
أفريقيا فى أوائل ستينيات القرن العشرين كولمان 0016530 و روزبيرج 
8 إلى إنتاج نموذج للأحزاب مبنئَ على جع بين متغيرات 
أيديولوجية» وتشاركية »#اذاهم»14:هم» وتنظيمية. ومكنهما هذا من التمييز بين 
نموذج "عملئ تعددى" ونموذج 'ثورىَ-مركزى". وكانت الأحزاب العملية 
التعددية هى تلك التى تسامحت بوجه عام مع استمرار السياسات التقليدية: 
وقد حاولت بصورة جزئية ومتقطعة القيام بتعبئة الدعم؛ واستوعبت مصالح 
المجبوعات إلى مدى :سحدود: أما الأحز اف الثووية#المزكوؤية ققد اعشقت 
على النقيض أيديولوجيا تحديثية» وكانت بالغة الالتزام بالمشاركة السياسية 
الجماهيرية»؛ وطوّرت منظمات متراصّة ومركزية. 

وقد استّعمل هذا التصنيف لتفسير مستوى النجاح الذى حتقنّه البلدان 
الأفريقية فى حل مشكلة الاندماج القومى» سواء بمعنى 'تجاوز فجوة النخبة- 
الجماهير" أو بمعنى الاندماج الإقليمئَ. غير أنه اتضح أن من الصعب تطوير 
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نظرية عن الاندماج السياسئ الناجح فى اختلافه عن تمييز الاندماج كوظيفة . 
يكن ذا قاقيها الأحواان» خافيه قر طلا الحوت لواحنو لمكت وهكان 
كولمان و روزبيرج قادريْن على الذهاب إلى مدى أبعد قليلا من تقرير أنه 
'فى كل الدول الجديدة فى أفريقيا باستثناء قليل منها [يتمثل] الهيكل الأولى... 
للتغلب على ما لا يُخصى ولا يُعَدَ من الضغوط المحلية والإثنية فى الحزب 
السياسئ القومىّ؛ الحزب الواحد أو المسيطر الذى يحكم الدولة الآن" 
(691 .م1964 ,عتعطوم لصة سدع [مت) . 

ويستخدم لايالو مبارا دندطده12221 وقاينئر «عمزء/11 فى تصنيفهما 
للأحزاب فى البلدان النامية جَمْعًا ممائلا بين النظام والأيديولوجيا. ويميّزان 
أولا بين الأنظمة التنافسية وغير التنافسية وبالتالى بين بُعْدَيْن تختلف معهما 
الأحز اب ضمن كل نظام. وترتبط الأنظمة التنافسية «وررعاكيرى عسناذاءم«دم» 
ببلدان كبيرة و/أو متشظية إثنيًا كالهند» ونيجيرياء وماليزياء وسرى لانكا. 
ويترواح بُعْدْ لنظام كهذا بين "الهيمنى" 8686720012)؛ حيث يسيطر حزب 
واحد لفترة طويلة» و"التداؤلى" «مصسداة» حيث يكون التغيير فى حزب 
الحكومة متكرر الحدوث. ويشير البُعْد الآخر إلى الأحزاب ذاتها أكذر من 
الأنظمة» ويميّز بين الأحزاب الأيديولوجية والعملية. وينعقد الأمل على أن 
كرون لهذا النتؤداج قيمة بظرية يقدن ما "يكن أن يقول'لنا جنم معت بين 
الهيمنة أو التداول؛ الأيديولوجية أو العملية» الذى يُبْديه نموذج حزبئ» شيئا ما 
عن الطريقة التى ترتبط بها الأحزاب بالتنمية الاقتصادية والسياسية" 
(37 .م ,1966 ,تعصاء/18 لصة 2ئةطم:1,32210). وكان النموذج مفيدا أيضا إذا 
كان المرء مهتمًا بقدرة الأحزاب على إدارة الصراع بصورة فعّالة: "فى 
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الأنظمة التنافسية تكون الأنظمة الأيديولوجية-الهيمنية والأيديولوجية-التداوليّة 
أقل قدرة على أن تكون على مستوى الصراعات (دون تدابير قمعية) من أىّ 
. من الأنظمة العملية-التداوليّة أو العملية-الهيمنية" (418 .م). وتتمثل فرضية 
أخرى يجرى تقديمها فى أن المرجّح أن تقوم بأىْ اندفاع نعو السيطرة 
الهيمنية أحزاب ذات موقف أيديولوجئّ قوئ. 

ومن المرجح أن تكون السيطرة الحزبية فى نظام غير تنافسىّ -07, 
71 1/100/ءم20: بحكم التعريف» هيمنية أكثر منها 'تداولية". وتنتج 
أشكال .من الجمع بين أنظمة الأحزاب الهيمنية والمتغيّر الأيدبولوجي ثلاقة 
أنواع من نظام الحرب الواحد. ويتعامل نظام الحزب الواحد السلطوىَ (كما 
فى مالىء وغاناء وفييتنام الجنوبية فى ستينيات القرن العشرين) مع 
المعارضة باعتبارها خطرا على الأهداف الثورية أو القومية. ويتسم نظام 
الحزب الواحد التعددئ بتنظيم حزبئ تعددئ وأيديولوجيا عملية» كما فى 
الحزب الثورئ المؤسسئ فى المكسيك. ويستخدم نظام الحزب الواحد 
الشمولئ الدولة ذاتها كأداة للحزب الذى يتمثل هدفه فى التحويل الاجتماعىّ 
والاقتصادى, كما فى الصينء وفييتنام» وكوريا الشمالية. 


أنظمة الحزب الواحد 
فى بعض الحالات كانت الأنظمة الحزبية فى العالم الثالث تشبه نظائرها 
الغزبية» حيث اقثمت درجة من الخيار الأنتخابي: والمعارضسة السياسية 


الشرعية؛ والمساءلة أمام المصالح المنسّقة تأييدا لها انتخابيًا. وكانت أنظمة 
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حزبية أخرى تشبه المركزية الديمقراطية للاتحاد السوقييتئ السابق والكتلة 
الشرقية. وفى بعض البلدان بقيت السياسات التعددية الأحزاب على حالها 
تقريبا منذ الاستقلال» كما فى الهند. وفى أماكن أخرى ظهرت بصورة 
متقطعةء كما فى نيجيريا. غير أن العالم الثالث أنتج تنويعات مهمة خاصة 
به» وبصورة ملحوظة أكثر نظام الحزب الواحد فى سياق الحكم اليرلمانى 
والاقتصاد الرأسمالى» كما فى كينيا حتى 1991. وتثبت أنظمة الحزب الواحد 
فى سياق الرأسمالية أن هذا الشكل من الاقتصاد يشترط فى كثير من الأحيان 
نفى الديمقراطية الليبرالية أكثر من ضمائها. 

ومع نشأة الدول المستقلة التى كانت مؤسساتها مبنيّة على النماذج 
الغربية للحكم كان من المفترض أن الأحزاب ستصير المؤسسات الرئيسية 
للتعبئة السياسية لمختلف أقسام المجتمع» حيث تقوم بتجميع مختلف المصالح 
فى ائتلافات عملية يمكن أن تشكل أغلبيات» وتدعم حكوماتء؛ وتكفل تناؤب 
الحكومات على مسافات زمنية منتظمة (1963 ,1611508). وفى كثير من 
الأحيان كان يُنْظر إلى هذا التناوؤب على أنه النقطة الحاسمة لديمقراطية 
حديثة. وقد شهدت التنمية السياسية فى العهدين ما قبل وما بعد الاستعمارى 
نشأة الأحزاب المبنية على الحركات القومية التى قاتلت فى سبيل الاستقلال. 
وحزب المؤتمر الهندىّ حالة كلاسيكية للتنظيم الذى له تاريخ طويل قبل 
الاستقلال. وفى بعض المستعمرات ظهرت أكثر من حركة قومية الطابع 
وتطورت إلى أحزاب؛ خاصة فى أفريقيا حيث مثلت الحركات القومية الطابع 
فى كثير من الأحيان مختلف التجمعات القبلية التى كانت لكل تجمّع منها 
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أفكاره الخاصة بشأن القضاء على الاستعمار. ووَجّه هذا من جديد الدعم 
لتوقع أن يكون هذا هو أصل أنظمة الحكم المتعددة الأحزاب. 

وعلى هذا النحو كانت نشأة أنظمة الحزب الواحد للحكم انحرافا 
واضحا عن توقعات بناة-الدساتير عشية الاستقلال. وبالتالى فإنه كان لا 
مناضن :من يذل جهه كبين لكشف النقاب عن تفسيرات مقدعة لما كان يتطق 
إليه فى كثير من الأحيان على أنه انحرافات عن الدرب التنموىّ العادئ. 

أولاء جرى تأكيد أن "هالة الشرعية ذات الطابع القومى" التى حققها 
تنظيم قومى واحد فى لحظة الاستقلال كنتيجة للنظر إليه على أنه المنتتقتصر 
على الإميريالية قادت إلى تأييد انتخابئَ ساحق (266 .م ,1963 ,دهول1). 
وكان مثل هذا الإنجاز يؤخذ على أنه برهان على أن التنظيم كان بوسعه 
الاستمرار فى أن يعكس الحزب السائد ليجعل من غير القانونئىّ على 
الأحزاب الأخرى أن توجد بحيث تترسّخ دولة الحزب الواحد من الناحية 
القانونية ”لاز 046 وكذلك من الناحية الفعلية 0/0ت/ 4. ولا تقوم كل أنظمة 
الحزب الواحد بحظر الأحزاب الأخرىء غير أنها عندما تفعل هذا كان من 
الشائع جدا أن تفوم بوضع عقبات غير قانونية فى طريق المعارضة المنظمة 
بصورة فعالة. 

ثانياء كان يُعتَبّر أن اتجاه الحزب الواحد يعكس الشكل الأوتوقراطيّ 
16 المُطلق] للحكم الذى كان ميراث الدولة الجديدة من الاستعمار 
والحكم التقليدئَ على السواء. أما التعددية والديمقراطية المتعددة الأحزاب 
فإنهما غير موروثتيْن من الماضى. وبالأحرى فإن الأوتوقراطية هى المظهر 
السائد للنظرية السياسية. وقد شكلت السلطة الأوتوقراطية للمستعمرين 
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الراحلين الوضع الذى واجهه الزعماء الحزبيون عند الاستقلال» وكان يتمثل 
فى ثقافة مدعمة» فى حالة المجتمعات الأفريقية على الأقل؛ بعناصر كانت 
ميّالة سلفا إلى أشكال أكثر سلطوية للحكم (1964 .28ء2055 لمة سدتمعام2). 
وكانت الديمقراطية المتعددة الأحزاب استيراذا أكثر غربة من أن تواصل 
البقاء فى ثقافة سياسية؛ وتقاليد» وتواريخ محلية. واجتمعت مُذثركات التراث؛ 
وما كان ملائما لمجتمع محدّد مع التركة الاستعمارية» مثل جهاز إدارى 
متمركزء وأبويّة» وأنظمة انتخابية» لتمنح سيطرة محرّرة من كل قَيْد الحزب 
لم يكن قد كسب بالضرورة تعددية الأصوات. وحيثما كانت التركة مختلفة» 
وجدت تعدّدية الأحزاب فرصة أفضل للبقاء (1988 .204211). 

ثالثاء كانت الثقافة السياسية للقيادة المحلية الجديدة نخبوية /:ف/[ه - 
كان من المعتقد أن الحكومات تحوز احتكارا للحكمة والشرعية. وحيث إنه لم 
تكن توجد سوى قلة» إن ؤجدتء؛ من أىّ منظمات اجتماعية أو سياسية أخرى 
يمكن أنْ تتنافس مع تركيز المعرفة المهنية الذى كان قائما داخل الحكومة 
فإنه كان من الصعب الجدال فى هذه الدعوى. 

رابعاء كانت ثقافة القيادة دولوية بن. وكان يُنْظَر إلى الدولة على 
أنها مجدّدة التنمية ووسيطها. وفى كثير من الأحيان كان يجرى تصؤر 
الديمقراطية المتعددة الأحزاب على أنه حمر و امف اه بكست 
المشكلات الهائلة التى واجهت حكومات الدول الجديدة تعنى أن الانقطاعات 
المائلة فى السعى إلى تحقيق الأهداف العامة كانت تساهلا. غير أن البحث قد 
فشل فى الكشف عن أدلة تدعم بصورة متماسكة الرأى القافل بأن غياب 


التنافس الحزبى أفضل لمحصلات السياساتء؛ مشل التنمية الاقتصادية 
والمساواة الاجتماعية (1991 ,5عاءعلهآ لصة 97جه:51). 

كما أن القيادة كانت قومية النزعة؛ وكانت تشدد على الوحدة القومية 
باعتبارها الغاية الأسمى» وتدين أىّ إحساس تحت قومئ نحو القبيلة» أو 
الديانة» أو الإقليم» أو مراكز أخرى للارتباط والولاء السياسيّين باعتباره 
مدمّرا للاندماج القومى. ولا شك فى أن القادة السياسيّين فى الدول الجديدة 
واجهوا الكثير من الميول الانفصالية. وجعلت الحاجة إلى النظام السياسى 
نظام الحزب الواحد جذابا. وقد ناقش بعض العلماء السياسيّين الغربيّين أنظمة 
الحزب الواحد باستحسان وكذلك وصفيًا وتحليليا. ولاحظ هنتنجتون 
3 النجاح النسبى للدول الشيوعبة فى توفير نظام سياسئ» ناظرا 
إليه على أنه مستمد من الأولوية الممنوحة 'للفعل الواعى للتنظيم السياسى". 
ذلك أنه يمكن أن يستوعب حزب قوئ القوى الاجتماعية التى يُنتجها التحديث 
والتى كان يمكن فى أحوال أخرى أن تهدد الاستقرار السياسىَ. ولم يكن 
بوسع هنتنجتون أن يجد أى نظام مستقر متعدد الأحزاب فى أىّ بلد آخذ فى 
التجديدة ريدت الأحزاب الواحدة أفضل قدرة على المَأسَسمَة (إضفاء طابع 
المؤسسة) 0 وتنظيم الصراع السياسىّ والتنافس أكثر من 
الأحزاب فى نظام متعدد الأحزاب. 

ويتمثل عامل آخر فى أن المنصب السياسئّ لا يحدث التخلىّ عنه 
بسهولة» أقل من أىّ شيء فى سياق العالم الثالث. ذلك أن جوائز المنصب 
السياسى فى سياق التخلف كبيرة إلى حد أنه يجب أن يكون هناك دائما إغراء 
بالتلاعب بالسياسة لإقصاء المعارضة المنظمة. ويذهب هذا إلى أبعد من 
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مجرد الفساد» مهما كانت هذه المشكلة خطيرة. فالمشكلة بالأحرى تتمثل فى 
أن الدولة» لكونها القاطرة الرئيسية للتنمية الاقتصادية» شيء يحتاج إلى 
السيطرة عليه أولتك الذين يطمحون الى الاستفادة اجتماعيا واقتصاديا من 
مثل هذه التنمية. ولا يمكن أن تنظر برجوازية ناشئة إلى مصادر أخرى 
لرأس المال. ويعتمد الإنتاج» والتجارة الخارجية» والتجارة جميعا على رأس 
المال الموجّه فى قنوات عَبْرَ الدولة التى تسيطر أيضا على التراخيص» 
والقانون الذى يحكم قوة العمل» والوصول إلى التبادل الأجنبئ» وتراخيص 
الاستيراد» وتصاريح التصدير. والدولة منظمة ينبغى أن تستولى عليها أئَ 
مجموعة ترغب فى أن تراكم موارد اقتصادية. وتجلب السلطة السياسية 
والمهن السياسية جوائن ضتحمة لاايمكن التخلى 'عنها لصوم يحفة: 

وكان من المعتقد أيضا أن الطبيعة غير الطبقية لبعض مجتمعات 
العالم الثالث ألغت الحاجة إلى أكثر من حزب واحد. وعلى سبيل المثال فإن 
المجتمع التنزانئَ كان يتألف من عدد من المجموعات الإثنية المتوازنة 
بالتساوى تقريبا دون أىَّ أشكال رئيسية للانقسام الطبقئ الاجتماعئ 
والافتسقاذما :ولي كان سن المعتفة: أنه أكان تجاسا نمق أن ايمتاع إلى اكير 
من حزب واحد ليمثل المصالح بصورة فعالة. 

ولم تنشأ كل الدول الجديدة على أساس إعداد للاستقلال فى قالب 
دستورئّ غربئ. وكان الإعداد للاستقلال فى الجزائرء والهند الصينية» 
وأنجولاء وموزمبيق مختلفا فى الواقع. ولعبت الأيديولوجيا الماركسية- 
اللينينية دورها. ومثل هذه الأيديولوجياء التى ربما كان أصلها يرجع إلى 


التعبئة من أجل حرب تحريرء تطابق بين الحزب والدولة والأمة. وأ شيء 


3م 
ل 
دنا 


سياسات العالم الثالث 


خارج الحزبء وبالتأكيد أىّ شيء يعارضه. يكون خائنا بحكم التعريف. 
وكان: لاابد: فن أن يكوؤن: لتنظيم تم تأسيسه لشن الحزت تحت مل - هذا الدافع 
الأيديولوجئ نزوع آلىّ إلى تكوين القيادة الوحيدة فى سياق السياسة المدنية 
لفترة ما بعد الحرب. 

وقد سَهُلت الاتجاهات الديمقر/طية ظاهريا داخل بعض الأحزاب 
الوحيدة قبول حكم الحزب الواحد. وبدا أنه إذا استطاعت بعض الأحزاب دعم 
صنع القرار الديمقراطىَ داخل حزب فإن هذا سيكون كافيا لتعويض الافتقار 
إلى الاختيار بين الأحزاب. وربما كان من الممكن أن تسمح الديمقراطية 
داخل الحزب بكثير أو قليل من مناقشة البدائل كما فى الديمقراطية فيما بين 
الأحزاب. وفى كثير من الأحيان كان يجرى الاستشهاد بتنزانيا كحالة فى 
الصميم. وأثناء النظام الحزبى الواحد لتنزانيا كان حزبها السياسىَ الشرعئّ 
الواحد» 'تشاما تشا مابيندوزى" 1001021م802 22© 2تسهط©: منظما بصورة 
ديمقراطية» حيث كان المؤتمر القومئ ينتخب المندوبين إلى المجلس التنفيذى 
القومى الذى كان بدوره ينتخب اللجنة المركزية. وفيما يتعلق بالانتخابات 
البرلمانية كان الحزب ينتخب مرشحيْن لكل دائرة انتخابية؛ أحيانا من عدد 
كبير من الترشيحات - 85 فى دائرة انتخابية واحدة فى 1990: على سبيل 
المثال. وكان يجرى الصراع بقوة على المقاعد فى حملة منظّمة بعناية. ولم 
يكن من غير المألوف لمسئولين» بما فى ذلك وزراءء أن يُهْزَمُوا. 

وبالتالى» كان بعض القادة السياسيّين فى العالم الثالث يزعمونء» ليس 
دون مبرر ماء أن الخيارات السياسية التى يقدمهاء على سبيل المثال؛ 
الديمقراطيون والجمهوريون فى الولايات المتحدة لم تكن أعظم من الخيارات 
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المتوفرة داخل المنظمات الجماهيرية فى الأحزاب الوحيدة وبين المرشحين 
الذين ترعاهم تلك الأحزاب فى الانتخابات اليرلمانية. وكان بوسع أقسام 
مختلفة داخل حزب واحد أن تتنافس أيضا على المنصب السياسى. 

وأخيواءافى أعفات" الاستفلال فن.دول سي كفيوةة أكمدت القكاةة 
السياسية أن المجتمع التقليديّ له أشكاله الخاصة من صننع القرار الديمقراطئ 
الذى يمكن تكييفه مع الأوضاع المعاصرة دون حاجة إلى أكثر من حزب 
سياسى واحد. وقد اذّعَى زعماء مثل الزعيم التنزانئ جوليوس نيريرى 
:219616 1115ل والزعيم السنغالئ ليوبولد سنغور «مطومء5 010مم».] أن 
صْنع القرار الأفريقئ التقليدىَ كان مبنيا على الإجماعء والوحدة: 
والمساواتية» وهى ادعاءات ألقى عليها البحث التاريخىّ بعض الشك 
(1991 بلإعانه :1984 ,كسة11/:111-:110006). ويُعتقد أن المشاعات القروية 
الأفريقية قبل-الاستعمارية كان لها 'تصُور عملت فى سياقه ديمقراطية 
سياسية أساسية... وربما كان كبار السن القتليون يتخذون القرارات» غير أنها 
كانت قرارات تعكس الإجماع (97-8 .مم ,1983 ,ه81 -لء0015). وربما 
تمثل تفسير أكثر إقناعا للجُوء إلى عصر ذهبئ قبل-استعمارئ فى أنه كان 
من الضرورى بالنسبة للقادة السياسيّين أن ينأوا بأنفسهم عن المؤسسات والقيّم 
المرتبطة بالمستعمرين. 

وربما كان القادة السياسيون يجدون أن من المفيد أن ينأوا بأنفسهم 
عن الصراع والتمييز الإثنئ المرتبط بأنظمة كثيرة متعددة الأحزاب فى العالم 
الثالث. وعلى سبيل المثال» كانت تحكم أوغنداء بين 1986 و 2006» عندما تم 
إجراء أولى انتخابات متعددة الأحزاب خلال 25 عاماء حركة المقاومة 
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القومية 24011567621 151566206 [2/2]008. وكان هذا معروفا على أنه 
"نظام لاحزبى" «اء]ؤلا5 (314م-502؛ كان من المسموح به فى ظله لأحزاب 
أخرى أن توجد ولكن ألا تتنافس فى انتخابات. وكانت قيادة حركة المقاومة 
القومية تربط السياسة المتعددة الأحزاب بالإقصاء الإثنىئْ وعدم الاستقرار 
السياسى. وعن طريق جَعْل كل المواطنين أعضاء فى الحركة» كان من 
المأمول إنتاج أفكار عن سياسات يمكن الحكم عليها بصورة موضوعية. 
وكان توحيد بين ديمقراطية داخل التنظيم وقيود على المنظمات السياسية 
البديلة قد جعل النظام الأوغندىَ "دولة حزب هيمنى" ٠‏ يشغل فيه قادة الحركة 
كل المناصب السياسية المهمّة» أكثر من نظام حزب مسيطر كما تميّز الكثير 
من التاريخ بعد-الاستعمارئ للمكسيكء؛ وتايوان (2003 ,عدصوطية©). 

ويظل يبدو تطوير شكل للديمقراطية بديل لشكل ديمقراطية الليبرالية 
الغربية أكثر طبيعية عندما نذرك أن كثيرا من بلدان العالم الثالث فى فترة ما 
بعد الاستقلال كانت تفتقر إلى الشرطين الحيويّيّن» واحد اققصادئىّ وواحد 
سياسىء سبقا التورات الليبرالية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر فى 
الغروب» قرفن المشتر وي الى سال » و المال»:والبهان]/ت؟ .ولام اللئمة لماي 
لجماعة إثنية. ولهذا كان ينبغى توقع أنه ستكون هناك 'فترة طويلة مؤلمة من 
تراكم رأس المال والمهارة الإنتاجية... وكان لا مناص من حَمئْل الوعى 
السياسى والقومى إلى شعب قبل-سياسئى [11008وم-20م أو قبل-قومىئى -6نم 
8110831. ويُعطى هذا قيمة عالية للحركة الجماهيرية ذات القيادة 
الأيديو لوجية القوية" (27 .م.1966 ,ددهدععطمء342). 


وفى الأعوام الأخيرة شجعت المؤثرات العالمية وحركات الدُقرّطة 
على قبول السياسات المتعددة الأحزاب. وأضاف مانحو المساعدات التعددية 
السياسية» و'حُسن التنظيم والإدارة"» والديمقراطية» واحترام حقوق الإنسان؛ 
إلى قائمة شروطهم المرتبطة بمساعدة التنمية الدولية. وعلى سبيل المثال 
حذر الرئيس الفرنسئ ميتران 4صهم3/16» فى 1990» القادة الأفارقة فى 
المؤتمر الفرنكو-أفريقىَ السادس عشر من أن 'فرنسا ستربط مساهمتها 
بالجهود المصمّمة لكئ تقود إلى المزيد من الحرية والديمقراطية". وفى 1991 
أعلن الوزير البريطانئ للتنمية الخارجية أن سياسة المساعدة البريطانية 
سوف تشترط على الحكومات المتلقية التحنك نحو التعددية » وسيادة القانون» 
والديمقراطية » واحترام حقوق الإنسان. وأضافت وكالات المساعدة المتعددة 
الأطراف مثل البنك الدولئَ إلى الضغوط مطالبة ب "الحكومة الرشيدة" مقابل 
المساعدة (84 .م ,1994 ,ع مناهلا لصة كدصة!!11/11). 

ؤانضمٌ مثل هذا الضغط فى أول تسعينيات القرن العشرين إلى تأثير 
التطورات الخطيرة فى أورويا الشرقية والاتحاد السوقييتى على المجموعات 
البئاسية المحلية النطالية بإصلاحات سياسية» وخاضة: القضاء علنئ نظام 
الحزب الواحد. وبرزت سياسات الأحزاب التنافسية فى عدد من البلدان 
كنتيجة منطقية لذلك؛ وعلى وجه الخصوصءه فى نيبال» وأنجولاء وغاناء 
وكوت ديقوارء وزامبيا. غير أن المقاومة ضد التعددية الحزبية كانت قوية. 
ويتواصل الدفاع عن دولة الحزب الواحد بإشارة إلى خطر الشقاق الحزبى 
القبلىَ (زيمبابوى) ٠‏ والحاجة إلى التركيز على التنمية الاقتصادية (تنزانيا) » 
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والافتقار إلى الاستعداد للديمقراطية بين الشعب (كينيا). وفى أماكن أخرى 
يبقى الحزب الوحيد السابق فى السلطة بفضل التلاعب بالاقتراع. 

وَكد' الستمرت حكومات بعض أنظمة الحزب الواحد السابقة فى 
السلطة عن طريق أىّ وسائل ضرورية مهما كانت فى أعقاب إدخال 
الانتخابات التنافسية. وتم الفوز بأول انتخابات متعددة الأحزاب فى أوغندا 
خلال 25 عاما عن طريق الرئيس الحالئ [الذى كان يشغل هذا المنصب 
أنذاك] رغم أن المراقبين الدوليّين أعلنوا أنها معيبة. واستمر حزب زانو- 
الجبهة الوطنية 7-[248001 فى زيمبابوى فى السلطة بإلقاء كل نوع من 
انعقبات فى طريق معارضة حركة التغيير الديمقراطئىّ +20 ااعصاء/ةه/1 
(5400) عوصهطه 911 وكانت تتراوح بين التدخل فى القضاء 
ووسائل الإعلام؛ عبر التلاعب بالاقتراع» وبين الإرهاب العنيف لمن يشتبه 
فى أنهم :من أتضنان المعارنة: .وقد أذ الإحجام عن إعلان نتائج الانتخابات 
الرئاسية فى 2008» وقرار إجراء جولة حاسمة للانتخابات دون إثبات أن هذا 
ضرورىء إلى إطلاق العنان لعصابات من الأنصار المسلحين لحزب زانو- 
الجبهة الوطنية المُصرين على "معاقبة" أنصار المعارضة؛ وكان من الممكن 
التعرف على كثير منهم؛ لأنه جرى انتهاك الاقتراع السرئء بالهجمات 
البدنية» والتعذيب» وإحراق الممتلكات» والقتل. ووصل الإرهاب العنيف 
لأنصار المعارضة إلى حد أن مرشح المعارضة للرئاسة فى 2008 انسحب 
من الجولة الثانية فى محاولة لحقن الدماء. 
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زوال الحكومة الحزبية 


تمل اتجاه ينذر بصورة أكبر فى خطر انهيار السياسات البرلمانية والحزبية 
بصورة كلية تحت تأثير الأزمات السياسية. وفى كثير من الأحيان أفسحت 
الأنظمة الحزبية المجال للحكم العسكرى. ويبدو أن كلا من أنظمة الحزب 
الواحد والأنظمة المتعددة الأحزاب قد فشلت على حدٌّ سواء فى تحقيق 
الاستقرار السياسىّ الذى كانت قادرة على تأمينه. ومن الصعب العثور على 
أىّ نموذج فى انحطاط الأنظمة الحزبية. وفى بعض الأحيان واصلت أنظمة 
الحزب الواحد البقاء» كما فى كينيا أو تنزانياء فى حين أذعنت أنظمة أخرى 
للانقلابات العسكريةء كما فى غانا. وفى بعض الأحيان واصلت أنظمة 
متقددة الأخز ان البقاء خاضة فى الهند: غَيْن أنها لد تشتف فى أماكق أخردئ 
(على سبيل المثال فى باكستان أو نيجيريا). وبين 1960 و 1969 تَعرضت 
عشر دول من بين 15 دولة متعددة الأحزاب فى أفريقيا للتدخل العسكرئ. 
ومن أصل 20 دولة من دول الحزب الواحدء شهدت 11 دولة انقلابات. 

ومن المدهش أن بعض المعلّقين بدأوا يشطبون على الأنظمة الحزبية 
بوجه عام على أنها فشل كلى. وينعكس هذا فى التقليل العام من الأهمية 
السياسية لأحزاب العالم الثالث (انظرٌ 1988 .2204211). غير أنه فى بعصض 
البلدان بقى الحكم الحزبئ وقتا طويلا جدا. والآن صار استمرار بعض أنظمة 
العالم الثالث الحزبية أكبر من أورويا الشرقية. ولا يوجد نقص فى أمثلة 
البلدان ذات التواريخ الطويلة من الحكم الحزبئ. وهناك أيضا أمثلة على كون 
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القوات المسلحة مفيدة كأداة فى إرجاع الأحزاب؛ وإنن كان هذا لإضفاء 
الشرعية على دور القوات المسلحة فى السياسة. ٠‏ 

ولا توجد أىّ تفسيرات واضحة لاستمرار الحكم الحزبئ. والحقيقة أن 
النمو الاقتصادى, الذى ربما كان من المتوقع أن يزيد الرخاء وبالتالى 
إحساسا بالإشباع مع النظام» لا يكفل بقاء الأنظمة الحزبية» رغم أن البنك 
الدولىئّ أوضح فى 1989 أن البلدان الأفريقية التى حققت إنجازات اقتصادية 
قياسية (بوتسوانا وموريشيوس) كانت تتمتع يديمقراطيات يرلمانية. وكان 
يُنظر إلى تأييد هذا الاستنتاج على أنه تقدمه جامبيا التى كانت تتمتع 
بالديمقراطية المتعددة الأحزاب منذ الاستقلال فى 1965 رغم نصيب للفرد 
من الناتج القومئ الإجمالئ لا يتجاوز 240 دولار أمريكىَ ومتوسط للعمر 
المتوقع عند الولادة لا يتجاوز 43 عاما فى 1989 (1991 ,/[8116) ولكن التنى 
خضعت للقوات المسلحة فى 1994. 

ويمكن أن نفترض كبديل أن الهيكل الاجتماعىَ ربما قدّم تفسيرا 
يتعثل فى أنه يبدو أن االانفساء :المرتى تلن الظيقة يوقو أسابكت] للتسعاناة 
التنافسية أكثر من الانقسامات الرأسية المبنية على العررقء أو اللغة» أو الدّين. 
ومن ناحية أخرى فإن عوامل اجتماعية مثل المؤشرات الطبقية ومؤشرات 
أخرى ترتبط بها للانقسام الطبقىّ مثل الحضرنة ومعرفة القراءة والكتابة لا 
يبدو أنها مرتبطة بصورة منهجية بنماذج السياسات الحزبية ( ,82300211 
8). 

وتفسير استقرار نظام للحزب الواحد أصعب من تفسير التنورعات 
بين الأنظمة. وتشمل تفسيرات الأخيرة ميراث الاستعمارء والوقت الذى على 
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الأحزاب أنْ تستغرقه لتترسخ وتصير وطيدة (الهند وجامايكا كمثاليّن لبلدان 
تتمتع فيها الأحزاب بتاريخ طويل)»؛ وما إذا كان قد جرى الظفر بالاستقلال 
عن طريق الحرب أو التفاوضء حيث تقود الطريقة الأولى إلى إنسشاء 
"الحزب-الجيش" للتحرر الوطنئّ مثل جبهة التحرير الوطنئّ فى الجزائر التى 
وجدت صعوبة كبيرة فى تحويل نفسها إإلى حركة سياسية مدنية بعد 
الانسحاب الفرنسى. 


الأنظمة الحزبية والدَقْرّطة 


من الجلى من الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية أن أهميتها لعملية الدّقرّطة 
هائلة. ويتوقف نجاح الدّقرطة جزئيا على وجود أحزاب مؤسسية وأنظمة 
حكم حزبية. ويُنظرء على نطاق واسع.ء إلى توطيد الديمقراطية على أنه 
مشروط بمأسسة التنافس الانتخابى المنتظم بين أحزاب يمكن أن تتكيّف مع 
قواعد دستورية جديدة. وكانت الأحزاب حاسمة لمعارضة الحكم السلطوى» 
عندما كانت تتّسم بصفة رئيسية بالسمات المميّزة للحركات الاجتماعية (على 
سبيل المثال» المؤتمر الوطنىّ الأفريقئَ قبل حكم الأغلبية فى جنوب أفريقيا). 
وتحتاج مثل هذه الحركات الاجتماعية إلى 'مأسسة" نفسها استعدادا لإقامة 
تنافس حزبى (1996 ,11/826). 

وقد قام بتطوير مفهوم 'مأسسة" 12501001028112202 النظام الحزبى 
مينويرنج وسكالى (1995) نإااناهء5 854 قضلقة/212100 باستعمال البيانات 
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الأمريكية اللاتينية للمقارنة بين الآفاق أمام توطيد الديمقراطيّة فى مختلف 
البلذاق:.وكانت المامسية! معدن قائمة ستدية 
* تكون قواعد منافسة الأحزاب الحاكمة مرعية عموماء ومفهومة على 
نطاق واسع ومتوقعة بثقة؛ و | 
* يوجد استقرار فى عدد الأحزاب المتنافسة على الحكم؛ و 
* تكون الأحزاب متجذرة بقوة فى المجتمع» بحيث تؤثر فى التفضيلات 
السياسية» وتجتذب التأبيد الانتخابئَ المستقرء وتثبت استمرارية الشروط 
الأيديولوجية؛ و 
* تقر النكب السياسية بشرعية المنافسة الانتخابية باعتبارها الطريق إلى 
الحكم؛ و 
* اتويت الحدك الشرانسية بظيووة مسكلة عن القادة ذو النقوةار بااسمطاة 
قومية النطاق وذات موارد جيدة» وإجراءات بالغة الرسوخ للتجنيد للمناصب 
الكوابية: 

وكلما تميزت الأنظمة الحزبية بهذه الخصائص كانت أكثر مأسّسة - 
وكلما قلت هذه الخصائص: كان النظام 'مبتدئا" [40ه0ط00ة أئ: ناقصا وغير 
ناضج] بصورة أكبر. 

وتدعم الدقرّطة الأمريكية اللاتينية فرضية أن النظام المّمَأْسَس يشجع 
على الاعتدال؛ وبناء الائتلافات؛ والحلول الوسط. على حين أن الأنظمة 
'المبتدئة' تعرّض الديمقراطية لأخطار عدم القدرة على التنبؤء والتعقيد. 
وضعف السلطات التشريعية» والطابع الشخصىء وهشاشة الشرعية. وتعنى 
الأنظمة الحزبية المُمَأْسَسَة أن المنظّمين الحزبيّين لهم مصلحة ثابتة فى 
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المنافسة الحزبية ويجعل الانضباط الحزبئ الحكومة فعالة. ويدعم المواطنون 
الأحزاب أكثر من الديماجوجيّين (الغوغائيّين). ويكون السعى إلى تحقيق 
المصالح من خلال الانتخابات حيث تجرى المقارنة بين السياسات والبرامج 
وتقييمها. وتجرى تسوية وحل الصراعات بسهولة أكبر. وتكون المنافسة 
الحزبية مقيّدة بالعمليات الديمقراطية وتكون المساءلة السياسية فعالة. ويكون 
من الممكن توجيه المشاركة فى قنوات التعبير عن الموافقة ( عصتته 11216 
5 ,لاإ[اناع5 مصة). 

ومع أن نظاما حزبيا مُمَأُسَسًا قد لا يكهون شرطا كافيا لتوطيد 
الديمقراطية فسيبدو أنه شرط ضرورى. على أن الأنظمة الحزبية فى البلدان 
الأفقر تميل؛ فى "الموجة الثالثة" للديمقراطية» إلى أن تكون مبتدئة [غير 
ناضجة]. وبالتالى فإن ديمقراطياتها تكون مطبوعة بطابع الشخصية» وضعف 
الشسائلة ,و التدات الامتقات والقنف, فذلك حدوه ماودو أكتكين أهفيتة 
لتوظك الديمتراطية +اتذرئ الشارعية المشوحة لكل لج الأخراب والأنظبة 
الحزبية (1998 ,عصتتةم:121). وعندما قام كويتزى [إجمعد!1 وا لامبرايت 
اع :#طنهة] بم تحليل نتائج مَأُسّسّة الأنظمة الحزبية إلى أفريقياء وجدا 
اختلافا واسعا فى مستوى المأسسة» ولكنْ مع سقوط أغلب البلدان فى الففة 
"المبتدئة". ووجدا أيضا الدلائل على وجود دائرة حميدة: النظام الحزبئى 
التماشن :اقوظ سؤروزى للحكوية الدرمنقزناظنة:- هري أنه كلما كانت الكيوه 
التى يمتلكها بلد من الديمقراطية أكثر كان مستوى مَأسّسَة النظام الحزبئ 
أعلى (463 .م ,2001 ,قطع طصم.آ لصة أجمعدت1). 
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والولاء الحزبئَ ضرورى لمَأُسّسَة الحزب واستقراره. غير أن مشل 
هذه الارتباطات تضعفها حاليا وسائل الإعلام الجماهيرية والمصالح المنظّمة 
فن الديمقراطيات الجديندة وكنذلك فى الدبمقراطية الرانتحة::وهتةا 
'الانفضاض/عدم المشاركة/المقاطعة" ]مءتدمعنا2ء4 أكدته دراسة مقارنة 
للنظم الانتخابية أَجْرِيَت فى 2003. وقد تمّ إدراج ستة فقط من بلدان العالم 
الثالث ضمن البلدان التى جرى بحثهاء ولهذا فإنه ينبغى أن تعامّل النتائج 
بحذر من جانب أولئك المهتمين بِمَأْسسمّة الأحزاب فى البلدان النامية. غير أن 
أهم نتيجة للبحث تمثلت فى أنه كلما زادت فرص المشاركة فى انتخابات 
ديمقراطية» فإن من المحتمل أنْ تصير الارتباطات الحزبية أقوى ( 2هغ72231 
7 ,77761002 2020). ومن المهمَّ أن نضيف أن التحزب يجب ربطه 
بالأحزاب التى تقبل الانتخابات التنافسية الحرة والنزيهة كوسيلة لتشكيل 
الحكومات. 

غير أنه توجد تنمية سياسية يمكن أن تعمل ضد مثل هذا التيار. ففى 
الديمقراطيات الجديدة صارت الارتباطات الحزبية ذات أهمية متضائلة 
بالسية انف التعاضة الى :يكن( نك الدع الامتساي عبد وسائل 
الإعلام الجماهيرية. وتوجد حوافز للثخب السياسية اليوم على بناء ولاءات 
وتتطلناة كوي قري أن مها اف الديشر ابلرائة السكو «هندنا كانك اللذك 
معتمدة على الأحزاب للفوز فى الانتخابات. وفى الديمقراطية الأقدم» خلقفت 
الأحزاب مواطنين جدْدَا عن طريق توسيع حق الاقتراع والانتساب إلى 
مسال متخلمة فل التقاناك العمالية على نحين أنه فى نمق افلياك اديه 
"كانت الأحزاب أقل أساسية فى النضال لتوسيع المواطنة» ولم تكن لها مطلقا 


264 


الوظائف الاجتماعية البعيدة المدى» كما أنها لم تشجّع الهويات القوية كما 
كانت تفعل فى الديمقراطيات المبكرة" ( .م ,2007 ,مع20 220 قطاهة1/1210258 
6 كما تنشأ التقلبات الانتخابية (بالقياس بدوران التأييد من حزب إلى 
أحزاب أخرى من انتخاب إلى التالى)» الأمر الذى له مقتضيات مزعجة 
للاستقرار الديمقراطى إذا كان الأراقباظط الحزن: سدزوذيا لماتتة الذزت» 

وركزت مناظرة أخرى عن الأنظمة الحزبية والدُقرّطة على عدد 
الأحزاب فى النظام» حيث قارنت استقرار منافسة حزبِيْن بمنافسة نظام متعدد 
الأحزاب. ومن المعتقد أن النظام المتعدد الأحزاب أقل استقرارا. وقد تنيّأ 
هنتنجنتون؛ على سبيل المثال» بأنه فى الأجل الطويل كان من المحتمل أن 
تنتج أنظمة الحزب المسيطر استقرارا سياسيا أكثر من أنظمة الحزب الواحد 
أو الأنظمة المتعددة الأحزاب لأنها توفر شكلا من المنافسة الحزبية أكثر 
فعالية فى استيعاب مجموعات جديدة فى النظام السياسئ. وتجد الأحزاب 
الواحدة أن من الصعب دَمْجَ المصالح الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التى 
يخلقها التحديث دون إكراه وبالتالى دون عدم استقرار. وفى النظام الحزبى 
المتعدد الأحزابء لا يمكن القيام باستيعاب قوى اجتماعية جديدة فى السياسات 
إلا عن طريق زيادة عدد الأحزاب: "نظام الحزبين. .. يُمَأسس ويُلَطف بفاعلية 
قصوى الاستقطاب الذى يُحْدثْ تنمية السياسات الحزبية فى المحل الأول" 
(432 .م ,1968 ,تاماع طلغطنط]1). 

غير أنه يمكن لتفضيل لنظام الحزبين أن يعكس ببساطة التحيزات 
الأوروبية والأنجلو أمريكية؛» وخلطا لعدم الاستقرار الحكومئ بعدم استفرار 
النظام» وافتراضا بأن السياسات الحزبية يسيطر عليها بُعْدٌ يسارى-يمينى 
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واحدء على حين أنه فى بلدان العالم الثالث تجرى إضافة أبعاد أخرى 
للصراعء مثل الإثنية والديانة. وتوفر تعددية الأحزاب تمثيل كل المصالح؛ 
حيث تشْجّع المشاركة السياسية القانونية وتقلل حوافز الانخراط فى العنف 
السياسى. وتبقى هذه المناظرة غير محسومة:؛ مع أن دراسة مقارنة لدقرطة 
العالم الثالث وجدت فقط دعما 'ضعيفا ومتشظيا"' لفرضسية أن توطيد 
الديمقراطية كان أكثر احتمالا فى ظل نظام متعدد الأحزاب منه فى ظل نظام 
حزبين" (1997 .62510205511 لمة معنننو2)؛ انكل أيضا (1984 بأتقطم زاآ). 
وهذا مشجع نظرا إلى ميل البلدان الناشئة من السلطوية إلى إنتاج تعددية 
للأحزاب السياسية. وعلى سبيل المثال» فإن الدولة الصغيرة» تيمور الشرقية؛ 
التى لا يزيد سكانها عن 000 850 نسمة أنزلت إلى المعترك ما لا يقل عن 
3 حزبا سياسيا لخوض الانتخابات الأولى لمجلس يضم 88 مقعدا فى أعقاب 
الانفصال عن إندونيسيا. 


بقاء الأحزاب كمنظمات . 


رأينا أن عنصر! فى مَأسسمَة الأنظمة للحكم يتمشل فى قوة الأحزاب 
كمنظمات. والأحزاب القوية قابلة للتكييف (مثلاء فى الانتقال من المعارضة 
إلى الحكم)» ومعقدة» ومستقلة (مثلاء عن المصالح الاجتماعية-الاقتتصادية 
الضيقة)؛ ومتماسكة (1992 .*1©). وبالمقارنة بين كورياء وتايوان» و12 من 
بلدان أمريكا اللاتينية» وجد ستوكتون 50001100 أن الديمقراطية تحتاج إلى 
أحزاب قوية بالإضافة إلى أنظمة حزبية مُمَأسَسّة (2001 ,صمكاءه5). 
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وبالتالى صار تعزيز السمات المميزة التنظمية للأحزاب موضوعا للاهتمام 
العلمىّ. وهذه مهمة صعبة؛ لأن من الصعب أن نعرف ما إذا كان شيء ما 
يفعله حزب لتنظيمه الداخلى حاسما لوجوده الطويل الأجل. 

وقد أفضى تحليل الأحزاب فى غرب أفريقيا الناطق بالفرنسية فى 
أوائل ستينيات القرن العشرين إلى تمييز بين أحزاب 'جماهيرية" "ووه" 
نكانقاناة! وأحزاب 'حماة" (زعماء) 0165:هم "دمدم". وكان هذا مَبْنِيَا على 
الاختلافات فى الهيكل التنظيمئىَ (خاصة على المستوى المحلئ)؛ وحجم 
العضوية (ويشمل تركيبه الاجتماعى)؛ والموارد المالية» والوظائف» ومناهج 
ونماذج السلطة. وكانت كل تلك العوامل التنظيمية تعكس الطريقة التى ارتبط 
بها القادة الحزبيون بباقى السكان. وسَعت أحزاب جماهيرية» مثل الأحزاب 
الديمقراطية فى كوت ديقوار أو غينياء أو الاتحاد السودانئىّ «هنطنآ 
6 اإاألى تلاحم كل الأفراد» على حين أن أحزاب حماة مثل الاتحاد 
النيجيرى عصدءاءع11< مونم1]1 فى النيجر "انيت فى العادة هيكلها ببساطة 
بتلاحُم الأعيان والحماة ذوى النفوذ". وكانت أحزاب الحماة ضعيفة التنظيمء 
وغير منضبطة؛ وبمشاركة عضوية مباشرة ضئيلة. وكان الزعماء المحليون 
يُعْتَمَد عليهم للوصول إلى المجتمع المحلى. وكان الفرد مهما بالنسبة لأحزاب 
الماة 'بقدر ما كان يحدث أن يتمّ إدراجه فى الاقتراعء؛ وكانت تمد 
بالمرشحين للانتخابات وحد أدنى من الآلية اللازمة لجلب الصوت إلى 
صناديق الاقتراع" (336-41 .مم .1964 .01810ء24018). وعلى النقيضء» كانت 
للأحزاب الجماهيرية منظمات واسعة,. وكالنت تَوْدَى وظيفة "الدمج 
الاجتماعى" من خلال عضويتها الجماهيرية» وكانت مهتمة بكل جوانب حياة 
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أعضائهاء وليس بمجرد اختياراتهم التصويتية. وعلى هذا النحو اقتضت القوة 
التنظليمية :خضوية جماهيرية وكانك الأحوات: تضمين أقوئ كلما 'ابستطاعت 
أن تَمَأْسس الدعم الجماهيرئ وتطور ا ا مرتبطة بهيئات 
اجتماعية-اقتصادية مثل النقابات العمالية. 

وفى وقت ما كان تأمين البقاء يحتاج إلى جهاز داخلئ معقد لتعبئة 
المجتمع؛ والتغلغل فيه عبر عضوية جماهيرية تنخرط فى منظمة محلية 
وكذلك مركزية. وكان بمستطاع الأحزاب أن تخلق إحساسا بالشرعية القومية 
وأن تضين ١‏ أدوزات: تاجحة للتجديه النبياس © قد يفيت الأجز انه لأنيتيا كاتنت 
تملك قاعدة شعبية ثابتة. وحيثما فشلت أحزاب فى خلق آلية لتقل المصالح؛ 
والآراء» والحاجات إلى أعلى إلى النخبة صانعة القرارء وخلقت فقط قنوات 
اتصال وإكراه إلى أسفل من القيادة إلى الجماهيرء فقد عانت صعوبة البقاء. 
وكان لمنظمة محلية أهمية تتجاوز الهيكل التنظيمئَ وتشمل مقاربة كاملة 
لإدارة المجتمع والاقتصاد بالإضافة إلى التربية السياسية» والتلقين» والتوجيه. 
وقد بقى الإخوان المسلمون فى البيئة المعادية المتمثلة فى السياسة المسصرية 
بفضل تنظيم فعال على مستوى القاعدة الشعبية النتى تصل إلى 750000 
عضو على الأقل يدفع كل عضو منهم لمالية الحزب اشتراكا بنسبة 7 فى 
المائة من دخله. ْ 

ومع أن تطوير أيديولوجيا وتوصيلها حاسمان لخلق إحساس 
بالشرعية» تدل التيارات الجديدة على تبذل مهم فى العلاقة بين القيادات 
الحزبية وعضويتها الجماهيرية. ففى أمريكا اللاتينية» تغيّر التنظيم الحزبئ 
من حيث العلاقات مع الهئيات الفرعية. وصارت هذه الأخيرة أقل أهمية 
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للتعبئة والدعم المالىّ من وسائل الإعلام والتمويل الخارجئ. وفى الهندء 
أيضاء يملك [حزب] المؤتمر هيكلا تنظيميا مُحْكما ليس فقط على مستوى 
القواعد الشعبية» بل أيضا على مستويات الدولة» والأقاليم» والمفناطق؛» مع 
مستوئ عال من الديمقراطية الداخلية. ومن ناحية أخرى؛ كما فى أمريكا 
اللاتينية جرى إهمال التنظيم الحزبى والنشاط السياسى للقواعد الشعبية 
لصالح “اعتماد متزايد على وسائل الإعلام الإلكترونية» والإعلان» والحملات 
الكاسحة" (221 .م .2001 الإعقالدقة ا ة 0ة52013). ولا أعنى بهذا أن 
التنظيم قاس القكي ‏ سمكق التحلى عنة نأنان زفق القترية الأمر يك 
اللافنية "أرد الأكز اب التاجحة انتكارنا كلها افزوتاديء كلدت أن سير سن 
الروابط النفعية عند القاعدة الشعبية* (176 .« .2001 ,ععلءمم00). 

كذلك فإن البقاء التنظيمئ يعتمد على جعل القيادة الحزبية ممثلة 
لدائرة عريضة من المصالح (1988 ,182050211). وعلى سبيل المثال» فإن حزب 
الاستقلال الوطنى الموحّد فى زامبيا كان ناجحا فى جعل القيادة الحزبية 
فمللة الداقوة ومع من النكيي الابسافية كنا وسقي أن ترجه عمضوية 
متوازنة. وعلى هذا فإن الناشطين الذين يدعمون المنظمة من خلال حملات 
زيادة العضوية» وجمع يد واختيار المرشحينء وتعبئة الناخبين» 
والنقاش الحزبئ» ينبغى أن يتوازنوا مع الخبراء المحترفين فى مختلف 
الات الواهة: كمايعب أذ ووه تارق :فيق الأعضناء الانسييق و التقطاء 
الحزبيّين» وبين القيادة الجماعية منط5زءع20ه1 131ع»011» والاستعداد لفصل 
القاوه لفك لا كر نوو مسطليع والأعطتاء: و التاشون كنا نعله مكقيق تر ان 
بين مبدأ العضوية المفتوحة لكل مَنْ يؤيد المثل العليا للحزب وأهدافه» وقاعدة 
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القبول المقيّدء إما لتفادى سيطرة مصالح يمكن أن تضيّق الجاذبية الانتخابية 
للحزبء أو لتأمين العمل الفعّال فى ألحكومة والمعارضة (1993 ,تصقطة:6). 

وهناك أيضا حاجة القادة الذين يطابقون بين أنفسهم وبين الحزب 
أكثر مما يستخدمونه كوسيلة للحكم فى أىّ مكان مثلما فى البيروقراطية 
الحكومية (1968 ,1020128]01ا!1). ويشير هنتتجتون هنا إلى خسارة الأحزاب 
السياسية عندما ينسحب شخص نادر الموهبة إلى ولاءات أخرى. وهو لا 
ينكر أن الأحزاب يجب أن تسعى إلى الحكم لقادتها عندما يتنافسون على 
المراكز فى السلطات التشريعية» والسلطات التنفيذية» وجوانب أخرى للدولة 
التى يجرى توظيف العاملين بها عن طريق المنافسة الانتخابية. 

كذلك فإن قوة التنظيم الحزبئىَ تعتمد على التماسك - فى الموقف 
الأيديولوجئ» والانضباط (بين الأعضاء وممثلين منتخبين)» ونماذج التنظيم 
الداخلئَ» وقواعد التعاقب على القيادة» ومناهج التعبئة الجماهيرية. وكانت 
نقطة ضعف الكومينتانج (12241) 2212808هنا1 فى تايوان تتمثل فى الافتقار 
إلى طريقة روتينية لتنظيم التعاقب على القيادة» وتحقيق تلاحم الحزب غير 
الحصين أثناء أئْ تغيير فى القيادة. وقد صار الإصلاح التنظيمئ حتميًا عندما 
فو اذو فى :وواوة عل بثه الحدزات «الطتيفقر اقل القساي اتخاميةة 
الإجراءات الجديدة لانتخاب رئيس الحزب واللجنة المركزية حيث ترك 
الحزب قويا رغم خسارته للحكم (والوصول إلى الرعاية) والانتقال إلى 
الديمقراطية المتعددة الأحزاب (2001 بناطع). 

وتشير الأنظمة الحزبية المتقلبة لأمريكا اللاتينية» التى فازت فيها 
شي فقل عن 20اقي المائة من اهيل 1300 عزن تتاقبيت فحني اتدايات 
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القرن العشرين فى أكثر من انتخاب» إلى تفسير آخر لبقاء الأحزاب: التكيّف 
مع البئية السياسية. وقد يكون بقاء الأحزاب وظيفة من وظائف "الدارونية 
السياسية" عندما يتضح أن قابلية التكييّف مع التغيرات فى البيئة (الحضرنة»؛ 
اك الجزرنمة ككرة ! الناد» التستفي تاك اللأساو اق التدهون الاقتضادق) 
التحرير الاقتصادىّ وهكذا إلخ.) مستحيلة للكل [لكل الأحزاب] باستتثناء 
الأصلح. والأحزاب التى تبقى هى تلك التى تتغلب على الضغوط الاقتصادية؛ 
وتقدّم بدائل تنظيمية لتلك التى فشلت؛ على سبيل المثال: الانضباط الحزبئ 
القوىَ لحزب العمال البرازيلئ على النقيض من الفوضى داخل حزب الحركة 
الديمقراطية البرازيلية منعنازمهع8 معنادئءممء2[ مامعسصسابدهل3 عل ملتاموط. 
ويبدو أن قوة اندماج ذوات الناخبين فى الحزب تمثل متغيّرا حاسما آخر فى 
هذا التفسير لبقاء الحزب (2001 ,ع8لءمم20). 

كذلك فإن الاستقلال عن "الشخصيات المؤسّسة" مطلوب» بالإضافة 
إلى موارد مالية وبشرية 0 منها العاملون المحترفون ( ,قصاعة1/3125 
1 ,دده)ءاءه:5 :1998). كما أن الاستقلال التمويلئَ والمؤسٌسئ»ء الذى يشمل 
تحرير الحزب من سيطرة البيروقراطية المدنية أو العسكرية» سمات تنظيمية 
مهمة (1988 ,0011دة©). ويجب أن نلاحظ أن حزب المؤتمر الهندىَ» الذى 
يتصحف وسلل بيروقراطى كبيرء يبدو الاستثناء على هذا. 

وفى البلدان الفقيرة» توجد موارد قليلة لدعم الأحزاب السياسية؛ عدا 
ما يمكن الحصول عليه من المنصب العام. وبالتالى فإن الدعم الأجنبىَ يمكن 
أن يكون ضروريا لبقاء حزب جديدء خاصة إذا كانت قاعدته الانتخابية 
الطبيعية بين الفقراء. وعلى سبيل المثالء يعتمد الحزب الديمقراطى 
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الأو غندىئى بإانوط 2001316ه12 مدلصدع [] فى بقائه على الدعم الخارجىّ أمن 
وراء البحار] الذى يتلقاه عن طريق منظمة غير حكومية» موؤوسسة التنمية 
الأفر يقية اأداءدامماء/ان10 لمدعلكخ +10 دض5زأوهلصنه2 عطاء التى تمولها مؤسسة 


كونراد أديناور الألمانية 02)106مناه1 معنددعل4 لدمده! مقع عطاء 
الانقسامية والمحسوبية 


اعتمدت قوة التنظيم الحزبئ فى العالم الثالث: فى كثير من الأحيان؛: على 
توزيع المحسوبية وتخصيص موارد ومراكز الدولة داخل القوات المسلحة 
والبيروقراطية. ويمكن أن يكون توزيع الجوائز على الأنصار والأتباع على 
أجلن تسق بدالا للا ست 

وتمثل المحسوبية شكلا منطقيا للسلوك لأشخاص تحت شروط 
اللامساواة عندما تحتاج الأحزاب لدعم الزّمر الأقاليمية» والإثنية» والشخصية 
(1982 ,تسقطمه[0). ويحدد آيزينشتات 15651201 وروتيجر 1021864 تسع 
'سمات تحليلية أساسية مميزة للتفاعلات والتبادلات الاجتماعية التى تنطوى 
عليها علاقات الحامى-التابع 5مه120ع5 ]مت 1اء-مممهم: 
* تخصيصية ع21010101211501م ومنتشرة؛ و 
* الموارد متبادلة» اقتصادية وسياسية على السواء (الدعمء؛ الأصوات» 
الحماية» التضامن)؛ و 
* الموارد متبادلة 5 "حزمة"» وليس بصورة منفصلة؛ و 


* 


العلاقة غير مشروطة بقوة وطويلة الأجل؛ و 


202 


* يوجد قذر متغيّر من التضامن فى العلاقة؛ و 
* مبنية على أسس غير رسمية وليست قانونية بالضرورة؛ و 
* علاقات الحامى-التابع يتمّ الدخول فيها طواعية؛ و 
* الطابع الزأئسة لعلاقات اتحانى التابع يُكَوْضْنالتضافيات الأفقية» خاضبة 
للأتباع؛ و 
* العلاقة مبنية على لامساواة قوية واختلاف القوة ( 0صه 1206كمعواثا 
77 .مم ,1981 ,تععتلمه]). 

والواقع أن التغيرات السياسية والاقتصادية» وبالأخص تنمية الدولة 
وانتشار الرأسمالية قد غيّرت بصورة جوهرية طابع المحسوبية. وتتخذ 
علاقات الحامى-التابع يُضَبووَةمتزاايدة شكل السصيرة والوساطة جين الأتباخ 
فى صفقاتهم مع الدولة والسوق ( :1981 ,320ئاءتقتدع.آ :1970 باأعنتتمط 
07 ص لاك1). 

وصارت المحسوبية مكونا أساسيا من مكؤونات العملية الانتخابية فى 
كثير من بلدان العالم الثالث. والأحزاب السياسية مجبرة على التجنيد من بين 
الحّماة والسماسرة المحليّين من أجل تأمين الدعم السياسئ لأتباعهم. ولهذا فإن 
الصلات بين القادة والأنصار فى الزّمر الحزبية تغدو ذات طابع شخصى 
للغاية. وتسعى مصالح خاصة إلى تحقيق أهدافها من خلال مثل هذه الصلات 
مع السلطات السياسية. ويعرض قادة الأحزاب الدعم والحماية لأولئك الذين 
يقبلون قيادتهم. والتطابق مع قائد يتجاوز المصالح المتصارعة:؛ إلى حد أن 
على قادة الزمر أن يتوسطوا بين المجموعات التى تدعمهم. وفى الهند» على 
سبيل المثال» كان على الأحزاب السياسية» وبصورة خاصة [حزب] المؤتمرء 
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دمج أنواع كثيرة من الولاءات - تلك القائمة على الطبقة المغلقة» وعلاقات 
صاحب العقار-المستأجرء واللغة» والقبيلة» والديانة. 

غير أنه داخل الأحزاب يجرى التعبير فى كثير من الأحيان عن 
مصالح مختلفة عَبْر الانقسامية التى يمكن أن تكون لها نتائج منطقية متغيرة 
للغاية على استمرار الأحزاب السياسية. وتشير الانقسامية إلى المظهر غير 
الرسمئ للتنظيم الحزبئ. إنها نتيجة منطقية لا يمكن تفاديها للتحالفات 
والائتلافات بين القادة والأنصار ليس لها أساس أيديولوجئَ غير أنها مصمّمة 
لتأمين الدعم الانتخابى. وتقوم العلاقات بين قادة الزضْر وأنصارهم على 
مجموعة من الشروط الاجتماعية والاقتصادية» مثل أنظمة الحيازة ذات 
الطابع الإقطاعىَّ (عندما يمكن أن يكفل مالك الأرض الدعم الانتخابئ 
للمستأجرين بسبب تبعيتهم الاقتصادية)؛ والولاءات الثقافية:» والالتزنامات 
التقليدية الأخرى. وكبديل يمكن أن تكون الصلة الانقسامية قائمة على أساس 
قبلىَ» أو لغوى» أو طبقئ مغلق. 

وقوه الاتششافية إلى ,كنكل مجر التسياسات الدويصة. و البياكين 
الداخلية للزّمّر متشابهة كثيرا جدا والعلاقات السياسية داخلها تكون دائما 
صفقاتية» وذرائعية» وتابعة. ويجرى حفز الانقسامية بالجوائز النى تكون 
متاحة لأولئك الذين فى الحكم السياسئ. وتكون المصالح والصراعات الطبقية 
مغلفة بالمصلحة المشتركة للحامئ والتابع.:ويكون الضراع الاشناض: حول 
الحصول على أساس أعرض للأنصارء وهكذا فإن محصلة الصراع لا تغيّر 
الهيكل الاجتماعى. 
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وإذا فشل قائد فى التوسط بنجاح بين مختلف المصالح الاقتصادية؛ 
فإن زمْرته يمكن أن تنقسم. وإذا جرى الانقسام على طول الحزب فإن 
الصراع الانقسامئَ يمكن أن يقود إلى تكوين حزب جديد. فالصراعات بين 
الأقسام ليست أيديولوجية. إنها صراعات على المواردء على النفوذ عند نقاط 
رئيسية فى هيكل صنع قرارات الحزب والحكومة؛ وعلى القدرة على كسب 
ما يكفى من الأنصار للفوز بالحكم بحيث يمكن توسيع الحماية وزيادة حجم 
وقوة الزمرة. ويؤدى النجاح إلى النجاح فى نظام للحماية. ويمكن أن يكون 
من المتوقع أن يستعمل الزعماء الذين يفوزون بالحكم قدراتهم على الحماية 
تنيع ركهم مييق أخويق إلى تجكال ادو اشر ويمكين نيجع 
الزعماء عندئذ للوصول إلى مناصب أعلى» وحماية أكبر» وتوسيع الأنصار. 
وتنتج السياسات الانقسامية داخل الأحزاب وعلاقات الحامى-التابع صورة 
مميّزة لأحزاب العالم الثالث. 

وعلى هذا فإنه يكون على حزب ناجح أن يحتوى القوى الطاردة 
المركزية وأنْ يناضل ضد عوامل تشجيع الانقسامية وتقوّض وحدة الأحزاب» 
مثل الطبقة المغلقة والطائفية فى الهند. وقد فشل حزب جاناتا 12:0 22218ل 
فى الهند فى تنمية تنظيم متماسك بسبب صراع الطبقات المغلقة والتفسيمات 
الجغرافية والثقافية بين أفراد نفس الطبقة المغلقة (ومن المفازقات أن هذا 
يحدث فى حزب يتمثل هدفه فى الإصلاح المساواتىّ لنظام الطبقات المغلقة) 
(2001 ,لإعصطكعة/ا صة سمعقطل 521 :1996 ,تنتط)542 لصة سددصاءه(8). ويتمثل 
عامل آخر كهذا فى النظام الانتخابئ» مثل الحالة التى تمثلها أوروجواى 
(2001 منمعاكدعع:840). ومن المرجح أن المحسوبية لا تنقص أهميتها إلا 


205 


عندما تتكون الأحزاب على أسس أيديولوجية؛ مُعَبَنَةَ الدعم السياسئَ على 
أساس الصلات الأفقية أكثر من الرأسية (مثلاء الطبقة أكثر من القرابة). كما 
يجرى الح من أهمية المحسوبية فى السياسات عن طريق التخصيص 
البيروقراطئ للخدمات العامة على أساس المحسوبيات القانونية. كذلك فإن 
تنمية ثقافة سياسية ذات طابع شامل» ومؤسسات مجتمع مدنئ يمكن من 
خلالها أن يسعى المواطنون إلى الحصول على حقوقهم واس تحقاقاتهم تقدم 
بدائل للمحسوبية (19996 ,19942 ,تمع نده2). 


5 


الخلاصه 


مسألة بقاء الحكم الحزبئ والسياسات التمثيلية تقود إلى اعتبارات الااستقرار 
السياسئ والدقرطة. ويُنظر إلى 'مشكلة" عدم الاستقرار السياسئَ فى المحل 
الأول من حيث نهاية السياسات الحزبية» خاصة النمط التنافسي. ولا غرابة 
فى أن الاهتمام الذى تمّ إيلاؤه لعدم الاستقرار السياسئ فى العالم الثالث قد 
ركز يعفقة بكاسة على التضناء: .فى المادة عن دورق القواك انسلف عي 
شكل مدنئ للحكم يقوم على نظام للأحزاب. وبالتالى فإن التدخل العسكرى. 
والاستقرار السياسئ» وعملية الدُقرطة» ستكون موضوعات فصول لاحقة. 
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6 
البيروقراطية والسلطة السياسية 


تَحَدَّى البيروقراطية 


البيروقراطيات مؤسسات مهمة فى كل الأنظمة السياسية. ولا يمكن التفكير 
فى الموظفين العموميّين على أنهم مجرد منفذين محايدين للقرارات السياسية 
التى يتخذها آخرون. وفى العالم الثالث صار يُنظر إلى البيروقراطية فى 
بعض الظروف على أنها المؤسسة السياسية الأقوى. وقد سبق أن ألمحنا إلى 
الطرق التى يُنظر بها إلى البيروقراطية على هذا النحو. واستعملت نظريات 
ما بعد الاستعمار المفهوم الخاص بأوليجاركية بيروقراطية» مُلْمحَةَ بوضوح 
إلى أن الحكومة موجودة فى أيدى موظفى الدولة المدفوعى الأجر. 

ويميّز الفصل الحالىَ بين مختلف مفاهيم البيروقراطية ويوضح أنها 
جميعا تحتوى عليها التحليلات التى تمّ إجراؤها عن دور البيروقراطية فى 
مجقينات ودول العا الثالكومتصادن قوة البوووكزاطية متصفة ولك 
السمات البيروقراطية التى جرى اعتبارها علامات على نشأة نوع جديد من 
الطبقة الحاكمة. وتعنى البيروقراطية أيضا نوعا بعينه من العقلائية فى سياق 
التخصيص الرسمئ للموارد النادرة» مما يقتضى بحث مفهوم "الوصول" 
625 

ونحصل على مؤشر علئ أهمية البيروقراطية فى البلدان النامية من 
حجم التوظيف العام. ويمثل توظيف الدولة نسبة من قوة العمل غير الزراعى 
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أعلى مما فى بلدان متقدمة. وخلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين كان 
معدل نمو التوظيف العام أعلى فى البلدان النامية (1990 ,80:/1). غير أنه 
بحلول تسعينيات القرن العشرين كان التوظيف الحكومئ كنسبة من السكان 
أقل مما فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادئ والتنمية وكان يمثل - باس تثناء 
الشرق الأوسطء» نسبة أصغر من السكان. ويختلف نصيب التوظيف العام فى 
التوظيف الكلى اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر ( :1999 ,قلإلامصصة1]1 
0 ,اتنا81000). على أنه فى كل مناطق العالم الثالث تمثل أجور القطضاع 
العام نسبة من الموازنات الحكومية أعلى مما فى البلدان المتقدمة (أنظر*” 


الجدول 1-6). 
جدول 6 -1 التوظيف الحكومىّ فى منتصف ستينيات القرن العشرين 
التو ظيف 
التوظيف 2 بم الاجور امن 
المنطقة الحكومت مو التومى 0 الإنفاق 
من نل التوظيف مى 
أفريقيا جنوب الصحراء 2.0 66 3033 
آسيا 2.6 06.3 22.4 
أمريكا اللاتينية والكاريبئ 23.0 59 27.1 
الشدرق الأوطط وقيل أفريقيا. 39 1/5 2018 


المصدر: .6 .م ,1 718616 ,2000 7/100 


ويكمن جانب من تفسير الزيادة فى حجم البيروقراطيات العامة فى 
البلدان النامية فى المطالب التى ألقيت على الحكومات لحفز التنمية عن 
طريق توفير بنية أساسية اجتماعية واقتصادية والمشاركة بصورة مباشرة فى 
الإنتاج. وبعد الاستقلال» كان يُنظر إلى بيروقراطيات الدولة على أنها مُنَظّمة 
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التغيير الاجتماعئ والاقتصادئ من خلال برامج التنمية المخططة ( ,هنل 
2. وحتى عندما سادت الأيديولوجيا الرأسمالية والسوق الحرة؛ كانت 
النولة شتكك لاغع نر اين العان الخائس رف البلذان الفتتصححة نتذينا فسن 
جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية» كانت الدولة والبيروقراطية تحن 
للفاية: وفى الفيلينين تواصل الخدمة العامة التومتع» رغم الجهوة الززامية إلى 
ضرب البيروقراطية. وبين 1960 و 1997 نمّت البيروقراطية أسرع من 
السكان. وفى 1970 كان هناك موظف حكومى لكل 90 فلييينى. وفى 2001 
كانت النسبة 1 : 50. وكان واحد من كل خمسة من الموظفين يعمل فى 
الحكومة. وتجد هذه الزيادة تفسيرها فى جَمْع بين الرعاية الرئاسية ومجموعة 
واسعة من أهداف السياسة فى الصحةء والتعليم» والإسكان» والأمنء والبيئة؛ 
والقانون والنظام» ودعم القطاعات الاقتصاددية. ويصل عد المُعيّنين 
الرئاسيّين إلى نحو 10000 من كبار العاملين (2008 ,20»15). وبدلا من 
خفض حجم البيروقراطية» صاحَب برنامج إصلاح الخدمة العامة الذى بدأ 
فى تنزانيا فى 2000 زيادة فى أعداد الوكالات الحكومية والعاملين فيها 
(2008 ,دلإناطتة]/!) . 

وبالتالى فإن السيطرة على البيروقراطية تمثل أحد التحديات الرئيسية 
الع قوااجة الزاعماء التكاستن» خاضة فئ النيقر أظياة الجديدة انق تكسون 
آلية المحاسبة فيها ضعيفة فى العادة. وتتضاعف صعوبتها نتيجة الاعتماد 
على البيروقراطية» فهى سمة لا مفر منها فى الحياة السياسية بالنسبة 
للسياسيّين الجْدُد؛ مهما كانت صحة دعمهم الشعبئىَ وأوراق اعتمادهم 
الديمقراطية. 
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مفاهيم البيروقراطية 


تتمئل واحدة من المشكلات عند دراسة البيروقراطية فى أن هذا المسصطلح 
يحمل دلالات مختلفة فى نظر أشخاص مختلفين. وستظهر هذه الدلالات 
عنما فحن الطزيقة الح ذم يها الغاله العياسن قر امنة النيزوقر الله فتبنئ 
تحليل سياسات العالم الثالث. وقد جرى ربط عدد من التعريفات بهذا 
المصطلح. على أن هذا الغموض المفاهيمئَ يمكن لكك امه بصورة جيدة. 
ذلك أنناا إذاا ذكزنا أنقسنا بالمعات "المخطفة لني وقراطية ,مكو أن متشت 
كامل أهميتها كقوة سياسية» وهى أهمية تتجاوز تماما تنفيذ السياسة العامة. 
ويجرى فى بعض الأحيان استعمال "البيروقراطية" للإشارة ببساطة 
إلى اللنضدالخ الإدارية"الككومية المووه: يموظنين: حكزمين : فب قراافنة 
للاذاز 5 الغافة "الى تتالف مق هينات اكيت كجرء من الدولة 'الحديكة (طفييلة 
سياسات صئناع القرار. وتحتاج الدولة إلى مؤسبسات متخصّصة لتنفيذ 
السواشة: العامة وَتَولف أغذاذا كبيرة من الأشتكاضن الذين يجثلون عملهم ار 
يخدموا الدولة بصفة مهنية. وعلى هذا النحو تشير البيروقراطية إلى خدمات 
عامة وهيئات يجرى تنظيمهم فيها. إنها مجموعة من العاملين الحكوميّين 
والمناصب الحكومية التى يجرى ملؤها بطريقة خاصة. وهى لا تقول لنا 
شيئا عن الطريقة التى تقوم بها تلك الهيئات بوظيفتها أو عن القوة السياسية 
التى قد تمارسها البيروقراطية إما بشأن صياغة السياسات العامة أو بشأن 
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وَيُفْتَرض ضمن النظرية الديمقراطية أن هذه البيروقراطية قابلة 
للمحاسبة أمام أولئك الذين تمّ انتخابهم ليحكموا؛ ومحايدة ومستقلة سياسيا فى 
ألنعتاة الذى تقدكة إن الور راءو القادة الاين الأكترين» زهنذا يمكين 
البيروقراطية من أَنْ يخدموا أىَّ مجموعة مهما كانت من القادة الحزبيّين 
تشكل حكومة فى أعقاب انتخابات تنافسية. وتكون المحاسبة صعبة بصورة 
خاصة فى ظل الشروط السباسية الموجودة بصورة تموتجية فى كل أنحساء 
العالم الثالث. وسواء أكان الهدف هو كبح السلوك الشخصئّ غير المقبول 
(مثل الفساد أو توظيف الأقارب 01552هم26) أو تحسين الأداء (رعن طريق 
التحقق من الاستقامة والكفاءة)؛ فإن المحاسبة تحتاج إلى الرقابة التتشريعية؛ 
والشفافية» والمراجعة القضائية» كما تَتْبت تجارب بلدان جنوب شرق آسيا 
(2007 مصعهاة1). 

وقد تقوض الحياد البيروقراطئ نتيجة للمحسوبية وحاجة القيادة 
السياسية بصورة ملحة إلى الولاء والانتساب الحزبيّيْن. وتفرض أنظمة 
الحزب الواحد على البيروقراطيّين أن يكونوا أعسضاء حزبيّين حاملين 
لبطاقات العضوية. كما أن الطغمات العسكرية شجّعت التحيزات الحزبية 
وكافأت عليها. ويجرى استخدام وظائف الخدمة العامة كجوائز على الخدمات 
التى يتمّ تقديمها. وعلى سبيل المثال» فى إرتريا مُنحَ أولئك الذين قاتلوا فى 
سبيل الاستقلال عن إثيوبيا مناصب الخدمة العامة» خاصة على المستويات 
العليا. وفى الآونة الأخيرة جرى استهداف هؤلاء العاملين فى ظل 
الإصلاحات الإدارية؛ لأن تعيينهم 'لم يكن بما يتفق مع المؤهلات التفنية أو 
القدرات الإدارية المحدّدة للمقاتلين السابقين" ( ,2004 .78ءودء1 220 5061655 
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7 .0). وفى كمبوديا جرى تسييس البيروقراطية للغاية عن طريق جِمْعٍ بين 
التعيينات السياسية والضغط على المسئولين بمطابقة أنفسهم مع الحزب 
الحاكم. كذلك فإن معظم الوظائف الحكومية» فى أمريكا اللاتينتية ومنطقة 
البحر الكاريبى» "يتم إسنادها على أساس الانتساب السياسئ الحزبىئء أو 
الطبقة الاجتماعية؛ أو المجموعة الإثنية» أو توظيف الأقارب؛ أو العلاقات 
الأسرية ية" (282 .م ,1999 .12هطعد86). ومثل هذه الانحرفات عن النموذج 
الديمقراطئ للإدارة العامة» التى يتمّ فى ظلها توظيف العاملين فقط على 
أساسٍ الجدارة» يمكن أن تنتج» وَأنكحت بالفعل كن أفريفييا: انعليية لدارية 
متضخمة:» وغير كفؤة» وغير فعالة» وغير أمينة» وبالطبع متحيّزة سياسيا 
(2007 يمععامظ :2002 ,صدماء[امصسدله) . 

ويحدد مفهوم البيروقراطية أيضا طبيعة نوع خاص من الهيكل 
التنظيمى الذى يتم فى إطاره التعيين فى مواقع السلطة بطريقة خاصة. 
فالبيروقراطية وسيلة عقلانية لأداء المهام الجماعية» خاصةً تلك التى تقتضى 
التنظيم الواسع النطاق. ويعنى هذا بوضوح أن بعض الهيئات يمكن أن تكون 
أكثر بيروقراطية من الأخرى. وتكون لهاء بقدر ما تكون كذلك؛ ملامح يمكن 
التعرُف عليها بوضوح. وتكون لها خطوط واضحة من السلطة من مستوى 
من الهرمية إلى آخر. ويكون التوظيف لمواقع أو مناصب داخل بيروقراطية 
على أساس الجدارة التى يتم إثباتها عن طريق اكتساب مؤهلات ملائمة أو 
النجاح فى اختيار دخول تنافسى. ويعتمد الموظفون على راتب. وهم لا 
يملكون وسائل الإدارة. كما أنه لا يمكنهم الاستيلاء الشخصئ على نصيب 
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من أىّ إيرادات قد يكونون مفوّضين بتحصيلها. فالموظفون يُذفع لهم راتبْ 
فقط مقابل خدماتهم للدولة. 

ويعزز هذا تحديد الخطوط الفاصلة بين النطاقات الرسمية للسلطات. 
ويوجد تقسيم واضح للعمل ضمن مؤسسة بيروقراطية. فهى تنقسم إلى مكاتب 
مختلفة ترتبط بها سلطات محددة بعينها - سلطة منتظمة» ومستقرةء ومحدّدة 
بدقة. وفى بعض الأحيان يتم تمثيل هذا بيانيًا فى أورجانيجرام صهلكتعأاصدع:ه 
أو رَسَمْ بيانئّ تنظيمئ يُعْرَض كهرم من المناصب. والموظفون الذين يشغلون 
هذه المناصب لهم سلطات محدّدة بوضوح وه فى قواعد مجردة. وتكون 
سلطتهم موصوفة بدقة بتلك القواعد. وسينخرطون فى تطبيق قواعد عامة 
على حالات خاصة. وهذه سمة خاصة من سمات البيروقراطيات الحكومية 
وخاصة من سمات أوائك البيروقراطيّين الذين يقابلون أفراد الجمهور على 
مستوى وجه لوجه. وَهُمْ يتعاملون مع الجمهور باعتبارهم أصحاب حقء 
باعتبارهم أشخاصا يشعرون بأنهم يستحقون شيئا ما خصّصته لهم الدولة: 
وبأنهم يقعون ضمن الفئة التى حددتها الدولة باعتبارها تحتاج إلى» وتستحق» 
إعانة ما. وتتمثل مهمة البيروقراطئ فى أن يجعل التخصيص بطريقة عادلة؛ 
وموضوعية» ونزيهة» بالتعامل مع هؤلاء الأشخاص كحالات متشابهة» فلا 
يأخذ فى الاعتبار شيئا آخر سوى العوامل التى اعتبرتها النظلم واللوائح ذات 
صلة. ولا يهتم البيروقراطئ بشيء فيما يتعلق بصاحب حق إلا بما تحدده 
اللوائح باعتباره مهما للتوصل إلى قرار. وعلى سبيل المثالء إذا عمل 
الموظف فى برنامج لتنمية صغار المزارعين يحدّد الاستحقاق على أمساس 


حجم حيازة الأرضء فإن كل ما يحتاج الموظف إلى أن يعرفه هو مقدار 


ريا 
عت 
دن 


الأرض التى فى حيازة مقدّم الطلب. أما كل الجوانب الأخرى لحياة صاحب 
الحق - العمرء النوع (الأنثى أو الذكر)» العرق» القبيلة» الطبقة المغلقة» 
اللغة» حجم الأسرة؛ مكان المنشأ - فإنها غير واردة إلا إذا كان القانون يُدخل 
فى حسابه واحدا أو أكثر من هذه الجوانب. 

وفى العالم الثالث أَيْتَ القيم الثقافية إلى انحرافات عديدة عن نموذج 
للبيروقراطية لا بد من الناحية النظرية أن يقدّم تنفيذا فعالا للسياسة وعدالة 
للمواطنين الأفراد. وقد جرى إفساد بيروقراطيات العالم الثالاث عن طريق 
المق اض البيروقراطية" 165ع21052501»:ناط»ء خاصة تنحية الهدف 08م 
1 (عندما يمتح اتباع الإجراءات الروتينية الأولوية على أهداف 
السياسة)» واحتقار حاجات العملاء» والمعارضة الشديدة للتغييرء والانشغال 
الكامل بالوضع الرسمى. ويمكن تفسير كثير من مثل هذه العيوب بالمعايير 
الثفافية. وفى شرق وجنوب شرق أسياء على سبيل المثشال» تشمل هذه 
الشعابين ' الالتو ارات الخترية و التحتهذات انكر انيه 1 وفشق داع مناه "ارهد 
والاحترام المبالغ فيه للسلطات؛ والمرتبة والمؤهلات» والتمييز ضد المرأة. 
والحاجة إلى تفادى الصراع فى صنع القرار (1999 ,صدوتالة1! مه معصس1). 

وينقلنا هذا إلى معنى آخر للبيروقراطية وهو معنى يَرذ بكل سهولة 
على بال الشخص العادئ إذا استخدم هذا المصطلح. أئ الإدارة التى لا سبيل 
إلى الوصول إليهاء وصنع القرار الصارم المحكوم عليه بالروتينية 
البيروقراطية» وبلادة الحس إزاء الظروف الشخصيةء والحاجات كما يحددها 
مقدّم الطلب وليس البيروقراطية. هذه هى السمات "المختلة وظيفيا" أو 
'المرضيّة" للبيروقراطية. ويتدهور التنظيم العقلانئَ والإجراءات العقلانية إلى 
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عدم كنان 3 و روجف مانن التقلة ضار بالنطم والدير قوطي لكي 
'الجُْن» والمحافظة؛ والروح التقنية 72واء1صطن»" بالإضافة إلى الصراع مع 
العملاء (367 .م ,1952 .36::02). وتصير البيروقراطية غاية فى حد ذاتها 
وبالثالن محكومًا' عليها بالفل؛ :وتضين مصعة والفحمل بن المنتستولية؛ 
الوه تيققة :و العم انف واكك الورك و الاك تكميفة ركفو الك المقرط 
وعدم الاستعداد للتفويضء والنفور من ممارسة حرية التصرف ( .1168039 
9 ومثل هؤلاء البيروقراطيّين يُفهَمون على أنهم غير معنيّين 
التشكلات: التتخصية» يماسيزين اهتعاماتية فن الطروت السك يطرويقة 
ضيقة» والتى يحدث أن تعرفها القواعد باعتبارها مهمة. ويقع البيروقراطيون 
فى مأزق مزدوج. فإذا هُمْ لم يطبّقوا القواعد بصرامة لكئ يتفادوا أن يظهروا 
عدون الدرونةر ما دو اتهامهم بأنزم تمستوة الجفه ان ملظ ينا 
ويمارسون أكثر مما ينبغى من التحفظ؛ وينشطون خارج النطاق المحدّد 
لافلكيدة انا إ3] حلتقو ١‏ القورا عد مسد افيه »ققوم بس يمون الور 0 
بأمراض البيروقراطية. إن البيروقراطئ يسير على درب صعب بين هذين 
البديلين. 

وأخيراء يمكن أن تعنى "البيروقراطية" أيضا شكلا للحكم؛ نوعا من 
النظام الحكومئ جنبا إلى جنب مع آلديمقراطية أو الأريستقراطية. ويمكن أن 
تعنى الحكم بموظفين وليس الحكم بالشعبء أو شخص واحد.ء أو طبقة 
ورافة وق مدعفات قفر فى العال «الكالكة يكوه هذ على و التحدية 
نوع الحكم القائم» نوع من الحكم يذكر بشدة من نواح كثيرة بالحكم 
الاستعمارى» الذى كان أيضا بموظفين مُعيّنِينَ» ع سكريّين ومدنيّين على 
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السواء. وفى مثل هذه الأنظمة» التى تمثلها الأوليجاركيات والديكتاتوريات 
العسكرية» لا تكون البيروقراطية مجرد قوة سياسية جبارة ضمن العملية 
السياسية. ذلك أن الحكومة تكون متداخلة من الناحية العملية مع 
البيروقراطية» التى قد تتخذ أيضا بعض السمات المميزة لطبقة حاكمة 
بالإضافة إلى كونها فئة حاكمة. والحكم البيروقراطئ نموذج تمثله تايلندا التى 
كان يحكمها إلى وفت قريب نسبيا تحالف عسكرى- بيروقراطئ كانت 
السياسة فى ظله إلى حد كبير مسألة صراعات بيروقراطية داخلية ( ,م5:12 
2)7). 


السلطة السياسية للبيروقراطية 


تتعلق قضية نظرية رئيسية بالسلطة السياسية للبيروقراطية وبالطريقة التنى 
يمكن بها مفهمتها. وكانت الاختيارات الأيديولوجية والمناهجية مهمة هنا. 
وكانت لدى كل من الوظيفيّين والماركسيّين أشياء مميزة يقولونها عن 
البيروقراطية فى العالم الثالث. وكان ما يختارونه للتركيز عليه والطريقة 
التى يفسرون بها دور البيروقراطية يتوقفان كثيرا جدا على نظراتهم 
ونظرياتهم الأوسع عن المجتمع والدولة. 

ويتمثل مصدر من مصاددر السلطة السياسية فى المعرفة 
6 ووفى العالم الثالث زاعمء. فى كثير من الأحيانء أن 
البيروقراطيات تحتكر المعرفة والخبرة الملائمتيّن للحكم. والواقع أن تركيز 
الخبرة التقنية» والمهنية» والإدارية داخل البيروقراطية لا مثيل له. وحتى 
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عندما توجد حكومة يرلمانية قوية وأحزاب سياسية نشيطة؛ ومراكز أخرى 
للسلطة السياسية» وعندما يكون للبيروقراطيّين دور دستورئ يسمح لهم فققط 
بتقديم المشورة للسلطة التنفيذية السياسية» فإنهم يفعلون هذا من مواقع ذات 
نفوذ كبير. وفى بلدان نامية كثيرة لا توجد مؤسسات سياسية يمكنها أن 
تتنافس مع البيروقراطية على أساس احتكار للخبرة التقنية والمهنية. وفضلا 
عن هذا فإن غالبية المهنيّين كانوا موظفين على مدى أعوام عديدة فى القطاع 
العام والخدمات العامة. ومن جديد يَحْدَ هذا من توفر القوى التعويضية التى 
يمكن أن تقدم للقادة السياسيّين خططا ومشورة سياسية وتقنيات تنفيذ بديلة 
لتلك التى يضعها المسئولون الحكوميون. وكان تخطيط التنمية يميل بالتالى 
إلى أنْ يكون ممركزا للغاية» وتكنوقراطياء ومن نوع 'من أعلى إلى أسفل'؛ 
حيث يصنع الخبراء فى القمة القرارات بشأن ما تحتاج إليه الجماهير فى 
. صورة برامج تنمية» سواء فى الرعاية الضحفية: أو الوزوراعة أو التعلنيم» أو 
مجالات أخرى للتنمية المخططة. ويعكس هذا الملمح للبيروقراطية المفهوم 
الخاص بمجموعة مجندة بصورة خاصة ومعيّنة على أساس الجدارة لإنتاج 
طرق عمل عقلانية وفعالة. ومن المؤكد أن نظاما للتوظيف لا يقبل إلا أولئك 
الذين يمكن أن يُثْبتوا المستوى المطلوب من الخبرة والكفاءة هو الذى يُنتج 
منظمات تجعل السياسيّين يجدون من الصعب أن يسيطروا. 

وحتى عندما تقتضى الأيديولوجيات السائدة تخفيفا لدور الدولة فإن 
الخبرة البيروقراطية تبقى حاسمة فى السعى إلى حلول للمشككلات التى تستمر 
فى الإحداق بالعالم الثالث: "أكثر من أىّ وقت مضىء يجب أن تساعد [الخبرة 
البيروقراطية] صناع السياسة فى التوصنل ببراعة إلى بدائل لسياسة التنمية 
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المعاصرة وبصورة خاصة برامج 'تخفيف الفقر*؛ المتواصلة" ( ,صدعه21ه8 
1 .م ,2002). 

وتنبع السلطة البيروقراطية أيضا من الاعتماد بإعمءلمعمعءل. 
والإدارة الفعالة شرط ضرورئ إن لم يكن كافيًا للتغيير المخطّط فى البلدان 
النامية (1971 ,لإلاعم:ء86). وبقدر ما كانت الدولة فى طليعة تخطيط التغيير 
فى الاقتصاد والمجتمع عَبْر برامج الاستثمارء والتعليم؛ وتنظيم الأسرةء 
والتغذية» ورعاية الصحة العامة وغيرهاء فإنها كانت معتمدة فى نجاح تلك 
الخطط على إدارة قوية وفعالة. وقيام الحكومة بالتشريع؛ مثلاء بشأن 
الإصلاح الزراعئ شيء واحد. ويحتاج التنفيذ اللاحق إلى آلاف من سندات 
ملكية الأرض التى ينبغى تسجيلهاء والتعويضات التى ينبغى تحديدها ودفعهاء 
والمنازعات التى ينبغى إقامة دعاواها القضائية والحكم فيها. وبدون طبقة 
الموظفين لا يتم تنفيذ شيء كما ينبغى. إن ما قد يفوز به السياسيون عَِر 
التأييد الانتخابىّ أو قوة السلاح ينبغى توطيده عن طريق الإجراءات الإدارية 
وعن طريق كثرة من برامج التنمية التى تصوغها الحكومات فى العالم 
الثالث. وينطبق الاعتماد على البيروقراطية ليس فقط على تنفيذ السياسة 
الاجتماعية والاقتصادية؛ بل أيضا على الإصلاحات الإدارية والانتقفالات 
السياسية (2002 ,«ناعه821). 

ويتمثل مصدر ثالث للسلطة البيروقراطية فى الاحترام الاجتماعىّ 
والمكانة الرفيعة 4::/5!؟ التى يتمتع بها كبار البيروقراطيّين. ويمكن أن ينشأ 
هذا من عدد من المصادر المختلفة - تسليم الجمهور بنزاهة الخدمة العامة. 
أو بخبرتها المهنية؛ أو ميراث الاستعمار عندما كان الموظفون» خاصة فى 
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المناطق الريفية» يقفون على قمة هيكل السلطة. وعندما ورث الموظفون 
بعد-الاتنتعماريين المتاضتحتبي» وحنداول أجون: وغلاوات" المغتسربين 
الاستعماريّين فقد ورثوا أيضا هيبتهم ومكانتهم فى المجتمع. وعندما توجد 
كنا دررضن: فلزلة اكور لبه شاط يفامو اعبت فزن الوطي اف في 
الخدمة العامة تصير غاية النخبة التكنوقراطية. وعلى مدى أعوام عديدة لم 
يكن بمستطاع القطاع الخاص أن يقدم و كان ما يزال بوسع الخدمة 
العامة تقديمها فى كثير من مجتمعات العالم الثالث. 

كذلك فإن التوظيف فى الحكومة القومية يقدم الإمكانية المغرية 
للإعارة لبيروقراطية دولية لإحدى وكالات الأمم المتحدة» مثل الفاو 5480؛ 
أو البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة 1128088 أو حتى منظمة الصحة العالمية 
10» مع البنك الدولئَ» أو صندوق النقد الدولى 1847 أو حتى منظمة 
محلية مثل منظمة الدول الأمريكية 045» أو لجنة الأمم المتحدة الاقتتصادية 
لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى. والقيم العالمية التى يجرى نشرها 
عَبْر مثل هذه الحركات والاتصالات تعزّز إلى مدى أبعد المكانة النخبوية 
للبيروقراطيّين فى بلدانهم ذاتها. ويمكن أن يقود هذا إلى بيروقراطية تؤدّى 
نوعا من دَؤر هيمنة ينشر أيديولوجيا الدولة ونظرتها الخاصة ودورها فى 
التنمية. وفى الكتابات الوظيفيّة:#كان هذا يُمَيّزْ بوجه خاص باعتباره يستهدف 
الدمج القومى عَبْرَ إعلان قيم ذات طابع عالمى وغربى وحديث. وكان يجرى 
تمييز البيروقراطيّين بأنهم يجرون البلدان على طول درب التقدّم. ذلك لأنهم 
لم يقوموا فقط بالتأثير فى اختيارات سياسات الحكومات بل قاموا أيضا 
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بالتأثير فى الطريقة التى تصوّر بها الأشخاص الذين خارج الحكومة دور 
الدولة فى التنمية. ' 

وكانت تجرى الإشارة إلى عامل رابع فى مناقشات أسبق عن الدولة 
بعد-الاستعمارية. وهو عامل القوة النسبية للبيروقراطية كمؤسسة سياسية 
إزاء مؤسسات أخرى (24-30 .مم ,1989 ,11/21115). وهذا التصؤر شائع فى 
كل هرو العلم العرانسس: المار كي وللوظيين ركان ريدن كلد عنام تعليا: 
الموقف الوظيفئ بالطريقة الأكثر إقناعا (1963 .121885). ويظهر خط نقاش 
ممائل للغاية فى تحليل الماركسئ الجديد علوى 1201 لياكستان وبنجلاديش. 
وتشدد هاتان المدرستان الفكريتان على السواء على أن هناك تركة استعمارية 
تمثلت فى التنمية المتخلفة للمؤسسات السياسية التى ربما كان من شأنها أن 
تجعل البيروقراطية عرضة للمحاسبة. فقد طوّر الاستعمار البيروقراطيات 
على حساب مؤسسات أخرى. وكان معنيًا بسلطة الموظفين فى العلاقة 
بالمجتمع أكثر مما بسلطة المجالس التمثيلية؛ والأحزاب السياسية: 
ومجموعات الضغطء ومنظمات أخرى ممثلة لمختلف أقسام المجتمع وكان 
من المتوقع أن تتطور إلى مؤسسات قادرة على الرقابة على الجهاز 
البيروقراطئ للدولة. 

وترك الاستعمار وراءه بيروقراطية جيدة التنظيم كان على الحكومة 
الجديدة أن تزودهاً بأشخاصها العاملين» فى كثير من الأحيان فى سياق عدر 
كبير فى قوة العمل المؤهلة المحلية. وكان يجرى وضنع برامج متعجلة 
للتدريب ناخ اتكامن كادزين على ره يماو شكل المسعس وين الكذين لحم 
يكونوا مدعوين للبقاء ومساعدة الحكومات المستقلة حديثا فى أداء وظيفتها. 
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وهكذا ورثت الدول الجديدة بيروقراطيات مهيبة؛ وجيدة التنظيم» وذات حس 
قوئى بالهوية المشتركة» على حين أن المؤسسات الأخرى كانت تفتقر إلى 
نفس القوة والشرعية. ومع ازدياد قوة المنظمات الجماهيرية: تغيّر هذا 
الوضع. ومع إبراز الأحزاب الجماهيرية لقادة لا يعتمدون على البيروقراطية 
بل على الدعم الجماهيرئ فى الانتخابات» ومع طول الفترة التى كان على 
المؤسسات اليرلمانية أن توطد فيها نفسهاء كانت تنمو تقنيات أقوى للرقابة 
على البيروقراطية. وكلما تطورت المجموعات خارج الدولة» فى الأعمال؛ 
والزراعة» والحركة العمالية» والمهن» بصورة أكبر وأنتجت منظماتها 
التقاضة » كانت البوزرو قن (ظية مشر منطكؤالة تفموارة أكير اماد المحوفناك 
الأخرى لصناع القرار. 

ومن ناحية أخرى فإن السلطة السياسية للبيروقراطية لا تقتترن 
بالضرورة مع الكفاءة الإدارية. وفى كثير من الأحيان يكون عليها أن تعمل 
بمعلومات؛ خاصة معلومات إحصائية» غير وافية. وواقع أنها تحتكر المعرفة 
الملائمة للسياسة لا يعنى أنها ستملك كمية قوة العمل الماهر اللازمة للمهام 
المخصصة لها. كما يمكن أن تكون غير راغبة لأسباب سياسية فى إكمال 
المشروعات التى بدأت فى عهد القيادة السياسية السابقة ( 1972 بعم!اة/). 
ويؤكد ريجز منذ وقت طويل أنه كلما كبرت السلطة السياسية للبيروقراطية:؛ 
كانت الحوافز على الإدارة الفعالة أضعف وكانت البيروقراطية أكثر عقمًا. 
وزعم أيضا أن الكفاءة تتغير بتناسب عكسى مع وزن سلطة البيروقراطية» 
إلى حد كبير نتيجة ( اختلال التوازن بين البيروقراطيات ومؤسسات سياسية 
أخرى وللانشغال الشديد اللاحق للبيروقراطيّين بتعزيز مصالحهم 
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البيروقراطية أكثر مما بخدمة الحكام السياسيّين (1964 ,5ع218). والقدرة 
الإدارية لدول العالم الثالث هى الآن موضع الاهتمام من جانب وكالات دولية 
مثل البنك الدولى تحاول إعادة تحديد دور الدولة فى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 

كما وجد ريجز دلائل تاريخية ومعاصرة تدعم استنتاج أن السلطة 
والتوسع البيروقراطيّيّن كانت لهما نتائج منطقية عكسية بالنسبة لتنمية 
الأنظمة السياسية. إذ إن نظام الجدارة» المتمثل بأقوى صورة فى طرق 
التوظيف البيروقراطئ» يُقَوض إحدى أقوى دعائم نظام حزبئ ناشئ؛ أئ 
'غنائم” المنتصب. وتضعف المركزية البيروقراطية والرقابة على الحكومات 
المحلية الآثار التربوية للمشاركة السياسية. كما تضعف التعبئة البيروقراطية 
لمجموعات المصالح مراكز الضغط السياسىّ المسئقل. ولا يمكن أن تزدههر 
المؤسسات التشريعية اليرلمانية على قاعدة ضعيفة من الأحزاب» ومجموعات 
الضغطء والمشاركة الشعبية. وتشرف البيروقراطيات بدلا من اليرلمانات 
على زيادة الإيرادات» والإنفاق» ومبادرات السياسة. كذلك فإن "الشكلية" 
البيروقراطية» التى تِسَنَ بها القوانين ولكن لا تنفّذ بهاء تقض المؤسسات 
التمثيلية إلى مدى أبعد. ويمكن أن تستغل البيروقراطية النظام القضائى؛ 
المفتقر إلى الدعم الشعبئ» للاستعانة بها فى إساءة استخدام السلطة؛ وبالتالى 
فإن "التوسّع البالغ السرعة للبيروقراطية عندما يتلكأ النظام السياسىَ وراءها 
يميل إلى تثبيط تطوير سياسات فعالة... وتملك المؤسسات السياسية المنفصلة 
فرصة أفضل للنمو إذا كانت المؤسسات البيروقراطية ضعيفة نسبيا' ( ,دعع10 
6 .م ,1963). 


وهكذا يمكن أن تقوم بيروفراطية بالتثبيط بصورة إيجابية لتنمية 
مؤسسات يمكنها تأمين المحاسبة والوظيفة كهيئات بديلة لصنع القرار. 
وعملية تنمية مختلف المؤسسات السياسية مثل البيروقراطيات والأحزاب 
ليست منفصلة وغير مرتبطة. والواقع أن البيروقراطية تخلق فراغات سياسية 
لكئ تملأها بنفسها (605-6 .مم ,1973 ,تععء»11). 

ويقوم الوظيفيون بمفهمة هذا الاختلال المؤسسئ باعتباره "تعددية 
الوظائف" 1022100811697 1ناطك» مؤكدين أنه فى المجتمعات الانتقالية لم تصبح 
الهياكل السياسية حديثة بالكامل. وقد شملت الفكرة الوظيفية للحداثة السياسية 
بيروقراطيةً متخصصة بالكامل فى تطبيق القواعد. وفى المجتمعات المتقدمة 
كما يعرفها الوظيفيون تبقى السلطة ملكا للناس ويكون الموظفون الحكوميون 
هناك لتقديم المشورة وطاعة الأوامر. ولدى المجتمع الانتقالىَ هياكل سياسية 
لم تصبح متخصصة بالكامل» غير أنها متعددة الوظائف. ويصير من الممكن 
منطقيا أن تؤدّى الهياكل البيروقراطية كل وظائف المُّدَخَلات والمُخرّجات 
المتصلة بالنظام السياسئَ وأنْ تكون مهتمة بوظيفة صّنع-القاعدة -وانم 
عه بقدر اهتمامها ب تطبيق -القاعدة «مذاهءةاصوه-ءانتد (1960 ,لصمطلة). 
غير أنه كانت هناك دائما صعوبة فى تطبيق مقاييس التصنيف الوظيفى على 
البيروقراطيّين فى العالم الثالث (1988 ,طائمم5). 

وقد اعتمد المنظرون الاجتماعيون الماركسيون مقاربة مختلفة للتنمية 
الإوووة اموه المتؤطلة يدك ةف مالي "رمه اشههماز؟ اخطدك 
الاستقلال قبل أن تملك أئ هياكل سياسية قابلة للحياة بخلاف البيروقراطية 
فرصة للتطور (1970 ,<*ناه24611135). كما يشير تحليل علوى لباكستان 
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وبنجلاديش إلى التنمية المفرطة للبيروقراطية بالمقارنة مع المؤسسات 
السياسية الأخرى. وحالما تم تحريرها من السيطرة المتروبولية المباشرة: 
كانت هذه الأوليجاركية قادرة على توسيع سلطتها السائدة فى المجتمعء 
واغتصاب دور اقتصادئ جديد» وتكثير الضوابط البيروقراطية والمصالح 
العامة» والتلاعب بواجهة الحكم اليرلمانئ» وحتى انتزاع السلطة فى نهاية 
المطاف من أيدى النظام الديمقراطى. ا 
”.زوفي أفاكن: أخردى :دلت القعرية تفلن :العامة الي مداقت لهذا 
التصوير للبيروقراطية. ففى كينياء على سبيل المثال» كانت البيروقراطية 
منقسمة إلى فروع وفئات. ولم تكن للموظفين الحكوميّين دائما مصالح متمائلة 
مع مديرى المشروعات المملوكة للدولة وكانت تلك المشروعات 'معرّضة 
بصورة خاصة للقيم البرجوازية المجسّدة فى التكنولوجياء وممارسات 
الإدارة» وأيديولوجيا 'الكفاءة“» إلخ. للشركات التى استولت عليها". كما كان 
من الضرورى تمييز بيروقراطيّى الخبرة/ اعد 5 681001815]ئاط زءع:3 من 
المسئولين الحزبيّين الذين اندرجوا فى الإدارة العامة» وبصورة خاصة على 
تال الصلات الطبقية الخاصة بكل منهم (44 .م ,1976 ,5لإعنآ). 
كما عدّلت سلطات أخرى النموذج بعد - الاستعمارئّ بالنظر اليه 
على أنه مرحلة عابرة وحتى مرحلة تم تجاوزها فى بعض مجتمعات العالم 
الثالث - وبصورة خاصة فى الهند. حيث كانت الإدارة الاستعمارية مفرطة 
التنمية وكانت لها هيبة هائلة دعمتها أيديولوجيا معقدة عن التفوق العرقى: 
والأبوية» والتسامح مع تلك المؤسسات المحلية التى أُعْتّبر أنها قابلة للتوفيق 
مع المصالح المترويولية. غير أنه بعد الاستقلال قامت طبقة متوسطة هندية 


314 


تامة الرسوخ بوضوح بالمفصلة بصورة متزايدة لمصالحها عبر المؤسسات 
الريتيية الايتقراظية "التياسية :رشنن #التزاردة داز العلوف الأذان 6 فسن 
الهند بعد-الاستعمارية بيروقراطيا وذرائعيا “كاستجابة لنشأة سلطات 
تشريهزة و انوا سياسية واشكال جديذة للقبايز الطيينية: علت يشا 
لتقويض استقلال الجهاز الإدارئ للدولة" (307 .م ,1977 ,18/000). وعلى 
وجه التحديد. نشأت طبقة من المزارعين الرأسماليّين باعتبارها حاسمة فى 
تكوين السياسات الزراعية. وكان تأسيس المؤسسات الديمقراطية يعنى 
بالنسبة للبيروقراطية فقدان النفوذ والسلطة» والمكانة. وعندما سعت المصالح 
الطبقية إلى معارضة الإصلاحات عن طريق تقويض السلطة الإدارية؛ 
انسحبت البيروقراطية إلى أيديولوجيات المهنية» والذرائعية» والحياد. 

ويمثل الاستقرار البيروقرطى» أو استمرار النخبة البيروقراطية 
بالمقارنة مع نكب سياسية أخرى؛ مصدرا آخر للسلطة. فالحكومات تأتى 
وتذهبء والاتقلايات ووردو» تأتى بتغييرات النظامء ولكن البيروقراطية تبقى. 
وتنتهى نُخَب أخرى إلى أن تصير معتمدة عليها: 'قلما يحدث للرجال الذين 
يقودون انقلابا أن يطيحوا برجال الإدارة" (95 .م ,1971 ,لإطاعمءطة). وفى 
حالة ياكستان» يبدو أن البيروقراطية كانت قادرة على السيطرة منذ بداية 
الحكم *العسكرئ“ ذاتها (1990 ,412:31). وينطبق الشيء ذاته على أفريقيا 
"فى بلدان مثل توجوء ونيجيرياء وغاناء وسيراليون؛ وليبيرياء وزائير السابقة؛ 
كانت الخدمة العامة هى- الك اتحيث إليها الطعمة السكرية عتيدما:بدات 
التواى العفب النتتكل ف “تعلق » الجستستور» وحضل :الو تداق والحكدم 
بالمراسيم” (547 .م ,2002 بمبعه821). وتحت شروط عدم الاستقرار السياسى 
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يعزّز استمرار البيروقراطية سلطتها. ذلك أن من المستحيل الاستغناء عنها 
كمؤسسة؛ وفى كثير من الأحيان يكون فى غاية الصعوية أن يحل محل 
العاملين فيها أولئك الذين يملكون الالتزام الأيديولوجئَ المطلوب من جانب 
قادة حكم أو نظام جديد؛ خاصة إذا كان الحرس القديم يحتكر الخبرة 


الإد ار يه ٠.‏ 
البيروقراطية والوصول 


ترتبط السلطة البيروقراطية أيضا ب التخصيص الإدارىّ مدقامماءةسنمهه 
7 لموارد الدولة النادرة لتلبية الحاجات المحدّدة سياسيا لمختلدف 
أقسام السكان - لدعم الدخل؛ والتوظيفء والأرضء والمُدخلات الزراعية:؛ 
والغذاء» والرعاية الصحيةء والتعليم» والائتمان» والمأوى» والمؤن العامة 
الأخرى التى ينبغى إدارتها بيروقراطيًا. 

وإذا استدعينا مختلف المعانى المرتبطة بالبيروقراطية؛ وخاصة 
البيروقراطية بوصفها نوعا بعينه من العقلانية» نجد أن العقلانية ترتدى فى 
سياق التخصيص البيروقراطئ للموارد النادرة أهمية سياسية خاصة. وتعنى 
المستويات المرتفعة من الحاجة» خاصة بين الأقسام الأفقر من المجتمع ولكن 
أيضا بين أقسام أخرىء مثل رأس المال الخاصء أن على البيروقراطية أزة 
تخصّص موارد نادرة وفقا لأنواع محددة سياسيا من الحاجة. ولا يُثْرَك 
السوق لتقوم بمثل هذه التخصيصات» بل يتم هذا مسن خلال الإجراءات 
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الرسمية. 
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وعلى سبيل المثال؛ إذا كان الفقراء محكوما عليهم بأن يكونوا فى 
حاجة - إلى دخل» وعمل؛ وأرضء ورعاية صحية؛ ومٌذخلات زراعية: 
وغذاءء وتعليم؛ وهكذا إلخ. - لأنهم يفتقرون إلى الموارد للحصول من 
السوق على ما هو مطلوب لمواصلة الحياة على مستوى بعينه مخصّص 
رسمياء فإنه ينبغى إجراء تخصيصات بيروقراطية. وفى حالة الدخل. يمعكن 
اتخاذ خطوات لخلق فرص عمل مثل برنامج للأشغال العامة سيّجَند فيه عمال 
من ' مجموعة مستهدفة تحكت خاجاتها رسميا وجرى إعداد التندخل العام 
لتلبيتها. غير أن الحاجة يمكن تحديدها بوصفها الأرض بحيث يمكن أن يُعيل 
الناس أنفسهم. وفى هذه الحالة قد تتمثل السياسة فى برنامج إصلاح زراعى 
يخصّص الأرض لمن لا يملكون أرضا. وقد تكون الحاجة إلى مأوى لا 
يمكن طلبه من قطاع الإسكان الخاص. وبصورة مماثئلة قد لا تكون السوق 
الخاصة للتعليم فى متناول بعض فتات الناس الذين يجرى تعريفهم سياسيا 
بأنهم "محتاجون" إلى توفير التعليم لهم. وتقع الرعاية الصحية فى فئة مماثلة. 

وتؤثر مثل هذه التخصيصات على مجموعات أخرى من الأتباع. 
ويمكن تمييز فئات محدّدة من المنتجين الزراعيّين والصناعيّين بوص فهم 
محتاجين إلى مُدخلات لازمة لزيادة مستويات الإنتاجية. وقد تكون مجموعة 
منتجة كاحتمال عاجزة عن الحصول على الائتمان فى الأسواق المالية نتيجة 
للافتفار إلى رهن حيازئَ مضمون أو إلى القدرة على السداد بسعر الفائدة فى 
السوقء ولهذا تقدّم الدولة قروضا بسعر فائدة مدعوم. ويمكن النظر إلى 
الحاجة إلى زيادة الإنتاجية من حيث المُدذخلات المادية مثل المخصباتء أو 


التقاوى» أو المعدّات» التى ستقوم الدولة مرة أخرى بتخصيصها. 
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كك مجتكو8 1 وا ننست وة سحت الدولة الت عرو وداه 
محددة من المستفيدين مرادفة تقريبا لتخطيط التنمية فى كثير من أنحاء العالم 
الثالث. ويجب أن تدار تدخلات الدولة تلك بيروقراطيا عن طريق موظفين 
يعملون وفقا للنموذج القيبيرئَ للخدمة العامة. وسيجرى تطبيق القواعد 
واللوائح على حالات خاصة. ويتمٌ خلق استحقاقات المزايا العامة من أجل 
مجموعات خاصة. ومن الناحية النظرية» سيكون المستفيدون الملقصودون 
قادرين على تمييز وضعهم بوصفهم كذلك؛ وسيتم إخطارهم بحقوقهم المحدّدة 
حديثاء وسيكونون قادرين على فَهْم الطريقة التى تصل بها الهيئات 
البيروقراطية إلى القرارات النهائية فى حالات فردية. وبصورة ممائلة 
يتصرف المسئولون وفقا لمعايير تنظم عملية صنع القرارء باحثين عن 
معلومات هلاتمة لأختيان ما إذ١‏ كانت قد تمت :طبية 'الشتروط المحددة و مقن 
أنه تكو الغووط عنيده :وزيعف ونيم ةا فائه يلل مسي تكن تجسن 
مطالبة بصورة منهجية لمعرفة ما إذا كان صاحب المطالبة يوجد فى الفئة 
المستحقة أم لا. 

وف نظن كتين من النائن لا توج مشكلةافئ فهم الطريفنة التنتى 
قخطط بها الهيكات العامة هتل:هذا الأنفاق وما هذه التسدكاكت: و الطزيفة 
التى تصنع بها القرارات بشأن تخصيصها. وقد يكون هناك تدخل سياسى فى 
عملية التخصيص الإدارئء مما يقود إلى الانحراف عن المعيار 
ايوز اطي “وقد انيدم إجر اع التخسييضعات ايند اهة ووققا لقا عكد نهنا 
عملية بالغة التسييس» ولكن بالنسبة لأقسام المجتمع ذات الميول الغربية 
والمتعلمة تكون عمليات صنع القرار مفهومة. غير أنه بالنسبة لأقسام 
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المجتمع الأخرى فى الاقتصادات الزراعية الفقيرة السائرة فى طريق التغيير» 
يكون من الصعب التكيّف مع طرق صُنع القرار. 

وفى مجتمع فلاحىئ يمكن أن تبدو هذه البقرطة 720122163عنضدءناا 
غريبة جدا؛ وليس هذا لأن الناس يفتقرون إلى الذكاءء أو لأنهم غير 
عقلانيّين: أو لأنهم متخلفون للغاية. بل يكون هذا لأن العقلانية البيروقراطية 
لا تتوافق مع العقلانية الفلاحية. ذلك أن سلوك البيروقراطى؛ الذى لا يمكن 
أن يتعامل إلا مع معلومات ملائمة للحالة التى تفع ضمن نطاق سلطته؛ قد 
يبدو غريبا جدا فى سياق المجتمع الريفئ فى كثير من أنحاء العالم. والحقيقة 
أن رقض معلومات بشأن الوضع الحالىَ لشخص باعتبارها غير متصلة 
بالموضوع من الصعب أن يقبلها شخص عندما يكون جزءا من مجتمع محلى 
تتفاعل فيه جوانب حيوات مختلفة. ولا ينظر الناس إلى أنفسهم على أنهم 
يقفون فى علاقة مستوى واحد مع الآخرين» بل فى علاقات متعددة-الخطوط 
ةم اة- 1 انتم (1977 ,17/000). و يمكن مفاتحة أحد المرابين أكثر من 
موظف التوسع الزراعئَ بشأن قراضء غير أن العلاقة مع الفراني محتكوة 
مختلفة عن العلاقة مع موظف حكومئ. وتجمع العلاقات المتعددة الخطوط 
للمجتمعات الفلاحية الدَيْنء والقرابة» والإيجارء والتوظيفء والعلاقة المتبادلة؛ 
والانقسامية السياسية» والتعيينات السياسية. والحقيقة أن بيروقراطيًا يتعامل 
مع حالات متمائلة بالطريقة نفسها ويركز على وجه الحصر على جوانب 
مختارة رسميا من ظروف أحد الأفراد إنما يستخدم شكلا له طابع غربى 
بطريقة استثنائية من العقلانية التى يمكن أن يكون المزارعون الأغنياء 
والمتعلمون فى المجتمع المحلىَّ قادرين على تقديرها والتعاون معها. غير أن 
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الأعضاء الفقراءء والأميّين» وغير المتعلمين» والتابعين فى المجتمع: الذين 
يمكن أن تكون برامج الإنفاق العام مستهدفة إياهم على نحو خاص 
ومدروسء قد يجدون من الصعب التكيّف مع العملية. ويمكن مفاتحة 
بيروقراطى بطريقة متعددة-الخيوط. وسوف يتم تعريف جوانب أخرى 
للظروف الاقتصادية والعائلية لفرد التى هى كلية الانتشار فى الوقت الحالىّ 
على أنها عديمة الصلة ببيروقراطئ. وسيتمٌ تعريف الحاجات باعتبارها 
خصائص مختارة رسميا لوجود شخص. ومن ناحية أخرىء. لن يرغب 
صاحب المطالبة فى عرض حالة. وسيرغب فى عرض قصة بشأن الجوانب 
المتكاملة لوحودة زأكملة. 

وربما لن يُصاب البيروقراطيون بالدمشة عندما يكتشفون أن 
برامجهم ليس لها التأثير الذى كان يأمله صنتاع القرار لها. وفى كثير من 
الأحيان يجرى استخدام الموارد التى تقدمها طبقة الموظفين لإشباع ما ينظر 
إليه المستفيدون على أنه حاجات أكثر إلحاحا (1977 ,7/000). كما أنهم لن 
يدهشهم أن المستفيدين المقصودين لا يتقدمون للمطالبة بحقوقهم. وإدخال 
برنامج حكومئ يمكن أن يكون محفوفا بالخطر إذا كان ينطوى على التخلص 
من الالتزامات التقليدية للمجتمع المحلىّ. وإذا فشل التخصيص البيروقراطئ 
فى العمل كما كان مقصوداء وإذا جرى الانسحاب من هياكل المجتمع 
المحلى» ولم يَعْدْ هناك سَعى إلى الحماية؛ والمساعدة» والصلة المتبادلة من 
العلاقات المحلية» فإن النتائج المنطقية يمكن أنْ تكون كارثية. والحقيقة أن 
وضنعا من التبعية وحتى الاستغلال قد يجرى تفضيله على وضنع متلَقَى 
برنامج دولة. 
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وتخلق أمراض البيروقراطية 5م1ع305010صناةءةناط التى سبقت 
الإشارة إليها مشكلات أخرى لأولئك الذين لا يستطيعون تفادى الاتصال 
بالمصالح الإدارية. وفى الهند» تطيل ثقافة بيروقراطية مصابة بالشكلية (رغم 
أن بها فائضا من العاملين) أمد الفساد» وتشوّه حرية تقدير عشوائية العلاقات 
بين الموظفين وجمهورهم إلى حدّ استخدام وسطاء لمتابعة الحالات عَبْرَ 
البيروقراطية من جانب أصحاب مطالبات راغبين فى تفادى الاتصال وجها 
لوجه مع الموظفين. ومن الجلىّ أن مثل هذا النظام يضع الفقراء أمام مزيد 
من العوائق عندما يبحثون عن الوصول. 

وقد تعنى الضغوط على الموظفينء بما فى ذلك الفسادء أن الموارد 
التى ينبغى تخصيصها لا تتلقاها المجموعة المستهدفة بل تجد طريقها بدلا 
من ذلك إلى أغراض أخرى. ويمكن أن يكون الموظفون الإداريون إلى حد 
معن تحف رس اللشغوط الأواسة العهيد النحب الموانعة علد شاب 
المجموعات المقصودة التى تحدّدها البرامج الحكومية: .ومن الكسورئ أن 
يكون البيروقراطيون قادرين على إثبات نجاحهم. ويمكنهم أن يستعملوا 
حريتهم فى التصرف لتخصيص الموارد لأولئك الذين يمكن أن يحققوا نتائج» 
مثلا من حيث الناتج الزراعئ» ويمكن ترجمة هذا إلى مستويات الأداء 
الإدارىّ التى تُشبع المتفوقين: على سبيل المثال؛ المزارعين الذين لديهم خبرة 
التقنيات الزراعية الحديثة والصفقات التجارية. وحيث إن المزارع :هر 
الرأسمالئَ الطابع؛ الاقتصادئ بطريقة عقلانية» الذى يعرف القراءة والكتابة؛ 
والمتوجّه إلى السوق هو الذى يتوافق مع نموذج السلوك الذى يجرى على 
أساسه توقع البرامج التى دار بيروقراطياء فإن مثل هذه البرامج سوف 
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تفضله حتما على الفلاح الفقير المتوجّه إلى البقاء» والغارق فى الديون؛ 
والقافع والوامشن »از السشفيت: :ربياه الطرقة تجرد ئ كانه التجور فى كثين 
من تخطيط التنمية الذى يوجّه تدخلات الدولة نحو مجموعة محدّدة من 
المستفيدين (1984 ,1977 ,18/000). 


طبقة حاكمة 


قد تصير البيروقراطيات أكثر من مجرد مؤسسات سياسية. إِذْ يمكن أن 
تشكل نوعا جديدا من الطبقة؛ وطبقة حاكمة علاوة على ذلك. 

أولاء كانت لدى بعض البلدان النامية ما كان يسَمَّى نمط الإنتتاج 
البيروقراطئ. فالبيروقراطية تسيطر على وسائل الإنتاج وتديرها عَيْرَ الدولة. 
وهى توفر التنظيم الضرورئ. وهى تخلق كثشرة من فرص المهن 
البيروقراطية عن طريق خلق هيئات عامة تحتاج إلى مديرين عامّين - 
مجالس تسويق» وشركات تنمية» ومنظمات شبه حكومية أخرى وفروعها 
(1981 ,اقهقصسطه11::5). وهى تقوم بمفصلة أيديولوجيا لملكية وتخطيط الدولة. 
كما تنظّم وسائل إعادة إنتاج نفسها عن طريق توريث ذرية البيروقراطيّين 
بصورة غير متناسبة فرصا مواتية للحصول على المؤهلات المطلوبة لتولّى 
مناصب بيروقراطية وبالتالى لدخول الطبقة الجديدة. 

وعلى سبيل المثال» استخدمت البيروقراطية بعد-الاستقلالية فى مالى 
وصولها إلى السلطة السياسية للحصول على بعض السمات المميزة لطبقة 
اجتماعية. فقد سيطرت على البنية التحتية للاقتصاد ووسائل القمعء 
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واستعملتها فى المحافظة على سيطرتهاء خاصة فى صراعها مع الطبقات 
الاجتماعية المحلية الضعيفة. وقبل كل شيء أنشأت قطاعا مُوْسّما للاققصاد 
جعل من الممكن تحت لقب الاشتراكية وضع الاقتصاد تحت السيطرة 
البيروقراطية. 

وتنزانيا حالة أخرى. فقد برّرت أيديولوجيا الاشتراكية الأفريقية 
الملكية العامة والإدارة والتوجيه البيروقراطيَيْن» على أقل تقديرء القمم 
البكيل لمات وميظرت النولة تعلن معطم الفاتضن الأقتصنادئ التق 
أقكن عم كته للسككوات الشخصب #.وكان استخاتصن الفسائطن ينم عدم 
طريق مؤسسات الدولة. وعلى هذا النحو عملت فى العلاقة مع وسائل الإنتاج 
بطريقة ممائلة لطبقة حاكمة مالكة. ولم تقم البيروقراطية فقط بإدارة وسائل 
الإنتاج من خلال المشروعات المملوكة للدولة» بل سيطرت أيضا على 
مختلف أسعار عوامل الإنتاج لتأمين قيام المنتجين المباشرين بإنتاج فائض 
تقوم البيروقراطية عندئذ بمراكمته ونشره. وكان إلغاء حقوق العمال فى 
الإضراب؛ وفرض ضوابط حكومية أخرى على النقابات العمالية» وتطبيق 
للقت اجون شد نم اللوائع بو الاتكرظ فى ليطا كوه الكل :وول 
الإشراف على التسويق الزراعئ» والتحكم فى الأسعار التى تدقع للمنتجين 
الزراعيّينَ» تشكل جميعا سيطرة البيروقراطية على وسائل الإنتاج والفائض 
الذى يجرى خلقه. وسمحت الطبقات الاجتماعية الضعيفة ل "عصابة حاكمة" 
بأ تصير 'برجوازية بيروقراطية"' تتألف من الوزراءء وكبار الموظفين 
الحكوميّين؛ وأصحاب الرتب العليا من ضابط القوات المسلحة والشرطة» 
وأعلى مستويات البيروقراطيّين الحزبيّين. وقد تطورت "لبرجوازية 
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البيروقراطية" من كونها من الناحية الأساسية سياسية-إدارية بدور تنظيمئَ 
فى الاقتصاد إلى 'فاعلين سائدين فى الاقتصاد": 'وعندئذ أتت السلطة 
السياسية والسيطرة على الملكية لتستقر فى الطبقة نفسها" ( .م ,1976 ,أزانط؟ 
55). 

ثانياء يمكن النظر إلى الخبرة التى تملكها البيروقراطية على أنها 
عامل آخر من عوامل الإنتاج؛ بالإضافة إلى الأرضء والعمل؛ ورأس المال. 
وتقدم البيروقراطية الهيئات اللازمة والمعرفة الإدارية» والعلمية: والتقنية 
المطلوبة. وهى تستولى على ميراث الاستعمار ذلك الذى سيطرت فيه 
البيروقراطية على الطبقات المحلية الجنينية. وتحتكر البيروقراطية التنظيم 
وكل خصائصه اللازمة لإدارة الاقتصاد. وهى تمفصل أيديولوجيا فى سبيل 
دعم ذلك. وكل نمط إنتاج يقتضى مجموعة من الأفكار لتبرير سيطرة عنصر 
حاكم فى المجتمع على الفائض. وفى تنزانيا كانت الأيديولوجيا هى 
الاشتراكية الأفر يقية (1985 ,5]610)؛ غير أن القادة فى أنحاء أخرى من العالم 
الثالث قاموا بمفصلة أنواع مختلفة من الاشتراكية: عملت طبعة مالى من 
الاشتراكية بطريقة مماثلة كتبرير للتنمية التى تديرها الدولة. 

هناك إذن ملامح ديمقراطية أعتبرت علامات على نشأة نوع جديد 
من الطبقة الحاكمة. ويُعْتبَّر واقع أن الملكية حق ثابت للمجتمع وليس 
للبيروقراطية خدعة قانونية الشكل. فالشيء المهم هو السيطرة؛ كما قيل حقا 
عن الرأسمالية - مديرو أصول الشركات وليس ملاكها هم أصحاب السلطة. 
وما يجعل تراكم الثروة الشخصية ممكنا إنما يتمثل فى عمل طويل الأجل فى ' 
البيروقراطية. والواقع أن الرواتب التى يتمتع بها أصحاب المراكز العليا فى 


2324 


بلدان أفريقية كثيرة؛ ووصولهم السّهّل إلى الائتمان» وسيطرتهم على 
التصاريح؛ والتراخيصء؛ والمناقصات؛ جعلت بمستطاعهم أن يحصلوا على 
أملاك عقارية حضرية وريفية ومشروعات تجارية (1981 بمصقصطءكماأ]1]). 

على أن المصالح الطبقية لبيروقراطية الدولة لا تصف بالضرورة 
الطابع الطبقئّ للدولة. وعلى سبيل المثال؛ كانت الطبقة السائدة فى المجتمع 
الأفريقئ فى سبعينيات القرن العشرين هى البرجوازية الأجنبية. وكانت أىَ 
مصالح طبقية قد تكون للعاملين فى الدولة تنعكس فقط فى سياسة الدولة 
بطريقة ثانوية (1976 ,5لإ6.آ). وربما كان كبار أعضاء البيروقراطية قادرين 
على أن يُبَرْجِزُوا 606 نومت أنفسهم عبْرَ 1 الحصول على الملكية 
عن طريق مواقعهم الرسمية؛ حيث يستفيدون ب "جائب كبير من الفائض 
الاقتصادىّ الذى ينتجه المجتمع لتكديس ثروات لأنفسهم' ( .م .1990 ,41201 
3 وحتى يتمتعوا بحراك اجتماعئّ أساسئّ لأنفسهم ولأسرهم كنتيجة» غير 
أن هذا وحده لا يرقى إلى مستوى دليل على نشأة هيكل طبقى جديد. 


الحدّ من البيروقراطية 


يتأثر دور البيروقراطيات فى سياسات البلدان النامية بصورة متزايدة بمبادئ 
التحرير الاقتصادى والإدارة العامة الجديدة (00/534. وفى ظل المشروطيات 
التى تفرضها الوكالات المتعددة الجنسيات مثل البنك الدولئ» وصندوق النقد 
الدولىَ» والبرنامج الإنمائئَ للثمم المتحدة» وبنك التنمية الآأسيوى؛ وبدعم 
المانحين الأقوياء الثنائيّى الأطراف مثل وكالة التنمية الدولية الأمريكية» 
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كانت بعض حكومات العالم الثالث مضطرة إلى الخضوع لبرامج التصحيح 
الهيكلى. واعتمدت حكومات أخرى مثل الصين وتايلندا مثل هذه الإصلاحات 
بصورة مستقلة (2000 مقتنقط)ه/تتمره801 ,1999 ,1530 لصة لإعلطه138/0). 

وشملت هذه البرامج خفض حجم القطاع العام من خلال خصخصة 
المشروعات المملوكة للدولة. كما أن الوكالات الدولية نفسها اشترطت 
5 إصلاحات إدارية وفقا للإداراة العامة الجديدة. وكانت نتائج هذه 
السياسة بالنسبة لدور البيروقراطيات فى سياسات دول العالم الثالث مختلطة 
ولم تكن كلها بحال من الأحوال فى اتجاه تأمين سيطرة ديمقراطية أكبر على 
الموظفين الحكوميين (1998 ,5عطعن8 :1997 ,عصسانةآ مه معصسد1). 

وعلى السطح سيبدو أنه لا يمكن تفادى برنامج للخصخصة للحد من 
قوة البيروقراطيّين ببساطة عن طريق انتزاع إنتاج السلع والخدمات من 
أيديهم وبيعها بأسعار تصفية للقطاع الخاص. ويُترك فى هذه الحالة حجم أقل 
كثيرا لإدارة البيروقراطيّين. . غير أن دول العالم الثالث ما إن تعأمت أن 
تخصنخص حتى نصحت بأن تنظم. وكجزء من اكتشاف البنك الدولئى أن 
الدؤلة جعي هلي كل خا أن تلعب دورا رئيسيًا فى تنمية بلد من البلدان» 
أوضح أن "الحكومات آخذة فى ام أن إصلاحات السوق والتكنولوجيا 
السريعة التغيّر تطرحان تحدياتها التنظيمية. إن الدول لا تستطيع أن تتخلى 

عن التنظيم" (61 .م ,1997 ,علصد8 10ه/18). 

ووفقا للقدرات الإدارية المحلية» تحتاج الدولة إلى موظفين لفرض 
تطبيق القواعد التى تدعم الأسواق التنافسية» وتحمى البيئة» وتعنز التجديد 
الصناعى» وتمنع مفاسد القوى الاحتكارية؛ وتتور المستهلكين والعمال (مثلاء 
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بشأن الصحة ومخاطر الأمان فى الإنتاج أو الاستهلاك)؛ وحماية سلامة 
النظام المالىَ (مثلاء عن طريق تنظيم البنوك)»؛ وحماية المدخرين 
والمقترضين من "عدم تناظّر المعلومات". ويجب أن تقوم الإدارة العامة بأداء 
التنظيم» ويحتاج المنظمون إلى سلطة حرية التقدير والتصرف لكى يستجيبوا 
بمرونة للظروف المتغيرة. ومرة أخرى فإن المصلحة العامة والرفاهية العامة 
تعتمدان بشدة على كفاءة واستقامة الموظفين العامين. 

كما أعيد اكتشاف أهمية الخدمات العامة بالنسبة للضعفاء. والحقيقة 
أن الخدمات التى تقدّم الوصول الهزيل إلى الرعاية الصحيةء والتعليم؛ والمياه 
النقية» والصرف الصحئ؛ وموارد حيوية أخرى صارت جزءًا من "أجندة 
فقر" جديدة ينادى بها المانحون وبعض الحكومات التقدمية (2007 ,طائدط5)ء 

غير أن بين أهداف مقاربة الإدارة العامة الجديدة للإصلاح الإدارئ 
أيضا حَفْض فى حجم البيروقراطية. ويتمثل مقتضى أساسىَّ من مقتضيات 
الإدارة العامة الجديدة تحقيق أكبر استفادة من القطاع الخاص عن طريق 
إسناد أنشطة كان يتمّ إنجازها من قَبْل "داخل المنشأة" »وناوط-«ذ إلى شركات 
خاصة:؛ على أمل أَنْ تكفل المنافسة تكاليف مخفضة وبالتالى كفاءة أكبر. 
وعندئذ تصير الحكومات مهتمة ب "التمكين' من الإمداد بالخدمات أكثذر من 
إنتاجها المباشر. ش 

كما جرى الإلحاح على الحكومات بأن تُصصفى البقرطة -46 
ةا عن طريق تقويض "القطاع الثالث" الذى تمثله المنظمات غير 
الحكومية» التى تتألف من منظمات غير تجارية مشل جمعيات الأعمال؛ 
ومجموعات الشباب» والمنظمات النسائية» والهيئات التطوعية؛ وجمعيات 
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المجتمعات المحلية» والمؤسسات الدينية» والهيئات المهنية:» والمنظمات 
المستقلة التى تقدّم خدمات اقتصادية واجتماعية مثل التوسع الزراعئ؛ 
والتدريب المهنى» والرفاهية الاجتماعية» والرئ؛ والائتمان. وفى كثير من 
الأحيان» تملا منظمات "القطاع الثالث" الفجوات التى يتركها الإمداد غير 
الكافى من جانب الدولة. 

ويجرى تفضيل المنظمات غير الحكومية على الإمداد البيروقراطيئ؛ 
لأن من المفترض أنها تقدّم وصولا أفضل إلى الخدمات؛ وأنها تستجيب 
بمرونة أكثر إلى احتياجات العملاء الأفراد. ويمكن أن تدفعها غيريّتها إلى 
العمل فى مجالات يحاول الموظفون الحكوميون والمهنيون الآخرون تفاديهاء 
مثل المناطق الريفية النائية. وقد خلقت الدّقرطة فى بعض أنحاء العالم 
الثالث؛ خاصةً فى أمريكا اللاتينية» حَيًّا سياسيا لتطور المنظمات غير 
الحكومية. وفى بعض الديمقراطيات الجديدة» قامت الدولة بإنشاء منظمات 

وتشمل العلاقات بين الدولة والمنظمات غير الحكومية تعاقدات» 
واتفاقيات خدمات؛ ومنحاء وإعانات مالية» وإعفاءات ضريبية» وتجهيزات. 
وقد تم تسجيل اتفاقيات تعاقدية مع المنظمات الحكومية فى مجالات السياسة 
الخاصة بالتوسع الزراعئ (أوغندا وموزمبيق)» وإمدادات المياه واالشصرف 
الصحى فى الريف (بوليقيا وتشيلى)» وتجهيزات آبار الأنابيب لمجموعات 
رى من لا أرض لهم (فى بنجلاديش)» وتدريب زوار المنازل فى صحة 
الأطفال الخاصة بوزارة الصحة فى البرازيل» والمحافظة على الغابات فى 
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نيبال» وتوزيع الغذاء المدعوم حكوميا فى المكسيك؛ وصحة الأطفال وتنظيم 
الأسرة فى هايتى» والعلاج فى إطار البرنامج القومئ للدرن فى الهند. 

وتعتمد علاقات الدولة-المنظمات غير الحكومية على مستوى 
التعددية فى النظام السياسئ» وقدرة الدولة على توفير الخدمات بنفسهاء 
والطريقة التى تنظر بها المنظمات غير الحكومية إلى أدوارها السياسية. وفى 
العادة تشارك المنظمات غير الحكومية فى الدعم ونشاط مجموعات الضغط. 
وكلما كانت المنظمة غير الحكومية أكثر راديكالية» نظرت إليها الحكومات 
بتحبيذ أقل. وتتراوح العلاقات من شركاء متساوين عند أحد الطرفيْن إلى 
الاستيعاب الفعلىّ فى البيروقراطية عند الطرف الآخر. 

وتشمل المزايا السياسية المحتملة للحكومات من التعاقدات مع 
منظمات القطاع الثالث» بالإضافة إلى الحد من البيروقراطية» إثبات التزام 
بالمحاسبة» والمشاركة؛ والحد من التعيينات السياسية. وتتمثل جاذبية أخرى 
فى أن المنظمات غير الحكومية يمكن نبذها بسهولة عندما يكون ذلك 
ضروريا من الناحية السياسية. 

وتشمل الفوائد التى تتحقق للقطاع غير الحكومئ الحصول على 
الأموال (خاصة لق ماني المسناعالك): يوان المبورة وفرطن التأثين فى 
السياسة العامة. غير أن هناك أيضا تكلفة محتملة. ذلك أن المنظمات المدنية 
تخاطر بأ تصير مهنية» ومبقرطة» وتابعة؛ أكثر منها تطوّعية: ومُبدعة؛ 
ومستقلة. والتعاون مع الحكومات يمكن أن يُسيء إلى استقلال الهيئات 
التطوعية» خاصة حرية تنظيم الحملات سياسيا كجماعات ضغط. ويمكن أن 
تُجْبر المصالح الحكومية المنظمات غير الحكومية على أسلوب "مسئول' عن 


329 


طريق تحديد السلوك المقبول سياسياء مما يؤدى إلى فقدان للمصداقية بين 
مجموعات العملاء. ويمكن أن تشترط التعاقدات الامتثال لأهداف الحكومة 
أكثر من الأهداف التى تحددها المنظمات غير الحكومية. ومن المحتمل أن" 
تكون الحكومات مهتمة بالمنظمات غير الحكومية باعتبارها متعهدة بتقديم 
خدماتء أكثر مما باعتبارها مصادر لأفكار جديدة فيما يتعلق بالسياسات 
العامة. والواقع أن الدول تفرض فى كثير من الأحيان بيئة مقيّدة من القوانين؛ 
والضرائب». والضوابطء والمقاومة البيروقراطية؛ وحتى القمع السياسئّ ضد 
المنظمات المدنية وأجزاء أخرى من القطاع الثالث. والصراعات محتملة 
بصورة خاصة عندما يكون موظفو الدولة متحالفين بصورة وثيقة اجتماعيا 
وسياسيا مع نخب اقتصادية محلية» ولكن يكون عليها عندئذ أن تتعاون مع 
منظمات غير حكومية فى محاولة لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية 
والسياسية أمام الفقراء والمجموعات المحرومة. 

وتشير بعض مبادئ الإدارة العامة الجديدة إلى زيادة فى استقلال 
وبالتالى سلطة الموظفين العامين فى كل من دَورئ التمكين وتقديم الخدمات. 
ومن المنصوح به أنه يجب منح المديرين العامين الجدد حرية تصرف أكبر 
لاستخدام الموارد التى فى متناولهم. وعلى حين أنه يمكن الحكم لهم أو عليهم 
على أساس معايير الأداء التى صارت محددة وقابلة للقياس الكمئ أكثر من 
ذى قبل» فإن هذا سوف يضعف محاسبتهم أمام القادة السياسيّين. وعلاوة 
على هذا فإن معؤقات أخلاق الخدمة العامة سيتمٌ التخلّى عنها لصالح تقنيات 
وممارسات إدارة القطاع الخاص» وعلى وجه التحديدء فى علاقتها بالإدارة 
الشخصية. كذلك فإن الإدارة العامة الجديدة تنبذ التمييز غير الواقعيّ بين 
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المئاسة:والإدآنة مكدر أن المديوين الغافين سوقت يتفذون التران تون 
لا يمكن تفاديها بشأن قضايا السياسة ذات المغزى السياسى. 

ومع أنه توجد فوائد جلية يمكن الحصول عليها من أىّ كفاءة وفاعلية 
أكبر فى تقديم الخدمات والوظائف العامة التى تتحقق بتوظيف مديرين 
أفضلء والتشديد على الإنجازات أكثر من المُذخلات الخاصة بالموازنة؛ 
واستخدام حوافز فعالة داخل الهيئات العامة» مع اهتمام أكبر بالاس تخدام 
الاقتصادىّ للموارد العامة» فإن من الأقل وضوحا بكثير أن مثل هذه 
الإصلاحات تَضْعف قوة الموظفين تجاه القادة السياسيّين. ويصير الموظفون 
العامٌون أشبه بأنداد للسياسيّين أكثر منهم بخدمهم. كذلك فإن الاشتراط فى 
ظل الإدارة العامة الجديدة بأنْ يكون الموظفون مستجيبين لحاجات عملائهم 
يؤدى فى الواقع إلى زيادة سلطتهم السياسية عن طريق الاعتراف بحقهم فى 
تقرير ما هى الحاجات التى ينبغى تلبيتها وكيف تتم تلبيتها. ولن يكونوا 
مستجيبين لمستهلكين مستقلين بطريقة الأشكال الخاصة المتنافسة. 

وفى ظل الإدارة العامة الجديدة يمكن أن تصير أعمال الموظفين 
العامّين أكثر شفافية» جاعلة من الأسهل على الجمهور أن يحكم بشأن حكمة 
سياسات الحكومة. غير أن سيطرة السياسيّين على بيروقراطييهم سيجرى 
إضعافها. وليس من الواضح بحال من الأحوال ما إذا كانت الإصلاحات 
الإدارية المستوحاة من الإدارة العامة الجديدة سوف تكفل محاسبة الموظفين 
العامين أخام ممثلين منتخبين مثل الطرق الأكثر تقليدية للإدارة العامة خاصة 
فى ظل شروط العالم الثالث»ء حيث تكون السلطات التشريعية ضعيفة 
وجماعات العملاء هزيلة التنظيم. وفى تنزانياء على سبيل المثال» تؤدى 
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إصلاحات القطاع العام المصمّمة لتحسين الكفاءة إلى تقوية الدوافع» والمد 
من الفساد كما حَمَت صنُناع القرار بصورة متزايدة من الفحص العام 
والرقابة البرلمانية» "حيث إن غالبية أعضاء اليرلمان ينتمون إلى الحزب 
الحاكم؛ ويمتنعون إلى حد كبير عن التصويت لصالح محاسبة حكومية أكثر 
صرامة" (280 .م ,2008 يهلإناضطتة]/1). 

كما تؤثر ممارسة عقيدة جديدة فى الإدارة العامة فى ميزان القوة 
داخل المجتمع المدنىئ. وتعنى إعادة تعريف المواطن على أنه "عميل' أو 
'"زبون" - وهذه مقاربة تعتمدها بلدان كثيرة فى آسياء وأفريقياء وأمريكا 
اللاتينية - صفقة وتباذلا ماليّيين أكثر من واجب عام بتقديم خدمة لأوائفك 
المستحقين لتلقيها. ويجعل فرض رسوم على الخدمات بعض الخدمات 
الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية فوق الطاقة بصورة أكبر بالنسبة 
لمجموعات الدخل المنخفضة. وَيَحْدَ سخب 0176500611 و"تصغير حجم" 
18 الخدمات العامة والإنفاق الاجتماعى من قدرة الدولة على تقديم 
الحاجات الأساسية للمواطنين فيما يتعلق بالصحة:؛ والتعليم؛ والمأوى: 
والخدمات الحاسمة لمستو يات معيشة الفقراء (1999 ,112006). 

وتعطى الشراكات مع القطاع الخاص لنخب الشركات علاقة ممبّزة 
مع البيروقراطيّين بالمقارنة مع تلك الأقسام من المجتمع المعتمدة على 
الخدمات العامة الممؤلة من خلال الضرائب. ويعنى فقدان "تراث ديمقراطىّ 
للمعايير الأخلاقية" يقتضى المحاسبة» وتمثيل الأقليات والنساءء والاستقامة: 
وسرعة الاستجابة» لصالح قيَمِ السوق» والإنتاجية؛ والمنافسة» والربحية: أن 
"المقاييس أو الأسس المنطقية المعيارية للسياسات العامة والقرارات الإدارية 
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من المحتمل أن تكون مبنية على مقاييس مدفوعة باتجاهات السوق أكثر من 
آراء وتوقعات المواطنين". ودور البيروقراطية بوضنفها مسيكلة سطس 
ومنسقة مقاولى القطاع الخاص يزيد صعوبة خلق ثقافة للخدمة العامة فى 
سبيل المصلحة العامة (1999 ,06ا8580). كما أن محاولات خلق ثقافة مقاولات 
فى الخدمة العامة تُحيل المحاسبة العامة إلى 'مهيّجات شكلية". ويُضْعف 
الاستقلال الإدارئ "حمايات مؤسسية وقانونية مهمة فى مجالات ذات شأن 
حيوى بالنسبة لأقسام ضعيفة من السكان”؛ خاصة سيادة القانون» ويشجّع 
"إساءة استخدام السلطةء والفسادء والتعسف" (16 .01 :2007 .8112065 1ش ). 
ورغم قوة الدفاع لصالح الإدارة العامة فإنه يمكن أنْ يصطدم بعقبات 
سياقية وثقافية من الصعب التغلب عليها. وفى غاناء على سبيل المثال؛ 
اعترضت طريق الإصلاح المواصلات الهزيلة»؛ والمستويات المنخفضة 
لمعرفة القراءة والكتابة» والتنوع الإثنىَ» والاختلافات الإقليمية؛ وتسييس 
الخدمة العامة. وانّضح أن تغيير ممارسة الإدارة العامة لا يتفق مع قيّم ثقافية 
تشمل الثقة فى المؤسسات السياسية المحلية التقليدية» وتحيزات النوع [الأنثى 
والذكر]ء والالتزامات الإثنية» والمقاربات لحياة المجتمع والفعمل الجماعى. 
وفى جنوب شرق أسياء اعتركيت تطبيق الإدارة العامة الجديدة عقبات فى 
شكل هياكل الدولة الموروثة عن السلطوية» عسكرية كانت (تايلندا) أم 
شيوعية (ثييتنام)؛ واستمرار المحسوبية وعلاقات الحامى-التابع (الفيلييين)؛ 
وضعف القطاع الخاص؛ والخدمات المدنية المسيّسة (لاوس)» والتفرقة الإثنية 
(ماليزيا)؛ وعدم رغبة السياسيّين والبيروقراطيّين فى التخلئٌ عن السلطة. 
وهناك أيضا الخوف من أن يكون للإدارة العامة الجديدة تأثير معاكس على 
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الفقراء ومن أن تضعف قدرة الدولة على إدارة الأزمات المالية. كما أن 
مبادئ الإدارة العامة الجديدة تتعارض أيضا مع القدّرية» والأبوية» وتوظيف 
الأقارب» هذه الأشياء القائمة فى كثير من بيروقراطيات العالم الثاللث 
(2007 ر118010 2004 بقتصعدوع1: 300 كتعاءه5 :2003 ,ققتمة1]). 


الخلاصة 


تظل البيروقراطية كشكل للحكم فى تناقض صارخ مع مفهوم أداة إدارية 
محايدة. فالأولى ترتكز على تصرّر عن البيروقراطية وكأنها قادرة على 
ممارسة السلطة لحسابها الخاصء سواء فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية 
الأخرى للديمقراطية البرلمانية أو حكومة الحزبء أو كنتيجة منطقية 
لتجاوزها فى تحالف مع القوات المسلحة» أو لنشأتها كنوع جديد من الطبقة 
السائدة سياسيا و اقتصاديا. ويجب أن يشكل النموذج الأخير جزءً! من عملية 
التُقرطة الجارية فى الوقت الحالى فى كثير من بلدان العالم الثالث. ويحتاج 
تأمين مكان البيروقراطية داخل نظام ديمقراطئىّ إلى مؤسسات قادرة على 
تأمين التعيين على أساس الجدارة وليس على أساس المحسوبية 6ع08م]هم: 
أو توظيف الأقارب 0م5اممءم: أو الفساد؛ والشفافية فى إدارة السياسة 
العامة؛ والمحاسبة على سوء الإدارة وعدم الكفاءة. وما تزال معظم البلدان 
النامية بعيدة جدا عن التمتع بالتدقيق الفعال للبيروقراطية من جانب السلطات 
التشريعية» والمحاكم» والمجتمع المدنىئ» كما أنها واقعة تحت الضغط من 
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جانب مجتمع التنمية الدولى للقيام بالإصلاح بطرق ليس من المرجّح أن تقوم 
الاختلال فى السلطة السياسية. 


335 


' 
التدخل العسكرئى فى السياسة 


مدخل 


ظل التدخل العسكرى المباشر فى سياسة بلدان العالم الثالث حدثا منتظما 
بصورة محبطة منذ مستوى الذروة الذى يمثله استقلال ما بعد الحرب. 
وبين 1960 و 1980 تعرضت ثلاثة أرباع دول أمريكا اللاتينية لانقلابات» 
كما حدث لنصف دول العالم الثالث الآسيوية» وأكثر من نصف الدول 
الأفريقية (1977 ,178/0001 :1985 ,810م12©). وشهدت تثمانينيات القرن 
العشرين تواصل هذا الاتجاه بقوة. ولم يمر عام دون أن يكون هناك اتقلاب 
أو محاولة انقلاب فى جزء ما من العالم الثالث (1991 .ءاصه8 17/0:104). ورغم 
موجَة الديمقناطية فى تسعينيات: القزن العشزين كانت فتحاك القلابات أو 
محاولات اتقلاب فى تشاد (1990)» وتوجو (1991)» وييروء وسيراليون» 
وفينيزويلاء وهايتى (1992)» وجواتيمالا ونيجيريا (1993)»: وجامبيا (1994)؛ 
وباكستان (1999)» وفينيزويلا (2001)»: وتشاد مرة أخرى فى 2008. وبين 
0 و 2003: شهدت 11 دولة أفريقية حاولت الدَقرّطة ما لا يقل عن 26 من 
حالات التدخل العسكرئى» تشمل انقلابات ناجحة» ومحاولات انقلاب فاشلة» 
وعصيانات عسكرية (2007 .1:21 ©). 

وفى عهد الاستقلال كانت الأمانىّ مختلفة جدا ( :1974 .5ااء/11 
198[1 ,ته)3:1©). ولم يكن التدخل العسكرئ فى السياسة» بما فى ذلك 
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الانقلابات العسكرية؛ شيئا جديدا من الناحية التاريخية» غير أن واقع أنها 
صارت حدثا شائعا بصورة ملحوظة فى دول العالم الثالث أدهمش وأفزع 
كثيرا من السياسيّين القوميّين والمراقبين الخارجيّين» بما فى ذلك العلماء 
الاجتماعيّين الغربيّين الذين كانوا يشتركون فى الرأى القائل بأن من غير 
المحتمل أن تكون القوات المسلحة خطرا على أنظمة مدنية. وفى أواخر 
خمسينيات وأوائل ستينيات القرن العشرين كان كثير من العلماء الاجتماعيّين 
واثقين تماما بأنه رغم أن القوات المسلحة قد تمثل مشكلة فى أمريكا اللاتينية؛ 
إلا أن الأوضاع كانت مختلفة فى مناطق أخرى من العالم إلى حد أنه كان 
من المرجح أن القوات المسلحة منتكون. مكتفلة هناك وكان من المدتقة: على 
نطاق واسع أنه لا تكاد تكون هناك فرصة فى دول العالم المستقلة حديثا فى 
أنْ تلعب القوات المسلحة أئّ دور آخر سوى الدور الدستورئّ لموظفى ويد 
المحترفين. غير أنه ما كاد يجرى التعبير عن هذا الرضى حتى أثبتت 
الأحداث أن مثل هذه التوقعات المتفائلة زائفة. وفى دولة أفريقية بعد أخرى 
أذعنت الحكومة المدنية للقوات المسلحة؛ وفى أنحاء أخرى فى العالم الثالث 
صار الدعم العسكرى شرطا ضروريا لبقاء نظام حتى إذا كانت القوات 
المسلحة لم تستول على السلطة الكاملة والمباشرة. 

وتمثل المسألة المتعلقة بالسبب فى أن القوات المسلحة صارت القوة 
السياسية التى صارتها فى كثير جدا من بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا 
المستقلة حديثا وبقيت قوة مسيطرة فى أمريكا اللاتينية» رغم التواريخ الأطول 
من الاستقلال والمستويات الأعلى من التنمية الاقتصادية؛» أكثر من مجرد 
مسألة أكاديمية. ومع تأسيس ديمقراطيات هشة فى كل مناطق العالم الثالث»: 
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أحيانا فى أعقاب فترات ممتدة من الحكم العسكرئى» يغدو أمرا بالغ الأهمية 
أن نفهم الشروط التى ترتبط بالتدخل العسكرئ وتهذدد بالتالى توطيد 
الديمقراطية. وقد تركز الاهتمام بوجه خاص على الانقلاب العسكري؛ وكيف 
أنه» فى كثير من الأحيان بسهولة واضحة (1972 .8180)» تكون القوات 
المنتلحة قاقزة غلئ. أن تجل: مكل الأنظلعة القدنية: “هذه .فى 'المشكلة” التئ يهثم 
بها هذا الفصل فى سبيل تحديد متى يمكن أن ينشأ تهديد لديمقراطبة جديدة 
وغانكن الفروط السوووية أزياذ 'الفتمال" أن عون :القراك الك اسوالهة 
للقيادة السياسية المدنية وقابلة للإذعان لتوجيهها. 

ولم يحقق أىّ تفسير بمفرده القبول الكلئ» كما يمكن أن نتوقع مع 
مثل هذه الظاهرة المعقدة التى تحدث فى هذه المجتمعات التى تختلف على 
مثل هذا النطاق الواسع. والحقيقة أن الكثير من التفسيرات التى تم إنتاجها 
للتشخل الغبنكري قد أسهيث فى الحديث عن السبب :فئ أن الأنظمة المذئينة 
السابقة كانت هشة وغير مستقرة إلى هذا الحدء مسلمة تقريبا بأنه إذا انهار 
نظام مندنن فى المخصعاك الكل نموا :فإ القؤاك: المسلحة هن الت بدح تخلقة 
حتماء وفى سياق التخلف فإن هذا ليس افتراضا لا مبرر له كليًا وفى بعضن 
طووف عدم الابقران' الساتج” ملت القوات المتسلحة 'العتداضين الوجيده 
المنظّم بصورة فعّالة والقادر على التنافس على السلطة السياسية وصياغة 
السيائنة الفائة 3833 :م:1966 ,6 :طن أن تسيوك أسورى خضت 
المزايا السياسية التى تتمتع بها القوات المسلحة فى ظل مثل هذه الشروط. 
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تفسير التدخل العسكرى 


كثير من البحث الذى تم إجراؤه عن القوات المسلحة فى سياسة العالم الثالث 
كان من وجهة النظر الكلية والكمية. والكتابات هنا مبنية على التحليل 
الإحصائى لعدد كبير من البلدان التى يتم ترتيبها حسب المتغيرات التى تقيس 
مستويات عدم الاستقرار أو التدخل العسكرئ. وتكون هذه المتغيرات مرتبطة 
عندئذ بعوامل اجتماعية-اقتصادية يبدو من المرجّح أن لها قيمة تفسيرية. 
وهناك مثال جيد عبارة عن دراسة ( 31 من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 
فى 1970ر بتك من خلال التحليل المتعدد المتغيرات 1172126][ناط» 
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ب انقلابات القوات المسلحة فى سبيل تفسير 
لماذا تعرضت لها بعض البلدان الأفريقية على حين لم تتعرض لها أخرى. 
وقد أخد فى الأقتبان حجم اللبكان:ومندل التسز النسكائن: والحضولة: 
ومعرفة القراءة والكتابة» ومدى توفر وسائل الإعلام الجماهيرية» ونصيب 
الفرد من الناتج القومئ الإجمالىَ» ومعدل النمو الاقتصادئ. ومقاييس 
"التمركز" 211697ادعه (التركيز الجغرافى للحياة السياسية والاقتصادية) على 
أنها ملائمة للشروط الاجتماعية والاقتصادية التى يمكن التفكير فيها ليا 
باعتبارها مرتبطة بأرجحية التدخل العسكرئ. وقد استخدمت مؤشرات حجم 
القوة العسكرية والبوليسية» ومؤشرات الإنفاق الدفاعئّ لإثبات أهمية السمات 
المميزة التنظيمية فى التدخل العسكرئ. وجرى اتخاذ مستوى القروض من 
الولايات المتحدة الأمريكية كمؤشر على التأثير الخارجئّ على سهولة 
التعرض للانقلاب العسكرئ. وكانت النتائج غير حاسمة بصورة محبطة. 
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وحتى الجمع بين كل المؤشرات المستقلة لا يفسر إلا 56 فى المائة من 
اختلاف النشاط الانقلابيَّ. وكان النموذج التفسيرئ الأخير الذى جرى إنتاجه 
مدينا لدراسات الحالة أكثر من التحليل الإحصائى (1974 ,وااء'178). 

وهذا نموذجئ تماما فيما يتعلق بالمشكلات التى نلقاها عندما نقوم 
بإجراء تحليلات إحصائية كمية لتفسير انقلابات عسكرية والتنبؤ بها 
(1986 بعصة 01 :1986 ..لهأء ممكصاول :1986 ,مدتماءه1). أولا: هناك مسألة 
ماه" الذؤل الثن يجت أن نذرجها فى التظيل». وهل كات الف ستعمرات 
'"دولا؟ وهل كان ينبغى إدارجها فى السكان المعرّضين لخطر التدخل 
العسكرىّ كما كانت فى بعض التحليلات؟ وتقتضى التفسيرات الإحصائية 
إشباع قاعدة إذ/ تساوت كل الأشياء الأخرى و)اط[«دم :زهان وهكذا يكون 
على الحالات المقارنة أن تكون لها أشياء أخرى غير التدخل الععسكرىئ 
متساوية. ومع الدول-الأمم لا تكون "أشياء أخرى" 'متساوية" مطلقا. وعلى 
سبيل المثال؛ فإنه يمكن اعتبار أن تجميع "دول أفريقية سوداء" معًا ينتج عدم 
تجانس وليس التجانين. وتجميع مجموعة من بلدان قابلة للمقارنة بصورة 
ذات معنى ينتج مشكلات لا تعوض حلولها الجهد المبذول فى اكتشافها. 

ويتمثل المصدر الثانى للشك فى مثل هذا التحليل فى مدى تمثيل 
المتغيرات المحددة القابلة للقياس التى يتم اختيارها عوامل تابعة ومستقلة مثل 
التعبئة الاجتماعية» والسمات المميّْزة للقوات المسلحة ذاتهاء ودرجات التنمية 
السياسية» والتبعية الاقتصادية الدولية»ء وهكذا إلخ. وعلى سبيل المثال» إلى 
أىّ مدى يُحْسن 'مدى إقبال الناخبين" أو "درجة التعددية الحزبية" تمثيل 


"التنمية السياسية" كمتغيّر مستقل؟ إلى أىّ مدى يكون القرض والائتمان 
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الأمريكيان الكليان فى عام واحد مؤشريّن مُرّضييْن للتأثيرات الخارجية التى 
يمكن أن تشجّع استيلاء عسكريا على السلطة؟ ويمكن أن يؤدى الأساس 
المفهومى الضعيف لتحليل متعدد المتغيرات إلى اسستنتاجات لا مبرر لها 
مستمدة من النتائج الإحصائية. 

ثالثاء المقاييس المستعملة كمتغيرات تابعة ومستقلة يجب أن تغطلى 
نفس الفترات الزمنية» وإلا فإن الاختلاف الزمنئّ سوف يُْخل مشكلات 'تحيّز 
التزامن" 5 (]أ1]80ناز5. فكيف» على سبيل المثال» يمكن الزعم بصورة 
معقولة أن "التشرذم الحزبى" 3 :ةم فى 1975 أدى إلى 
انقلابات بدأت قبل 15 عاماء خاصة عندما تحظر القوات المسلحة عادهٌ 
الأحزاب السياسية وتقرر بنفسها مستوى التعددية (أو التشرذم) فى النظام 
قات 5 

رابعاء هناك شراك من تحصيل الحاصل تنتظر المحلل الكمي؛ عندما 
يكون جزء ما مما ينبغى تفسيره متضسًًّا داخل تعريف «منافصدهء نام (1) 
(المتغيّر التفسيرىّ أو المستقل). ويوجد مثال عندما يُستَعْمَلَ 'المزيد من 
الإنفاق العسكرى" كمتغيّر مستقل ولكن نشأ من السيطرة العسكرية على 
الدولة» فيكون المتغيّر التابع هو الذى ينبغى تفسيره بالإنفاق على القوات 
المسلحة. وتوجد نفس المشكلة فى المحاولة التى سوف نناقشها لاحقا لتفسير 
الانقلابات العسكرية بالإشارة إلى مستوى الثقافة السياسية فى مجتمع؛ عندما 


[: تمناكصدء1ام»<ء (ج: 1152202م»ه) فى الفلسفة/المنطق: تعبير أو قَول مطلوب 
تفسيره مثلا فى مناقشة فلسفية؛ و 116225م<6: هو الشيء الذى يفسّر أو يعطى المعنى - 
ل 
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يتم تعريف الثقافة السياسية بالإشارة إلى افتقار إلى الإجماع؛ الذى توجد 
الدلائل عليه فى فشل النظام المدنئىَ فى مقاومة الإحلال العسكرئ. 

ولا شك فى أن استعمال المؤشرات المشكوك فيها للمتغيرات 
المطروحة للبحث وعدم رغبة الباحثين فى تكرار كل منهم لمناهج الآخر فى 
مناطق مختلفة يفسرء جنبا إلى جنب مع مشكلات التحليل المتبادل الذى سبق 
ذكره؛ الاستياء الواسع النطاق إزاء هذا النمط من التحليل. ومن ناحية 
أخرى» سيكون من الخطأ أن ننبذ بكل ازدراءء إما على أساس أنه لا توجد 
أئ نماذج يمكن تمييزها للتدخل العسكرئ - وهذا ما سيكون عشوائيا بصورة 
كلية - أو على أساس أن المقارنات والعلاقات المتبادلة الإحصائية تفرض 
استعمال مؤشرات التنمية السياسية والاجتماعية والاقتتصادية ذات الصحة 
المشكوك فيها. ويُنتج التحليل الكمىَّ فرضيات مثيرة. وواقع أنها لم تنتج إلى 
الآن شيئا أكثر حسما وتتركنا ونحن ما نزال نحتاج إلى نظرية مقنعة - وأن 
من المحتمل أنها عاجزة عن تلبية هذه الحاجات - من الممكن أن يفسّر بعض 
الإحَباط والتكخط اللديْن ينشآن عن تلك الفرضييات: 


أشكال التدخل 

يتمثل المركز الرئيسئ للاهتمام الأكاديمئَ فى الإحلال - فعل تولى السيطرة 
اساي بالقرق حي حل مزه التو مساك المذئزة انه سشكرية فشكن 
طغمة تعيّن نفسها بسلطة مطلقة غير مقيّدة بأى مؤسسات سياسية مدنية: 
ويكون الحكم عندئذ بالمراسيم. ويتمٌ تجاهل التفاصيل الدستورية مشل 
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الإجراءات البرلمانية» أو القبول الشعبئ» أو التمثيل السياسئ» لأن المجالس 
المتقدية تخل :في" الخال عند الامكيلاء عل اليلظة: والاكذابات علق 
والأحزاب السياسية تَلْغى. وقد يتم التقيّد ببعض المبادئ الدستورية إذا قدّر أن 
من الضرورئ الحصول على قليل من الشرعية» مثل ترك القضاء فى حاله 
مع سلطة إقرار قانونية بعض القرارات الإدارية. غير أن الإحلال يمكن 
تفسيره على أنه إيدال نظام عسكرئ بنظام مدنىَّ عن طريق الإكراه المسلّح. 
ومثال على ذلك بورماء حيث ما تزال فى السلطة طغمة عسكرية. 
وكان قد تم الاستيلاء على السلطة السياسية فى البداية فى 1962. وألْغئ 
الدستور الاتحادئ. وخل اليرلمان. وسّجن النشطاء السياسيون وقادة الأقليات 
الإثنية المعارضة للطغمة؛ وقتل الطلبة المحتجون بصورة وحشية. وحظرت 
الأحزاب السياسية القائمة وأنشأ الجيش حزبا سياسيًا جديداء حزب البرنامج 
الاشتراكى البورمى 2119م عستصهمومء<2 أؤ5ألوزه50 عدعمسسر8 الذى سك 
عضويته 80 من القوات المسلحة. وفى 1974 بدا تطبيق دستور جديد أعيد 
فى ظله برلمان منتخبء غير أن مرشحا واحدا فقط» يوافق عليه حزب 
البرنامج الاشتراكئ البورمئ؛ كان مسموحا له بأن' إيتنافس" فى كل دائرة 
انتخابية. واستمر حزب البرنامج الاشتراكئ البورمئّ حتى 1988 عندما تولت 
الطغمة المسئولية عن كل جوانب الحكم. وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة. 
وشكل كبار الضباط مجلسا ثوريًا وحكموا بالمراسيم (2002 ,طائم5). 
والإحلال ليس بحال من الأحوال الدور الوحيد الذى تؤديه القوات 
المسلحة. فهذه الأخيرة مصلحة أو جماعة ضغط منظمة مهمة فى كل الدول. 
وهى واحدة من أفضل المنظمات المتميزة من حيث الوصول إلى جهاز 


344 


الدولة. والقيادة العسكرية مندمجة دائما فى آلة الحكومة من خلال مختلف 
الترتيبات الاستشارية والتنفيذية مثل مجالس الدفاع» واللجان الاستشارية؛ 
وصلات العمل الوثيقة بين كبار العاملين السياسيّين» والبيروقراطيّين؛ 
والعسكريّين. وما من نظام للحكم يمكن التقليل فيه من الأهمية السياسية 
للقوات المسلحة. والسؤال الرئيسىّ المتعلق بالقوات المسلحة فى السياسة هو: 
إلى أ مذى تملك قَيْمًا تتجاوز القرارات المتصلة بأفضل طرق الدفاع عن 
بلد وشنّ الحربء إلى تلك القرارات التى تعبّر ليس فقط عن مصلحة مشتركة 
فى الأجر الجيدء والشروط الجيدة» وأعلى مستوئ لتكنولوجيا الأسلحة» بل 
أيضا حس بالطريقة التى ينبغى تنظيم المجتمع بها. 

وعلاوة على هذا ففى الدور الدستورىّ الطبيعىَ للقوات المسلحة 
يكون من الصعب جدا إخضاعها للسيطرة والمحاسبة الديمقراطيتين؛ لأن من 
السهل جدا عليها أن تحيط نفسها بالسرية وأن تتفادى بذلك التدقيق اليرلمانى 
والأشكال الأخرى للتدقيق. وفى العادة تتجاوز هذه السرية بشدة ما هو 
ضرورىّ للاحتياط ضد معتدين أجانب محتملين أو فعلَينء وذلك لإدراج 
التمويل التفصيلئَ لمشروعات مرتفعة التكلفة يتعيّن على دافع الضرائب 
دفعها. 

ويتمثل شكل آخر للتدخل عندما تزيح القوات المسلحة نظاما مدنيا 
وتُحل محلّه نظاما آخر. ورفض العمل كأداة للحكومة ضد خصومها طريقة 
تخدث القوات المسلحة من خلالها تغيير الحكومة (1977 ,17/04415). وفى أئ 
ثورة تكون سيطرة الجيش عاملا حيويا. 
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كان هذا بوضوح هو الحال فى إيران فى 1979. فقد انهار نظام 
الشناء أكيوًا تدم أعلنت القوات المسلحة أنها 'محايدة" فيما يتعلق بالصراع 
بين المقاتلين الثوريّين وأجزاء من القوات المسلحة الداعمة للثورة؛ خاصة 
داخل القوات الجوية» والقوات الموالية للشاه. خاصة الحرس الإميراطورئ. 
وأعلن رئيس الأركان أن القوات المسلحة يجب ألا تتدخل فى السياسة» 
مستبعدا بذلك انقلابا عسكريا لاستعادة النظام. وقد تغلغل أنصار الثورة فى 
صفوف الجنود وضباط الصف فى القوات المسلحة إلى حد أن الثوريّين كانوا 
مجهزين جيدا بالأسلحة. وكان الأمر الصادر من المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة إلى وحدات القوات المسلحة بالعودة إلى الثكنات إقرارا بواقع الدعم 
الشعبى للثورة. 

إن مسألة ما إذا كان لنظام جديد سيطرة على الجيش ويمكن أن 
يستخدم القوة العسكر ية ضد بقايا النظام القديم 4 0701611 عامر ‏ سم 
يقرر محصلة فترة الاضطراب الثورئ. كذلك فإن التغيرات فى الحكم الناشئة 
من تحويل القوات المسلحة لولائها من مجموعة من القادة السياسيّين إلى 
مجموعة أخرى يمكن أنْ تحدث» وحدثت بالفعل» بصورة متكررة فى التاريخ 
الأحدث لأمريكا اللاتينية. وفى كثير من الأحيان» تكون القوات المسلّحة القوة 
التى تقف وراء العرش. وعلى سبيل المثال» حكمت القوات المسلحة فى 
إكوادور من 1972 إلى 1978» غير أنها تدخلت فى مناسبات عديدة منذ ذلك 
الحين لتغيير الحكم المدنى»؛ ومؤخرا جدا فى 2000 عندما استجابت القوات 
المسلحة على الأزمة الاقتصادية» والفساد» وعدم الاستقرار» بإحلال شخص 
من اختيارها محل الرئيس المنتخب (2006 .21:15 320 0105ا0م22303). كما 
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توجد أمثلة واضحة على هذا فى جنوب شرق أسياء حيث ظلت القوات 
المسلحة فى كل من إندونيسيا وتايلندا لفترة طويلة الحَكّم النهائىَ فى الصراع 
السياسئ. وفى تايلندا تعمل القوات المسلحة عندما لا تكون مسيطرة بصورة 
مباشرة» خلف الكواليس بالتأثير على الخيارات الانتخابية والسياسة الحزبية. 
وأثناء الانتخايات فى 2007 التى نظمتها القوات المسلحة فى أعقاب انقلاب 
فى 2006» روقبت وسائل الإعلام وفَيّدَتَ حرية التعبير» واستخدمت الأحكام 
العرفية لخنق الانشقاق فى مناطق مؤيدة لرئيس الوزراء المخلوع. 

وبصورة مماثلة وطدت الطغمة فى بورما سيطرتها على السياسة 
استعدادا لأىّ عودة إلى الحكم المدنئّ عن طريق بناء قاعدتها السياسية وكذلك 
عن طريق تدابير تقييد الاحتجاج. وأنشئت حركة شبابء رابطة الاتحاد 
والتضامن والتنمية م20ءهد5كة امعتطمهاء/اء12 لصه 50110217 دمتصنآاء التى 
تكنترظ: على أعضائها أن يَونوَا كسم الوؤلاء للطعمة وعندثة يمتحون امتيادات 
خاصة ويُسْتَخْدَمونَ لإرهاب جماعات المعارضة. وفى 2003 تمّ تشكيل 
ميليشيا أخر ىء 'سوان آر شين" (545) منط5 #نى م5 لإزعاج المعارضة؛ 
بما فى ذلك الهجوم العنيف السيئ السمعة على موكب لسيارات الرابطة 
القومية من أجل الديمقراطية 71.2 فى مايو 2003 عندما ضئرب 70 من 
التشطاء حتن الموث. وضاعفت: الطغئة حجم القوات المسلحة بين 1990و 
3 التى تتمتع جميعا بدعم الإسكان؛ والغذاءء والنقل. وتم تشتيت رع 
مليون من سكان المدينة الفقراء من وسط رانجون لجعل تعبئة الاحتجاج 
السياسىّ أكثر صعوبة. وجرى تقليل فرص احتجاج الطلاب إلى حدّ أدنى عن 
طريق تقسيم جامعة رانجون إلى ثلاثة أحرام جامعية على بُعْد أميال من 
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وبلط التدينة متطر ف وصول من الديل أن :وطن العيدج عليه كنا أن 
القوات المسلحة أدمجت نفسها بقوة أكثر فى الاقتصادء خاصةٌ مع التكوين فى 
١! 0‏ اتحاد استثمارات ا الاقتصادية» شركة تدعمها القوات. المسلحة 
(ومشهورة باستخدام العمل الإجبار فى مواقع التشييد: 2002 ,ظاثه:5). 

وعندما تقوم الأنظمة العسكرية بإعادة السلطة إلى سياسيّين مدنيّين 
فإنها تسلمها فى كثير من الأحيان إلى أشخاص من اختيارها هى فى دستور 
من تصميمها. وعلى سبيل المثال» فى 2005 عقدت الطغمة البورمية مؤتمرا 
قوميا من أجل كتابة دستور جديد. وجرى استبعاد ممثلى المنظمات الرئيسية 
الموالية للديمقراطية» الأمر الذى مكن من وضع مسوّدة دستور استبعد 
زعيمة المعارضة الديمقراطية» الرابطة القومية من أجل الديمقراطية؛ أونج 
سان سو كيسى 131 دالا 531 ع8 اناك» من السياسة الانتخابية» واحتفظ برع 
مقاعد مجلسئ البرلمان كليهما للقوات المسلّحة» واشترط ثلاثة أرباع 
البرلمانيّين لتأييد أىَ تعديل» مع تمكين القوات المسلحة من التصويت بحق 
الرفض ضد أىّ تغيير لا يروق لها. وجرى منح رئيس الجمهورية سلطة نقل 
السلطات التشريعية» والتنفيذية» والقضائية إلى القوات المسلحة إذا جرى 
تحديد 'سبب كاف" لإعلان حالة الطوارئ. 

وفى كثير من الأحيان قام القادة العسكريونء بما فى ذلك أولئك الذين 
تآمروا فى الماضى على تدبير انقلاب» بتحويل أنفسهم إلى ساسة» وأنشأوا 
أحزابا سياسية جديدة» وتنافسوا على الحكم السياسئ. ويمثل تشابيث 
2 » رئيس جمهورية فينيزويلاء زعيم فتنة الانقلاب الأول من انقلابئين 
فى 1992. حالة فى الصميم (1999 ,.21 غ© 1118ناط82). وفى كثير من الأحيان 
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تكون السياسة المدنية فى البلدان النامية مظهرا خارجيا تكمن وراءه السلطة 
العمكزوة المشقكةة اتاج السيطر 6 الكاملة 


الانقلاب العسكرى 


معظم الانقلابات العسكرية تقع فى فئة من أربع فئات (1968 ,صماعهناهدا1]). 
أولا: هناك الاتقلاب الحكومى أو الوصى «لامء زلك "ملاع 6121 3م76ا0ع 
»هن - على سبيل المثال» ياكستان فى 1999. ودور القوات المسلحة دور 
وصاية منطوهة01دداج بمعنى أن النظام الجديد يترك النظام الاقتصادئ السائد 
على حاله» ويُحدث تغييرا أساسيًا ضئيلا فى سياسة الحكومة» ويقيم حقه فى 
الحكم على دعوى أن مهمته تتمثل فى توفير فترة من الاستقلال قبل إعادة 
السلطة إلى المدنيّين. وتتغير قيادة الحكومة» لكن ليس الهيكل الاجتماعئ أو 
السياسئ. ويقبل "جيش حَكمٌ” بإحسسة 2:08:افط:ه النظام الاجتماعئ القائم؛ ولا 
ينشئ أىّ تنظيم سياسئ مستقلء ويعبّر عن اعتزامه العودة إلى الثكنات حالما 
تجرى تسوية المنازعات المدنية أو إقامة نظام بديل ومقبول ( ,7ع اناتطاكتم 
971). 

وكان للانقلاب البورمئىّ الأول فى 1962 كثير من السمات المميزة 
لانقلاب وَصئ» فى أعقاب قيام الحكومة بترويج البوذية باعتبارهما دين 
الدولة» والتوترات الانفصالية» والحرب الأهلية. وكان الانقلاب الإسلامى 
السودانئّ فى 1989 مصمّما لمنع توقيع معاهدة سلام مع الانفصاليّين 
الجنوبيّينَ كانت ستسمح بأن تحكم الدنكا والنوير المسيحيّين والأرواحيٌين 
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قوانين علمانية وليس قوانين الشريعة الإسلامية. ويقع الانقلاب فى تايلندا فى 
2006 أيضا فى هذه الفئة» حيث خلعت القوات 0 الوزراي. 


وك “لسارو رست اليرلمان» على حين كانت 1 
العسكرية مكاكاتها): 


ويحدث انقلاب الفيتو (حق الرفض) ماه 6/0 عندما تحل القوات 
المسلّحة محل حكومة مدنية ملتزمة بالإصلاح الاجتماعئ والاقتصادئ 
الجذرئ الذى سيكون على حساب الطبقات الأغنى فى المجتمع. والأمثلة هى 
تشيلى فى 1973» وهايتى فى 1991 عندما أطاح الجيش بالرئيس أريستيد 
146 أول رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا الذى كان» بسبب لاهوته 
التحريرى وبرنامجة الإصلاحى» معبود الفقراء ومكروها من جانب الأغنياء 
وحلفائهم العسكريّين. 

وتتمئل مجموعة فرعية ١‏ انقلاب 'القْيِتو " في القيتو الاستباقىّ 
0 ([0107رف1/#ن» عندما تتدخل القو ات المسلحة لتستبق ]2ا16-6م انتقال 
السلطة إلى حكومة ثورية أو راديكالية باعتبار ذلك متميّزا عن الإطاحة 
بحكومة تقدمية وإصلاحية قائمة. ويمكن النظر إلى اتفلاب أيوب خان طنازة 
نط ا فى ياكستان فى 1958 على أنه انقلاب لاستباق النجاح الانتخابئ 
لحزب يسارى (1977 ,171/00015). وبصورة ممائثلة فى الجزائر فى 1991., 
عندما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية» ببرنامج للتغير الاجتماعىّ» بضعف 
الأصوات التى فاز بها منافسها الأقرب فى الاقتراع الأول من اقتراعين؛ 
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ألغت القوات المسلّحة الجولة الثانية» وعيّنَتَ “المجلس الأعلى للدولة"؛ وبدأت 
فى قمع الحركة الأصولية. 

وبورما فى 1990 مثال آخر. فبعد أن قامت الطغمة (المجلس 
العسكرىّ الحاكم) بوضع قادة المعارضة الديمقراطية قيد الاعتقال أو تحت 
الإقامة الجبرية» أجرت انتخابات يرلمانية. غير أن العصبة القومية من أجل 
الديمقراطية فازت مع ذلك ب 392 من أصل 485 مقعد. ألغت الطغمة نتائج 
الاقتراع» رغم تعهّد فى 1988 بالاعتراف بحكومة جديدة يشكلها أ حزب 
يفوز فى الانتخابات. وأعلنت الطغمة؛ أو مجلس استعادة قانون ونظام الدولة 
كما كان يُسَمَّى فى ذلك الحين» أن مجلس الشعب بوسعه فقط أن يقدّم مسوّدة 
دستور جديد ينبغى إقراره عن طريق استفتاء. كما أكد مجلس استعادة قانون 
ونظام الدولة أنه يحتفظ بالسلطات التشريعية» والتنفيذية» والقضائية. 

ويمكن أن يتمّ التشجيع على اتفلاب استباقى حتى من جانب حكومة 
مدنية فى السلطة إن خشيت أن تكون على وشك أن تخسر السلطة عَبْرَ 
صناديق الاقتراع. وفى زيمبابوى أوضح حزب الحكومة زانو-الجبهة 
الوطنية أنه يمكن أن يرحب بالتدخل العسكرئ إذا خسر الانتخابات العامة 
فى 2002. وفى 2008 حذَّر ضباط كبار فى الشرطة والقوات المسلحة 
الناخبين الرئاسيّين من السماح بهزيمة روبرت موجابى 52هعنال/1 0016]. 
وتمَ إبلاغ مرشحى المعارضة بأن أىّ نصر لهم لن يُعْتَرف به؛ الأمر الذى 
كان يساوى ما نظرت إليه حركة التغيير الديمقراطئَ على أنه تهديد ب 
انقلاب. وكان اقتحام القوات المسلحة للعملية الانتخابية مدفوعا بصفة رئيسية 
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بالخوف من أن حكومة تؤلفها حركة التغيير الديمقراطئَ لن تكفل لهم 
الحصانة من الملاحقة على أفعال إجرامية وانتهاكات لحقوق الإنسان. 

وأخير اء تسعى القوات المسلحة. فى اتقلاب إصلاحىّ ‏ ع«تثرمره” 
«اام»» إلى تغيير النظام الاجتماعى ووضع الدولة والمجتمع على أساس 
أيديولوجئ جديد. ويمكن تمييز الأنواع الفرعية الثلائة ضمن التدخل 
العسكرئى الذى يرفض النظام القائم» ويتحدّى شرعيته. ويُنشئ منظمته 
السياسية الخاصة لإضفاء الشرعية على السيطرة العسكرية على الدولة 
وزيادتها إلى حدّ أقصى: (أ) المصلح الراديكالى» اللا-التقليدى -ناهة 
21151 (على سبيل المثال» الأرجنتين» 1955-45؛ و(ب) المصلح غير 
الراديكالئ» اللا-التقليدئَ (على سبيل المشالء مصر عبد الناصر) (ج) 
المصلح الجمهورىء اللا-التقليدئَ (على سبيل المثال» تركيا فى عهد أتاتورك 
كلتناهاق) (1971 بتعتتساعط). 

ولا يعنى هذا أن الدوافع السياسية للقوات المسلحة لأحد البلدان سوف 
تقع بالضرورة فى فئة واحدة فقط. وفى ثمانينيات القرن العشرين قامت 
القوات المسلحة الفينيزويلية باحتواء أنصار الحركة الثورية البوليقارية» ذات 
الميول الأيديولوجية الراديكالية والثى دبّرت انقلابا فاشلا فى 1992. كما 
احتوت زامّْرة أكثر اعتدالا تهتم بفساد السياسيّين وعدم كفاءتهم؛ ولكن بدون 
أجندة راديكالية أو أيديولوجية» وقد حاولت أيضا أن تقود انقلابا فى وقت 
لاحق فى نفس السنة (1999 ,.21 اء 1115ناطه8). وفى 1999 كان الانقلاب فى 
ياكستان مدفوعا بأزمات اقتصادية وسياسية داخل البلاد» والصراع مع الهند 
في الفارع» والشاة الحكومي داخل النظاد المدكة مانها القنرات المسسلمة 


352 


ذريعة للتدخل باسم الاستقرار القومي» والوحدة» والسلامة» والسيادة. غير أنه 
كان هناك أيضا عنصر حماية للنفس فى دوافع القوات المسلحة؛ بعد أن 
حاولت الحكومة تغيير الهيكل القيادئ للقوات المسلحة؛ استجابة للإخفاقات فى 
منطقة كشمير عناصط25! المتنازع عليها. 


الحراك الاجتماعئْ والتدخل العسكرئ 


يركز تفسيرٌ للتدخل العسكرىّ على تأثيرات الحراك الاجتماعئ المؤدية إلى 
عدم الاستقرار. فمع التحول إلى مجتمعات أكثر انفتاحا وسيولة» يمكن أن 
يستخدم الناس الفرص التى توفرها أنشطة ومؤسسات اقتصادية جديدة أمام 
تغيير وضعهم فى المجتمع. وتمنح الثروة؛ والتعليمء؛ والمهارات مكانة 
للمجموعات التى كانت تفتقر فى المجتمع التقليدئَ إلى مثل هذه الفرّص. وفى 
أعقاب التعبئة الاجتماعية تأتى التعبئة السياسية مع قيام المصالح الاجتماعية- 
الاتتصادية الجديدة التى نشأت كنتيجة للتحديث: خاصة فى الاقتصادء بالبحث 
عن وسائل فعالة للتعبير ضمن نطاق النظام السياسئ. وسيتم تشجيع مثل هذه 
التعبئة السياسية من جانب البيئة الديمقراطية وروح المشاركة لدى المجتمع 
يموع تساف 

كذلك فإن الحراك الاجتماعئىّ فى أعقاب انتشار التصنيع وما يتصل 
به من تنميات فى التعليم» والحضرنة؛ والاتصالات الجماهيرية؛ وإضفاء 
الطابع التجارئ على كل قطاعات الحياة الاقتصادية» يزيد من المشاركة 
والتعبئة السياسيتين ويضع على عاتق الأنظمة المدنية أعباء لا تطاق تتصل 
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بإدارة الصراعات. كما أن تقسيم المجتمع إلى مجموعات وهياكل أكثر تعقيدا 
ينبغى أن تتم مفصلته من خلال نقابات» وروابط تطوعية؛ وأحزاب سياسية 
ومجموعات مهنية» وهيئات مهنية» ومنظمات صناعية؛» وغرف تجارة. 
ونادرا ما تكون هذه الأشياء متطورة بما يكفى للقيام بالمهمة. وتصير الموارد 
السياسية منتشرة على عدد من الفاعلين أضخم مما فى المجتمعات التقليدية 
حيث تملك أقلية صاحبة امتيازات السيطرة على صنُنع القرار السياسئ. وفى 
المجتمع الحديث تصير السلطة أكثر انتشاراء على الأقل فى المبدأ إن لم تكن 
فى الممارسة. وتجرى إثارة توقعات انتشار أكثر مساواة للسلطة. وينعكس 
هذا فى حق التصويت والاشتراك فى اختبار القادة السياسيّين. وتحتاج مشل 
هذة: المشاركة إلى :مؤسسات يمكن أن تعمل من خلاليا بطويكة متنظلمة 
ومرتبة. وينبغى إنشاء إجراءات وتنظيمات يمكن من خلالها التعبير بفاعلية 
عن المطالب السياسية وصننع القرارات التى سيُنظر إليها على أنها شرعية 
وملزمة. وتمثل عمليات الحكومة النوع الأخير من التنظيم. وتمثل الأحزاب 
وجماعات الضغط النوع الأول؛ الذى يحتاج إليه الناس لحماية وتنمية 
مصالحهم بصورة فعالة. 

وسيتم الحد من الميّل إلى التدخل العسكرى, كلما ازداد حدوث مثتل 
هذه المأسسة اناتاكطا (1971 ,ع )ملاعم ي1968 ,«مامصتتغصسط]). 
وكلما ارتفعت مستويات التعبئة الاجتماعية» ارتفعت مستويات المشاركة 
السياسية. وإذا صوحب ذلك بتنمية المنظمات التى يمكن توجيه المشاركة 
السياسية من خلالها فى قنوات محدّدة فإن السكان سوف يطورّرون التزاما 
بمؤسساتهم وأنظمتهم المدنية. وسوف ينظرون إليها على أنها وسيلة فعالة 
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لتحقيق الوصول إلى السلطة والموارد التى تنشأ عن ذلك. ولن تجد القوات 
المسلحة نفسها فى بيئة مَوْصّلة إلى تدخلهاء بالإضافة إلى نخبة تقنية ومهنية 
تظل فى أيديها وظيفة رئيسية من وظائف الدولة - وظيفة الدفاع الوطنى. 

وهناك حجة تكنولوجية متصلة بذلك. فالحراك الاجتماعى ينشأ عن 
تغيرات فى مستوى التنمية الاقتصادية. وهذا لا يزيد فقط الثروة والمنغزى 
السناتم” الخاصئرن هدائرة واسنعة من المجموعات التتى لهذا قتصلحة قدى 
المحافظة على الأشكال المدنية للحكومة. إنه يزيد أيضا من التعقيد 
التكنولوجى للحكومة ويضعها خارج سيطرة القوات المسلحة. 

وتتمثل مشكلة من مشكلات هذه النظرية فى أنها على مستوى فى 
غاية العمومية» إذ تحاول تقديم إطار عمل يمكن أن يشمل كل حالات التدخل 
العسكرئ. وحالما حاول المرء تطبيقها على بلدان محدّدة» تبدأ فى الظهور 
كل أنواع الاستثناءات والاختلافات (1984 ,منائط< :1969 ,2056). وتتمثل 
المشكلة الأخرى فى أن الحراك الاجتماعئ قد يفسّر عدم الاستقرار السياسئ» 
وده لاكفتر تماذا سكل الحوكن الكل الويحية: 

وقد تلقت فرضية أن التغيير الاجتماعئ السريع سيقود إلى العنف 
السياسئ أو التدخل العسكرئى التأييد من بعض الدراسات المقارنة ولكن ليس 
غيرها. وعلى سبيل المثال» وجد يوتنام :7ددانا< ارتباطات لا وزن لها بين 
التدخل العسكرىّ فى أمريكا اللاتينية والمشاركة السياسية وقوة الأحزاب 
وجماعات الضغط. وأدَّى به هذا إلى استنتاج أن هنتنجتون كان مخطئا فى 
اعتقاده أن الحكم المدنئ المستقر يعتمد على مؤسسات سياسية قوية. ووجد 
أيضا أن البلدان التى تشترك فى نفس مستوى التنمية الاقتصادية كانت أقل 
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عرضة للتدخل العسكرئ إذا كانت تعبئتها الاجتماعية أكثر. وإذا كان بلدان 
متساويين فى مستويات الحراك الاجتماعئىَ ويملك أحدهما تنمية اقتصادية 
أكثر: فإنه سيكون من الأرجح أن يتعرّض ١‏ اتقلاب (1967 ,«نةصانا©). 

وقد أجر ى جاكمان 121038 نوعا مماثلا من التحليلء باس تخدام 
بيانات أفريقية من 1960 إلى 1975» غير أنه توصّل إلى استنتاجات مختلفة 
إلى حد ما: خاصة أن التعبئة الاجتماعية كان لها تأثير مزعزع للاستقرار 
وأن المشاركة السياسية؛ فى حالة قياسها بنسبة الإقبال على الانتخابات؛ تقلّل 
احتمال حدوث اتقلابات» مقترحا استنتاج أن "التعبئة السياسية فى شكل 
مستويات أعلى من المشاركة الانتخابية الجماهيرية قد تعكس درجة أعلى من 
فيل العليات: التقليكية عون السيمة لعفف لتخي بو 197 121 
4) كما وجد جونسون وآخرون (31.)1986 ]© 2هوتنطو[ المنافسة 
الحزبية» خاصة بين الأحزاب الجماهيرية مع الدعم على النطاق الوطنئ 
وليس الدعم الإثنى أو الإقليمئ» حماية قوية ضد التدخل العسكرى. 


القوات المسلحة والطبقة الوسطى 


كان للتفسيرات الاجتماعية للتدخل العسكرئ بْعْدَ طبقئ فى بعض الأحيان؛ 
فكلما كانت الطبقة المتوسطة المحلية أكثر تطوراء كان الأساس السياسئّ 
للديمقراطية المدنية أقوى. وتنظر نظريات التحديث إلى الطبقة الوسطى على 
أنها قوة استقرار ولكن باعتبارها فى المراحل المبكرة من التطور 'صغيرة: 
وضعيفة؛ وغير فعالة» ومنقسمة» وبالتالى عاجزة سياسيا". وتنحرف المصالح 
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الاقتصادية والسياسية لطبقة وسطى متشظيةء مشجعة بذلك "اليريتورية" 
دموتصدةرهءومط أو إمكانية لسيطرة القوات المسلحة على النظام السياسى 
(309 .م1971 متعانتساك©). 

ويمكن تفسير الافتقار إلى بدائل للقوات المسلحة عندما ينهار التماسك 
الاجتماعي بالإحالة إلى انقسامات داخل كل قطاعات المجتمع؛ بما فى ذلك 
الطبقة الوسطى. وتحدث اليريتورية عندما تكون الطبقة الوسطى أضعف من 
أن نُدافع عن المؤسسات المدنية الديمقراطية. غير أنها يمكن أن تحدث كذلك 
عندما تكون كبيرة» ومتنامية» وأكثر تماسئكاء كما فى أمريكا اللاتينية» حيث 
'يقوم التدخل العسكرى بتأمين السلطة للطبقة الوسطى عندما تفشل فى المجئ 
إلى السلطة عن طريق الوسائل الانتخابية" (309 .م ,1971 ,اعسات ). 
وينسجم هذا مع نظرة هنتينجتون التى مؤداها أنه فى مجتمعات أكثر تخلفا 
من أن تنتج طبقة وسطى ستكون القوات المسلحة قوة راديكالية (حيث تحاول 
القضاء على الإقطاع)» غير أنه عندما تكون طبقة وسطى قد تطورتء: فإن 
القوات المسلحة سوف تدعمها كقوة محافظة ( .88تصاء2[ :1968 ل 
6 .. ومن المؤسف أن محاولات إثبات هذا كمي قد أخفقت» ملقيمنة شكا 
جديا على فرضية أن تأثيرات الحكم العسكرئ تتغير بصورة منهجية عندما 
تصير البلدان أكثر ثراء. 

ولعل من الممكن افتراض أن طبقة وسطى جديدة ستكون لها مصلحة 
ثابتة فى حكم مدنئ يمثل مصالح هذه الطبقة أكثر من مصالح طبقات العهد 
ما قبل الصناعئ. وقد اختبر يوتنام (1967) «دداناط هذه الفرضية ببيانات 
من أمريكا اللاتينية ووجد أن التنمية الاقتصادية كانت مرتبطة بصورة 
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متبادلة بالحراك الاجتماعىَ وبصورة إيجابية باعتدال بالتدخل العسكرئ. غير 
أن تنمية طبقة وسطى أوجدت عقبات أمام التدخل العسكرى. 

ويتمثل نفسير بديل لأهمية التنمية الطبقية فى النظر إليها على أنها 
مصدر هشاشة فى المؤسسات المدنية. ولا تتمثل التنمية الأساسية فى أنه 
توجد طبقة وسطى جديدة:؛ بل فى أنه يمكن أن يوجد صراع بين زمر داخل 
الطبقة الجديدة خاصة فى ظل شروط التبعية والتخلف. وفى كثير من الأحيان 
سبق مثل هذا الصراع الانقلابات التى جرى تدبيرها فى العالم الثالث. 
وتعكس نفس مقولة انقلدب 'وصى" لامه "ضهنا لدنج" إدراك هذه الإمكانية. 
ويمكن تفسير هذا بمركزية السلطة السياسية بالنسبة لحاجات ومصالح الطبقة 
الوسطى فى المجتمعات الأقل نمواء عندما يأتى رأس المال إلى حد كبير من 
مصادر الدولة. وإذا أحست أقسام من الطبقة الوسطى بأنه يلحق بها الأذى 
نتيجة عمل النظام السياسى, فإنها يمكن أن تدعم الإطاحة به من جانب قوات 
مسلحة متحالفة مع مصالحها. 

وإذا كان الإجماع السياسى والأساس الأيديولوجئ للنظام ضعيفيْن 
كما كان الحال فى كثير من الأحيان فى فترة ما بعد الاستقلال مباشرة» عندما 
كانت العلاقات الاجتماعية قبل-الرأسمالية مثل أشكال من الإقطاع بقيت فى 
المناطق الريفية؛ فإن الدعم للمؤسسات الحديثة» الديمقراطية» المدنية يمكن أن' 
يكون هشا. ذلك أن قواعد السياسة ليست متينة الاستقرار فى سياق كهذا. 
وإذا حاولت زمئرة من الطبقة الوسطى تأمين احتكار دائم للسلطة وبالتالى 
للموارد المحددة المتاحة لتوليد الثروة» يكون هناك إغراء قوئى بالنسبة زمر 
أخرى باللجوء إلى وسائل غير دستورية للوصول إلى السلطة. وهذا هو 
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السيناريو البونايرتئ الكلاسيكئَ حيث يكون تعزيز الشكل النقى للحكم 
البرجوازىّ عَبْرَ المؤسسات الديمقراطية الليبرالية مستحيلا خلال الأزمة؛ 
وحيث يصير من الصعب بصورة متزايدة إخضاع طبقات أخرى ودمجها فى 
النظام الاجتماعى» مرة أخرى بسبب قاعدة أيديولوجية ضعيفة. 

وتشمل 'أزمة الهيمنة" فى المجتمعات بعد-الاستعمارية التى يتوافق 
معها شكل من البونايارتية صراعات بين قبائل وأقاليم وكذلك مصالح تقوم 
على أساس هياكل طبقية قبل-رأسمالية» ورأسمالية» وكوميرادورية. وفى 
كثير من الأحيان يمثل التدخل العسكرئ طريقة فى إدارة مثل هذا الصراع 
أكثر من طريقة لتغيير هيكل سلطة المجتمع بصورة عميقة. وفى أحوال 
كنيزة تقو الاشاكزات" قط يشيع تذاول'النحب: واإعاذة متكيق رم «الطيقات 
الحاكمة أكثر مما تحدث تغييرا جوهريا فى تنظيم سلطة الدولة وتوزيعها بين 
(أكثر مما داخل) طبقات اجتماعية" (368 .م ,1991 ,تتقطاءناءآ). 

ومن ناحية أخرى تشير تجربة أمريكا اللاتينية إلى عدد من الأسباب 
وراء أن الطبقة الوسطى قد لا تشعر بأن ديكتاتورية محري كوم كلد 
على قل “كحو :و كانت متشظية فاخ القزات“السلحة يكنين” أن تكن 
السلطة السياسية على الزّمّر الأحدث نشأة من البرجوازية. كما أن قمع 
العمال يمكن أنْ يخفض الأرباح الناشئة من الاستهلاك الجماهيرىّ ويعرقل 
الإنتاج. كما يمكن أن تتعدّى الدولة فى ظل القوات المسلحة على القطاع 
الخاص. ويمكن أن يكون للعنصر الفكرىّ للبرجوازية موقف أيديولوجى 
مختلف عن موقف ديكتاتورية عسكرية. ويستاء السياسيون البرجوازيون من 
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أن يتم تجريدهم من السلطة؛ ويمكن أن تكون المساعدة والاستثمار الأجنبيان 
متوقكيق على ا(ظهاز توه دمتواطل للعالم (1974 بتر م1 : 

ويرتبط التدخل العسكرئّ أيضا بالطبقة عن طريق توفير فرّص 
للبرجزة العسكرية أو الحراك الاجتماعئ إلى أعلى من جانب القوات المسلحة 
ذاتها. خذء على سبيل. المثال» انتفلاب 1971 فى أوغندا. كان أحد التفسيرات 
يتمثل فى أن الانقلاب كان يعكس مصالح الجيش كمجموعة مهمّشة خاضعة 
للنخبة بعد-الاستعمارية القائمة على التحصيل العلمىّ المطبوع بالطابع 
الغربى واستعمال الإنجليزية كلغة مشتركة مهمه/ مااع7. وكان هذا 
يستبعد القوات المسلحة من مكانة النخبة؛ لأن أفراد الجيش كانوا يعملون 
بالسواحيلية العامية. ولهذا وَفَْ الانقلاب فرصة للحراك الاجتماعئى ب 
عسكريتاريا رئة 110711 و11 غير متعلمة. وعلى هذا النحوء وبدون 
تغيير الأساس الطبقئ للسلطة السياسية» أحدث الانقلاب إعادة تشكيل 
للمجموعات الحاكمة وفرصة للحراك إلى أعلى بالنسبة لمجموعات لم تكن 
بارزة فى ظل النظام المدنى السابق؛ لأنها كانت آتية من أقسام محرومة من 
المجتمع أو مناطق من البلاد لم تكن مصدرا رئيسيا للتعيين السياسئ 
للمناصب القيادية. وتشمل أمثلة أخرى من أفريقيا قبائل "الحزام الأوسط" فى 
نيجيرياء والشماليّين فى توجو. والواقع أن السلطة السياسية لمجموعة أقلية: 
خاصة لمجموعة ذات هوية إثنية» كانت فى كثير من الأحيان 'تنبع من 
ماسورة بندقية" (1973 .60لإ10.آ ,435 .م.1972 ,1”1251). 

وقد تتخذ البرجزة 100108601561061 حتى شكلا أكثر حرفيّة 
عندما يستخدم الرتب العليا للقوات المسلحة سلطتهم السياسية بعد اتقلاب 
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ناجح لإثراء أنفسهم بالثروة والملكيّة. ويمكن أن يصعد أفراد فى القوات 
المسلحة من وضع برجوازىَ-صغيرء من أصول اجتماعية بين الفلاحين 
الأغنياء» والتكنوقراط؛ والمثقفين» وبيروقراطية الدولة؛ والإدارة الصناعية: 
والرأسماليّين الخاصين الصغارء إلى البرجوازية الجديدة عَبْرَ تراكم الثروة 
من العمولات» والفساد» والحصول على الأراضىء والمضاربة» والتجارة؛ 
والإيجارات. 


التنمية الاقتصادية والتدخل العسكرىئ 


يؤكد تفسير” اقتصادئ للتدخل العسكرئ أنه يشجع عليه نقص فى التنمية 
الاقتصادية. وعندما تكون الحكومات المدنية مدركة أنها قد فشلت فى تحديث 
الاقتصاد عن طريق التصنيع؛ فإنها تخاطر بأن تحل محلّها أقسام مُحْبَطة من 
النخبة التحديثية الموجودة خارج الحكم. وتقدّم دراسة للتدخل العسكرئّ فسى 
أقريقنا عقوت الصحراء بين 1956 و 1984 أدلة تدعم هذاء وقد وجدت أنه 
كلما كان النمو الاقتصادىَ ومستوى التوظيف الصناعئ أدنى كان حدوث 
التدخل العسكرئ فى السياسة أعلى. غير أنه؛ كما يقر المؤلفون» ليس من 
المرجح أن تمضى العلاقة السببية فى اتجاه واحد: عدم الاستقرار السياسى 
بسبب الانقلابات يعرقل التنمية الاقتصادية. "إننأ نجد أنفسنا مع الانطباع 
بوجود حلقة شريرة يقود فيه الركود والتدهور الاققصادئ إلى تدخلات 
صسكرية تقوم هى.ذانها بدوزها أفى'الغادة بإحداك العزيه:من :عدم اليقسنين 
الاقتصادئ والركود" (659 .م ,1984 ,ممصطمل لصة صه3/4600). 
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ويمكن أنْ يعمل التخلف الاقتصادئّ بطرق أخرى لتشجيع انفلابات. 
فالاعتماد على منتجات تصدير أولية يمكن أنْ تتقلب أسعارها العالمية بصورة 
مفرطة يُحْدثْ عدم استقرار اقتصادى؛ لأن الافتقار إلى اقتصاد متنوع يعنى 
أنه لا توجد أىّ سلع وخدمات بديلة لموازنة تلك التقلبات. ويُفضى هذا إلى 
انقلابات» لأنه يخذث مشكلات يمكن إلقاء المسئولية عنها على الحكومات. 
وعندما تأتى نسبة مرتفعة جدا من إيرادات الضرائب من تصدير سالعة 
واحدة؛ فإنه يكون لشروط التبادل تأثير مباشر على قدرة حكومة على تنمية 
الاقتصاد والنهوض بأعباء رفاهية المجتمع. فالحكومة تمثل بصورة لا يمكن 
تفاديها بؤرة الاهتمام عندما تنخفض قيمة سلع البلد فى الأسواق العالمية. 
وعلى هذا فإنه فى بلد له مستوى مرتفع من التخصّص بسبب طبيعة 
صادراته ومستوى مرتفع من اعتماد اقتصاده على إيرادات الصادرات تلك» 
فإن احتمال انقلاب ناجح يتزايد (1981 ,عصةءا:0). 

غير أنه سوف توجد دائما عوامل تقل من قوة احتمال حدوث 
اتقلاب. أولا قرب العهد بالاستقلال. ذلك أن الاتقلابات أكثر احتمالا كلما كان 
استقلال بلد من البلدان منذ فترة أطولء مُعْطيًا الحكومات وقتا لإظهار 
عجزها عن التغلب على المشكلات. ثانياء هناك تجربة التدخل العسكرى - 
ما يمكن تسميته العدوى الداخلية. فحالما يحدث /تقلاب يكون هناك احتمال 
لحدوث آخر. ويكون احتمال حدوث /تقلالب بالنسبة لبلد بلا أىَّ تجربة انقلاب 
عسكريّ أقل من بلد حدث فيه /تقلاب من قبل. فهناك تكتسب القوات المسلحة 
مهارات فى الإكراه المحلى» وتثبط التجربة فى ظل القوات المسلحة الدعم 
الشعبى للحكومة», ويصير من الصعب بصورة متزايدة دعم الفترات اللاحقة 
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من الحكم المدنئ. ثالثاء يمتّل وجود قوات أجنبية عقبة. وهى لن تكون 
موجودة بموافقة حكومة البلاد فى المحل الأول إذا كانت هناك أئْ فرصة لأن 
تكون [القوات الأجنبية] متعاطفة مع استيلاء القوات المسلحة على السلطة. 
وحتى مع هذا توجد أدلة على أن القوى الأجنبية تشجع أكثر مما تعرقل 
الانقلابات؛ وسوف يردع وجود قوات أجنبية مدعوة إلى البلاد من جانب 
الحكومة المدنية تدخلات القوات المسلحة المحلية. ويُزيل غياب هذه الشروط 
الثلاثة العقبات الماثلة أمام الإحلال العسكرئ ويزيد احتمال حدوث اتقلاب 
(1981 ,عصق!"'0). 

وتتمثل مشكلة منهجية هنا فى معرفة مدى حدائة ما هو "'حديث". وقد 
كانت لنيجيريا 5 سنوات من الحكم المدنئ قبل أن تستسلم لانقلابها العسكرئ 
الأول. فهى لم نَحْتَجْ إلى وقت طويل لتكشف الحكومة المدنية عجزها عن 
التغلب على التوترات والصراعات الخاصة باقتصاد متخلف وبمجتمع منقسم 
نيا 


الثقافة السياسية 


التفسير الأكثر نفوذا للتدخل العسكرئ يربطه بمستوى الثقافة السياسية. وقد 
قام فاينر (1962) +8156 بتصنيف الثقافات السياسية باعتبارها ناضجة» 
ومتطورة:» ومتدنية» وذات حد أدنى فى ْم نزولى للحدائة. ويرتبط كل 
مستوى بميّل للقوات المسلحة إلى التدخل» وبأنواع مختلفة من التدخل 
العسكرئ. وتمثل ثقافة سياسية ناضجة ثقافة تكون فيها القوات المسلحة قوة 
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مهمة فى صنْنع قرارات الدفاع؛ ولكن ليس لها دور أوسع تسنده إليها يم 
ومواقف» وتوقعات اجتماعية. ويكون إحساس بالشرعية داعمٌ للنظام المدنئ 
وأسع الانتشبان» وف الظرف"الآخن من الملل .توكه يلذان ذاننا ثقافاك ننياسية 
ذات حد أدنى» حيث تكون شرعية حكومة مدنية غائبة كليا تقريبا. ومن 
المرجح أن تتعرض مثل هذه البلدان للشكل الأقصى من التدخل العسكرئ: 
الأنقلاتب العتكري 

وتشتوكة فى" العام الثالك' مستوياة جتدية ميم القافية السياسية 
وإحساس ضعيف بالالتزام السياسى. وهنا يوجد افتقار إلى الثقة بأنه سيجرى 
الإصغاء إلى المطالب السياسية» وافتقار إلى الثقة بالمجموعات الأخرى التى 
قد تصل إلى السلطة. ولأن القيّم والمعتقدات السياسية لا تتطابق مع 
الفرضيات المسبقة التى يقام عليها النظام» فإنه يمكن أن يوجد حقا دعم شعبى 
واسع النطاق للتدخل العسكرئى المباشر. وقد يكون تدمير الديمقراطية 
وصعود السلطوية مقبولا فى مجتمعات لا تشعر بأن ش كل الحكم المدنئ 
الموجود فيها هو أفضل ما يمكن ابتكاره (1962 ,81261). 

وقيدق هذا مهراد تخصيرل. يداه لمن ذلك أذ بعتياتون وقد نا إن القاقدنة 
السياسية يجرى تعريفه بأنه افتقار إلى الإجماع. حيث يجرى تعريفها بالإحالة 
إلى ما يُفتَرَض أنها تفسّره. وأكثر من كونه عرضا لتفسير لافتقار للإجماع 
السياسىء يقدّم مفهوم الثقافة السياسية تقريرا هو صادق بحكسم التعريف. 
وهناك علاوة على هذا دائرية فى الحجةء إذ إن التدخل السياسي يؤخذ دليلا 
على ثقافة سياسية متدنية؛ لأنها دليل على انهيار للإجماع. وهكذا فإن التدخل 
السياسى يجرى تفسيره بالإحالة إلى شروط يجرى تمثيلها بذلك التدخل ذاته. 
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وبقدر ما توجد قيمة تفسيرية فى نظرية الثقافة السياسية» فإنها تتعلق بكعيف 
تفشل حكومات مدنية وليس بلماذا لا مناص من أن تكون القوات المسلحة 
خَلَفَا لا يمكن تفاديه. وعلاوة على هذا فإن هذه النظرية لا تفسّر لماذا تحدث 
انقلابات فى بعض الدول ذات الثقافة السياسية الأدنى وليس فى دول أخرى 
(1972 ,:وم). والحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن نجعل التدخل ذاته مؤشرا 
من مؤشرات مستوى الثقافة السياسية» غير أن هذا يجعل التفسير تحصيل 
كاف يووة أكدره اضيا 


العوامل التنظيمية 


معرفة السبب فى أن القوات المسلحة قامت باغتصاب السلطة فى دول كثيرة 
جدا يمكن أن تعتمد على ملاحظات خاصة بالقوات المسلحة ذاتها أكثر من 
السياق الاجتماعئ-الاقتصادئ الذى تجد حكومات العالم الثالث نفسها فيه. 
وكان هناك جدال دائر منذ وقت طويل بين مؤيدى مقاربة 'بيئية" للتدخل 
العسكرى؛ تشدّد على تأثير عوامل اجتماعية واقتصادية على الميْل إلى 
التدخل» و"التنظيميئّين" 5اىذاهده28)1أصدع:ه (1981 .02:1105). ويمكن أن 
تكون السمات المميزة التنظيمية للقوات المسلحة حاسمة فى فهم التدخل 
العسكرئىّ» خاصةً عندما تبدو الشروط الاجتماعية-الاقتصادية لبلدان مختلفة: 
مثل الهند وياكستان؛ متماثلة» وكانت تجربتها الخاصة بالتدخل العسكرى 
مختلفة اختلافا ملحوظا. 
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ويبدو أن القوات المسلحة تتفوق بمزايا سياسية كثيرة على المنظمات 
الأخرى المرتبطة بالسياسة. ذلك أن لها تسلسلا واضحا للقيادة» مع مجموعة 
مفهومة جيدا ومرعية بصرامة من علاقات الرئيس-المرؤوس -6710مناة 
16 ووالقرارات تطاعء ولا يجادل فيها أحد إلى أن يتم الوصول إلى 
إجماع ما. والقوات المسلحة جيدة التنظيم للهجوم على المؤسسات المدنية. 
وعندما تتدخل القوات المسلحة؛ تكون قيادة الانقلاب قادمة فى كثير من 
الأحيان ليس من ضباط من أصحاب الرتب العليا بل من الصفوف الوسطى 
من الضباط الأصغرء ربما لأن ضباطها الأعلى مرتبطون ارتباطا وثيقا 
للغاية بالنظام المدنى؛ أو لأن الفئة الخاصة من سلك الضباط قادمة من 
مجموعة إثنية تشعر بأنها محرومة بسبب الطريقة التى يجرى بها استعمال 
السلطة السياسية. ومن ناحية أخرى فإنه حتى إذا كان قرار تدبير انقلاب لم 
يتخذه الضباط ذوو الرتب العليا فإن أولئك الذين يقودون الإطاحة يجدون 
تحت تصرفهم منظمة من المرجح أن تستجيب لأوامرهم. 

على أنه لا ينبغى المبالغة فى الوحدة التنظيمية للقوات المسلحة فى 
العالم الثالث. وهى فى كثير من الأحيان ممزقة بِزْمّر تقوم على العُشرء أو 
التعليم» أو الرتبة» أو الدّين» أو القبيلة»ء بصورة تعكس الانقسامات داخل 
المجتمع السياسئى الأوسع (1981 ,2:1:08©). وعلى سبيل المثال فإنه» فى 
أكتوبر 2001»: أحس الحاكم العسكرىّ لياكستان» الجنرال مُشرّف. بأن من 
الضرورئ فصل اثنين من كبار ضباطه؛ يُنظر إليهما على أنهما إسلاميّان 
متشددان وزعيمان لزمْرة معارضة لسياسات الرئيس الموالية لأمريكا. ومن 


الضرورى أن يُنظر إلى القوات المسلحة باعتبارها مندمجة بصورة كاملة فى 
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المجتمع بهذا الصدد وليس ككيان قائم بذاته. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه 
عندما حاول يوتنام «مدماناط اختبار أهمية الاختلافات فى السمات المميزة 
التنظيمية بالنسبة للميْل إلى التدخل. مستخدما معطيات أمريكية لاتينية - 
مهمة صعبة نظريا لأنه تتوفر 'فقط سمات مميزة إجمالية قليلة للقوات 
المسلحة", وجد علاقة عكسية بين حجم المؤسسة العسكرية ومدى التدخل 
العسكرئ. وبطبيعة الحال فإن من السهل؛ كما هو الحال مع كل مثل هذا 
التحليل الكمئ» رفض المؤشر المستعمل على أساس أنه تفويض غير جدير 
بالثقة فيما يتعلق بالمتغيّر المطروح للبحث (110-11 .م ,1967 ,انقماناط). 
ومن ناحية أخرىء وجدت دراسة للسياسة فى 35دولة أفريقية سوداء بين 
0 و 1982 أن “التماسك" العسكرىّ (قوات مسلحة كبيرة ومتجانسة إِثنَنا) 
و"التمركز" 20521109عه السياسئ (دوره فى القمع ضد خصوم الحكومة 
ونصيبها من الإنفاق العام) يرتبطان بصورة إيجابية بالتدخل العسكرئ؛. مما 
نفضدى إلى النصخ يقوة يانه يج أخذ المتغيرات الخاضسة بالمؤستسات 
العسكرية الأفريقية فى الاعتبار فى أىّ بحث عن المحدّدات الهيكلية للتدخل 
العسكرى فى السياسة الأفريقية" (634 .م ,1981 ..21 أء صمعصطه1). 

وللقوات المسلحة أيضا مكانة رمزية تسنبغ عليها الشرعية إذا هى 
تدخلت فى عالم السياسة المدنية. وبدون مفصلة هذا كجزء من فلسفة مشتركة 
أو نسق معتقدات» يمكن أن ترمز القوات المسلحة إلى شىء قَيّم لباقى 
المجتمع. ذلك أنها يمكن أن تمثل الحداثة بسبب خبرتها التكنولوجية» وهياكل 
سلطتهاء وتدريبها. كذلك فإن المكانة المركزية يمكن أن تنشأ من الأداء 
الناجح. وقبل الانقلاب العسكرئ الأول فى نيجيريا فى 1966 بوقت قصير 
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كان الجيش قد شارك فى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الكونغو حيث 
أبلى بلاء حسناء وحقق سمعة دولية لكونه منضبطا وفعالاء جالبا بذلك الثفة 
لبلاده دوليًا. وتمثل الحداثة الواضحة للقوات المسلحة» وفقا لبعض التنمويّين 
5 سببا رئيسيا وراء أن القوات المسلحة بديل جلى 
للحكومة الديمقراطية التى تكون قد فشلت فى القيام بوظيفتها بصورة فعالة. 
والحقيقة أن هياكلها العقلانية» القادرة على ربط الوسائل بالأهداف» 
والمرتبطة بالتنمية التكنولوجية السريعة والمهارات المتخصصة:؛ تمكنها من 
أن يُنظر إليها على أنها 'منقذة ممكنة" حيث يوجد "إحساس بالفشل فى البلاد' 
(278-83 .مم ,1971 بعل©). ومن ناحية أخرىء وكما أكد مازروى التنداق 
فرغم أن القوات المسلحة يمكن أن تكون منظمة حديثة من النواحى الهيكلية؛ 
فى أفريقياء حيث يجرى فى كثير من الأحيان تجنيد الجنود من المناطق 
الريفية والمطبوعة بالطابع الغربئىَ بصورة أقل فإن "من المحتمل أن تكون 
مواقف الجنود إزاء المجتمع الأوسع مشروطة بعمق بالتعاطفات التقليدية أكثر 
مما بالسمات المميزة الحديثة لحرفة محدّدة ... وقد تكون القوات المسلحة 
كمنظمة جزءًا من حامل للعلميّة 'و1نه1نادء1هة» على حين أن الجنود يظلون 
حملة لعادات أكثر بدائية" (251-2 .م .1976 ,1ئ8422). وبالتالى فإن القوات 
المسلحة» فى أفريقيا على الأقل» يمكن أن تلعب دورا يضفى طابعا تقليديا. 
ونق الحلن” أننترضس الأسشلحة اتحديقة نال تلو قوت لاحم 
يُزوّدها بشبه احتكار للقوة المادية. وإذا كان النظام المدنئ يفتقر إلى الدعم 
العسكرئ؛ غير أن فكرة الحكم العسكرئ تفتقر إلى الشرعية؛ فإن العامل 
الحاسم سيكون عندئذ انتشار الإكراه. كذلك فإن الاتصالات حيوية لهذا النوع 
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من التدخل السياسىء خاصة فى بلد كبير له مراكز إدارية كثيرة. كما أن 
نظام اتصالات القوات المسلّحة يمكنها من الهجوم على مختلف مراكز 
الحكومة فى وقت واحد ومن تنسيق أنشطتها فى الفترة المضطربة التالية 
مباشرة [ الاتقلاب. ونُعَوْض مثل هذه المزايا التنظيمية عن نقاط الضعف 
السياسية للقوات المسلحة مثل افتقارها إلى الشرعية وإلى الخبرة الإدارية. 

ويمكن أن ترتبط الثقافة المهنية للقوات المسلحة بالتدخل فى السياسة. 
ويمكن أن تعنى المهنية أن مجموعة قواعد السلوك داخل القوات المسلحة» 
التى يتم فيها تدريب المجتدين وتنشئتهم السياسيةء تدعم تفوق الحكومة 
المدنية. ذلك أن واجب الجندئّ المحترف يتمثل فى طاعة توجيهات السلطات 
المدنية المشكلة على النحو السليم (1962 ,0:1م18302). وتتألف المهنية من 
الخبرة» والمسئولية الاجتماعية» والولاء المشترك. وكلما كانت القوات 
المسلحة أكثر مهنية بهذا المعنى كانت أكثر "عقما وحيادية من الناحية 
السياسية" (84 .م ,1957 ,ماع طتاصنا1آ). 

على أن المهنية العسكرية يمكن أن تعنى فى بعض التقافات ششسيئا 
مختلفا تماما: أن الجيش ينظر إلى نفسه على أن من واجبه أن يدافع عن 
الدولة ضد القوى التى من شأنها أن تقوض سلامتهاء حتى إذا كان يمكن أن 
تكون مثل هذه القوى متمثلة فى الساسة المدنيّين (1962 ,81061). وإذا بدا أن 
الساسة يقومون بإضعاف الأمة وجعلها عُْرَْضَّة لتأثير قوى خارجية» 
اقتصادية وكذلك عسكرية» فإن الجيش يمكن أن يعطى الأولوية للدفاع عن 
القيم الأساسية للمجتمع. وعندئذ لا تكون القوات المسلحة أداة محايدة للحكومة 
القائمة» بل بالأحرى أداة للأمة» التى تكون مصلحتها قابلة للتفسير من جانب 
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القوات المسلحة نفسها. وإذا كانت القوات المسلحة تحتوى ضمن ثقافتها 
المشتركة على مثل هذه المجموعة من المواقفء فإنها يمكن أن تقدم تبريرا 
كافيا للتدخل المباشر فى السياسة» خاصة منذ أن توجد دون شك تقريبا أقسام 
داخل المجتمع المدنىَ توافق على اضطلاع القوات المسلحة بمثل هذه 
المسئولية. ويمكن أن يكون لتورط القوات المسلحة فى السياسة أمساس 
أيديولوجئ قوئ مثل القومية» ونظام الاقتصاد الموجّه «وزع:4» ومجموعة 
مبادئ أخلاقية, و'عدم ثقة عميق بالسياسة المدنية المنظمة" ( ,12:اه2هل 
5 .م ,1970). 

وتشكل أسطورتان أساس قبول القوات المسلحة المسئولية عن القَيم 
الأساسية للأمة» وسلامة الدولة» والنظام السياسئ. وتتمثل إحداهما فى أنه 
بدون القوات المسلحة لما تشكلت الأمة أو بقيت. والثانية هى اعتقاد أن 
القوات المسلحة أكثر كفاءة فى إدارة الأمور من الساسة المدنيّين ( 5ع5نههه1 
2 ,ازننامك1 20ه). ولا يمكن تأييد أىّ دعوى منهما كمسألة عامة» رغم أنه 
كانت هناك مناسبات لعبت فيها القوات المسلحة دورا رئيسيا فى خلق دولة 
جديدة» كما حدث فى سياق النضال ضد الاستعمار. غير أن الدعوى الثانية 
نادرا ما يمكن الدفاع عنها. فقد أثبتت أنظمة عسكرية كثيرة أنها فاسدة وغير 
كفؤة أكثر من الأنظمة التى سبقتها. فقد تحولت بورماء على سبيل المشالء» 
بحلول 1987 على يد الطغمة العسكرية من اقتصاد مزدهر إلى أحد أفقر 
اقتصادات العالم» إلى حد أنه كان على الحكومة أن تتقدم بطلب إلى الأمم 
المتحدة لمنحها حالة أمة أقل نموا. 
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التأثير الأجنبى 


وأخيراء كان التورط الخارجئ من جانب قوة أجنبية حاسما أحيانا فى قرار 
القوات! الشستحة لتذيين إفلكة عيكع .ورهن تولك النخال» دعيك الوليات 
المتحدة القوات المسلّحة التشيلية فى الإطاحة بنظام أيّيندى 08مء1لم. ولعبت 
الولايات المتحدة أيضا دورا فى الانقلاب الفاشل ضد الرئيس القينيزويلئ 
تشابيث 2762© فى أبريل 2001. 

كذلك فإن استمرار الصلات مع البلدان المتقدمة من خلال المساعدة 
العسكرية» والتدريب؛ والمعدات قام بتقوية الجيوش الوطنية فى العالم الثالث 
بالمقارنة مع السلطات المدنية. وكان تأثير الدعم العسكرى. من خلال 
الوكالات: العسكرية: :والأمنية» والمخابزاتية السرية مثل وكالنة النخابزات 
المركزية الأمريكية حاسمة فى عدد من اتقلابات العالم الثالث. ومن خلال 
"عمليات خفية" ترتبط بالمشورة السياسية» وإعانات المنظمات السياسية 
والأفرادء والدعاية» والتدريبء, والتدخلات الاقتصادية» والدعم اليرلمانئىَ 
التجموهات: التحارة “وقلل رو الستالة عماذ ع يجفا منداون قبي اجات 
العمالية» والشركاتء؛ والأحزاب السياسية؛ ووسائل الإعلام» والقوات المسلحة 
ذاتهاء تغلغل النفوذ الأجنبىَ بعمق فى مجتمعات العالم الثالث ( ,1100015 
2)7). 

وفى الأعوام الأخيرة» مع دعم معظم الحكومات الغربية للدقرطة فى 
العالم الثالث (وأوروبا الشرقية)» يتجه التأثير الأجنبئ إلى أن تتمّ ممارسته 
للحيلولة دون الانقلاب العسكرى؛ وقد أوضحت القوى الغربية الرئيسية 
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بجلاء أنها لن.تعترف ب أو تتعامل مع نظام عسكرى, إلى حد أن 'يظهر أن 
عوامل كابحة كانت مسئولة عن التناقض بصورة عنيفة لحدوث وتأثير 
التدخل العسكرىّ على مدى العقد السابق" (2006 ,2ع21:1 220 5م1ناممهصة2). 
وقد جرى إحباط محاولات الانقلاب فى جواتيمالاء وياراجوىء وإكوادور 
بهذه الطريقة. ودحمت فركسا حكويانة مينية فيح شاه التسكل اي 
الكاميرون» وكوت ديقوارء والجابون» والسنغال. وفى 2008 نبَّهَت الحكومة 
الأمريكية القوات المسلحة التايلندية إلى ضرورة احترام 5 الفبسدف» 
والإحجام عن التدخل فى السياسة خلال فثرة من الاحتجاجات ضد الحكومة. 
كين أن هن العمكن ذانما أن كنشسس الو لايات المتحدة الأمزيكيه يتان 
الاهتمامات الأمنية تجعل السلطوية مقبولة» كما فى حالة دَعْم أمريكا للنظام 
العسكرئ الأخير فى ياكستان الذى التزم بقمع الإرهاب الإسلامى. 

وبدلا من ذلك» جرى تعريف التأثير الأجنبئ باعتباره "ععذوى" 
(1972 ,1550). وكانت هناك أوقات بدا فيها كأن بعض الدول تعركضت ل 
انقلابات لأن دولا مجاورة كانت قد أظهرت بأ سهولة يمكن القيام بهاء وما 
هى المزايا التى تنشأ لصالح القوات المسلحة نتيجة لذلك. وهناك دلائلك من 
غرب أفريقيا على أن القادة العسكريّين قد 'تعلموا' بالفعل من تجربة نظرائهم 
فى بلدان أخرى كيف يستولون على السلطةء وعن الإغراءات المالية لذلك» 
والدروس التى دخلت فى حساباتهم بشأن ما إذا كان ينبغى التدخل ومتى. 
غير أن هذه الحجة لا يمكن أخذها بعيدا جدا عن العبارات التفسيرية العامة 
مادام منطقها سوف يتمثل فى أنه لن تكون هناك نهاية للتدخل العسكرى 
عندما ينتشر كالنار فى الهشيم من دولة إلى أخرى. ولم يجد لا يوتنام بالنسبة 
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لأمريكا اللاتينية ولا ويلز 7/115 بالنسبة لأفريقيا دلائل تجريبية تعَرّز 
فر ضية العدوى (1974 ,17/6115 :1967 .تتهصانا). ومن الجلئ أنه توجد 
حوافز فعالة أمام العدوى. 

وتشمل التأثيرات الخارجية أيضا السياق الدولىَ الذى يحدث فيه 
الصراع والأمن الداخليّان. وعندما كانت بلدان العالم الثالث فى محيط الحرب 
الباردة أو فى مركز الصراعات الإقليمية» فإن قوة وأهمية القوات المسلحة» 
المتعلقتيْن بالأمن القومىّ والكبرياء القومية» كانتا تتعززان؛ كان دافعها إلى 
التدخل يتقوّى (1991 ,تصمقطاءناءآ). 


القوات المسلحة والدَقرطة 


يتمثل هَمّ رئيسئَ خلال الدّقرَّطة» خاصة بعد فترة من الحكم العسكرىَ فى 
كيف يتم تأمين أن تبقى القوات المسلحة موالية للقيادة السياسية المدنية. 
وتشير تجربة الانتقالات الديمقراطية إلى عدد من الفرضيات بشأن الشروط 
الضرورية لتقييد سلطة القوات المسلحة خلال توطيد الديمقراطية فى سبيل 
ترسيخ علاقات مدنية-عسكرية منسجمة مع الحكم الديمقراطئ. 

أولاء من الضرورئ تسريح القوات المسلحة وإعادة دمج تلك القوات 
التى لا يحتاج إليها جيش مهنى فى المجتمع. وهذا مهمّ بصورة خاصة عندما 
يكون عصيان مسلّح جزءً! من الانتقال إلى الديمقراطية؛ كما فى زيمبابوى» 
وجنوب أفريقياء وموزمبيق (1996 ,671415055). والتحدى هنا تكشفه بوضوح 
ضازخ خالة لقكانستان هيك كتدن "آنه زوجو كو امم 300000 تسن لسلس 


33 


على حين يحتاج جيش دائم إلى حوالى 000 200 وعلى حين تدين معظم 
الميليشيات بالولاء لأمراء حرب قَبَليّين أكثر من الدولة. ويمثل دمج ميليشيات 
متمردة فى القوات المسلحة للبلاد طريقة لإخضاعهم لسيطرة الحكومة وكذلك 
توفير فرص العمل لمجموعة متقلبة كإمكانية كامنة. ويمكن أن يكون جَمْعْ 
بين الدمج فى القوات المسلحة وفرّص بديلة للتوظيف المدنئ ناجحاء كما فى 
مالى»؛ حيث جرى التسريح فى 1996 فى نهاية الحرب الأهلية بين 
الانفصاليّين الظَو ارق. وقد ساعد الصندوق الاستئمانئ للأمم المتحدة الحكومة 
مما مكنها من نمع 000 #فن "المصردين «الطورارق فب اتيك الفط هام > 
وهيئات حكومية أخرى. 

ثانياء يجب القيام بِمَأُسَسمَة السيطرة السياسية المدنية على القوات 
المسلحة عن طريق تغييرات تنظيمية. فينبغى تعزيز المهنية فى القوات 
المسلحة عن طريق إدخال تحسينات على إدارة المؤسسات العسكرية؛ 
وتغييرات فى كبار العاملين بالقوات المسلحة. ويمكن أن يكون من 
الضرورى إلغاء الامتيازات التى لا تتلاءم مع قوات مسلحة تكون خاضعة 
للسيطرة المدنية» مثل بنوك خاصة 60131م5» وأنظمة رفاهية:؛ ومنظمات 
اأقتصادية. 

كما أن من الضرورئ جَعل الآليات السياسية التى تجعل القوات 
المسلحة مسئولة أمام السيطرة المدنية وتيت السيطرة المدنية للسياسة 
الدفاعية أكثر فاعلية» عن طريق تقوية الإشراف البرلمانئ» وتأمين السيطرة 
المدنية لوزرات الدفاع» ومنح السلطات التشريعية حق السيطرة على الإنفاق 
الدفاعى والمصادقة على التعيينات فى المناصب العليا فى كل أجهزة الأمن. 


23214 


كما ينبغى إخضاع القوات المسلحة لسيادة القانون. وينبغى تصحيح اختلال 
التوازن بين المؤسسات المدنية والعسكرية» التى تقوم فى أمريكا اللاتينية 
'بالإسهام فى تصورات القوات المسلحة بأنها أفضل تنظيماء وأفضل تدريباء 
وأكثر تماسكاء وأكثر وطنية من القادة السياسيّين المدنيّين" ( .م ,1998 بطء)11 
9). وينبغى اختيار الحوافز الصحيحة لإقناع القوات المسلحة بقبول 
الخضوع للقيادة المدنية. ويجب إعادة توجيه مواقف القوات المسلحة بعيدا 
عن دور وصى فى اتجاه الولاء للقادة السياسيّين المدنيّين. كما أن أىَ ازدواج 
فى الأدوار بين القوات المسلحة والساسة المدنيّين يجب الهبوط به إلى حد 
أدنى» على سبيل المثال» عن طريق إنهاء دور القوات المسلحة فى الأمن 
الداخلى» والحماية البيئية» والمشروعات التنموية» والمرب ضد تهريب 
المخدرات (ومع ذلك فقد أوضح الزلزال فى إقليم سيتشوان فى الصين فى 
8 كيف أنه يمكن أن تكون القوات المسلحة أساسية فى أعمال الإغاثة فى 
أعقاب كارثة). ويجب أن تتقيّد القيادة العسكرية بدور استشارئّ فى السياسة 
الدفاعية. كذلك فإن على القادة السياسيّين أن يوافقوا على ألا يَجْررُوا القوات 
المسلحة إلى تسوية الصراعات وأن يُقرُوا بأن القيادة العسكرية لها دور 
شرعئ فى صنع القرار الدفاعىَ. ومن الضرورئ أن يكون الساسة قادرين 
على الاتصال على قدم المساواة مع القوات المسلحة فيما يتعلق بشئون الدفاع 
والمطالب الخاصة بالإنفاق العسكرى» هذه القدرة التى ظلت غائبة بكل 
وضوح بين المشرعين فى البلدان النامية ( .ممأعماصساع :1995 ,عرعدم:2 
2 1201 عل :1999 ,لصحاظ :1998 بطئ)1ظ :9-10 .مم ,1995). 
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ثالثاء يشترط إبقاء القوات المسلحة تحت السيطرة المدنية الدعم 
الشعبى الواسع للديمقراطية والعداء الشعبى الواسع للحكم العسكرئى؛ ربما 
بدعم من ذكريات حكم سلطوئ سابق» كما فى فينيزويلا فى 1992 
(1999 ..81 أ صكاساطد8). ومن المؤسف أنه ليست كل أقسام المجتمع معادية 
للتذكلالشكر كلد دعدية أقنناء كتين من الطيقة الوبتطى فحن قلق 
انقلاب 1973: حيث كانت تشعر بأن نظام أييندى يهدد امتيازاتها. ولا توجد 
أىَّ ضمانة لتلا يطفو إلى السطح من جديد خلال توطيد الديمقراطية مثل هذا 
الدعم للقوات المسلحة. ويمكن أن يأتى الدعم للقوات المسلحة من التكنوقراط 
فى البيروقراطية» الذين كانوا وثيقى الارتباط بالحكومات العسكرية فى 
أمريكا اللاتينية؛ وبالأحزاب السياسية التى نشأت كامتدادات للجيشء: كما فى 
إرتريا وإثيوبيا (2002 ,ازانمكا كته دقصنصدهه0ا! :2002 ,201اآ ع0). 
كذلك فإن مقارنة مختلف مستويات التدخل العسكرى فى تحرير 
الدول الأفريقية منذ 1990 تشير بقوة إلى أن التدخل أقل احتمالاء كلما كانت 
الشرعية الديمقراطية للنظام المدنئ أقوى فى أذهان الجمهور. ويمكن أن 
تفف الأزمات الأقتضادية أو الشياسية عل القخل 'السكوى خقي عتدما 
تؤدى انتخابات ناجحة وانتقالات سليمة من حكومة إلى أخرى إلى أن يبدو 
و41 النووقن اننرقة عه فى القر مد عاق انما جح بق "اروم عن سوال 
الآخذة فى التحرير الاقتصادى, والتى تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من 
الشرعية العامة» لتدخلات عسكرية" (149 .م ,2007 ,انة!©). كذلك فإن 
التحالفات الإقليمية الداعمة للسيادة السياسية المدنية يمكن أن تفيد» كما حدث 
فى أفريقيا الجنوبية فى 1994 عندما ساعدت جنوب أفريقياء وبوتسواناء 
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وزيمبابوى فى صد الاتقلدب فى ليسوتو (1995 ,ع5:32). كما تدعم الحالة 
البرازيلية النظرية القائلة بأن التخلص من الدعم الاجتماعئ لقوات مسلحة 
مسبّسة ضرورئ لتوطيد الديمقراطية. وفى البرازيل 'لم تَقمْ القوات المسلحة 
بأ تحرك سياسئْ دون دعم المجموعات الاجتماعية المهمة" ( ,250:007© 
8 .م ,2002). وهكذا فإن من شأن توسيع لدعم السياسة الديمقراطية»؛ 
وانخفاض فى الدعم الاجتماعئى المدنئ للتدخل العسكرئ؛ تقليل خطر انقالب 

كذلك فإن توقيت إصلاحات تتعلق بعلاقات المدنىَ-العسكرىَ مهم. 
فالخطوات نحو الإصلاح يجب أن تبدأ فى الانتقال إلى الديمقراطية عندما يتم 
إجراء المفاوضات بين المسئولين والقادة السياسيّين الملتزمين بالتغيير. 
وسوف يؤدى هذا بطريقة ما إلى حماية النظام الجديد من اكتساب إرث 
أشخاص عسكريِّين متمردين وغير موالين (1995 ,:5:326). 

ويتأثر مدى كون الشروط اللازمة للإصلاح قابلة للتحقيق بعدد مسن 
العوامل. وستكون من الأهمية بمكانء النماذج السابقة من العلاقات المدنية- 
العسكرية (مثلاء مدى تسييس القوات المسلحة أو مدى السماح بوجود مجتمع 
مدنئّ مفعم بالحيوية)» والأخطار التى تخلقها الدقرّطة على المصالح الإقليمية 
للقوات المسلحة (مثلاء نطاق تخفيضات الموازنة العسكرية التى تقترحها 
الحكومة المدنية الجديدة). ويمكن أن يكون الدعم الشعبى للديمقراطية فقا 
فتكون هناك حاجة إلى أحزاب سياسية لم تخلق جماهير متحررة من الأوهام. 
ويمكن أنْ تكون هناك حاجة إلى 'توازن إثنى" فى التركيب الاجتماعى للقوات 
المسلحة» مع أنه يمكن أن تكون هناك تكلفة إذا كان التمثيل الإثنى يعنى 
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التخلى عن مزايا التجنيد على أساس الجدارة وحدها: هناك مخاطر فى 
تحويل القوات المسلحة إلى مؤسسة الفرّص المتساوية (2002 ,ندعتية). كما 
يمكن أن يكون تأثير المنظمة العسكرية خلال الدّقرطة على الأهداف السياسية 
للحكومة الجديدة» مثل ما إذا كانت القوات المسلحة تقوم بالمساعدة فى 
السيطرة على تهريب المخدرات؛ مهما لإقامة علاقات مدنية-عسكرية 
ديمقراطية (1996 ,6:1411005). وليس من السهل أن نجد مهام جديدة للقوات 
المسلفة ل برطي مهنيتها وإبعادها عن السياسة؛ مثل حفظ السلام فى إطار 
الأمم المتحدة أكثر من مكافحة الجريمة. 

ويمكن أن يكون على النظام المدنئ الجديد أن يساوم على مطالب 
بإحالة قادة عسكريّين إلى القضاء على جرائمهم (1986 ,عأناوناه:1). 
وستواصل القوات المسلحة أن يكون لها تأثير سياسئىّ كبيرء خاصة إذا كانت 
قادرة خلال الانتقال على التفاوض بشأن الحصانة ضد الملاحقة بسبب 
انتهاكات حقوق الإنسان (1998 .8108). كذلك فإن إلغاء الحصانة يمكن أن 
يحث على رد فعل عكسئ من جانب القوات المسلحة. ومن هنا القلق فى 
الأرجنتين فى 2001 عندما أبطلت المحاكم قوانين الحصانة التى كانت قد 
حت ضباط القوات المسلحة من الملاحقة القضائية على انتهاكاتهم لحقوق 
الإنسان خلال النظام العسكرئ من 1976 إلى 1983. والواقع أن قوانين 
الحصانة التى تم إقرارها بعد عودة الأرجنتين إلى الديمقراطية فى 1983 
أعقبتها انتفاضات لضباط القوات المسلحة الذين كان يخشون الملاحقة 
القضائية فى ظل النظام الديمقراطئ الجديد. وعلى حين أن جماعات حقوق 
الإنسان رَحَبّت بالإلغاءات فقد كان هناك إدراك بأنها تمثل تهديدا محتملا فى 
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وقت كان فيه الاقتصاد فى أزمة. ومع هذا ففى 2005 عززت المحكمة العليا 
فون التحكية الذن كانه المحكية الأتمافية فى اقوس شري فد اكه 
بالفعل فى 2001. 

كما أن التطورات السياسية التى تواجه الحكومة المدنية الجديدة 
ستكون مهمة. وهناك أهمية خاصة للعوامل التى تصرف اهتمام الحكومات 
عن إصلاح العلاقات المدنية-العسكرية؛ مثل التضخم الجامح 12108كصارءمناط 
وأزمات اقتصادية أخرى تقوّض الثقة العامة فى السلطات المدنية. كما أن 
إبعاد القوات المسلحة عن الأدوار الحكومية المدنية يمكن أن يغدو صعبا 
نتيجة للمواجهات مع الحركات الثورية و/أو الجريمة المنظمة (كما فى 
كولومبيا) التى تجعل من الصعب تفادى استخدام القوات المسلحة فى أنشطة 
بوليسية. 

وم هذا فقد تحقق بعض النجاح فى البلدان الآخذة فى الدّقرّطة حديثا 
فى مجال إصلاح العلاقات المدنية-العسكرية. وقد صارت معايير مهنية 
القراك” المنائكة « التطقلن ة«النلدنة متقيوة ومتتولة: علي تظاق 1 ارس وله 
قادة القوات المسلحة أن محاولات الحكم كانت مدمّرة للقوات المسلحة. ويُقر 
الساسة المدنيون بأن مصالحهم تكمن فى قوات مسلحة مهنية» وغير سياسية. 
وقد تعاظم الدعم الشعبىَ لوضع حذ للموازنات العسكرية المفرطة»؛ 
والإساءات إلى حقوق الإنسان» والمشاركة العسكريّة فى المشروعات 
الأقتضادية: وقد مَحْدُك محاؤلات انقلاب:.غين أن عن الأقل احتمال أن تكون 
ناجحة فى بلدان مُتدقرطة حديثا بمستوى معقول من التنمية الاقتصادية. بل 
إن هنتينجتون كان مستعدا لتحديد مستويات كمية حدية: "البلدان التى يصل 
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فيها نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالىَ إلى 1000 دولار أو أكثر لا تقع 
فيها اتقلابات ناجحة؛ البلدان التى يصل فيها نصيب الفرد من الناتج القومئ 
الإجمالى إلى 3000 دولار أو أكثر لا تقع فيها محاولات انقلاب" ( .م ,1995 
15). ْ 


الخلاصة 


برزت أيضا عوامل كثيرة مرتبطة بالتدخل العسكرئ» وعلى وجه الخصوص 
متغيّرات اجتماعية واقتصادية؛ فى المحاولات الرامية إلى فَهْم سياق عدم 
الاستقرار السياسئ الذى يمكن أن تقع فيه اتقلابات القوات المسلحة. والتدخل 
العسكرى ليس بحال من الأحوال الشكل الوحيد لعدم الاستقرار السياسىّ. ذلك 
أن العنف الطائفى» والحركات الانفصالية» والصراعات الإثنية يمكن أن 
يجرى تصعيدها إلى حرب أهلية وأن تخلق عدم استقرار طويل الأمد. وهذه 
الصورة الأكثر عمومية والأوسع انتشارا لعدم الاستقرار ستكون موضوع 
فصل لاحق. وقد قام الفصل الحالئ بالتعرّف على الظروف التى تحيط 
. بالتدخلات العسكرية فى سياسة العالم الثالث من أجل استكشاف إلى أىّ مدى 
كانت تفسيرات هذه الظاهرة ناجحة. والتوصل إلى فَهُم للتدخل العسكرىّ مهم 
بوجه خاص عندما يقوّض الديمقراطية سواء عن طريق اتقلاب عسكريّ أو 
عن طريق رفض استعادة السياسة الديمقراطية استجابة للمطالبة الشعبية 
الواسعة النطاق. وتوجد نتائج على السياسات العامة والإستراتيجيات 
الحكومية إذا كان من الممكن إثبات أن الميّْل إلى التدخل العسكرىَ مرتبط 
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بمستوى المَأسسة السياسية» والتنمية الاققصادية» والمشاركة السياسية؛ 
والتخصص الاقتصادى؛ وتنمية الأحزاب السياسية الجماهيرية؛ ومركزية 
الدولة فى عملية التراكم الرأسمالئىَ والتنمية لطبقة متوسطةء أو الثقافة المهنية 
للقولت المستحة انها 
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8 
القومية وسياسات الانفصال 


مدخل 


فى معظم مناطق العالم الثالث توجد حركات سياسية تنظم الحملات؛. فى 
حالات كثيرة من خلال النضال المسلح؛ فى سبيل تقرير المصير السياسى 
لمصلحة مجموعات أقلية. وفى الصحراء الغربية» تقاتل جبهة البوليساريو 
0 فى سبيل التحرر من المغرب. وفى غرب الصومال تهدف جبهة 
التحرير إلى استعادة أوجادين الإثيوبية إلى الصومال. ويسعى أكراد تركياء 
وإيران» والعراق» وسوريا إلى إنشاء كردستان مستقلة وموحّدة. ويهدف 
مجلس المقاومة القومئة افن::إزرتان :إلى إنتشاء "بالو وتان م ااه 
مستقلة ذاتيا. وتوجد فى الهند حركات استقلال ذاتىَ بين "السيخ" 5طاز5: 
و"الناجاس" 273825 و"الترييوراس" 85,نام151 وكذلك فى كشمير. ويسعى 
'شانتى باهينى" 1«اطة8 1)مدط5 فى بنجلاديش إلى الاستقلال الذاتى لقبافل 
'"تشيتاجونج" 011111938028. وفى بورما يشمل برنامج الجبهة الديمقراطية 
الوطنية الفيدرالية اتحاذا فيدراليا يقوم على تقرير المصير لشعوب 'شان" 
سصحطةء و"'كارين” معتدكلء و"مون" 2وكلاء و"أر أكان" دوعاد:م: و'كاتشين" 
اطع وقد ظلت جبهة "كارين” القومية تقائل فى سبيل الاستقلال منذ 1948. 
وتنخرط أقلية "تاميل" 1ند:ه1 فى سرى لانكا فى حرب أهلية منذ 1983 بهدف 
تكوين دولة مستقلة فى شمال الجزيرة. وفى إندونيسيا حركات تناضل فى 
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سبيل الاستقلال فى يايوا الغربية 2دامه 1/56 و"أتشيه" طعطعة. وفسى 
الفيلِيبّين تسعى جبهة تحرير مورو القومية إلى تحقيق استقلال ال'مورو" 
المسلمين فى الجنوب. وكان هناك إحياء إثنىئّ قوئى للغاية من 1960 ونمو 
يناظره للاهتمام بين العلماء الاجتماعيّين (1989 .0ه13:0). 

ويجب تمييز مثل هذه المنظمات عن الحركات الثورية الرامية إلى 
الإطاحة بالنظام القائم. فالحركات الانفصالية لا تريد الإطاحة بالحكومات 
القومية: إنها تريد الانسحاب من نطاق سلطتها. ويمكن أن يبدو هذاء من 
وجهة نظر المركزء ثوريًا جدا؛ ويمكن أن تكون للحركة ذاتها أجندة ثورية 
بالإضافة إلى الاستقلال» مع أن هذا ليس محتوما. فقط فى أمريكا اللاتينية 
توجد حركات تورية معنية بصورة حصرية تقريبا بنوع آخر من الاستقلال 
- استقلال بلد بكامله من قمع نظام سلطوئ. والحقيقة أن الانفصالية فى 
أمريكا اللاتينية تمثل» إلى حد كبيرء مظهرا من تاريخ القرن التاسع عشر 
(1974 .1ه أه دمئقع لس ). 

ومن المرجّح أن تنجح حركات استقلالية قليلة فى تحقيق الاستقلال 
الكامل للشعوب التى تمثلها هذه الحركات؛ غير أن من غير المرجح أن 
تتذلئ عق اللتعبال: وستعانج ويمةن امن كاحي اويأ فتتحتيا الكدياة 
العسكرية المتفوقة للحكومة القومية - كما فى نيجيرياء وزائيرء والسودان. 
ومع هذا يحدث فى بعض الأحيان أن تنجح حركة النواللة: كبات قبي بخالة 
الانفصال العنيف فى ياكستان الشرقية لتشكل دولة بنجلاديش؛ وانفصال 
أرض الصومال 500311804 من الصومال فى 1991» وانفصال إرتريا عن 
إثيوبيا فى 1993» واستقلال تيمور الشرقية عن إندونيسياء والذى احتفل به فى 
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2. وفى كثير من الأحيان يشكل الصراع العسكرئ سمة الانتقال من 
الاندماج إلى الاستقلال؛ كما هو الحال مع ميلاد بنجلاديش. 

ويبحث هذا الفصل مطلب الاستقلال من جانب أقليات إثنية أو قومية. 
ويجرى بحث ثلاث نظريات عن الانفصالية: الاندماج السياسئ»؛ والاستعمار 
الداخلى» و"ميزان المزايا /الأفضلية" 6 0151 ع0نة1ةط. ويُشار إلى أن 
تفسيرات القومية والانفصال تحتاج إلى بعد طبقى بسبب الانقسام الاجتماعى 
الذى يوجد داخل الأقليات الثقافية» والقيادة البرجوازية الصغيرة للحركات 
الإثنية الانفصالية» وأهمية رد فعل الطبقة المسيطرة فى المجتمع "المركز" 
على التعبئة السياسية القومية بالنسبة لمحصلة القومية. 

وفى كثير من الأحيان تقوم الحركات السياسية المقاتلة فى سبيل 
الانفصال بذلك باسم القومية. ويكون هدفها الانفصال؛ مع أن منظمات وزْمرًا 
أخرى يمكن أنْ تكون مستعدة للتفاوض على ما هو أقل من الانفصال التام. 
وقبل أن نبحث أسباب الانفصالية الإثنية» الهدف الرئيسئ لهذا الفصل. من 
العلووف أن توطتع بعطن المصيطلكات الف نه لساسة للتخليل: 


الانفصال 


يمكن تعريف "الانفصال" 150ووع560 بأنه الفصل 2:2105م56 الرسمئ لمنطقة 
من دولة-أمة كانت تشكل من قَبْل جزءا لا يتجزأ منها. ويمكن أن تكون 
المنطقة ف حرفة. بالفعل لا :مزكزة كريرة:الملظة: يق أن الانفسان لا يفل 
في ازيف سور المر كوو رقي اللق له الكاتسق نحت سين افيه 
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المكتصيلة ته لك مهفها "الكامل كحرلة ووسحتورها القخاض »عفن نا يننا 
بوصفها كذلك فى القانون الدولئّ. وفى العادة تهدف الحركات الانفصالية إلى 
الاستقلال وليس الاندماج مع بلد مجاور. ولا يعنى مثل هذا الاستقلال الذاتئّ 
بالضرورة أن كل الصلات السياسية والاقتصادية مع الدولة "الأم" سوف 
تقطع. ومن المرجح بصورة خاصة أن تستمر العلاقات الاقتصادية» خاصة 
فى شكل التجارة. 

ويمكن أن تحاول السلطات المركزية للدولة الأم احتواء الميول 
الاتفضالية عغن:ظريق: غرحن تناز لآت مخطفة» مكل الام قلال' للحذائية 
الدستورىّ الذى يقصر تماما عن الانفصال (1991 ,55ة:8). وتوجد بعض 
الأدلة على أن قدرا من التفويض أو الفيديرالية» وليس تشجيع الانفصال عن 
طريق زيادة الموارد وهوية الأقليات الإقليمية» يَحْدَ فى الواقع من المطالب 
الانفصالية عن طريق زيادة سلطة القادة القوميّين المعتدلين. وتدعم حالة 
'"بوجانقيل" ع3111م1هعناه80 فى يايوا غينيا الجديدة وعمان0 بدءل8ة وناموط الرأى 
القائل بأن التفويض الديمقراطئ الأقاليمىَ القائم على الحكم الأقاليمىَ الفعال 
والمستؤول رقو العلاقات مع الدولة» ويبدّد المظالم ويمنع الانفصال بدلا من 
تشجيعه (2000 ,621). وفى منطقة لثميل فى الهند, تخت قومية ف تعن 
عق" النطالت"الاتفضالنة حنة. أن" قارت الأحزات البئسية القرمية التامليلة 
بالتمثيل فى البرلمان الفيدرالئ. ولا تسعى قومية التاميل الآن إلا إلى "التمثيل 
الوافى فى اقتسام السلطة والمحافظة على الهوية الثقافية" ( ,2006 ب«عصصدمه0 
5 .م). وعن طريق تقديم تنازلات للأقليات الإثنية كانت تايلندا قادرة على 
تصفية راديكالية النزعة الانفصالية للملايو-المسلمين (2006 ,:0+:8). 
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ويمكن مساعدة الحكومات القومية فى تفاوضها للتوصل إلى تسوية 
من جانب فصائل قومية مستعدة لقبول ما هو أقل من الاستقلال الكامل. 
ويجب الإقرار بأن مُسُوح المواقف السياسية بصفة رئيسية فى البلدان النامية 
قد كشفت عن أن أعدادا كبيرة وفى كثير من الأحيان أقليات ضمن 
المجموعات الإثنية المعنيّة مستعدة لأنْ تقبل لبلدها الاستقلال الدستورىَ بدلا 
من الانفصال - وهو اكتشاف ينطبق دون أدنى شك تقرييا على البلدان 
النامية. غير أن المُُوح تبَيّن أيضا أنه حتى بين أولئك الذين لا يحبُذون 
الانفصال والذين يرفضون العنف كوسيلة لذلك الهدفء. يوجد كثيرون 
يتعاطفون مع أولئك المنخرطين فى المقاومة العنيفة - مفسّرين "كيف أن 
نضالات حرب العصابات جرت مواصلتها على مدى أعوام فى وجه 
الخلافات العاصفة" (216 .م .1988 ,نامصده©). 

ويمكن تعديل مطالب الحركات الانفصالية بصورة كبيرة على مدى 
فتزة من الزمق:"بحيت تخل محل الاسنقلال قوم أهداف أقل» مثل إنتناء 
وحدة إقليمية جديدة داخل فيدرالية» والإقرار الرسمى بلغة؛ وامتيازات 
رمزية. ويصورة مماثلة» يمكن أن تتصاعد مطالب متواضعة تحت ضغط 
الأحداث» مثل تقدّم ياكستان الشرقية من المساواة اللغوية إلى الاستقلال الذاتى 
فى فيدرالية فضفاضة ومنها إلى الانفصال (1976 ,4طع:/171). وتتابين مختلف 
المجموعات الإثنية فى مطالبها. وفى جنوب أسياء على سبيل المثال» طالب 
البعض بإصلاحات ضمن هياكل الدولة القائمة» مثل سياسات العمل الإيجابى. 
وطالب آخرون بإعادة هيكلة النظام» بما فى ذلك تفويض السلطة والاستقلال 
الذاتئ الإقليمئ. ويظل هناك أخرون يحرضون على إعادة هيكلة الدولة عن 
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طريق الانفصال والتغيير التحريرى الوحدوى ( ,لإاناوهه© 0قة دأسلوطم 
01). وفى فلسطين تنقسم الحركة القومية بين أولئك الذين يؤيدون إقامة 
دولة ذات سيادة تتشكل من الأراضى المحتلة» وأولئك الذين يرغبون فى 
تحويل إسرائيل من دولة يهودية إلى ديمقراطية لكل المواطنين» ببصرف 
النظر عن الدّين والإثنية. غير أن الغاية النهائية للانفصاليِين تتمثل فى إقامة 
دولة-أمة جديدة (2006 اناقل 30 13150105). ومن غير المرجح أن تقدم 
اللامركزة تسوية دائمة» إذا كان هناك دعم واسع النطاق داخل المنطقة 
المتأثرة بالقضية الانفصالية» ومن المحتمل أنْ يوجد تأييد واسع النطاق إذا 
كانت الحركة الانفصالية قائمة على إحساس بالقومية ضمن الدولة الطموحة. 


ردود الفعل على الانفصال 


تمثل المطالب الإثنية بصورة جزئية وظيفة لتكييف الدولة لهاء مثل فررض 
'الجنسية" وفق الدستور الإثيويى (2000 ,0121). ومع أن البنجاليّين فى 
باكستان الشرقية كانوا واعين منذ وقت طويل بتميّزهم الثقافىَ» ووجدوا أن 
من الضرورى تأكيد هذا من وقت لوقت فى مواجهة سياسات الدَّمْج (وبصفة 
خاصة مسألة اللغة الواحدة فى 1952-50)» فإنه لم يحدث حتى فرض الثيتو 
على مكاسبهم من خلال العملية الديمقراطية من جانب السلطات المركزية أن 
كانوا مدفوعين فى اتجاه الانفصال. وإلى ذلك الحين كان برنامجهم يقتتصر 
على إصلاحات ضمن دولة ياكستان (مثل برنامج النقاط الست الذى طالب 
بدستور كونفيدرالى» وتفويض مالى» ؤعلاقات تجارية واقتصادية منفصلة مع 
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البلذاف الكخهية) :نفعت النطالف ا الاتفسالنة! تقيف # #حصات تلطا 
المركزية أكثر مما بسبب التمفصل الداخلى. 

وقد تراوحت ردود الفعل على القومية والانفصالية بين الإيادة 
الجاكة و ادوج تكد الات 1ك الله رقو امكو عي فجن لحتني 
السياسية والبيروقراطية» وخطط تخصيص الإيرادات؛ والتمييز الإيجابى» 
والاستقلال الذاتىّ الثقافى» واللامركزة (1993 ,/إ011©). وفى جنوب آسياء 
شملت ردود الفعل الحكومية على الحركات الانفصالية العمل العسكرئ؛ 
والقيود اليوليسية» والعقبات الدستورية»؛ والتلاعب الانتخابئ؛ والإعلانات 
الاقتصادية» والتنازلات السياسية (مثل حصص الوظائف. واستمالة القادة 
الانفصاليّين» والحقوق اللغوية)» والتسوية الدستورية» ومن حيث المبدأ فقط - 
منح الاستقلال الذاتىّ (2001 ,لإلدهصة0 قصه دنصفهطط :1976 بخطعة/ا). 

ويمثل القمع دائما جزءًا من استجابة الدولة على الانفصالية» ويكون 
فى كثير من الأحيان مصحوبا بمحاولات ترمى إلى الاستيعاب الإجبارئ 
وقمع اللغة والثقافة» كما فى محاولة السودان تعريب وأسلمة أفارقة جنوب 
السودان ودارفور (2006 ,:هع:هطناه01). وتتمثل إستراتيجية بديلة فى تخفيف 
كثافة المجموعة الإثنية السائدة» كما فى ال 'تبيت" :11606» حيث شجعت 
الحكومة الصينية على الهجرة الجماعية للصينيّين ال "هان" ءدعصنط© مدآ إلى 
ذلك الإقليم مع تشتيت الإثنيّين التبيتيّين إلى أنحاء أخرى من الصين. ووفقا 
للحكومة التبيتيّة فى المنفى» جعل هذا من التبيتيّين أقلية فى وطنهم (وكان 
مستولا عن العتف:ضيد الصبيئئّين ال “هان” فى "لاسا" و13 قفئ-:مارس 
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8 رعْم أن :بتانات الأحضائيات الرسمية قن أن التبيتئين يشكلون أكاز 
من 90 فى المائة من سكان إقليم التبيت المستقل ذاتيا (2000 ,3/15:2). 

ومن غير المعتاد أنْ توافق حكومات قومية على انفصال دولة-أمة 
ذات إقليم متميزء خاصة إذا كان جزءٌ من تميّز ذلك الإقليم يتمثل فى هبته 
بموارد طبيعية أو اقتصادية أخرى ثمينة. ومطالب الاستقلال ثورية من 
منظور المركز (1989 .1 :1973 .:00ه00). ويعلمنا التاريخ أن 'قادة 
الحكومات ينظرون بوجه عام إلى المحاولات الرامية إلى الانفصال على أنها 
تهذيد لأ يُكْتَمَلَ لسلطة نظامهم إلى حد أنه جدين يسفك” الدماء لمنعة" ( ,لم13 
0 .م ,1978). وفى جنوب شرق آسياء على سبيل المثال» أثبتت ردود الفعل 
على الانفصالية بصورة حاسمة أن ' الدولة-الأمة تتشبّث قبل كل شيء 
بالأرض" (13 .م ,1984 ,لزء/8407). وفى 1994 هدد الملك المغربئ حسسن 
الثانى بعودة إلى الحرب إذا صوّت شعب الصحراء الغربية لصالح الاستقلال 
فى أ انقتاع قد عليه الأم الستعدف عاتن شغج كيمو الشركة اتاد 
هائلة على أيدى القوات المسلحة الإندونيسية والميليشيات المحلية المتحالفة 
معها عندما حاول (بصورة ناجحة فى النهاية) أن ينفصل. ومنذ 2003 
استخدمت الحكومة السودانية قواتها المسلحة: وأمنهاء وأجهزة استخباراتها: 
وميليشيا رسمية معروفة باسم 'جنجويد" قام بتعبتتها أعضاء الحزب الحاكم؛ 
وضباط قوات مسلحة سابقون» وزعماء قبائل متنقلة» لارتكاب 'جرائم ضد 
الإنسانية وجرائم حرب على نطاق واسع" ضد المتمردين فى دارفور. وقد 
استتبع "التطهير الإثنى" فى المنطقة الغربية للسودان ضربات جوية ضد 
المدنيّين» والإعدامات الفورية» والاغتصابء والتعذيب» وتدمير الممتلكات؛ 
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مما أدىّ إلى اقتصاد منهار وفقدان أكثر من 3 ملايين لموارد الرزق ( ,11117 
1 .م ,2005). ويشمل رد الفعل إثيوبيا على عصيان الإثنيّين الصوماليّين فى 
"أوجادين" فى الوقت الحالى أعمال القتل بلا محاكمة:؛ والاغتصاب» 
والتعذيب»: والتهجير الإجبارئ» وتدمير القرىء والإعدامات العامةء وذيح 
الماشية (2008 ,/818:78). ويتبنى الجيش البورمئ الرأى القائل بأنه إذا كان 
مقاتلو 'كارين" 12:65 موجودين فى منطقة ما فإنه يمكن عندئذ قتل المدنيين 
وإحراق القرى. ومعاداة الانفصال قويّة بصورة خاصة بين الحكومات 
الأفريقية» حيث دعمت الحدود. الاستغمارية الاعتباطية السخط من جانب 
مجموحات الألية: ومن هنا اشتراك قزانيا والأسوذان» وكل مكهما بولق 
مطالب انفصالية» فى العمل العسكرىّ للاتحاد الأفريقئىَ ضد انفصاليّى 


"أنجوان" صدداهزدة فى اتحاد جزر القمر: 


الواقع أنه خلال العقود الثلاثة السابقة كان قيام بلد بتحقيق 
استقلال شكلىَّ عن القوة الاستعمارية السابقة أسهل كثيراا من 
حصول أقلية على قدر من الاستقلال الذاتئَ (الفعال) داخل دولة 
فى العالم الثالث. وكان رد الفعل على مطالب من كل نوع سلبيا 
بصورة شاملة تقريبا (9 .م ,1980 ,لصهذتلهط6). 
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القومية 


القومية» التى يمكن أن تستخلص تنازلات فى شكل لا مركزة سياسية من 
أشكال مختلفة» تشمل الفيدرالية» صارت بصورة متزايدة واسعة الانتشار فى 
العقود الأخيرة. وقد جرى تأكيد أنهاء بدلا من أن تكون أيديولوجيا مبنية على 
الطبقة» كانت "العاطفة السياسية السائدة" فى النصف الثانى من القرن 
العشرين (249 .م ,1975 ,36ة5): مع أنه يمكن الآن أن يكون الدّين قد سيطر 
عليها. 

وتشترط القومية بصورة مسبّقة بعض التميز الثقافى من جانب سكان 
منطقة معينة. والقومية فى سياق الاستعمار مفهوم مباشر نسبياء غير أن 
القومية بين الأقليات تشير إلى هوية وفرادة ثقافيتين» ويعززها فى كثير من 
الأحيان التميّْز اللغوئ» الذى يوحّد سكانا محدّدين والذى يمكن أن يُلْهمِ حركة 
قومية. ويكون اعتقاد بأن المجموعة تمتعت ذات مرة بالحكم الذاتى حاسما 
لهذا الإحساس بالهوية والمطالبة بالاستقلال الذاتىَ الذى يقود إليه. ويمثئل 
التبيت حالة فى الصميم. 

ورغم أن الحكومة الصينية تدّعى أن التبيت جزء لا يتجزأ من 
الصينء وأنه مجرد أحد أقاليمها المستقلة ذاتياء يدّعى التبيتيون أنهم كانوا 
دائما أمة مستقلة» رغم فترات التدخل الصينئّ حتى الغزو الصينئىّ فى 1950 
الذى هبط بهم إلى مستوى مستعمرة ( رعالة مذغء116 01 الاعصصع بم 
6. ويمتد التبيت فى نظرهم إلى ما بعد حدود إقليم التبيت المستقل ذاتيا 
ليشمل ولايات مجاورة بسكان تبيتيين. والصلات التاريخية بين التبيت» 
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والمغولء والمانتشو» والحكام الصينيّين» والتى تقيم الصين ادّعاءهما على 
أساسها تمثل» فى نظر الانفصاليّين التبيتيين» ليس مجرد جزء من تاريخ بعيد 
ولا علاقة له بالوضع الراهن؛ فهى لا تعنى دَمْج الدولة التبيتية فى الدولة 
الصينية. ووفقا للجنة للحقوقيّين الدوليّين 02 ده1دستصتده© لهممتأهمء )س1 
55 نال» كان التبيت بين 1913 و1950 يفى بالشروط اللازمة بالوضع 
القانونى للدولة 5:38:65004 التى يطالب بها القانون الدولى فى العادة. ورغم 
أنه لم يعترف أى بلد بالسيادة التبيتية» يدّعى التبيتيون أن الاعتراف كان 
ضمنيا فى إجراءات البلدان الأجنبية» مثل الاحتفاظ ببعثات ديلوماسية» 
والإشارة إلى التبيت فى المناقشات الدولية (على سبيل المثالء فى الأمم 
المتحدة) على أنه بلد مستقل تحتله الصين بصورة غير قانونية:؛ والإقرار 
بحق الشعب التبيتئّ فى تقرير مصيره (على سبيل المثال» من جانب الأمم 
المتحدة فى 1961 ومؤتمر للمحامين الدوليّين فى 1993). 

ويمثل ما يشكل "أمة" يمكن أن تسعى إلى وضع دولة-أمة مساألة 
شغلت أذهان المنظرين السياسيّين على مدى عقود عديدة. ويتمثل رأىّ فى أن 
المجموعات الإثنية تصير ببساطة أمما عندما تطوّر أفكارًا عن الحصول على 
تقرير المصير السياسىّ (2001 ,لإلناعصة© مه 5نه5020). غير أنه يُعتقد 
بوجه عام أن إحساسا بوضع الأمة 004طمه22 سيقوم على بعض الجمع بين 
الدّين» واللغة» والأعراف» والمؤسساتء والميثولوجياء والفلكلور» والثقافة؛ء 
والتاريخ؛ والعرق» مع أنه لا يجب افتراض أن كل نمط للهوية سيكون له 
نفس التأثير على السلوك السياسىئ ( ,5ةااء! :1989 ,ه12 :1988 ,#مصده© 
1. غير أنه ما من شيء واحد يمكن أن يكون كافيا فى حد ذاته لتعريف 
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أمةء ولا حتى اللغة (1971 ,ط)ندم5). كذلك فإن السمات الاقتصادية والسياسية 
يمكن اعتبارها شروطا ضرورية لوضع الأمة» بالإضافة إلى العوامل الثقافية 
وحس الجماعة. كذلك فإن إقليم وطن وحس بتاريخ جَمْعىَ أساسان للتضامن 
القومى (2000 ,:عاطء»11). ويُورد سميث 3 قائمة بالملامح السبعة التالية 
لأمة» ويميّز "القبائل" والمجموعات الإثنية باعتبارها تشترك فى بعض وليس 
كل هذه الملامح: 
* سمات مميّزة عداعمع6 1ل ثقافيّة؛ و 
* التجاور الإقليمىَ مع الحراك الداخلى؛ و 
* عدد كبير نسبيا من السكان؛ و 
* علاقات سياسية خارجية؛ و 
* حس وولاء كبيران إزاء المجموعة؛ و 
عضوية مباشرة مع حقوق مواطنة متساوية؛ و 
* اندماج اقتصادىَ رأسئ حول نظام مشترك للعمل. 

وللقبائل السمتان المميزتان الأولى والثانية وحدهما. وتتسم "الإثنية" 
عنصطاء بالسمات الخمس الأولى. وتتميز الأمم بالسمات السبع كلها. وتمشل 
بعض المجتمعات بعد-الاستعمارية تجمّعات من القبائل و/أو الإثنيات ولهذا 
فإنها تفتقر إلى اثنين على الأقل من الملامح السبعة - السمات المميّزة الثقافيّة 
وحس المجموعة - بسبب الطبيعة الاعتيادية للحدود الاستعمارية ( ,طائم:ة 
1 ,186-90 ,مم :1971). ومع أن المجموعات التى تدعم الحركات 
الانفصالية يكون لها عادة إحساس بالهوية الثقافية فإنها غير متميزة إثنيا 
بصفة عامة. ويمكن أن تكون المجموعات الانفصالية غير متجانسة إثنيا. 
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ويمكن ادّعاء وضع الأمة غير أن مسألة ما إذا كان هذا مبرّرا يطرح 
مشكلات كثيرة تتعلق بالتعريف الذاتئّ والموضوعئ (-53:1012015 
1 ,7000 :1976 .7ع523/0 1967 اللامأوللط :19635 ,جع الاء01طمصزة). 
والطابع الذاتئ يُوجزه بدقة التعريف التالى لل 'أمة" 22608: 


مجموعة كبيرة نسبيا من الناس الذين يشعرون بأنهم ينتمون معا 
بمقتضى اشتراكهم فى واحدة أو أكثر من سمات مثل اللغة:» أو 
الدّين» أو العرقء والتاريخ أو التراث المشترك؛: ومجموعة 
مشترركة ين «الأغردافك::والمضييو المشترك,توكميالة ا 2 
تجريبية فإنه يمكن ألا توجد سمة من هذه السمات فى الواقع 
الفعلىَ: تتمثل النقطة المهمة فى أن الناس يعتقدون أنهم كذلك 
(143 .م ,1969 رعملصط لسه تدزع]). 


والاعتقاد الذاتئَ بأن الناس يشكلون أمة جديرة بالاعتراف السياسئ أهم مسن 
التعريفات الموضوعية للمؤرخين والعلماء الاجتماعيّينَ (1993 يصءى8:21). 
وينشأ الاغتراب الانفصالئَ من إدراك روابط خاصة بين الناس 
تميّزهم من مجتمعات أخرى داخل الدولة-الأمة (1973 ,52106). وفى جنوب 
آسياء “تكون السمات السوسيولوجية المميزة لمختلف سكان الأقاليم فى صميم 
مطالبهم المتعلقة بالاستقلال الذاتئَ أو الانفصال. وقد أكدت كل الحركات 
أسبقية معايير محدّدة لتمائل الهوية الذى يجعل من سكان أقليات فى البلد 
. بأكمله حتى وإِنْ كانوا أغلبيات محليًا" (8 .م ,1976 ,)طع7/:1). وفى كشمير 
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و'ناجالاند" 72821224 يتمثل العامل الرئيسىئ فى الدذين» وفى "تاميل نادو" 
1 انتضنة1ء وشرق البنجالء و" بالوتشيستان" تمد تطء دادح فى اللغة. 
وتدعم مجتمعات وثقافات جنوب آسيا اعتقاد أن الأرض واللغة هما المفتاح 
للإحساس بحالة الأمة» على حين أنه فى 'زينجيانج' عمهازه1» وهى منطقة 
مسلمة بأغلبها فى شمال غرب الصين» يمشل الدّين أساس التحريض 
الانفصالى. ومنذ 1990 زادت الانفصالية» بوعى دينئ وإثنئَ 'مرتبط ارتباطا 
وثيقا جدا... الإخلاص للإسلام جزء لا يتجزء من كون المرء من الأويجور 
لاعلا" (المجموعة الإثنية المحلية الكبرى فى المنطقة: ,2001 ,وكهععء1/3 
6 .م). 

والأساس الإثنىّ للقومية مهم ليس فقط لأنه يقدّم معيارا لتعريف أمة: 
بل أيضا لأنه أساسئ للجدال المتعلق بما يسبّب الانفصالية» وما إذا كانت 
الإثنية شرطا كافيا أو ضروريا لوجود مطالب من أجل الاستقلال الذاتي 
السياسى. وتنظر النظرية الأصلويّة [الطابع القديم الطبيعىَ للظاهرة القومية] 
4141151 للقومية إلى الأمم على أنها مجتمعات إثنية عضوية تتميز 
بلغات» وثقافات» وملامح وجوهء وأوطان. وتظهر القومية عندما تطالب مثل 
هذه المجتمعات بتقرير المصير من دولة 'متعددة الإثنيات" عنصطاعنز20[1. وهذه 
النظرة إلى القومية يدعمها واقع أن "الإثنية تبقى قوة جبارة» ومتفجرة» وفى 
كثير من الأحيان دائمة"» ومُولّدة إحساسا قويا بالانتماء» والواجب»؛ والكرامة. 
وبين استمرارها فى الديمقراطيات الصناعية المتقدمة أنها لا تتآكل بفغل 
قو ى التحديث (33-47 .مم ,1995 ,طاندم8) غير أن من الواضح كذلك أنه 
سيكون من الخطأ أن نعتقد أن الارتباطات الإثنية غير متغيرة فى علاقاتها 
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بالفعل السياسئ. إنها موضوع للتغيرات الاقتصادية والاجتماعيةء خاصة 
الحضرنة» والتصنيعء وانتشار التعليم» هذه الأشياء التى يمكن أن تَبِدّل 
التصورات المتصلة بالعلاقات بين الأقلية والأغلبية (2000 ,للتممء021). 

وعلى النقيضء» تنظر النظرية الظرفية ١115ه«م1اه:/:5‏ للقومية إلى 
دعاوى الوطن على أنها تقوم على إحساس بالمصلحة المشتركة وحفظ الذات 
بين الناس الذين يواجهون تهديدا لرفاهيتهم من التنمية الاقتصادية غير 
المتكافئة» و"الاستعمار الداخلى"». وأشكال أخرى من التمييز. وتصير السمات 
الإثنية المميّزة مهمة فى تعريف هوية المجموعة عندما تجعل الشروف 
2001015 (أو الحالة 5160126105) من العقلانئ أنْ يعملوا دفاعيًا. 
والنشطاء مطلوبون لتعبئة الوعى الإثنئّ كأساس لمفصلة المصلحة. 

وتنظر النظرية البنائية اوزنطاه:ماو,من إلى القومية على أنها 
أيديولوجيا تجرى ممارستها لإضفاء الشرعية على مطالبها المتعلقة بالسلطة. 
وتتألف الأيديولوجيا القومية من أساطير بشأن أسلاف المجتمع المحلى؛ 
وتاريخه» وثقافته» ووطنه لتزويد الناس بحس بالهوية» وفم للمشكلات 
المعاصرةء ووصفات لتسويتها (2000 ,0اه:8). 

وتشكل هذه التفسيرات أساس بعض الشروح التى جرى تقديمها 
للانفصال السياسئ بوصفه قوة تزعزع الاستقرار فى دول العالم الثالث. ومن 
المؤسف أن من المحتمل أن يكون محكوما على أىّ محاولة لإيجاد تفسير 
سببئىَّ بسيط للقومية والانفصالية بالفشل نتيجة لمجرد تنوّع الظاهرة. ويكشف 
تاريخ القومية فوارق واسعة فى حجم المجتمعات الإثنية» وتماسكهاء وتعبئتها 
فى أهداف الحركات القومية الطابع» وفى التهديدات التى تشكلها على الدول 
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القائمة» وفى السياقات الاقتصادية التى توجد فيها القومية-الإثنيةء وفى 
الأساليب السياسية التى تختارها الحركات القومية الطابع ( :1978 ,2052102 
91 .135اء1). ويظل إجراء مراجعة شاملة للمؤلفات بشأن القومية فى العالم 
الثالث خارج نطاق هذا الفصل تماما. وكل ما يمكن أنْ نحاوله هو إلقاء نظرة 
نقاية إلى :وجهات انكر اللنطارية. ال يبدو أن كوا قيمة كير قن كو ناذا 
يمكن أن يسعى جزءٌ من بلد إلى الانفصال عنه. 


الاندماج السياسئ 


تَعلّق نظرية الاندماج السياسئ وزنا كبيرا على الإثنية فى تفسير الانفصالية. 
وفى سياق العالم الثالث تشدد هذه النظرية على واقع أن الدول الجديدة كانت» 
فى كثير من الأحيان» من ثمار الخلق الاعتباطئّ للاستعمار. وكانت تتألف 
من عدد كبير من المجموعات الإثنية المرتبطة ببعضها البعض تحت 
السيطرة الاستعمارية ونظام إدارىّ واقتصادىَ مشتركء بعد أن قامت القوى 
الأوروبية بتقسيم توابعها المدارية بين أنفسها مع احترام ضئيل للحدود 
الاجتماعية والسياسية القائمة. وازدادت اختلافات الطبقة المغلقة» والإقليم» 
والإققية تقاقنا نتيجة تمثيل هذه المجتمعات المندمجة فى مجموعات عرقيٌة 
وقبَليّة» ونتيجة التأثير غير المتكافئ للتجارب التعليمية:؛ والاقتصادية 
والسياسية الاستعمارية (1976 ,:ع4ط81 0صد 01321868). وكانت القومية التى 
جَذَبَكَ لأحقا مل قذء' المجتفنات: إلى بعضها للتيعضن تكو قط على 
المعارضة للخضوع لقوة أجنبية. وكانت موحدة (وفى كثير من الأحيان بعيدا 
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عن أن تكون بصورة كاملة) فقط فى رغبتها فى التخلص من السيطرة 
الاستعمارية. والواقع أن الدولة التى خلقها تحقيق الاستقلال 'سبقت" القومية؛ 
فى أنه لم تكن توجد أئ هوية مشتركة سوى معاداة الاستعمار. وقد بُنَِيِت 
الدولة-الأمة على أساس من العوامل الدّينية:» أو الثقافية:» أو اللغوية:؛ أو 
العرقيّة؛ المشتركة كما يكون الحال عندما تسبق القومية الدولة ( :1945 ,صطه] 
4 ,مقحدع 01 0). 

وإذا لم تتآكل التعددية التقافية والولاءات تحت القومية 5-020521ناك 
نتيجة انتشار القيّم الثقافية خلال عملية التحديث فإن الاتجاهات الانفصالية 
ستتطوّر. ولهذا يغدو من المحتمل حدوث 'أزمة اندماج" بعد الاستقلال ما لم 
يكن من الممكن خلق إحساس بالطابع القومئ 2301021119 الإقليمىَ عن 
طريق توحيد الكيانات الاجتماعية؛ والثقافية» والسياسية» المستقلة. ويكون 
الاندماج القومىَ فى خطر ليس فقط عندما تكون أقلية ما مهدّدة من جانب 
مجموعة واحدة مسيطرة عدديا وسياسيا (كما فى سرى لانكا)؛ إذ يمكن أن 
يكون تقرير المصير مطلوبا أيضا حيث توجد تعددية أكشر "توازتا" 
للمجموعات الإثنية» كما فى الهند ونيجيريا (1965 ,18'1«65). وتؤكد المدرسة 
الانتشارية )417/5105 لنظرية التحديث أنه عندما يأخذ بلد فى التحديث فإن 
الثقافات تصير منتشرة وتفقد الثقافات الخاصة 5عمدطاداء-طناة أهميتها. وتحل 
محل الولاءات الإثنية ولاءات للدولة الأوسع. وهناك أربعة عوامل تنطوى 
عليها هذه العملية: التغلغل البيروقراطئ؛ والتعبئة الاجتماعية؛ والتصنيع؛ 
والاتصالات الجماهيرية. وبصورة مشتركة تنتج هذه التطورات الانتشار 
الثقافئَّ الذى يمكن حتى أن يمتد فيما وراء حدود الدولة-الأمة. 
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ويْنظر إلى مطالب تقرير المصير من جانب المجموعات الإثنية من 
هذا المنظورعلى أنها انحرافات عن درب الحداثة. وتتمثل 'مشكلة" الدولة 
بعد-الاستعمارية فى مشكلة 'بناء الأمة' - خالقة ولاءات وارتباطات إزاء 
الدولة-الأمة الجذيدة ككل محل الولاءات المحلية التى تستدعيها القَيم 
التقليدية. وعندئذ يمكن أن يعكس الانفصال فشلا فى الدمج على كل حال 
(على سبيل المثالء أثناء الاستعمار) أو عملية تفسّخ بعد فترة مستقرة نسبيا 
للوحدة (1981 ,17/000). 

وبالاشتراك مع نظريات الحداثة والتنمية التى ينبع منها هذا المفهوم 
للاندماج فإنها تَعَمّى أكثر مما تور مصادر الصراع السياسئ الذى يمكن أن 
يقود إلى محاولات ترمى إلى الانفصال. وتقدّم نظرية الاندماج 'أزمة" 
الاندماج بوصفها انحرافا عن العملية الوظيفية للتغيير السياسى. ويتمّ تصوير 
'التفكك" السياسى؛ الذى يمثل الانفصال شكلا من أشكاله؛ بوصفه نتيجة 
منطقية لعدم التوفيق بين قيَم» وقواعد وأنماط السلوك التقليدية والحديشة 
(2001 .لااناعصد0 له كتصلخطط). وار إلى الفشل فى دمج الأقاليم بنجاح 
فى نظام دولة بوصفه دليلا على الولاءات المحلية المستمرة» وفى كثير من 
الأحيان تقوم على الروح القبَليّة مما يرفع شرعية المجتمع التقليدىَ فوق 
شرعية الشكل الحديث للاتحاد السياسىّ - الدولة-الأمة. وعلى هذا النحو 
و إلى الارتباط "الأصلى" بالتراث على أنه عقبة أمام التنمية. 

وتعانى مقاربة "الاندماج" لظاهرة الانفصال من كل العيوب الغائية 
والمتمركزة حول العرق لنظرية التحديث بوجه عام. ورغم أن من الصحيح 
أن المعاداة السياسية للامساويات الدول المعاصرة يمكن أن تنعكس فى لجوء 
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إلى إحساس بالهوية المشتركة والاستمرار التاريخى فإن مثل هذه "المحلية' 
011151 تمثل فى حد ذاتها النتيجة المنطقية لعوامل أخرى وليس العامل 
الرئيسي: المعبَّى للفعل السياسئ. وينبغى هم هذه العوامل الأخرى. ومن غير 
الكافى رفضها بوصفها إخفاقات من جانب الأقسام غير المتأثرة من المجتمع 
عن فَهْم كيف تتمفصل المطالب السياسية من خلال نظام مساواتئ وتعددىَ 
(خيالئَ بصفة جوهرية). وليس من المفيد جدا أن نتحدث عن الاندماج 
القومئ وكأنه ببساطة مسألة أقليات تغدو واعية بأن الدول-الأمم إنما هى 
الشكل الحديث الذى يجب الاستمرار عن طريقها بالسياسة. ومن الضرورى 
تحليل ما يكمن وراء الاضطراب الإثنئ. ذلك أنه لا يمكن النظر إلى الإثنتية 
على أنها 'مُعْطى" أصلوئ. فهى تخضع لمجموعة من القوى الاقتصادية 
والسياسية مثل المنافسة الاقتصادية بين الأقاليم» والتلاعب بالهوية الإثنية من 
جانب النخب الحاكمة لتحويل الاهتمام عن أشكال أخرى من الصراع 
الاجتماعى-الاقتصادئء وجاذبية الطائفية فى غياب أشكال أخرى فعالة 
للمشاركة السياسية (1976 .ن1طء81 9مه 3/3121866). ويتمثل أحد أسباب 
الاتجاه إلى التعريف إثنيًا للنشاط السياسئ الاحتجاجئ فى اليأس إزاء حماية 
المرء دائما لمصالحه من خلال أشكال أخرى للاتحاد السياسى. 

وعلاوة على هذاء توجد أيضا أدلة تدعم تفسيرا للتاريخ بعد- 
الاستعمارئى ينظر إلى الإثنية بوصفها تدعم الاندماج القومى. وفى غرب 
أفريقياء على سبيل المثال» تساعد الإثنية الاندماج القومئَ بأربع طرق على 
الأقل. أولاء تقدّم الدعم الاجتماعىَ المطلوب خلال فترات الاضطراب 
الاجتماعئ الذى لا يمكن أن يقدمه أئّ من الدولة أو الأسرة الممتدّة. ثانياء 
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تساعد المجموعات الإثنية عملية إعادة التنشئة الاجتماعيّة خلال فترات 
التغيير الاجتماعى السريع عن طريق توفير فرص لمجموعة من الاتصالات 
الاجتماعية والسياسية ينبغى القيام بها. ثالثاء عن طريق تقديم ُرَص للحراك 
الاجتماعى» تساعد المجموعات الإثنية على منع تكوين طبقات مغلقة وتفيد 
بذلك فى الحفاظ على نظام لتقسيم طبقئ مَرن. وأخيرا فإنها مهمة كامْتتفس 
للتوترات السياسية". ومثل هذه الإمكانيات الكامنة ينبغى الإقرار بها ووضعها 
ضد الاحتمال الأقاليمئ 15016:ةاده11,هط والانفصالئّ بصورة لا يمكن تفاديها 
للإحساس الإثنى” (1960 .ماعاد]1ة/13). 


الاستعمار الداخلى 


كان .مفهوما التنمية المتفاوتة والاستعمار الداخلئ قد تَمّ» إلى حد بعيدء. 
تطويرهما بالإشارة إلى المملكة المتحدة» وتم استخدامهما لتفسير القومية 
الكلتية. غير أن الاستعمار الداخلىَ نظرية تدين بأصولها لتفسيرات استعمار 
وتبعية العالم الثالث. ويبدو أن له رنينا مرتفعا كمقاربة للتمايز الإقليمئ 
الاقتصادئ والسياسئ فى الدول بعد-الاستعمارية للعالم الثالث والمطالب 
اللاحقة المتصلة بالاستقلال الذاتى من جانب المجموعات التى تعانى التمييز 
والاستغلال. 

وتجد هذه الأطروحة بعض المجتمعات المتعددة الإثنيات منقسمة إلى 
مجتمع 'مركز" 119اناتتتنددرمدهت 0026 وواحد أو أكثر من المجتمعات الطرفية: 
المستغلّة من جانب مجتمع-مركز له ميزة اقتصادية فى المقام الأول. ويكون 
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الاقتصاد الطرفئ عادة بالغ التخصصء وبالتالى عرضة للتقلبات فى الأسواق 
العالمية أكثر من اقتصاد المجتمع المركز. يمثل هذا التمييز المركز-الطرف 
رمع طم ترءم-ء:وه وظيفة للر أسمالية تؤدّى إلى لامساويات وصراعات إقليمية 
وكذلك طبقية من خلال عملية تنمية متفاوتة (1981 .ع01108). وينشأ تقسيم 
ثقافىّ للعمل فى مجرى مثل هذه التنمية. وتتغذى القومية على هذا التقفسيم 
الثقافئ للعمل» ونظام للتقسيم الطبقىَ يربط فرص حياة شخص بتمييزات 
ثقافية» مُضْفيًا على الثقافة بذلك سمة سياسية بارزة. ويرى الناس مصلحة 
مادية مشتركة فى تعبيرات ثقافية. وهذا شرط ضرورئ ولكن ليس كافيا 
لتضامن المجموعات والعمل الجماعىَّ. وهناك شروط أخرى ضرورية 
لتشجيع التضامن مع منظمة قومية» أعنى مستوئ عاليا من الاعتماد على 
حركة قومية كمصدر للمزايا ومراقبة الأعضاء من حيث "الامتثال لأمداف 
وإجراءات الحركة" (1985 ,1975 ,تعغطد»11). 

ويوجّه المركز سياسات المناطق الطرفية. ويشغل المناصب المؤثرة 
فى الدولة بصورة غير متناسبة أشخاص من المجتمع المركز. وينطبق هذا 
على جهاز الدولة المركزية وكذلك على فروعها المحلية فى مناطق الأقليات. 
ويمكن أن تكون المنظمات السياسية الساعية إلى تمثيل مصالح ثقافات 
الأقليات مقيّدة أو محظورة. ويمكن استعمال الأدوات القمعية للدولة ‏ بصورة 
انتقائية لمواجهة تعبيرات الانشقاق من جانب مجموعة قومية. وفى كثير من 
الأحيان كان يجرى تبرير مثل هذا القمع عن طريق أيديولوجيا عرقية. 

وبالإضافة إلى مثل هذا التمييز الاقتصادىئ» يمكن أن يتخذ تهميش 
وإقصاء أقلية إثنية أو إقليمية شكل التمييز التقافىء عن طريق دفع المجموعة 
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الثقافية بوضعها فى قوالب باعتبارها متخلفة» أو غير متحضرة: أو غير 
موثوقة؛ أو أدنى؛ أو خطرة. ومثل هذه الدعاوى يمكن أن تصير بسهولة 
نبوءات تتحقق ذاتيا عندماء بسبب التمييز الاقتصادئ والاجتماعئ» يوجد أن 
عددا كبيرا بصورة غير متناسبة من الناس من مجموعة الأقلية يعانون من 
البطالة» والدخل المنخفضء والصحة الهزيلة» والإسكان الردى: والأمية: 
وانخفاض العمر المتوقع عند الولادة» والمعدلات المرتفمة للجريمة» 
والمعدلات المرتفعة للانتحار» ومؤشرات أخرى للحرمان الاجتماعئّ. ويمكن 
أن يكون التمبيز أكثر صراحة» عندما يتم حرمان الأقليات من استعمال لغتهم 
الخاصة فى التعليم؛ ووسائل الإعلام» والإدارة المحلية. وتشمل تدابير غير 
مباشرة اشتراط أن يكون التعليم» والإعلام؛ والتقدم الاجتماعى» بوجه عام 
متاحة فقط لأولتك الذين يستعملون اللغة الرسمية (1980 .1825081). وقد 
يقتضى التمييز حتى محاولات تقوم بها المجموعة المركز لحرمان أ تميّز 
إثنى» كما هو حال الجهود التركية إلى إثبات تركيّة الأكرادء أو ادعاء 
الحكومة الإيرانية أن الأكراد 'إيرانيون خالصون" ( .وتدرهكل! 4صة طءو1ان8 
3ح ويمكن حقا أن يتصاعد التمييز فيما تنتقم الأنظمة ضد تحريض 
المجموعات القومية؛ بما فى ذلك التهجير الإجبارئَ وحتى محاولة الإيادة 
الجماعية. 

ويمكن أن تبدو أطروحة الاستعمار الداخلئَ ملائمة لبعض حالات 
الانفصالء مثل بنجلاديش التى كانت بوصفها ياكستان الشرقية» مستغلة 
اقتصاديا ومهمّشة سياسيا من جائب ياكستان الغربية» خاصة فى أعقاب إلغاء 
الحكومة التمثيلية بعد الاتقللب العسكرئ فى 1958» والسيطرة الناشئة عنه 
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لأوليجاركية بيروقراطية-عسكرية باكستانية غربية على الأغلب ( .12830 
73. وقد تعززت الحركة التحررية بوجود حركة سياسية؛ رابطة عوامى 
مدآ أتلنوتافء أالتى كان لها وجود قوئىَّ فى السياسة القومية نتيجة 
ضخامة سكان ياكستان الشرقية وبالتالى التمثيل القوئّ فى السلطة التشريعية 
القومية. وقد قاومت الزمر السياسية الياكستانية الغربية هذه القوة. ومن ناحية 
أخرئ.جرى إضنعافٍ القننية القومية: نتيجة التشكلات اللوجيستية المكلفة 
للسيطرة على منطقة تفصلها آلاف الأميال من الأراضى الهندية:؛ ونتيجة 
لدعم العسكرئ الهندئّ فى النهاية للبنجاليّين. 

وفى جنوب شرق آسياء أيضاء كانت الانفصالية تمثل رد فعل أقلية 
للسيطرة من جانب 'مركز إثنى” على المجتمعات التاييّة 1ه:17» والبورمية» 
واللاوية 20,]ء والملايية إ1/212» على سبيل المثالء وكذلك الجاويّين 
>وعدة3 فى إندونيسياء والخمير #دصل! فى كمبودياء والكنه طدذكا فى 
فييتنام. وكان التمييز ضد الأقليات فى ذلك الحين هيكليا جزئياء ناتجا عن 
التهميش الجغرافئ» والاجتماعئَ» والاقتصادئ» وجزئيا موضوعا للسياسة 
الحكومية» المنطوية على فَرْض موظفين أجانب؛: وأنظمة مالية:» وأنظمة 
تعليمية» وتخطيط اقتصادئ (كما فى السياسة الاقتصادية الجديدة فى ماليزياء 
والتى أضرت بالأقليتين الهندية والصينية: 2006 .13:0). 

ويمثل النضال لتكوين دولة مستقلة لفلسطين استجابة لشكل فريد من 
الاستعمار الاستيطانئ الذى أنتج استعمارا داخليا ضمن دولة إسرائيل. ففى 
نهاية الحرب العالمية الأولى كانت فلسطين الإقليم العربئَ العثمانى السابق» 


جنبا إلى جنب مع مناطق أخرىء موضوعة تحت الإدارة البريطانية بتفويض 
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من عصبة الأمم. وبدلا من منحها استقلالهاء جرى فتح فلسطين فى ظل وعد 
بلفو ر 121352109 نزناه5211 فى1917 أمام الهجرة اليهودية الواسعة النطاق. 
اقت السلطات البريطانية فى ذلك الحين بإنشاء منظمات اجتماعية: 
واقتصادية؛ وسياسية يهودية تطورت إلى نواة 'دولة داخل دولة". ورغم 
المقاومة من جانب الفلسطينيّينء جرى تسليم الأرض إلى الأمم المتحدة فى 
7. واقترحت الأمم المتحدة تقسيم المنطقة إلى دولتين مستقلتين» واحدة 
عربية» وأخرى يهودية. وأعلن الجانب اليهودئ الاستقلال بوصفه إسرائيل 
فى 1948 بعد أن احتلت بالفعل أجزاء من الإقليم مخصصة للعرب وفقا 
لمشروع الأمم المتحدة للتقسيم. 

وعلى هذا النحو وجد عرب فلسطينء الذين يمثلون تلشئ السكان؛ 
أنفسهم مستعمرين بدولة لم يكن لها وجودء بخلاف القوى الاستعمارية 
الأخرى؛ قبل احتلالها للمستعمرة. وبحلول 1967 غطْتْ إسرائيل فلسطين 
بكاملها. وفى 1974 أكدت الأمم المتحدة حق العرب فى تقرير المصير. وفى 
3 تم الاتفاق على ترتيبات مرحلية على الحكم الذاتئّ لمنطقتين منفصلتين 
ماديا من فلسطين مخصّصتيْن للدولة العربية المفترضة فى 1974»: الضفة 
الغربية وقطاع غزة:؛ اللتين بقيتا تحت الاحتلال الإسرائيلى. وأجريت 
انتخابات لتكوين مجلس تشريعئ فلسطينئ» ولملء منصب رئيس السلطة 
الفلسطينية» وهى هيئة تنفيذية مسئولة عن إدارة المنظمة. وفى 2000 جرت 
إعادة احتلال الأر اضى التى كانت تحت الحكم الذاتئ الفلسطينئَ حتى 2005 
عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة. وأَجْرِيت الانتخابات للمجلس 
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التشريعئ الفلسطينىئ فى 6: غير أنه ما يزال ينبغى التوصل إلى اتفاقية 
بشأن الوضع النهائى للأراضى الفلسطينية (2006 ,تتنائى لمة مناوكتة ٠)!‏ 

ومن الجليّ أن أطروحة الاستعمار الداخلىَ تقدم إطارا لتفسير 
الانفصال فى بعض السياقات. غير أنه توجد بعض المشكلات معها كنظرية 
عامة للقومية والانفصال. وتتمثل الصعوبة الرئيسية» كما أشرنا فى كثير من 
الأحيان فيما يتعلق بالبلدان المتقدمة» فى أنه كانت توجد مناطق مزدهرة 
طالبت بالاستقلال الذاتى السياسيّ عن الدولة» ومناطق فقيرة كثيرة لم تفعل 
(2000 ,نلصصضكا<0 :1981 .مع014). وما يزال قابلا للجدل أن "كاتانجا' 
2 ("شابا" 98 الآن) فى الكونجوء و"بوجانقيل" »11 :«منهعناه8 فى 
بابوا غينيا الجديدة» و'بيافرا" 81318 فى نيجيريا حاولت الانفصال بسبب 
ثروتها النسبية» القائمة على مواردها التعدينية الطبيعية» وليس وفهية ككلنا: 
6 اطوئية الانتتفمان لك أكثر ظاهرة القومية والانفصالية 
الإثنية فى مناطق ما يزال ين ينبغى أن تتغلغل فيها التنمية الرأسمالية بصورة 
واسعة - الأكراد» و'ناجا" هع2/2» وإرترياء على سبيل المثال ( ,طائم5 
9). 

وهكذا فإن "التنمية المتفاوتة"» التى تنتج المناطق الطرفية المفرطة 
التقدم داخل البلدان الفقيرة» غير ملائمة للتوافق مع نموذج الاستعمار 
الداخلى. ويمكن أنْ ينمو "تفاوت فى السلطة" عندما تطالب منطقة غنية 
اقتصاديا ذات سلطة فعلية 010عم/ر 6 بمساو اة قانونية ملا 46 ضمن الدولة. 
وَكلن شرل النكال لوهم أن لساطلة الكردية فى قركنا واتحراق كذ ينين 
المناطق الأقل نموا فى هذين البلديّن فإن كردستان فى العراق تحظى بشروط 
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وموارد طبيعية» خاصة النفط. غير أن كن منطقة غنية بالموارد الطبيعية لا 
يحمى ضد الاستغلال. وقد تلقت الأجزاء الكردية من العراق باستمرار 
كميات صغيرة بصورة غير مناسبة من الإنفاق على التنمية» والمشروعات 
الصناعية» والبنية الأساسية, رغم واقع أنها تسهم بنحو 80 فى المائنة من 
الإنتاج النفطئ العراقئَ وأكثر من 53 فى المائة من إيراد الدولة ( .ببعاصة/؟ 
0). 

وتقدّم محاولة المنطقة الشرقية التى يسيطر عليها “الإيبو” 150[ فى 
نيجيريا أن تنفصل بوصفها 'بيافرا' فى 1967 مثالا إضافيا لمنطقة جيدة 
التطور نسبيا تسعى إلى الانفصال. ولم تكن المنطقة الشرقية قد عانت من 
التمييز فى أى من تخصيص الإيراد أو الاستثمار الاققصادئ. وقد لعب 
'الإيبو" 5 من الناحية السياسية دورا رئيسيا فى السياسة القوميةء وكذلك 
الإقليمية منذ السنوات الأولى لحركة الاستقلال. وقد جعل اكتشاف النفط فى 
المنطقة الانفصال يبدو خيارا قابلا للتطبيق اقتصادياء على حين أن المذنبحة: 
المنظمة انتقاما لما تصورت المجموعات الإثنية الرئيسية الأخرى فى نيجيريا 
على أنه انقلاب عسكرئ من وى 'الإيبو' فى 1966 جعلت الانفصال 
ضروريا سياسيا واجتماعيا. ولم ينشأ مفهوم 'بيافرا"' مستقلة بين زعماء 
"الإيبو"' حتى بعد أن تمرّد ضباط صف وجنود الجيش واغتالوا مئنات من 
ضباط ورجال "الإيبو" وبعد المذابح فى بعض المدن الشمالية المسلمة إلى حد 
كبير أطلقوا شبح الإبادة الجماعية. 

ويمكن بالتالى تنظير أنه إذا جمعت منطقة بين 'الإمكانية الإثنية" 
والموقف الاقتصادىّ المتحسن (أو اقتصاد مركز متداع) فإنها يمكن أن تصير 
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حازمة سياسيا (1981 ,7/000 :1979 .طء)1/ا601016). ويمكن أن يكون جانب 
من "المركز المتداعى" عجزا عن تطوير مساومة سياسية فعالة» وبصورة 
خاصة من خلال الأحزاب السياسية القومية. وقد زادت تنمية أحزاب إقليمية 
قوية فى نيجيريا وياكستان من عدم الاستقرار الانفصالئَ عن طريق تركيز 
الصراع السياسئ على تنافسات إقليمية. وصارت المنافسة على القوة 
الاقتصادية والسياسية بعد الاستقلال إقليمية الطابع بصورة متزايدة. ووسشّع 
التَوجه الإقليمس للنهي السياشنية الهويات الإقليميسة: والضراعء وإخشتاء 
الخلافات الطبقية القومية للقبَليّة. 

وما يزال هذا يترك حاجة إلى تفسير للقومية فى سياق 'تنمية 
متساوية"» مثل القومية فى شرق أفريقياء وأفريقيا الصحراوية الفرنسيةء 
وجُزّر الهند الغزبية التى منعت اندماجات فيدرالية عملية بين أقاليم متطورة 
بصورة متساوية إلى هذا الحد أو ذاك. وهناك أيضا مشكلة لماذا يمكن أن 
توجد تنمية غير متساوية بدون حركات قومية وانفصالية» مع أن هذا يمكن 
أن يكون لغزا لمناطق العالم المتقدمة وليس النامية. 

ويمكن أن يقتضى نفسير الانفصال الإثنىّ تمييزا بين التباينات 
المكانية والسكانية. وقد حاول سكان 'متأخرون" (أئ» يتميزون بما تحت 
النلعدل «الوسبطي التحهيمل الصليي . وتصييه القرة معن السدكل »و فر صق 
التوظيف غير الزراعئ) من مناطق "متأخرة" (أئ» ذات دخل إقليمىّ منخفض 
للفرد) الانفصال مباشرة بعد الاستقلال عن سلطة استعمارية بسبب عجزهم 
عن التنافس. والسودانيون الجنوبيون مثال على هذاء على حين أن "هاوسا" 
5 شمال نيجيريا كان يمكن أن يكونوا كذلك لولا حجمهم العددئْ الذى 
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منحهم القوة السياسية. ومن المحتمل أن تحاول فقط مجموعة متقدمة فى 
منطقة متأخرة الانفصال كملاذ أخير وكنتيجة للتمييز والعنف. و"التاميل" فى 
سرى لانكا حالة من هذا ل ويمكن أن تحاول الانفصال مجموعة متقدمة 
فى منطقة متقدمة عندما ند تشعر بأنها تقدم العون المالىّ لباقى البلد» ما لم تكن 
هناك مزايا اقتصادية وسياسية للبقاء جزءًا من الدولة (1985 ,112«ه:10]). 
ومثل هذه التمييزات توضح مغزى الانقسامات الاجتماعية الداخلية ضمن 
مجموعات أقليات» وحساباتها السياسية والاقتصادية» التى تجعل التحليل 
ضروريًا فيما يتعلق بالمصالح النخبوية والطبقية (أنظر' أدناه). 

وتتمثل إجابة ممكنة على السؤال عن السبب فى أن اللامساواة داخل 
الإثنية ليست كافية لإنتاج القومية» والسبب فى أن مجموعات مسيطرة تصير 
أحيانا قومية الطابع» فى الحرمان النسبى» بمعنى الإحساس بالطموحات إلى 
مستويات معيشية ما يزال ينبغى الوصول إليها ولكن التى تشعر المجموعة 
"المحرومة" بأن لها الحق فيها (1975 ,صنائة/! 320 135آ). وقد جرى نقد هذه 
الفكرة لأنه ليس من الممكن تحديد وقياس مستوى الحرمان النسبئّ المطلوب 
لتوجيه مجموعة إثنية نحو القومية. وتقبل النظرية أيضا كأدلة على الحرمان 
النسبىّ الدعاوى التى يطرحها القوميون أنفسهم. و"لا تستطيع نظرية الحرمان 
تفسير قومية المجموعات التى تتمتع بامتيازات»: مثل قومية الأفريكائر 
75 فى جنوب أفرد يقيا" (1991 ,61255). غير, أنه ليس من الواضح ما 
هو السبب فى أن المقاييس الموضوعية للحرمان النسبئ لا يجب وَضنعها 
لمقارنة مجموعتين إثنيتيين فى الصراع حول الاستقلال الذاتى السياسى؛ ولا 
السبب فى أنه لا يمكن تطبيق النظرية على أمثلة الامتياز النسبئ التى 
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صْمَّمْتَ من أجلها. وهكذا سيبدو أن نظرية الحرمان النسبئ تحتفظ ببعض 
القيمة الموجّهة. 

وتتمثل مشكلة أخرى مع نظرية الاستعمار الداخلىَ فى أنها لا تفسّر 
السبب فى أن القومية يجب أن تكون استجابة لتنمية متفاوتة واستغلال داخلئ 
من طراز استعمارئ وليسء لنقل» عودة إلى سياسة قبل-حديثة أو وعى 
طبقئَ ثورى. لماذا يطمح مجتمع محروم إلى أن يصير دولة-أمة؟ تقتضى 
نظرية التكمية الفتفاونة ييا شسزينا لما يشكل التقاؤك أوضبح ممنا حرى 
تقديمه إلى الآن (187 .م .1981 .ع0108). وما لم نعرف كيف نميّز طبيعة 
الاختلافات المكانية المهمة بين المناطق فإنه سيكون من المستحيل أنْ نختبر 
ما إذا كانت النظرية تنطبق أو لا تنطبق على بلد محّدد. 

ويرجع بنا الافتقار إلى ارتباط متماسك بين الحالة الاقتصادية 
الطرفية والتعبئة القومية الطابع إلى مغزى الهوية الإثنية» التى يمكن أن يؤكد 
آخرون أنها السبب الرئيسئ للقومية. والاختلافات الثقافية مُدرَكة من جانب 
المجموعات التى تعرفهاء على حين أن الاختلافات الاقتصادية المكانية يمكن 
أن تكون ويمكن ألا تكون. ويمكن أن تبدو الإثنية شرطا ضروريا 
للانفصالية. غير أن الاستغلال الاقتصادىَ من جانب المجتمع المركز لا يبدو 
شرطا ضرورياء وناهيك بأن يكون كافياء للقومية. ويجب البحث عن جذور 
الانفصالية فى عوامل غير العوامل الاقتصادية. ويجب أن يرى الناس أنفسهم 
على أنهم أمة متميزة قبل أن يفكروا فى الاستقلال (1985 ,5015). ومع هذا 


يدى أن الاشية لا شير قرطلا كانيا أيضناء ويبيّن تاريخ خ القومية بوضوح أن: 
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الوجود الموضوعئ أو الإدراك الذاتئ للامساواة لا غنىّ عنه 
لتبرير القومية» غير أنه. فى حد ذاته» ليس تفسيرا لها. ويتمثئل 
البقين الوحيد فى أن كل حركة قومية برت نفسها دائما 
بالاضطهاد القائم أو الاضطهاد المتوقع سلفا من جانب مجموعة 
منافسة (43.م ,1991 ,8:255). 


وليست كل المجموعات الثقافية "الموضوعية” قومية الطابع. ذلك أن هوية 
خلال السياسات الاستيعابية» والتمييزء والضرر البيئىئ» والتجريد من ملكية 
الموارد الطبيعية» على سبيل المثال (1989 ,1239© :1989 ,820113). وكانت 
مطالبة كل من إرتريا والصومال بتقرير المصير مبنية على 'وعى 
بالاضطهاد" (35 .م ,1994 ,0:ة60). ومن هنا جاذبية نظرية الاندماج 
وبصورة خاصة تلك المرتبطة بالسياسات» لمختلف المجموعات الإثنية. 


ميزان الأفضلية/المزايا 


تعتمد هذه النظرية على فكرة أن المجتمعات توازن بين تكلفة ومزايا الاندماج 
والانفصال. وهى تستتبع منظور تكلفة-ميزة بشأن القومية» وتنظر إلى الإثنية 
على أنها متغيّر مستقل» تنتج هويات وولاءات تستمر على مدى فترات 
طويلة» إلى حد كبيرء بغض النظر عن عوامل أخرى (1978 .اعمذ8). ولهذا 
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فإنه يجب التعامل مع الإثنية على أنها مُعْطى فلا تفْسّر من حيث التمييز 
السياسئ» أو الاستغلال الاقتصادى» أو الحرمان النسبئ. وسيجرى تأييد أو 
معارضة القومية وفقا لما إذا كان الناس يتوقعون ثروة» وسلطة» وهيبة أكبر 
من الاستقلال» أو يشعرون بأن رفاهيتهم تتوقف على روابط مع وحدة 
سياسية 1 رسع (2000 ,اعاطاعع11). 

كذ مر كوئة بغالةة ناف الف 1967ولواعتتال اسان 
وحدة إقليمية عن دولة-أمة يتوقف على التكلفة والمزايا المتوقعة للإقليم من 
مواصلة الوحدة القومية والتكلفة والمزايا المتوقعة للانفصال عنها". يشير 
نافزيجر :7/2512 إلى أن 'مزايا الاستقلال الذاتئ الإقليممئ للشرق زادت 
بالمقارنة مع مزايا استمرار العضوية فى الاتحاد الفيدرالئَ نتيجة للاكتشاف 
والاستغلال التجارئ للنفط الخام المتركز فى الإقليم فى أواخر خمسينيات 
القرن العشرين” (185 .م .1972 ,:0/21186). غير أن النفط لم يَضْخ 
الانفصال. وإنما جعل منه ببساطة إستراتيجية عملية فى نظر القيادة البيافرية 
طن الود ع القديني” للككرية وكمات تسنيكة العانف مق لشفل" المتعيشك 
للقق ف «مسيقر أو يهنا الغااف السياسي ع اتشاطنة بعد 1059 عنصا :يرك 
نظام تخصيص جديد للعائد الشرق بجزء ضئيل من عوائده السابقة من النفط. 
وكمق امل وكيس الك" فى القواد «النحقة في 967] وماك عدت الوبلؤناة قن 
الاتحاد الفيدرالئ من 4 إلى 12. وكان تقسيم الإقليم الشرقئ إلى 500 
يعنى أن الإيبو سيكونون أغلبية فى ولاية واحدة فقط تحصل فقط على سدس 
نائج الإقليم من النفط. كما يَغدو معقل "الإيبو" مفصولا عسن موارد التفط 
وصور بقين باعل ا(نهاطا لد دن كلم حاف 
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كنا كأثن الكسات سكوف الاندساء اللراهي “رفي تكدوةالالقيضال 
البيافرئ كانت قيمة التجارة بين الأقاليم منخفضة. وكانت الشركات المحلية 
تميل إلى البيع للأسواق المحلية. ومن الناحية العملية لم ينتقل أىَ رأس مال 
بين الأقاليم. وأدّى الصراع الإثنىَ بين 1965 و1967 إلى مزيد من تثبيط 
الاندماج الاقتصادئ. ولهذا كان هناك تصؤّر بأن تكلفة الانفصال أقل من 
مزايا الانتماج» خاصة عندما كان يجرئ تشبيظ فرص التقدم الافتضادئ من 
خلال الهجرة؛ التى استفاد منها الإيبو من قَبْلء فى البداية عن طريق سياسات 
إضفاء الطابع الإقليمئَ على التوظيف ثم عن طريق المذابح المنظمة. 

ويرتبط الاندماج السياسئَ بتكاليف ومزايا بالنسبة لمجتمعات 
الأقليات. وستكون هناك موازنة متغيرة للمزايا من وقت لآخر فى الإدماج 
فى مجتمع أوسع» ومن غير المرجح أن يكون الإدماج كليّاء على العكس من 
المقدمة المنطقية الأساسية للمدرسة الانتشارية والقائلة بأن الولاءات الإثنية 
ستتفوق عليها الولاءات للوحدة السياسية الأوسع بسبب التغلغل البيروقراطئ؛ 
والتعبئة الاجتماعية» والتصنيع» والاتصال الجماهيرى. وتقاوم المجمورعات 
الإثنية تآكل هويتها الثقافية»؛ حيث تفوز حتى ب 'دخل نفسى” من الكبرياء 
والرّضى بتأكيد هوية تَعَوَضٍ عن إحساس بالدونية والحرمان الناشئيّن عن 
ققاقة سائدة: 

ولعلنا نستشهد هنا بحالة الأكراد فى تركيا. وبالإضافة إلى حظر 
استعمال اللغة الكرية لصالح التركية فى المدارس وإزاحة الأكراد إلى مناطق 
غير كردية» سمحت الحكومة التركية بتدهور شروط معيشة منطقة الجنوب 
الشرقئّ الكردية» الأمر الذى ساهم فى إحساس متعاظم بالقومية الكردية 
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والتمرد المسلح فى نهاية الأمر. وتدعم هذه الحالة ملاحظة أن الولاءات 
للدولة المضيفة تتدهور كلما أدرك أعضاء مجموعات إثنية متميزة أن تكاليف 
الاندماج تفوق المزايا (2006 ..21 اء معغطءع1]). 

ومنذ الحرب العالمية الثانية تأرجحت موازنة المزايا بين المجتمع 
الصغير والدولة الكبيرة لصالح المجتمع الصغيرء أولا لأن 'التغيرات فى 
الختاء :الدول:: العك: اعد :الدر اذا ااال ديه لق تسم ردن : #تتضيوانة ذوفتة 
كبيرة الحجم'". أئ, الأمن الديلوماسىَ والعسكرئ (335 .م ,1978 ,ء81). كما 
أن التجارة الحرة وتحالفات الدفاع الإقليمية تقلّل مزايا اندماج فى سوق محلية 
كبيرة ودولة ذات قدرة دفاعية مكلفة. ويمكن أيضا أن يؤدى الاقتصاد الآخذ 
فى الضعف فى الوحدة الأكبر إلى زيادة تكلفة الاندماج ( :2000 ,تعاداء»11 
1 لااناعصة0 لطة كتصلقط2). 

ثانياء يُعْطى تطور المنظمات الدولية مثل الجماعة الأوروبية» 
ومنظمة التعاون الاقتصادئ والتنمية» وصندوق النقد الدولى» الدول الصغيرة 
وصولا إلى الأسواق» والقروضء والتوظيفء والاستثمار مما يجعل 
اقتصاداتها الصغيرة أكثر قابلية للحياة مما كان يمكنها أن تكون فى أحوال 
أخرى. ثالثاء تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية على ثقافات ولغات الأقليات 
عَمّق الوعى بالإميريالية الثقافية والمعاداة لها وإضفاء طابع التجانس الثقافى. 

وأخيرا فإن التحريض السياسئ من أجل الأقليات يكون أقل تكلفة من 
الماضى. والحقوق مطلوبة وممنوحة بسهولة أكثر. والتحريض والإرهاب 
أكثر سهولة ويتلقيان اهتماما فوريا على النطاق العالمئَ. وإمدادات الطاقة 
القومية أكثر عُرضة للابتزاز. ومن هنا حدوث نَدَهْوْر فى قبول الأقليات 
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للإصلاحات التدريجية وفى القيمة المعزوّة إلى مزايا الاندماج فى دولة-أمة 
د 

ويبدو هذا التفسير معقولا للغاية فى سياق المناطق النامية من العالم. 
غير أن هناك مشكلات مرتبطة به. أولاء هو يركز أكثر على السهولة النسبية 
التى يمكن أن يحدث بها الانفصال» وليس على العوامل التى تحفز التحرر 
من الأوهام بين بعض الأقليات الإثنية دون أقليات أخرى إزاء النطاق 
الإقليمئ القائم للدولة. وهو يعنى أن مطلب الانفصال مستمرء منتظرا فقط 
انفراجا فى الظروف التى يمكن فى ظلها أن تولد وتبقى دولة جديدة صغيرة. 
على أن من الجلىَ أن المطلب ليس مستمراء ولهذا فإن العوامل التى تعجّل 
بالتعبئة القومية ينبيغى كشف هويتها. وسوف يبدو الانفصال خيارا عقلانيا 
أكثر من الاندماجء مانحا الأقلية "الحد الأقصى من المزايا الصافية” وجديرا 
بالمخاطرات البالغة المرتبطة به؛ فقط عندما توجد شروط نوعية: ,ل 
اللامتناؤيات: الفادية: ا إقضناء. نكب الأقلية: والقدواكة الطليي : الدركة: 
والدعم الجغرافىّ-السياسئّ (1995 ,3/108). 

ثانياء إنه كتفسير لا يُعير اهتماما كافيا للمتطلبات التنظيمية لرهان 
بل فلن الاسشقدق ولسوا لتديات انين اين فيه كلتك ومسوفن 
العوامل التنظيمية التالبة على فرص النجاح السياسئ للحركة القومية: 
الشيطرة على مؤازه المجتمع: والتظابق مع المجتمع الذى يجرى قله 
وكذوة علئتتكيل بهرية المجدوطة المطلوب قرادتهاء و اتهرارية القحةة: 
والتمثيل الحصرى أو المسيطر للمطالب الإثنية. كما تتأثر قوة وشكل السياسة 
القوشية تعر امل سفاقة بخاضنة: إعاقة ردت للعوامل: السيانينة و الما ضيه 
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(كما هو الحال عندما تثبت منظمة تقوم على الطبقة أنها أكثر جاذبية لأعضاء 
مم11 ةن الس رمي لقان للح امن السجو عاق فين 
المسيطرة على تقاسّم السلطة السياسية؛ وتوفر حلبات منياسية بديلة» مثل 
الفيدر الية (1991 .55ة:8). 

ثالثاء من المهم عدم الاستخفاف بالجهاز الأيديولوجئ» والحكومى؛ 
والقمعىَّ الذى يمكن أن تحشده وتستخدمه الدولة ضد الحركات الانفصالية. 
وتتوفر للحكومات المركزية قوى مؤثرة فى التعامل مع الأقاليم الانفصالية» 
بالإضافة إلى الإستراتيجيات الأكثر بدبهية وخطرا والقسر العسكرئ وحَجُب 
الأموال العامة. وتملك الحكومة القدرة على إجراء تعداد يحدد الفقفات 
الاجتماعية بهدف المقارنات الداخلية. وهى تملك سلطة تحديد القضايا 
والصراعات التى ينبغى علاجها سياسياء وتملك حقا معترفا به دوليا فى 
التفاوض مع الانفصاليّين. وهى تسيطر على الضرائب (وبالتالى على 
التوزيع)» » وتحدد الفئات الاقتصادية» وتجمع المعلوماتء» وتستثمر رأس 
المال. وللحكومات الحق فى ضبط الهجرة الداخلية .الى يمككن أن يموق 
بصورة جذرية التركيب الإثنى لمناطق بعينهاء متخففة فى العادة كثافة السكان 
المحليّين الأصليّين وربما مُقَوَضْة على هذا النحو الميول الانفصالية" ( ,801 
6). 

وكذلك تستطيع الحكومات المركزية استدعاء موارد ديلوماسية» 
وإدارية» وسياسية» لتعرقل الرعاية الخارجية للمنشقين الانفصاليّين وتستغل 
الانقسامات داخل المجتمعات الإقليمية. وفى بعض الأحيان تضيف الحكومات 
التدخل الأجنبئّ إلى قائمة أسباب عدم قبول الاستقلال» كما فى حالة معالجة 
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الهند لأزمة كشمير. وأخيرا فإنه لا ينبغى افتراض أن السياق الدولئَ داعم 
كليًا للدول-الأمم الطموحة. ويمكن أن يتخذ التدخل الخارجئَ شكل الدعم 
المعنوئ» مثل نشر مظالم حقوق الإنسان» أوالدعم المادئَ مثل المساعدة 
الاقتصادية والعسكرية. ومثل هذه المساعدة ستتوقف على إستراتيجية الدولة 
الداعمة والأهداف الأخر ى للسياسة الأجنبية» وعلاقاتها السابقة مع الدولة 
'الأم'» ووجود أقارب إثنيّين داخل أراضى الدولة الداعمة؛ مما يُؤثره على 
سبيل المثال؛. على مواقف الهند إزاء الانفصاليّين التاميليّين فى سرى لانكقا 
(2001 ,لالداق028) 220 2120215). وكانت مواقف القوى العالمية والدول 
المجاورة لبنجلاديش وبيافرا عوامل مهمة فى المحصلتين المتناقضتين لهاتين 
الحالتين للانفصال (1981 ,18/004). وتكون التأثيرات الخارجية حاسمة فى 
العادة لمحصلة النضالات الاستقلالية (1981 .مععلصةة :1976 بتطعاا). 
وكانت فاصلة فى تاريخ الجمهورية الكردية القصيرة العمر فى 1946 
(1980 ,نامأدصةء355ط6). وعلى حين أن انفصال إرتريا اعتمد على الوضع 
السياسئ الداخلىّ أكثر كثيرا من الدعم الخارجئ فإن قابليتها الطويلة الأجل 
للحياة تتوقف على التعاون الدولئَ (1994 ,443:7). واهتماما بإمدادات النفط 
من السودان» حاولت حكومة الولايات المتحدة فى 2002 التوسط للتوصل إلى 
اتفاقية بين الحكومة السودانية الإسلامية والانفصاليّين الجنوبيّين يمكن أن 
تقود إلى تقاسُم السلطة والفصل بين الدولة والذين فى الجنوبء وإلى 
تخصيص أكثر عدالة لعوائد النفط» ونهاية للتمييز ضد غير المسلمين؛» 
وبالتالى إلى نهاية لواحدة من أطول الحروب الأهلية فى أفريقيا. 
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غير أن الدعم من الخارج سلعة من الصعب الحصول عليهاء حتى 
عندما تنتشر المجموعات الإثنية عبر الحدود القومية. وفى جنوب شرق أسياء 
على سبيل المثال» كان هناك دعم ضئيل بصورة مدهشة للانفصالية الإثنية 
من جانب الدول المجاورة عندما تكون الأقليات الإثنية منتشرة عَبْرَ المناطق 
الحدودية. فقد جرى النظر إلى الحدود القائمة على أنها فى غاية القداسة 
(1984 ,لإك/38007). ويمكن أن تكون الدول المجاورة متأثرة بدعاوى. مثل 
دعاوى إندونيسيا فيما يتعلق بإقليم "أتشيه" ءءىء بأن ذلك الانفصال سوف 
يؤدى إلى عدم استقرار وعدم أمن على المستوى الإقليمى. ويتوقف تأمين 
الدعم الخارجئىّ للحركات القومية الطابع على قدرتها على الحصول على 
العون المالى» والديلوماسى, والسياسى الخارجى, بالإضافة إلى مهارتها فى 
الدعاية لمطالبها بين المجتمع الدولى؛ الحكومى وغير الحكومئ على السواء 
(2001 ملإاناع2 02 ل0طة كتنتلقطط). 


النخب والطبقة 


من الخطأ أن نتوقع أن تتوصل كل أقسام أقلية إثنية إلى نفس الاستنتاج بعد 
حساب تكاليف ومزايا الاندماج. ذلك أن الأقليات الثقافية ليست مجتمعات 
متجانسة. وهىء مثل كل المجتمعات» تنقسم إلى طبقات. وسوف تتعرّض 
طبقات مختلفة فى مجتمع طرفئ لتكاليف ومزايا مختلفة من الاندماج فى 
اقتصادء ومجتمع» وكيان سياسئ أوسع. ويتمثل تأثير رئيسئّ على درجة 
كه التجموعا تك الانية لأعداكك ذاه طاتع :فوس فى الا نام بين النحت 
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والطبقات فى المجتمعات المراكز والأطراف. وتكون إحدى الطرّق التى 
كماو نيا "الحكريات القوئية مشالحة الفيز ل الاتفحتالية مق كلذل #دالئيات 
وان خسم الدع واكل الاتليات القومدة أل اليه وشكل السخبالز سي 
(التى تعنى فى بلدان العالم الثالث فى العادة البيروقراطيّين» مدنية كانت أو 
عسكرية» حزبية كانت أو مهنية) تحالفات مع المنظمات الإثنية المحلية 
لمعالجة الصراع الإثنىَ» سواء عن طريق معارضة أو دَعْم النحب المحلية 
(1991 ,ووة812). 

ويمكن أن تكون طبقة مسيطرة اقتصاديا ضمن مجتمع الأقلية مندمجة 
تماما فى الدولة الأوسع والاقتصاد الأوسع. وقد وجد براس 82255 أن 'التخب 
الاقتصادية» والدينية» والسياسية القوية محليا تجد أنه يمثل ميزة لها أن 
تتعاون مع سلطات خارجية» وأن تتبنى لغة وثفقافة المجموعة الإثنية 
المسيطرة:» لكئ تحافظ على سلطتها وتعزّزها" (26 .م .1991). وفى المنطقة 
الكردية فى تركياء على سبيل المثال» كانت طبقة الملاك العقاريّين الكردية 
والتجار الأغنياء مندمجين فى الاقتصاد التركىّ من خلال التجارة والاستثمار 
فى الملكية العقارية الحضرية والصناعة الصغيرة فى المراكز الحضرية 
الرئيسية. ومنذ خمسينيات القرن العشرين احتاجت السلطات التركية إلى قمع 
أقل عند الأكراد” لأن فساد وأنانية الطبقة الحاكمة الكردية يحققان أهذاق 
الحكومة بالنسبة لها (1980 ,'5021ع72). كما أن البرجوازية الكردية الحديثئة 
النشأة تتعايش مع النخبة الاقتصادية والسياسية التركية» حيث تعمل كقسم 
إقليمىَ من الشبكة التجارية التركية وتتمتع بالتمثيل داخل الأحزاب السياسية 
القومية. 
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وفى كثير من الأحيان تكون القومية سلاحا تستخدمها النخب الإقليمية 
فى منافستهم على السلطة السياسية القومية. ويمكن أن تكون النداءات إلى 
الولاءات الإثنية لبناء وتعزيز الدعم السياسئ نتيجة منطقية لصراع من أجل 
السلطة بين التحب الإثنية» وليس قضية تعبئة من جانب مجموعات الأقلية. 
وعلى سبيل المثال» لم تكن التجربة الإندونيسية للإقليمية الانفصالية فى 
خمسينيات القرن العشرين تأكيدًا للولاءات الأصلية» بل محاولة لتوطبد الدعم 
السياسئ. وأخيرا فإن الحركات الإقليمية الطابع فى سومطرة و سولاويسى 
انتهت إلى لاشيء لأن أُسّس الإثنية لم تكن جادة بصورة كافية ( ,لإت/ا1, 
2)4. 

وبطريقة مماثلة» كانت البرجوازية الأقاليمية فى الهند تناصر القومية 
من وقت لآخر فى سبيل الحصول على السلطات التى يمكن استخدامها لتقوية 
موقفها فى علاقاتها مع البرجوازيات القومية التى تتمئل مصالحها فى سوق 
محلية ودولة سياسية جنبا إلى جنب مع عموم الهند. وفى نيجيرياء من الناحية 
الأخرىء كان تعزيز التعبئة السياسية على أساس الإثنية من جانب سياسيِّين 
ستتلون المتافسة نين الأنتية 'النسامية عافلا زكيبيا فى الشقوط في 'الحسوت 
الأهلية (2006 ,تاعتصتصده0 :1970 ,عماه11/7 لصة «دهداع/8). 

ويعكس الصراع الإثنيّ المنافسة بين الذقب فى سبيل "السلطة 
السياسية» والمز ايا الاقتصادية» والمكانة الاجتماعية". وفى المجتمعات الآخذة 
فى التحديث يتوقف نمو الوعى الإثنئ بشدة على التصنيع؛ وانتشار معرفة 
القراءة والكتابة» والحضرنة» وزيادة فرص التوظيف الحكومئ» والطبقات 
الاجشاعية الجنيدة الدع عتيدها مثل .قذه النتبيات .ا وتحكن الستواع ريق التحب 
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على توزيع الموارد والسلطة السياسية بين المجموعات الإثنية إلى القومية. 
ولا يتم إدراك الإمكانية الكامنة للقومية "إلى أن يحاول بعض الأعضاء من 
مجموعة إثنية واحدة التحرك نحو المواقع الاقتصادية التى تشغلها المجموعة 
الإثنية المنافسة" (47 .م ,1991 ,81855). ويمثل الانفصال إستراتيجية من 
المرجح تبنيها فقط عندما لاتكوك أماخ نهب الأقلياك أ فوصيية طحيو 
على القوة الاقتصادية والسلطة السياسية ضمن الدولة القائمة» وعندما تكون 
هناك فرصة طيبة للدعم الخارجئ. 

ويمكن النظر إلى الانفصالية على أنها طويفة دفن المستبعدة 
للحصول على مدخل إلى السلطة؛ خاصة عندما تكون للدولة فى البلدان 
النامية حدود حديتة العهد ومصطنعة» ومنافذ دستورية قليلة ل 'مظالم 
الأقليات". وافتقار إلى موارد لمساعدة الأقاليم الفقيرةء وشكل للحكم يميل إلى 
التمييز وليس المصالحة (21-35 .مم ,1979 ,105ه5). وعلى سبيل المثال؛ 
يمكن أن تكون البيروقراطية حلبة للصراع الإثنئّ عندما يجد أشخاص 
مدرون ومتعلمون من مجموعات الأقلية (ومهنيون طموحون ومؤهلون) 
أنفسهم مستبعدين من المهن البيروقراطية التى يكونون مؤهلين لها عندما 
يفوق عرض مثل هؤلاء المهنيّين على قدرة البيرقراطيات على استيعابهم. 
ويمكن أن تكون البيروقراطية الحكومية تمييزية بوجه خاص عندما يسيطر 
مجتمع مركز على الدولة ذاتها. 

وتبيّن حالة انفصال باكستان الشرقية الطريقة التى ستعتمد بها ردود 
الأفعال على المطالب القومية المتصلة بتقرير المصير على المصالح الطبقية 
فى باقى البلاد. وقد أحسّت طبقة ملاك الأراضى فى الغرب إياكستان 
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الغربية] بأنها مهددة باقتراح القيادة الشرقية بفرض الضرائب على الدخول 
الزراعية المعفاة إلى ذلك الحين من أجل توفير رأس مال التنمية. وكانت 
للإوووافلة التريرة مملكه ون الانش ا القرى كر امهيا الس 
وكمصدر لعائدات النقد الأجنبئ. غير أنه فى الوقت نفسه كانت الزراعة 
الغربية تتحول إلى مصدر مُربح بصورة متزايدة للاستثمار بالنسبة لهاء 
وكانت قلقة إزاء التحركات الثورية فى الشرق. وكانت الأوليجاركية 
البيروقراطية-العسكرية بصورة رئيسية هى التى عارضت الانفصال 
واستخدمت القوة العسكرية فى محاولة لمنعه. وقد استاء البيروقراطيون 
البنجاب 361 زدناط من تعزيز البنجاليّين كاستجابة للضغط من جانب الحركة 
السياسية الساعية إلى إصلاح اختلال التوازن الإقليمىَ داخل الرّتب الكبيرة. 
كما هدد الاستقلال الذاتئّ الإقليمئَ سيطرتهم على الموارد. وكان الجيش 
مهددا حتى بصورة مباشرة أكثر من ذلك كنتيجة للاستقلال الذاتىّ للأقاليم 
الذى كان من شأنه أن يحرم الحكومة المركزية؛ المسئولة عن الدفاع»ء من 
الأموال. وكانت رابطة عوامى قد تعهدت بخفض جوهرى فى الإنفاق على 
القوات المسلحة. وقد تعزّز عداء الجيش أكثر باعتقاده أن القومية البنجالية 
كانت من تدبير الهند لزعزعة استقرار ياكستان. 

وحالة ياكستان الشرقية والقومية البنجالية كاشفة بصورة خاصة 
لمسألة كم تكون استجابة الطبقات مختلفة للفوارق بين الأقاليم. وفى ستينيات 
القرن العشرين قررت الحكومة المركزية فى عهد الرئيس أيوب خان طناا/ 
7 خلق برجوازية ياكستانية شرقية لتزويد الرئيس بقاعدة سياسية فى ذلك 
الإقليم ومقاومة انتشار الأفكاز الاشتراكية. ومُنح بنجاليون متعأمون لهم 
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اتصالات مفيدة فى البيروقراطية والنخبة السياسية تصاريح؛ وتراخيص؛ 
وعقود بناء» وقروضاء ودعما رسمياء وأموال أَنْهُم. ومن ناحية أخرىء 
استفادت هذه البرجوازية البنجالية أيضا من الضغوط التى أوجدثها القومية 
البنجالية»؛ وهكذا كانت ميالة إلى أن تكون مؤيدة تجاهها. وزاد استقلال ذاتى 
اقتصادئ أكبر للشرق جاذبية القومية بين رجال الصناعة ورجال الأعمال 
البنجاليّين عندما وجدوا أنفسهم عاجزين عن التنافس مع الأعمال الأقوى 
لياكستان الغربية. وفى الوقت نفسه كانوا غير متأكدين فيما يتعلق بما إذا 
كانت إدولة] بنجالية شرقية مستقلة يمكن أنْ تستمر فى تقديم الدعم والحماية 
اللذيّن تقدمهما حكومة ياكستان (1973 ,صقطة[). 

على أن النزعة الانفصالية البنجالية الشرقية وُجذت قبل نشأة 
البرجوازية البنجالية. وكان الأساس الطبقئ للحركة برجوازيا صغيرا بصفة 
رئيسية. وقد اعتقدت الطبقات الحضرية العاملة بأجر أن الاستقلال السياسيء 
سوف يخفض الأسعار عن طريق إزالة سلطة الكارتيلات الباكستانية الغربية. 
وتطلع البيروقراطيون البنجاليون إلى التحرر من السياسات الضريبية 
للحكومة المركزية. ودعمت الإنتليجنسيا الراديكالية الاستقلال الذاتئّ لأنها 
اعتقات أنه يمكن أن يقتم فرضنا أكيز للأضلاح الاقتصنادئ فى منطقة لين 
فيها سوى قلة من الرأسماليّين المحليّين (107,1971ه). 
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الخلاصه 


حتى إذا كانت الأبحاث محصورة فى العالم الثالث فإن الظاهرة التى اهتم بها 
هذا الفصل أكثر تعقيدا وتنوعا بكثير من التعميمات البسيطة عن طبيعة سببية 
يمكن التوصل إليها. ذلك أن كل وضع فريد فيما يتعلق بما يحفز القومية؛ 
والطريقة التى تستجيب بها الحكومات المركزية للمطالب ذات الطابع 
القومىّ» وما إذا كانت تجرى تعبئة قوى سياسية أخرى كرد فعل على مثل 
هذه الاستجابات. والاختلافات موجودة فى الطريقة التى تحاول بها الدول 
معالجة الانفصالية الإثنية والأساس الذى يتمّ عليه اختيار نهب الأقليات من 
أجل التعاون والتوفيق» وتأثير مثل هذه الاستمالة على الحركات المشتركة فى 
النضال فى سبيل الاستقلال. و يمكن أن تولد البنية الاجتماعية-الاقتصادية 
للزمر داخل المجتمعات الإثنية والحركات القومية رغبة فى التفاوض على ما 
هو أقل من الانفصال الكامل. وكذلك تختلف الحركات القومية من حيث 
التنظيم» » والأهداف» والإستراتيجية (بما فى ذلك مدى استعدادها لو إلى 
العنف). 

وعلى هذا فإن محصلات الإثنية-القومية تتأثر بنوع الأجندة السياسية 
التى لحركة قومية؛ وما إذا كانت هناك أكثر من أجندة سياسية» وماذا تصف 
تلك الأجندة لمستقبل التنظيم وإدارة الإقليم إذا كان للاستقلال أن يتحقق 
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9 
عدم الاستقرار والثورة 


مدخل 


كان عدد الانقلابات العسكرية وتكلفتها الاجتماعية؛ء والحروب الأهليةء 
والصراعات الطائفية» وتجليات أخرى لعدم الاستقرار السياسىّ فى العالم 
الثالث أكبر من ألا تجذب قدرا كبيرا من الاهتمام فى العلم السياسئ. ومنذ 
5 انتقل الصراع بين الدول والصراع داخل الدولة الواحدة (والأخير 
أكثر شيوعا بكثير) من البلدان المصنعة إلى البلدان النامية» وهو اتجاه لم يود 
إلى بطئه سوى اندلاع الصراع بين دول الكتلة السوقييتية السابقة فى أعقاب 
زوال الأنظمة الشيوعية (1996 ..هع12ز5). 
ويبحث هذا الفصل الشروط المسبقة النظرية للاستقرار السياسى التى 
جرت صياغتها فيما يتعلق بالفقر» ومعدل النمو الاقتصادىء وئورة التوقعات 
المتصاعدة. والتأثيرات الخارجية» والإثنية» والثقافة السياسية: واللامساواة. 
وأزمات السلطة والمأسسة السياسية. ويجرى تحديد نقاط الضعف النظرية أو 
التجريبية لهذه الاستنتاجات. كما يجرى التصدى للمشكلات المتصلة بمفهوم 
'الاستقرار السياسئ” ذاته: محتواه المعيارئ» ومسألة ما إذا كان التحليل 
يتعلق بالحكومة المستقرة مهما كان نوع النظام أو بالحكومة الديمقراطية 
المستقرة على وجه التحديدء والافتقار إلى تعريف إجرائى مُررْض 
'للاستقرار". 
041317 


والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية للاستقرار السياسىّ هائلة. وقد مات 
أكثر من 4 ملايين نسمة نتيجة للصراعات العنيفة خلال تسعينيات القفرن 
العشرين» سواء بصورة مباشرة نتيجة للعمل العسكرئ أو بصورة غير 
مباشرة نتيجة لدمار الإمدادات الغذائية والتسهيلات الصحية. وتؤدى الحروب 
الأهلية إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلىّ الإجمالىَ بنسبة 2.2 فى 
المائة فى السنة» نتيجة خسارة للإنتاج بسبب دمار شبكات النقل؛» وأسهم رأس 
المال» ورأس المال المادئ» والبنية الأساسية» والموارد الطبيعية. ويجرى 
ذفع الغمتال المهرة للعاية: إلى الجر ف واعندية تون اثقافة العنق؟ هي لقنن 
تتطور نتيجة انهيار الحكومة وتفكك المجتمع المدنئ» وانتهاك حقوق الإنسان 
وتعاظم الفساد. وتتكاثر مجموعات الاقتصاص الأهلية 266قااع1(71) وشبه 
العسكرية» إما خارج سيطرة الحكومة أو بدعمها الضمنى» كما فى كولومبيا 
والسودان. ويرتفع الإنفاق العسكرئىَ على حساب إنفاق الحكومة على 
الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية مما يقود بدوره إلى المزيد من 
المصاعبء وعدم الأمن» و"خفض" الإنفاق الاجتماعىّ لتمويل الإنفاق على 
القانون والنظام (1999 ,لعءصتصقطه/3). 


1: 718112116: شخص يقوم بالقصاص من شخص بنفسه بصورة غير قانونية على 
جريمة فعلية أو متصوّرة أو يكون مشاركا فى مجموعة أمنية أهلية تتعقب المجرمين 
وتقتص منهم خارج القانون - المترجم. 
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صعوبات مفاهيمية 


ليس من المدهش إذن أن جهدا كبيرا قد بُذل لتفسير عدم الاستقرار السياسى 
فى العالم الثالث. غير أن مفهوم "الاستقرار' محفوف بالصعوبات التى مسن 
الضروريىّ الاعتراف بها قبل الوصول إلى تقييم سليم للتفسيرات السببية التى 
يمكن التوصل إليها. 

أولاء "الاستقرار” مفهوم معيارئ للغاية. إن ما يمثل عدم الاستقرار 
فى نظر شخص قد يشكل حقا الإطاحة السارّة بنظام كريه فى نظر آخر. 
(وقد رحب كثيرون فى الغرب بعدم الاستقرار فى أورويا الشرقية الشيوعية 
والاتحاد السوقييتىئ). وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تشارك بنشاط منذ 
وقت طويل فى زعزعة استقرار أنظمة لا ترضيها. ويتمثل استقرار شخص 
فى قمع شخص آخر. وليس من السهل استبعاد القِيَم من تحليل الاستقرار 
السياسئ. وخارج التراث الماركسى يُنظر إلى عدم الاستفرار على أنه 
انحراف» على أنه انزلاق على الطريق إلى التقدم. إنه شذوذ عن المألوف 
ينبغى لقشيرة . وفى التراث الماركسئ, يُقبل عدم الاستقرار باعتبار أنه لا 
كن ضيه ل ل التاريخ. ذلك أن الصراع الفليق مو حلة نكن تجننهاً 
فى حركة المجتمع نحو وضعها النهائئّ المستهدف 600-5816. والأزمة هسى 
النتيجة المنطقية التى لا يمكن تفاديها لتناقضات التنمية الاقتصادية. 

وسيؤكد البعض بالتالى أن من غير الممكن على الإطلاق تناؤل هذا 
المفهوم بطريقة علمية. ويدل وسواس تحليلئَ مع عدم الاستقرار ببساطة على 
تفضيل للنظام الذى يتعرض للتهديد. وبالتالى فإن فَهْم نوع محدّد من التغيير 
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السياسى» خاصة النوع الذى يقود فى كثير من الأحيان إلى العنف؛ وفقدان 
الحياة؛ والاضطراب الاقتصادئ الشديد؛ ينبغى أن يقوم على تحليل 
موضوعى للشروط التى تقود إلى مثل هذا التغيير. ولا يكون هذا سهلا 
عندما تكون قَيْم كثيرة جدا فى خطر عندما يتم التعسرض لعدم الاستقرار 
السياسق: 

ثانياء هناك مسألة ما إذا كان ينبغى أن يهتمَ التحليل بالحكومة 
المستقرة أم بالحكومة الديمقراطية المستقرة. ولا يتركز الاهتمام بصورة 
حصرية على مهام الديمقراطية. وعلى حين أن اهتمام العلم السياسىَّ تمحور 
على الشروط المسبقة للديمقراطية المستقرة فى خمسينيات وأوائل ستينيات 
القرن العشرينء فقد تحول الاهتمام فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين 
إلى اهتمام بالنظام السياسى؛. سواء فى الديمقراطيات أو الأنواع الأخرى 
للنظام. وفى سبعينيات القرن العشرين ركز العلم السياسئ الأمريكئ على 
وجه الخصوص بصورة أكبر على الشروط الضرورية للنظام والسيطرة. 
وليس على التعددية والديمقراطية؛ كاشفا عن دافع أيديولوجىَ قو ( ,ولإه.آ 
2. ومنذ ثمانينيات القرن العشرين انتقل الاهتمام عائدا إلى الاستقرار 
الديمقراطئ. 

وزاد القاق على الاحتفاظ بالأنظمة والنخبء والنظام السياسي 
والاستقرار فى صنع القرار نتيجة الحقائق السياسية المتغيرة فى العالم الثالث 
من التشاؤم الذى تطور خلال العقد الأول للتنمية؛ والتصورات المتصلة 
بالتأثير الخارجى المستمر على دول-أمم من المفترض أنها مستقلة وعلى 
شكؤمات ا ؤالكه ما و الاهتمام على قدرات الذخب القومية على صَدْع 
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القرارء وقدرتها على المساومة مع المصالح الأجنبية» والحاجة إلى حكم 
مركزى قوى. ونظر إلى التدخلات الحكومية الناجحة على أنها تعترضها 
المنافسة نين الذخب القومية والمحلية وكذلك التقليدية السلبية. ونظر إلى 
معدلات النمو المرتفعة على أنها تقتضى السلطوية؛ حيث كان من الجلئ أن 
الديمقراطيات ليست لها سوى إنجازات اقتصادية هزيلة نسبيا من حيث كل 
من النمو والتوزيع (1987 .8102 أاطلاآ!آ :1983 ,11188011). غير أن دراسات 
كمية عبر قومية تشير إلى أن الإكراه يدفع إلى العنف السياسىّ أكثر مما 
يَحُول دونه» خاصة إذا لم يكن القمع كاملا بل يسمح ببعض التعبئة السياسية 
من جانب مجموعات المعارضة (1987 .5118502 320 34011©1). وهكذا لم 
تستطع السلطوية أن تضمن الاستقرار. 

وما يزال يُنظر إلى الاستقرار فى بعض الأحيان على أنه هدف فى 
حد ذاته؛ إِنْ لم يكن بصرف النظر عن النظام المعنئء فعلى الأقل إذن 
باحترام على مضض لما يمكن تحقيقه بأقل من الديمقراطية الكاملة. فكّن» 
على سبيل المثال» فى إشارة إلى إعادة الهيكلة السياسية فى ماليزياء قِيّدت 
التنافس السياسئىّ وحصرته فى حرية التعبير: "رغم أن إعادة الهيكلة هذه 
هبطت بالديمقراطية اليرلمانية إلى مستوى حالة شبه ديمقراطية» فقد جلبت 
أيضا سلاما إثنيا كبيراء واستقرارا سياسياء ورخاء اجتماعيا-اقتصاديا" 
(2 .م ,1989 ,.لممصيةامط). 

ويجب أيضا الإقرار بأن الديمقراطية المستقرة يمكن أن تحل محلها 
سلطوية مستقرة أو حتى نظام مستقر يمكن ألا يتقق مع بعض تعريفات 
الديمقراطية» خاصة تلك التعريفات التى تستتبع التعددية الحزبية ولكن سينظر 


إليها قليلون على أنها سلطوية. ولا ينبغى اعتبار فشل الديمقراطية مساويا 
لانهيار الحكومة المستقرة. إذ يمكن ببساطة أن يقرر تعريف محذد 
للديمقراطية حجم الفشلء كما فى تحليل عن 'فشل" الديمقراطية فى أفريقيا 
جنوب الصحراء حيثء بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين؛ كانت قد 
لكشت الدجدقر اطلبة'النقديةة اللاي قن كين يقد باتميسا ريو متسوانا: 
وجامبياء وموريشيوس (1988 .101322020). 

وقد ازدادت صعوبة معالجة مفهوم الاستقرار بصورة إضافية نتيجة 
واقع أنه استعمل فى كثير من الأحيان بطريقة فشلت فى التمييز بين بلدان 
شديذة الإظطاحة نظام ددر أظي و إحلقل تلام مستفن ولك متلطوئ سطلعة 
وبلدان يوجد فيها اضطراب اجتماعى مستمرٌ وتغيير للنظام. وكثير من 
الأعظام كول ازدهان الذيمتواطية هل مداق 30.1 شكة السابكة ذفعيت السنه 
ميول إلى "الانجراف بعيدا" عن المعايير الديمقراطية وليس إلى انجراف إلى 
عدم الاستقرارء ومع هذا فإن الاتجاهين مرتبطان ارتباطا وثيقا فى العادة. 
وقد وقع هنتئجتون فى هذه المصيدة عندما استشهد ب "2156 ادام ع دامع" 
[التحول إلى الشيوعية] كدليل على أن كوبا والولاية الهندية كيرالا كانتا غير 
مستقرتين (406 .م ,1965 ,ماق صتاصناة؟). 

ثالثاء هناك مشكلة التوصّل إلى تعريف إجرائىَ مُرْض ل"الاستقرار". 
وقد جرى استخدام مؤشرات مختلفة» مثل معدل تغيير التنفيذيّين الرئيسيّينء 
والوفياث نتيجة غنف المجموعات: الداخلية لكل مليوق من السسكان؛ والعسدد 
الإجمالىَ لأحداث العنف (1964 .100556). وقد جرى القيام بمحاولات لقياس 
عدوان المجموعات داخل النظام السياسئ؛ وأطوال أعمار الحكومات» 
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ودستورية القرارات الحكومية (1974 ,عكالل :1973 ,12<اننا11). وما من شيء 
من هذه الأشياء ينطوى على معنى لما يرتبط بعدم الاستقرار السياسى. 
وحتى عندما تتغيّر الهياكل السياسية» يمكن ألا يكون هذا مسببا باالضرورة 
ازعزعة الاستقرار. ولصياغة لعدم الاستقرار فيما يتعلق بانحراف أعضاء 
المجتمع عن 'نماذج السلوك التى تقع ضمن الحدود التى تفرضها توقعات 
الدور السياسى" ميزة مَدَ أنواع الأحداث التى يمكن اعتبارها خارج نطاق 
التفاعلات الثخبوية التى يُنْظَر إليها تقليديا على أنها مؤشرات لعدم الاستقرار 
السياسئ - الانقلابات» العنف الانتخابى» الاغتيالات السياسية وهكذا وإلخ. - 
وكذلك التسليم بأن ما هو مسبّب لزعزعة الاستقرار لهيكل سياسىئ قد لا 
يكون كذلك لآخر. وعلى سبيل المثال فإن رفضا من جانب القادة للسعى إلى 
تقويض انتخابئَ يمكن أن يكون مسبّبا لأزعزعة الاستقرار لديمقراطية 
دستورية» ولكن ليس لنظام ملكقى وراثى ( ,وعلاد02 :1975 ,1974 يعكلف 
4). 

وتبدو بعض مؤشرات عدم الاستقرار السياسى غير مفيدة عندما 
يتزامن حدوثها مع استمرار أنظمة. ويمكن أن يوجد عنف سياسئ متككرر 
وجدّئء قد يرتبط بهويات طائفية كما فى الهند» ومع هذا فإن نظام الحكومة 
يواصل البقاء. وقد يكون الأمر أن عدم الاستقرار لا يمكن فهمه إلا بأثر 
رجعئ. غير أن هذا لا يمكن القيام به إلا إذا كان يمكن تعريف عدم 
الاستقرار بأنه أحداث تقود إلى انهيار نظام (باعتباره مختلفا عن حكومة أو 
سياسة). ويجب أخذ مؤشرات عدم الاستقرار السياسئّ على أنها أحداث مهمة 
ومكلفة تجدر أسبابها ونتائجها المنطقية بِأنْ نفهمها بصرف النظر عما إذا 
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كانت تقود إلى انهيار نظام. وهكذا فإن التحول العنيف من شكل للحكم (مثلاء 
الديمقراطية) إلى آخر (مثلاء الحكم العسكرئ) لا يمثل سوى إحدى النتائج 
المنطقية للحرب الأهلية» وأعمال الشغب؛: والصراعات الدينية:؛ والأشكال 
الأخرى للسلوك غير الدستورىئ. 

رابعاء هناك عامل الزمن. وبالإضافة إلى معرفة ما الذى يجب أن 
يبقى بلذ ما خاليا منه» من الضرورى تحديد فترة زمنية ما يجب خلالها أن 
يبقى خاليا من مؤشرات مسبّبة لزعزعة الاستقرار لكئ يُوصف بأنه مستقر. 
ومن الصعب أن نعرف كيف نقرر بموضوعية فيما يتعلق بتوقيت عدم 
الاستقرارء خاصة عندما يمكن لفترة وجيزة من الصراع أن سقط نظاما 
(مثلا» نظام ماركوس فى الفيلييين) على حين أن أعواما من العنف السياسئ 
المتواتر مصحوبة بديمقراطية مستقرة (مثلاء الهند). 

ورغم مثل هذه الصعوبات ٠‏ بُذل جهد كثير لتفسير عدم الاستقرار 
السياسىئ» مفهوما بصورة عريضة على أنه فشل نظام حكم فى الاستمرار 
على مدى فترة ممتدّة. وسنبحث هذه التفسيرات الآن. 


الوفرة والفقر 
أولاء يقال إن الوفرة المتزايدة تقوم بتحسين فرصة الاستقرار خاصة فى 
بلدان ذات أنظمة ديمقراطية. وعلى العكسء كان يُنظر إلى الفقر المطلق على 


أنه سبب رئيسئ لعدم الاستقرار السياسئ وعلى سبيل المثال» فى آسيا "الناس 
الذين يعيشون على حافة الكفاف إما لا مبالون أو معادون للحكومة... ويبقى 
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صحيحا بالنسبة لمعظم الدول الآسيوية الجديدة أن الفققر الواسع الانتشار 
يقوّض أىّ نوع من الحكم'" (623 .م ,1963 ,65<اء8:6). ومن المرجح أكثر 
على هذا النحو أن تعانى البلدان الفقيرة من العنف السياسئ أكثر من البلدان 
الغنية. وهكذا فإنه عندما يصير بلدٌ أغنى ويرتفع فيه نصيب الفرد من الدخل» 
فلا بد من أن يغدو عدم الاستقرار السياسئَ أخف. 

وهناك مثال منطقة دلتا نهر النيجر فى نيجيرياء حيث يدفع الفقر إلى 
العصيان وحيث يجد قليل من الإيرادات الضخمة التى ينتجها استغلال 
الشتركات المتغددة الجنسيات: للأحتباطنات التفطية طريقه إلى المجتمعات 
المحلية. وتبقى المنطقة فقيرة ومتخلفة» مع البطالة المرتفعة:ء والتمييزء 
والأضرار البيئية» وقمع الدولة للمحتجّين. وباالتالى فإن 'تناقض إنتاج الثروة 
وسط الفقر قد أحدث الغضبء والإحباطء» والمعاداة إزاء الدولة وشركات 
النفط المتعددة الجنسيات" (437 .م ,2001 ,عطععاء!1). 

ومن ناحية أخرىء كان هناك كثير من البلدان الفقيرة والمتخلفة ذات 
الأنظمة السياسية المستفرة. ويتمثل ما هو مشترك بين هذه البلدان فى 
الأنظمة السلطوية وليس الديمقراطية. ويبدو فى الواقع أنه كلما كانت 
الديكتاتورية أفقر كان من المرجح أن تكون أكثر استقرارا. كما يبدو من 
المحتمل أن الاستقرار السياسئ يمكن أنْ يؤدى إلى الوفرة والنمو الاقتصادىئ 
أكثر من أن يكون نتيجة لهما. وقد حققت بعض الأمم المستقرة سياسيا 
الأستفر :ان قبل أذ تكنق الوقن وسو تتفاظة:كافنت يعتطن الانظفحة 
الشمولية قادرة أيضا على إحداث الاستقرار قبل التنمية الاقتصادية. 


وتوجد أدلة تجريبية من 110 بلد تبِيّن أن عدم الاستقرار السياسئ 
يؤدى إلى التدهور الاقتصادئ الكلى (1998 ,62510:055[11). 

ويمكن أن يتعايش الفقر والاستقرار السياسئ بسبب القيود الكثيرة 
على العمل السياسئى الفعال من جانب الفقراء دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم. 
وحتى مع حق التصويتء فإن من السهل إضعاف قوة صندوق الاقتراع عن 
طريق حيل انتخابية من نوع أو آخر. وفى المجتمعات الفقيرة يظل مسن 
الممكن شراء الأصوات بسهولة. ويعنى الفقر أيضا أن الاحتكامات إلى 
القضاء ضد الأقوياء اقتصاديا وحلفائهم فى البيروقراطية عندما يعوقون 
الإصلاحات الحكومية يندر اللجوء ليها بسبب التكلفة الاجتماعية والمالية 
التى يقتضيها ذلك. 

والتعبئة السياسية للفقراء محدودة نتيجة لعزلتهم كفاعلين اقتصاديّين» 
مثل الفلاحين الذين يعملون على أرضهم بعملهم الشخصئ فى حقول مبعثرة. 
ويمكن أن نلمس تجارب ممائلة فى بعض الأوضاع الصناعية» مثل التعدين» 
حيث يكون العمال معزولين فى قرى صناعية ومزوّدين بحاجاتهم فى موقع 
العمل. ويمكن أن يصيروا نقابيّين» وقد يشكل هذا أساسا مهما للتحريض 
السياسئ. غير أن النشاط النقابئَ يمكن أنْ يكون محصورا فى اهتمامات 
تتعلق بمكان العمل وليس بقضايا سياسية تؤثر على الناس فى أدوارهم 
الأخرى. وفى القطاع غير الرسمئ للاقتصاد الحضرئ تكون الحيازات 
الأسرية ووحدات الإنتاج معزولة أيضا. ويعمل منتجون منفصلون فى عزلة 
للحصول على مستويات الحد الأدنى من رأس المال؛ حيث يواجهون طبقات 
اجتماعية معادية فى حالة عزلة - كبار ملاك؛: وتجارء ومؤسسات إقراضء» 
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وبيرقراطيون» وتجار جملة يمكنهم أن يستغلوهم ويضعفوهم إلى مدى أبعد 
بسبب علاقات المحسوبية. ويكون من الصعب خلق الوعى بالطبقة أو حتى 
بالمجموعة كأساس للتنظيم السياسى. 

والفقراء أيضا فى حالة تنافس مع بعضهم البعضء أكثر من اقتسامهم 
لتجربة مشتركة تشكل أساسا لإدراك عام بالهوية والاستغلال ( :1968 ,1/0156 
0 .15:ة11). والفقرء بعيدا عن أنْ يعمل على توحيد الناس» يوسّع التنافس 
على موارد نادرة - حقوق حيازة الأرض بوضع اليدء وشراء أو إيجار 
الأرضء والتوظيفء والقروضء والوصول إلى الرعىء والمياه» والمعدات. 
وأعضاء القطاع غير الرسمئّ فى حالة تنافس على الأصناف الرخيصة 
للاتجار فيها. ومثل هذه التجارب لا تقود إلى التضامن بين مثل هؤولاء 
الناس. ويجرى تقويض التضامن إلى مدى أبعد بالنسبة لأولئتك الذين بادلوا 
الفقر الريفئَ بالحضرئ نتيجة عدم استقرار وجودهم فى مدن الأكواخ 
والتهديد الدائم بالإخلاء. وكانت الارتباطات القبلية» التنى شجعت عليها 
تنافسية الحياة الحضرية والتوظيف؛ مصدرا رئيسيا للصراع بين الفقراء 
الريفيّين والحضريّين فى أفريقيا. وكان التنافس على الأعمال قوة فعالة 
بصورة خاصة فى تفاقم المنافسات الإثنية» وكانت الاتحادات الإثنية طريقة 
لتوفير الدعم المتبادل وحماية المهاجرين إلى المناطق الحضرية ( ,1و0 
2). 

ولا يترك الكدح اليومئ للعمل اليدوىّ الشاق سوى فرصة ضئيلة 
للمشاركة فى النشاط السياسى. وَحدّة هذه المشكلة كبيرة بصورة خاصة 
بالنسبة للنساء. ذلك أن النساء الفقيرات فى مجتمعات العالم الثانث عليهن 
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أعمال منزلية ثقيلة بالإضافة إلى فلاحة الأرضء والتسويقء والانخراط فى 
العمل المأجور. ويمكن أن يشمل هذا حَمل كميات ضخمة من الماء مسافات 
طويلة لخدمة البيت. ومع طاقة تُسَتَهْلّك بمثل هذا المعدل والتى لا يُعَوَض 
بصورة كافية بغذاء هزيل؛ لا يكون من السهل إقناع الناس بإنفاق الوقت 
الحر القليل الذى لديهم بالذهاب والإياب على الأقدام إلى اللقاءات السياسية 
ومنها. ولا يمكن للجهد البدنى وسوء التغذية اللذين يتعرّض لهما الفقراء 
تعزيز النشاط السياسئ. 

وهناك أيضا مخاطر كبيرة بالنسبة للفقراء فى المشاركة السياسية: 
خاصة تلك التى تعزلهم عن الأشخاص الذين يعتمدون عليهم - مالك 
الأرضء وصاحب العمل؛ ومقرض المال» وأشخاص من ذوى المكانة 
الرفيعة (1974 .8018021). وهؤلاء جميعا مشاركون فى العملية السياسية 
المحلية يمكن أن تكون مصالحهم مهدّدة بالتحريض السياسئ النساجح من 
جانب الفقراء. وتدعم علاقات التبعية الفقراء من خلال أنظمة الالتزمات 
المتبادلة داخل الإطار التقليدئ للمجتمع المحلئ. كما أن الأقارب سيساعدون 
فى أوقات الحاجة والشدة. وتتشكل شبكات القرابة من أغنياء وفققراءء مما 
يجعل من الصعب على الفقراء الانخراط فى النشاط السياسئْ الذى يبدو 
مهددا لأقاربهم. وبطريقة مماثلة يمكن النظر إلى العمل السياسئ على أنه 
يضع الأعضاء الآخرين فى مجموعة القرابة فى خطرء مع أن الهدف يتمثل 
فى تحسين أوضاع الناس المنتمين إلى تلك الطبقة. وتتناقض روابط القرابة 
مع الأسس الطبقية» خافضة الوعى السياسئى إلى مدى أبعد (1968 ,7/016). 
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ويخاطر العمل السياسئ أيضا بالقمع الشديد من جانب الدولة. ويمكن 
أن ينتج إدراك اللامساوايات المتعاظمة درجة من الراديكالية» غير أنه يمكن 
احتواؤها بسهولة من جانب قمع الدولة وأشكال المحسوبية والشعبوية للدَمْج 
السياسي "الذى يسهّل سيطرة الدولة وتنظيمها الصارم” ( .1989 .5ذاء2نا0/0 
20-6 .مم). 
والإمكانية الكامنة للتنظيم والاتصال السياسيّين من جانب الفقراء 
ينخفض إلى مدى أبعد نتيجة مستويات متدنية من معرفة القراءة والكتابة 
والتعليم وضيق الأفق المتطرف؛ واحترام السلطة التقليدية» والدين؛ 
والأعراف. والوصول إلى وسائل الإعلام الجماهيريّة محدود. ومن الصعب 
أيضا التنظيم والتوحيد فى نقابات عمالية عندما توجد جيوش عمل احتياطية 
يرة متاحة لأصحاب عمل أفضل تنظيما بكثير. وقد تشعر النساء بعدم 
الرغبة فى الانضمام إلى منظمات يسيطر عليها الذكور مثل النقابات العمالية. 
ويتمثل عامل آخر فى تثبيط المنظمات السياسية» عمالية كانت أو فلاحية؛» فى 
أن من الضرورى اجتذاب القيادة من أشخاص ذوى تعليم وتجربة خارج 
الأرياف ومن إنتليجنسيا (1982 :2أهةط5 :1974 .3418421). وفى أنحاء من 
أمريكا اللاتينية قدّم رجال الدّين الكاثوليك الرومان بصورة سيئة القيادة 
المطلوبة» والتنظيم» ورفع الوعى. 
وأخيرا يتعرض الفقراء الخفضوع تقفافئ» ينشأ من العغصرية 
الاستعمارية. وتجرى ممارسة السيطرة من خلال الوسائل الأيديولوجية التى 
تمنح مكانة ثانوية للمجموعات المستدلة مل الأموكيية اللاتين: الأمسة 
والمنبوذين ورجال قبائل فى لهند والنساء فى معظم البلدان. وتتمثل مهمة 
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كبيرة لمثل هذه الأيديولوجية فى غرس الاعتقاد بأن الخضوع طبيعئ ولا 
سبيل إلى الرجوع عنه. 


معدل النمو 


تتمثل فرضية أخرى بديلة فى أن معدل النمو الاقتصادئَ حاسم للاستقرار 
السياسى. فكلما كان معدل التنمية أسرعء كان الحفاظ على الاستقرار أصعب 
(1968 ,ضماع تطتامن1]). ذلك أن النمو الاقتصادئى السر يع ينتج مجمورعات 
اجتماعية تجد نفسها متروكة خلف التقدم الذى يجرى صنعه ومستبعدة من 
الفرص الاقتصادية الجديدة. وعلى سبيل المثال» يمكن أن يتحول الملاك 
الفلاحون إلى بروليتاريا ريفية. وينشأ السخط من فقدان المكانة والاستقلال. 
«وقظلى الشمية الالتسادرة ا عرفها عوك انما صر عن سر اطق 
الروابط التى حدّدت للناس مواقعهم فى النظام الاجتماعى. وتخلق الأدوار 
الاقتصادية الجديدة فرصا جديدة أمام الاستقلال الاقتصادىّ لأفراد لم يكونوا 
ليتوقعوا التمتع بها فى مجتمع تقليدئ. ويجرى تقويض وحدة وروابط الأسرة. 
ومجموعة الأقارب ومجتمع القرية نتيجة تلك الأدوار والقيّم الجديدة. 

كما تعنى التنمية الاقتصادية السريعة أن الحركات الجماهيرية التى 
تسعى إلى التغيير السياسئ الجوهرئَ سوف تتألف من أشخاص تتغير 
روابطهم مع النظام القائم. ويزيد النمو الاقتصادئ السريع عدد مثل هؤلاء 
الساقطين من الطبقات و:وواء06: عن طريق تغيير أساليب الإنتاج وتوزيع 
الدخل» وإضعاف روابط الأسرة؛ والطبقة»؛ والطبقة المغلقة» والقبيلة» والنقابة 
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الحرفية. ويستخدم مُحْدو الثراء وءطءة +«د:وءنهاهم قوتهم الاقتصادية لتحّى 
النظام الاجتماعى والسياسى. ويستاء محدثو الققسر دء«ننهم «بانء:ه: من 
فقرهم» وهذا واقع مهم بصورة خاصة؛ نظرا لأن«التمو الاقتضباذئ يمك أن 
يزية كيد الكايزين :زئاذة كيرف اذلف أن لثمو السروم ,وزكر مسكاست مادينة 
فى أيد قليلة نسبيا فيما تزداد الأسعار أسرع من الأجور ويودى التغير 
التكنولوجئّ إلى إحلال الآلات محل الناس. وفى مثل هذه الأوقات» وبصورة 
خاصة فى المراحل المبكرة من التصنيع» فإن من غير المرججح أن توجد 
ترتيبات رفاهية لتعويض المصاعب الاقتصادية. وسيكون هناك أيضا أولئك 
الذين؛ رغم تحقيقهم لبعض المكاسب المطلقة من النمو الاقتصادئ» يجدون 
أن مركزهم النسبئ قد تدهورء وهذا مصدر إضافئ للاستياء والتناقض بين 
ميكل القوة الاقتصادية والسياسية:وعلاوة على هنذا يمن أن تتدهور 
مستويات الاستهلاك مع النمو الاقتصادئ السريع. وسيكون من الضرورى 
حصن مستويات التعيشة الإنتاج المعدل المطلوب للمدخرات. ووالت الى فين 
"الاستقرار الاقتصادئَ - غياب النمو الاقتصادىّ السريع أو التدهور 
الاقتصادئ السريع - هو الذى ينبغى النظر إليه على أنه الموصّل إلى الهدوء 
الاجتماعى والسياسى" (550 .م ,1963 ,2ه0150). 

وفى سياق الانتقال من اقتصاد يقوم على الزراعة إلى اقتصاد يقوم 
على الصناعة التحويلية يكون هناك تحوّل للسكان من المناطق الريفية إلى 
الحضرية. وتُؤوى المدن المتوسعة للعالم الثالث التطرف والنشاط السياسئ 
العدوانئ. وينجذب الحضريون إلى أشكال متفجرة للتعبير السياسئ. وتقدم 
التتكلنات: الساتسية التحصيرية نر فنا للقوّةة والمكانة و الكتر اك الاحتضاصض 
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لمجموعات محرومة من نواح أخرىء ولهذا يصير النشاط السياسئ 
الاحتجاجىَ حتى أكثر جاذبية. وعندما تكون المدن مليئة بالناس "المهمّشين"" 
فإن تكلفة فرص النشاط السياسئّ الاحتجاجئ يمكن أن تكون منخفضة جدا. 
ومع الفقرء والبطالة» واللامساويات فى الدخلء. وعدم الأمن؛ وشروط العمل 
السيئةه وضعف الصحة» مصحوبة بنقص فى الإمداد الحكومئ للققراء 
وبتفاوتات فى القوة السياسية تفاقم تفاوتات الثروة» ليس من المدهش أن يُنظّر 
إلى عملية الحضرنة على أنها سبب رئيسئ لعدم الاستقرار السياسئَ فى 
العالم الثالث. 

وقد أثيرت شكوك إزاء هذا التفكير القبَلَىَ 10م » المُقنع بالنظر إلى 
معدلات النمو فى بلدان غربية كثيرة منذ 1945 وكانت أعلى من أىّ فترة 
سابقة فى تواريخها دون أن تؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى ( ,وعلاوه©> 
24. وهكذا فإن واقع أنه توجد أمثلة لبلدان شهدت معدلات مرتفعة للنمو 
الاقتصادئّ والاستقرار السياسئ» فى أورويا وإسكندناقياء يشير إلى أنه توجد 
تأثيرات أخرى ملموسة فى البلدان النامية. وإذا كان الاستقرار السياسىّ 
والمعدلات المرتفعة للنمو يمضيان يدا فى يد فى البلدان المصئعة المتقدمة 
فإنه لا ينتج عن هذا بالضرورة أن هذا سيكون الحال فى البلدان الزراعية 
الفقيرة. وقد وجدت الأبحاث فى أمريكا الوسطى أن النمو السريع فى 
الزراعة جنبا إلى جنب مع التصنيع قد خفض مستويات المعيشة النسبية 
والمطلقة للطبقة العاملة؛ التى ثارت عندئذ على حكوماتها. فقط عندما 
استجابت الحكومات؛ كما فى كوستا ريكا وأوندوراس» بسياسات لخفض 
اللامساويات وزيادة القيمة الحقيقة للأجورء حَمَّد الاحتجاج الشعبئّ. وحيتما 
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استجابت الدولة بالقمع (نيكاراجواء والسلقادورء وجواتيمالا) 'زادت تعبئة 
المعارضة ووحدتها وأَدّتَ إلى تحدٌ ثورئّ عريض لسيادة النظام' ( ,15هه8 
199[1). 

ومن الجائز أيضا أن تشش الأدوار وارتباكها يمكن أن يحفزا هوية 
الجماعة ومشاعر الزمالة أكثر مما تؤدى إلى العداء والنفور. ويمكن أن 
يكون التصنيع عامل اندماج؛ خالقا أسسا جديدة الصلات اجتماعية. مثل 
الطبقة. ويمكن أن يُزيل التمايز الاجتماعىَ مصادر للصراع وأن يقلل التوتر. 
ويمكن أن تكون أشكال جديدة من المشاركة السياسية داعمة أكثر منها مؤدية 
إلى عدم الاستقرار. وواقع أن التحديث الاقتصادئ يمكن أنْ يؤدى إلى عدم 


الاستقرار لا يعنى أنه سيؤدى إليه بالضرورة (1974 ,316). 
ثورة التوقعات الصاعدة 


يمكن أن يعقب تراجعٌ اقتصادىّ فترة من النمو الاقتصادئ السريع. وعندئد 
يمكن أن توجد 'ثورة توقعات صاعدة" تعنى أنه إذا كانت هناك نككسة فى 
الرخاء بعد فترة من النمو الاقتصادئ الصاعد بسرعة:» فإن الإحباط سيصيب 
الناس الذين تتصاعد توقعاتهم أسرع مما يمكن أن يُشبعها الاقتقصاد. وهذا 
الإحباط بين الناس الذين يجرى حرمانهم من الارتفاع فى مستوى المعيشة 
الذى كانوا قد توقعوه يمكن أن يكون مؤذيا إلى عدم الاستقرار سياسياء بسبب 
الطرق التى من المحتمل أن يجرى بها التعبير عن إحباطهم. وملاحظة 
ماركس القائلة بأننا نقيس رغابتنا ومباهجنا بالمقارنة الاجتماعية وليس 
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بالأشياء التى تقدم الإشباعء واستنتاج دو توكقيل أن "الشرور التى يجرى 
اقتراح فكرة الإفلات منها", يقودان إلى تفسير سيكولوجئ إلى حد كبير لنوع 


الشكل 1-9 إشباع الحاجات والثورة 


0 
0 
1 


حاجات الإشباع 


المتوقعة 
5 


فجوة مفرطة بين 
الإشباع الفعلى 
والمتوقع 


الحاجات 


فجوة غير مفرطة 7 
بين الإشباع الفعلى ‏ [ ا 
والمتوقع ا ا 


الثورة 


3 


: حاجات | الإشباع 


الزمن 


ملعك من عتم الاتكق إن كل وان تن الأكتن ترجيها أ هدك الفسورنات 
عندما تأتى بعد فترة ممتدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموضوعية 
فترة قصيرة من التراجع الحاد" (136-7 .مم .1972 .وع02:1). 

ذلك أن التراجع فى الظروف الاقتصادية يُخدث القلق والإحباطء 
حيث تنفتح فجوة لا تطاق بين ما يتوقعه الناس وما يحصلون عليه من الناحية 
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الفعلية. وأكثر من الحرمان: يقود تدهور مفاجئ فى الفرص لاستمرار 
تحسين المرء لوضعه بما يتفق مع التوقعات إلى الثورة. ويقتتضى 'مزاج 
ثورى" تحسينات فى إشباع الحاجات (لفوائد مادية» واجتماعية؛ وسياسية) 
ليكون تحت 'تهديد صارم متواصل". ويتمثل “العامل الحاسم' فى الخوف من 
أن "الأرض التى كُسبّت على مدى فترة طويلة من الوقت سيجرى فقدانها 
بسرعة". ويمكن تمثيل العلاقة بين توقعات إشباع الحاجات وإشباعها الفعطلى 
ب"منحنى [" عنتللاكء ل (أنظر الشكل 1-9). 

وَتقيقَهذة التظريتة تون ة :1953 المخضرية يعننه شاهة مين 
الإضرابات؛ والتمردات الفلاحية» وأعمال الشغب الحضرية توجت ب اتقلاب 
عفري قام انه ضباط الجيش- وهى ترضح أن توققات التضين بذأت فئ 
2 بمنح البريطانيّين لاستقلال مقيّده وتواصلت مع التصنيع وزيادة فى 
الضادزات فى أعقاب: الحرتب العالعية الثانية: وجرئ: إخناط توقعات التقتندم 
المستمر بين 1945 و 1951 بانهيار فى الطلب العالمئ على القطن» وبطالة 
بين ثلث قوة العملء وتضخم مرتفعء وهزيمة مُذلّة على يد الدولة الجديدة 
إسرائيل» وفساد حكومئ» وعجز فى القمح والنفط. وتسنهم الوعود التى 
تطلقها المجموعات القومية فى مثل هذه المشكلات (1972 ,1029165). وفى 
8 شهدت مصر من جديد أعمال شغب وإضرابات فى مدنها الكبرى فى 
أعقاب زيادات فى أسعار الأغذية الأساسية» مما هدد موارد رزق الناس 
الذين صاروا بالفعل أقرب إلى خط الفقر. 

وتشمل عوامل معاصرة تقود إلى تصورات عن فجوة متزايدة 
الاتساع بد بين المستويات المتحققة والمتوقعة للرفاهية مشكلات بيئية مثل إزالة 
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الغابات وتدهور الأراضى تقود إلى مستويات أدنى من الناتج الاقتقتصادئ 
وعزل المجتمعات المحلية (1999 ,60 صتسفطه3). 


التأثيرات الأجنبية 


تشدد بعض تفسيرات عدم الاستقرار على أهمية العوامل الخارجية. وفى 
أمريكا اللاتينية تكون للدَيْن والتبعية آثار مؤدية إلى عدم الاستقرار» إِذْ تؤثر 
على شرعية الحكومات عن طريق التأثير بصورة عكسية على أدائها 
الاقتصادىئ. ومن ناحية أخرى تعمل عوامل سياسية صريحة بصورة مستقلة 
عن مثل هذه التأثيرات الاقتصادية أو تكون وسيطا لتأثيرها. ويمكن أن يكون 
الترويج والانتشار الدوليان مهمّيْنء كما فى حالة الثورة الكوبية داخل أمريكا 
اللاتينية» أو الانقلابات العسكرية فى البلدان المجاورة؛ أو موقف الولايات 
المتحدة الأمريكية تجاه الحكام الديكتاتوريّين والديمقراطيات. ويجرى استخدام 
المساعدة بصورة متزايدة كسلاح ضد الممارسات السياسية» وإِنْ كان ذلك فى 
اتجاه الديمقراطية. كما عززت التهديدات الخارجية» الفعلية أو المتصوّرة. 
لأمن بلد ما السلطوية» والعسكرية» والكوابح على الحريات المدنية. 

ويمكن أن يتخذ التورط الأجنبئّ شكل الآثار غير المباشرة الناشئة 
عن الأزمات فى الدول المجاورة؛ كما فى جمهورية الكونغو الديمقراطية: 
حيث جلب أكثر من مليون من المهاجرين الهوتو 1140 من رواندا معهم 
الصراع الإثنىَّ الذى قاد إلى الإبادة الجماعية فى بلدهم ذاته. وبدلا من ذلك» 
يمكن أن يكون التدخل منّقا من جانب الحكومات المجاورة القوية» كما فى 
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غزو سوريا وإسرائيل للبنان» خاصة إذا كانت هناك زمر سياسية محلية 
تدعمها حكومات أجنبية» مثل الحركة الشيعية فى لبنان» حزب الل. وفى 
الوفت الحالية يُشعل التدكل الأحتبئ باسم “الخرب: عن" الإرهان" التصراع 
الحدودئ بين إرتريا وإثيوبياء حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية إثيوبيا 
ضد الحكومة الإسلامية الإرترية المتهمة بصلات مع القاعدة: 

وفى كثير من الأحيان شرع تدخل أجنبئَ فى تدمير نظام بكامله؛. 
بصورة سرية فى بعض الأحيان» كما هو الحال مع تدخل الولايات المتحدة 
الأمريكية فى تشيلى فى أوائل سبعينيات القرن العشرين» وبصورة علنية فى 
بعض الأحيان» كما هو الحال مع غزو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
للعراق فى 2003 والذى دمر البنية الأساسية المادية والإدارية للبلاد وحوّل 
السياسة إلى حرب أهلية» وعنف طائفئ» وتسلل أجهزة الأمن والبيروقراطية 
واحتمال أشكال جديدة من السلطوية. 


الإثنية 
ويرتبط التأثير المؤدى إلى عدم الاستقرار للدقرطة الاقتصادية والاجتماعية 
بالمشكلات الثى عانت منها مجتمعات كثيرة عندما يتجاوز الؤلاء لمجموعة 
إثنية الولاء لدولة جديدة. وكما رأينا فى الفصل 8, فإن هذه المشكلة يُشار 
إليها أحيانا باعتبارها أزمة الاندماج أو بناء-الأمة. ويُنظر أحيانا إلى بناء- 
الأمة باعتباره نشاطا أخلاقيا وسيكولوجيا مصمّما لإعادة توجيه ولاءات 
الناس نحو كيان سياسئ جديد. غير أن الارتباطات الأصلية التى تقوم على 
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القبيلة» أو اللغة» أو الدّين» أو العرزق كانت وما تزال قوية بصورة هائلة فى 
معظم مناطق العالم الثالث. وكانت انقسامية للغاية» وفى كثير من الأحيان 
كانت تقود إلى تمردات مسلحة. وتمثل المطالب الإثنية فى الوقت الحالى 
المصدر الأكثر أهمية للصراع السياسئ العنيف فى العالم الثالث؛. حيث 
تتراوح بين الانفصال والحقوق المتساوية» والمشاركة السياسية الأوسعء 
والقضاء على التمييز الاقتصادئ. والاجتماعى؛ وحماية التراثات الثقافية 
(1994 ,112111 200 :1ننا© :1994 ,110200112). وقد ظلت ديمقراطية الهند 
مهدّدة باستمرار بالصراع الطائفى» خاصة بين الهندوس والمسلمين. 

وقد نشأ الصراع الطائفئ فى سياق تناحرات تاريخية (على سبيل 
المثال» السينهاليين والتاميل فى سرى لانكا)» والتنافس على موارد نادرة 
(خاصة التوظيف)؛ والفوائد غير المتناسبة من التحديث التى تتمتع بها بعض 
المجموعات الإثنية (على سبيل المثال؛ الإيبو 100 فى نيجيريا)» والتخصص 
المهنئ الإثنىّ الحصرى: و'تقسيم العمل". وقد خلف التمييز الاستعمارئ 
تركات من الهيراركيات والتفاوتات الإثنية فى الرفاهية المادية (مثل الباجاندا 
8 فى أوغندا). وتفاقمت المخاوف من السيطرة السياسية نتيجة الحق 
الحصرئى فى الحكم الذى تطالب به بعض المجموعات الإثنية (مثل البوشتون 
5 فى أفغنستان) ونتيجة ريطن لغة واحدة كلغة رسمية (كماهو 
الحال مع لغة الملايو فى ماليزيا) (1985 ,110101112). وقد أذّى التمييز 
السياسئ لمجموعة إثنية من جائب أخرى إلى الحرب الأهلية فى كوت ديقوار 
فى 2002. وفى بوروندى قادت حكومة تسيطر عليها أقلية التونسى أاده1 
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وأبقتها الديكتاتورية العسكرية فى الحكم إلى حرب أهلية دامت 12 عاما مع 
الأغلبية السكانية: "الهوتو". 

وتتوقف مسألة ما إذا كان التنوع الإثنى يهدد الاستقرار السياسى 
كثيرا جدا على الطريقة التى يتم بها تنظيمه وإدارته. ويتحدّد نوع وحجم 
الصراع الإثنىَ بمستوى تماسك المجموعة (الذى يتأثر بقوة المظالم وبالتركز 
الإقليمئ للمجموعة)؛ وإستراتيجيات وتكتيكات القادة (خاصة استخدام العنف)» 
ونوع النظام السياسئ الذى تجرى مواجهته (مستوى ديمقراطيته)» والتشجيع 
الخارجىئ (1994 :1134 4مه ن0). وتقل أهمية الإثنية عندما توجد هويات 
متعارضة أكثر من وجود توافق بين انقسامات إثنية» ودينية» وإقليمية؛ 
ولغوية: وقد أدت أشكال :من 'الجمع .بين الإشية والثين إلى عتصيانات في 
كوت ديقوار من جانب "الديولا" 1010185 المسلمين و'سينوفو" 2562010105 وفى 
جنوب تايلنداء حيث يقاوم ملايو مسلمون الاندماج فى بلد بوذىئى بصورة 
سائدة. كذلك فإن عدم الاستقرار أكثر احتمالا حيث توجد قلة من المجموعات 
الإثنية الكبيرة تسيطر صراعاتها على السياسة؛: وأقل احتمالا عندما توجد 
تفذدية لتشوعات إقة صغيرة ت قسازار نحن تتجيريا وقزانيتا مهدا 
الكصوفن: 

وقد جرى اختبار أطروحة أن التنوع الإثنّ يجعل بلدا ما أكثر 
عرضة لعدم الاستقرار السياسئ اختبارا تجريبيا عن طريق التحليل الكمىّ ! 
7 صراع فى 161 بلد بين 1945 و1999. وعندما أخدت المعتروي اهلح 
كمؤشر لعدم الاستقرار وُجِد أنه لا التعددية الإثنية ولا تمييز الدولة ضد 
الأقليات» دينية كانت أم لغوية» جعل عدم الاستقرار أكثر احتمالا. والواقع أن 
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وجود أوضاع تلائم التمرّد. سواء بإلهمام من الشيوعية؛ أو الأصولية 
الإسلامية» أو القومية» يزيد من خطر الحرب الأهلية. وتتمثل هذه الأوضاع 
فى الحكومة الضعيفة وغير المستقرة» والطويوجرافياء وض خامة السكان» 
والاعتياد على الشروط المحلية من جانب المتمردين ( ,21)18.آ لتنة دملعدء]1 
2)013. 

وهذه النتائج لا تلغى بالكامل دور الإثنية فى عدم الاستقرار. إِذْ يمكن 
ألا تكون التعددية الإثنية والتمييز مرتبطين بالحرب الأهلية ولكن يظل من 
الممكن أن يرتبطا سببيًا بأنواع أخرى من عدم الاستقرار. وقد شملت العيّنة 
أيضا أورويا الشرقية» والاتحاد السوقييتئ السابق» وبلديْن غربيّيْنَ. وقد 
احتشل: تيت" القؤة مق الدخل كموكن على المقدرة الحكومية» كما جوف 
الاعتراف بأن "التنوع الإثنى ما يزال يمكن أن يسبب الحرب الأهلية بصورة 
غين اشر ة: اذا أت إلن تصيت خزة أدتى :من الذكل أو إلى دوالة صتحففة: 
(82 .م ,2003 .21]12آ 220 دملئدء*1). - حيث يمثل نصيب الفرد من الدخل 
متغيرا بالغ الأهمية عند بحث مدى التعرض للحرب الأهلية» بهبوط بمقدار 1 
0 دولار يرفع مدى التعرُض بنسبة 41 فى المانة. 

وفى كثير من الأحيان كانت التعددية الثقافية التى تم الاستشهاد بها 
باعتبارها سمة مميزة تقريبا للتخلف السياسئ كان يعنى افتقارا إلى الإجماع 
بشأن القيّم السياسية. وهناك إِذَنْ ما يُنظر إليه فى كثير من الأحيان على أنه 


أزمة ثقافة سياسية. 
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الثقافة السياسية 


بحر فن العادة تعريف الثقافة السياسية بأنها الطريقة التى يُقَيّم بها الناس 
الإجراءات و المؤسسات السياسية ويكونون رأيهم بشأنها ( .4«مضمةنط 
8و . انها نسّق من المعتقدات» والقيّم؛ والمثل العليا بشأن الطريقة التى 
يجب أن يقوم بها نظام للحكومة بوظيفته. وباعتبارها موضوعا لبعض 
التغيرات» تحيل "الثقافة السياسية" إلى مستويات للتقييم بشأن قواعد اللعبة 
النياسة وقةا حصي : بعطن: اللماء الساستيق هذا الشووم فنئ: نيم تلق 
بإجراءات السياسة» وكيف ينبغى اختيار القادة السياسيّين» وكيف ينبغى أن 
يكون سلوكهمء وكيف ينبغى صنع القرارات الموثوقة. ويضيف آخرون إلى 
هذا نطاق عمل الحكومة وشرعية التدخل الحكومئ فى بعض مجالات النشاط 
الاجتماعى والاقتصادى. 

وسوف تشمل القيْم الثقافية وسائل نقل السلطة والحدود الشرعية 
للدولة. والقومية والانفصال هما النتيجة المنطقية للقيّم فيما يتعلق بالحدود 
الإقليمية وأين ينبغى رسمها. كما أن الأفكار المتصلة بالاشتراك السياسى 
الشخصئ» وبِمّنْ المخوّل بالمشاركة؛ وبما إذا كان من المحتمل أن يكون 
الفعل السياسئ فعالا ضمن نظام سياسئ بعينهء جزءًا من الثقافة السياسية. 
وهى تشمل أيضا المواقف تجاه المشاركين الآخرين وأدوارهم كفاعلين 
سياسئّين. ويمكن ألا تقر ثقافةٌ سياسية اشتراك ومشاركة كل أقسام المجتمع. 
وعلى سبيل المثال: يمكن إقصاء النساء. 


451 


وقد جرى التعبير عن تحفظات فيما يتعلق بمفهوم الثقافة السياسية 
وتفسيرات التغيير بشأنها. أولاء هناك مشكلة السببية فى افتراض أن أنماطا 
بعينها من الثقافة السياسية تقود إلى الاحتفاظ ببعض أنواع النظام السياسئ: 
وأنه: إذا لم يكن هناك تطابق بين الثقافة والنظام» سوف يتغير النظام نتيجة 
تقويضه بسبب افتقار إلى الإجماع والشرعية. ولا يجب النظر إلى الثقافة 
السياسية بطريقة بالغة الحتمية (19936 .113:0020). ويوجد افتراض مسيّق 
فى كثير من المادة المكتوبة بهذا الشأن بأن خط السببية يسير فى هذا الاتجاه. 

وتتمثل مشكلة أخرى فى أنه قد يبدو أن قعدرًا كوجرا فسن فد 
الاستقرار السياسىّ الذى تعرئضت له بلدان العالم الثالث يتوافق مع قيّم 
مشتركة على نطاق واسع. والحقيقة أن فكرة أن الطريقة الوحيدة لحماية 
المرء لمصالحه تتمتل فى الحصول على احتكار للسلطة والتشبّث بها لإكمال 
إقصاء مجموعات أخرى حيثما كان ذلك ممكناء قد ميزت سلوك حركات 
سياسية كثيرة فى عهد ما بعد-الاستقلال» كما ميزت سلوك بعض الحركات 
القومية المتشظية التى تقاتل فى سبيل الاستقلال. وبسسب أهمية الدولة من 
النواحى الاجتماعية والاقتصادية فقد كانت موضوعًا لاهتمام مجموعات 
سياسية تسعى إلى احتكار السلطة؛ وليس تقاسُمها بروح من الققفة مع 
مجموعات أخرى. وكانت مثل هذه المواقف الواسعة الانتشار إزاء السلطة 
مسبّبة جدا لزعزعة الاستقرار. 

وهكذا فإذا كانت بعض القيّم المشتركة مؤدية إلى الاستقرار وأخرى 
غير مؤدية إليه فإن استخدام مفهوم الثقافة التى تعنى القيّم المشتركة كتفسير 
للاستقرار لم يَعْد مفيدا. ويصير على أقل تقدير حجة دائرية: يَخْدث. 
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الاستقرار إذا اشترك أعضاء المجتع فى قيْم موصلة إلى الاستقرار ويتوقف 
الأمر على طبيعة تلك القيم المشتركة. ولا يكفى القول إن مجتمعا ما سيكون 
مستقرا عندما يتقاسم عدد كبير بصورة كافية من الناس قيّما مشتركة بشأن 
الكيفية القن بدا نيا الشتون السياسية. 

وهذا بعيد تماما عن مشكلة كم هو العدد الكافى. عه 
محدّد من المحتمل أن نجد أكثر من مجموعة واحدة من المعتقدات المتصلة 
كين التكرنةقى السجهو: والطزيقة الى يضاث أن دان ديكا ل [لادوان 
السياسية الخاصة بمختلف أقسام المجتمع. ويطرح هذا سؤال النسبة من 
المجتمع التى يجب أَنْ تؤيد نظرة تتعلق بكيف يجب أن تدار الحكومة قبل 
يكون من الممكن أن يقال إنه يوجد إجماعٌ كاف على دعم نظام سياسى 
ينسجم مع تلك القيم المشتركة. وإلى أىَ مدى ينبغى أن تكون الثقافة 
متجانسة» وإلى أئ مدى ينبغى أن يتسع نطاق كونها مشتركة؟ . 

ل 0 
نسبة ما من المجتمع بأن قواعد الحكومة تفتقر إلى السلطة الأخلاقية قية» وتشك 
فيها بالتالى» ذ فلا ترى الكو ين الوخالى أ تتلد ل ار لخدمة 
أن بعضء أو كل تلك القواعد» تفتقر إلى قيمة أخلاقية» بمسألة إلى أىّ مدى 
سوف ينحرفون عن المعايير السائدة. فقد يعتقد النا من أن القواعد ليست 
جديرة بموافقتهم الأخلاقية دون أن يكونوا مستعدّين لكسرها. وهذه معضلة 
عامة فى السياسة. ويمكن لنظام أن يفقد السلطة الأخلاقية إذا اتضح أنه يمكن 


إساءة استعمالها بسهولة. غير أن التصرف بما يتعارض مع بعض القواعد 
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لأن قواعد أخرى يجرى تطويعها وكسرها قد يكون أكثر ضررا من الموافقة 
على محصلات القواعد كما يجرى العمل بها فى الوقت الحالئ. 

وإذا لم يكن من الممكن أنْ نعرف إلى أىّ مدى سينحرف الناس لأنهم 
ببساطة يفتقرون إلى الاحترام الأخلاقىئ للحكومة» فإن من المستحيل كذلك أن 
نعرف عندما ينحرفون ما إذا كان ذلك بسبب ذلك الافتقار. ويوجد فى العالم 
الثالث استهزاء متكرر بالقواعدء مع الانتشار الواسع النطاق جدا للممارسات 
الانتخابية السيئة. هل يعنى هذا أزمة شرعية؟ ولا يقود هذا دائما إلى 
الاستقرارء ما لم يتم تعريف عدم الاستقرار بأنه كسر القواعد. وهكذا فإنه لا 
يبدو من جديد تفسيرا نظريا مفيدا جدا أن يقال إنه إذا كان الإجماع غائباء 
سيكون هناك عدم استقرار سياسى. 

وأخيرا يعنى مفهوم الثقافة السياسية أن المواقف والمشاعر المتصلة 
بالسياسة تعكس خيارات عقلانية ومستويات مرتفعة من الإدراك عما يعنى 
نظام سياسئ بقدر ما يتعلق الأمر بمصالح فردية. ولا مجال لفكرة الوعى 
الزائف أو الهيمنة الزائفة. غير أن ما يعتقد الناس أنه فى مصلحتهم من حيث 
هياكل الحكومة قد يكون أفكارا وقيّمًا تعلنها مجموعات اجتماعية-اقتصادية 
مصممة على الاحتفاظ بسيطرتها. ويمكن أن تقوض مجموعات قَيَمٍ بديلة تلك 
السيطرة. ويمكن أن تفسّر التنشئة كيف تنتقل القيّم السياسية من جيل إلى 
آخرء غير أن هذه عملية أجبال وليست مشكلة طبقية» ينقل عن طريقها جيل 
إلى آخر قَيمًا تكون متعارضة مع مصالحها الطبقية. والحقيقة أن فكرة 
السلطة السياسية التى يجرى التعبير عنها جزئيا من خلال الوعى الزائف» 
وقدرة على كسب قبول وسائل تنظيم المجتمع؛ لهما آثار واسعة جدا على 
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طول دراسة السياسة. ويمثل الوعى السياسئ لمجموعات نوعية فى مجتمعات 
العالم الثالث مسألة مهمة إذا كان علينا أن نفهم لماذا يجرى قبول مثل هذا 
الحرمان» والظلم؛ واللامساواة فى مجتمعات تكون فيها مثل هذه السمات فى 
منتهى القسوة. والواقع أن فكرة الثقافة السياسية لا تعالج ما يجب النظر إليه 
باعتباره بُعْدَا مهما للسلطة السياسية. 


اللامساواة 


تتمتل أطروحة تتعلق بعدم الاستقرار السياسئَ يمكن الرجوع بها إلى أرسطو 
811016 فى أن المساواة فى المجتمع سوق تؤمق النبلام والاستقزان. ولعل 
هذه الأطروحة أن تكون ملائمة جدا للعالم الثالث حيث توجد "لامساويات 
الحتماحفة تو اكمية عميقة” (1993 ,لإعصلطذ5 :19 .م ,1990 ..21 اء لممصسهتط). 

وم أن تيارات اللامساواة فى العالم الثالث لا تَتَبَع أ نموذج 
إقليمى» فقد زادت اللامساواة الكلية على مدى ال 30 سنة السابقة» بصورة 
خاصة بسبب الزيادات فى البلدان ذات الأعداد الكبيرة من السكان» مثل 
الصين. ويمكن تصوير حجم المشكلة فى البلدان النامية عن طريق مقارنة 
للأنصبة بالنسبة المئوية من دخل أفقر وأغنى 20 فى المائة من السكان فى 
البلدان ذات المستويات العليا والدنيا من اللامساواة. والبلدان ذات اللامساواة 
الدنيا ليست الأغنى فى العالم والبلدان ذات المستويات العليا ليست دائما 
الأفقر. غير أنه لا يوجد أىّ بلد من البلدان ذات اللامساواة المنخفضة فى 
العالم الثالث. 
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جدول 1-9 النسب المئوية لأنصبة الدخل والاستهلاك, 
أفقر وأغنى 0 فى المائة من السكان بلدان الدخل المرتفع والمنخفقض 
الأكثر| الأكثر | ونون الأكثر الأكثر 


الدخل المنخئخض انخفاضا ارتفاعا ‏ , © ١‏ انخفاضبا” ' ارتفاعا 
موه ودمه المرقغ > ورين 0ن 

بوليقيا 15 0) أستراليا 3.6 38 
أوندوراس 4ض 58.33 بيلاروسيا ‏ 8.5 2303.3 
ياراجواى 26024 61.9 بلغاريا 07 20613 
سيراليون 1.1 4) جمهورية ‏ 10.3 23539 
البرازيل 2.8 61.1 فينلندا 96 2067 
جمهورية أفريقيا الوسطى ‏ 2.0 65.00 هنغاريا 05 2305 
غينيا-بيساو 1 53.4 اليايان ‏ 10.6 325317 
نيكاراجوا 02082 40,3 جمهورية | 8.8 208 

السلوقاك 


المصدر: بيانات مأخوذة من آخر عام مسح متاح» 
66-5 .ص ,2.7 عالطه1 ,2007 .لصم جملا 


ويشير الجدول 9-! إلى أنه إذا كانت اللامساواة مصدرا للاستقرار 
السياسى فإن بلدان العالم الثالث تواجهها مشكلة جدية؛ غير أن المساواة 
النسبية يمكن أن ترتبط بعدم الاستقرارء أيضاء مع أن من الجلئَ أنها بصفة 
رئيسية فى البلدان التى تمر بمرحلة انتقال من الشيوعية إلى الديمقراطية. 

وتشير نظرة حصيفة إلى أنه إذا كانت توجد لامساويات عميقة فإنه 
سيوجد استياء وسخط مع نظام لصنع القرار غير قادر على إصلاح عدم 
التوازن أو يسيطر عليه أولئك المصمّمون على المحافظة على الأمر الواقع. 
ومن المرجح أن يكون سوء توزيع الدخل مؤشرٌ إنذار قوئ بالعنف السياسى» 
لأسباب ليس أقلها أنه يجرى الإحساس به بقوة وسط الفقراء الحضريِّينَ الذين 
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هم أكثر قدرة على التعبئة بصورة جماعية. وقد أدت اللامساواة المتنامية فى 
الصين إلى 000 87 من الاحتجاجات وأعمال شغب فى عام 2006 وحده. 

وهناك بعض الأدلة التى تدعم وجود علاقة بين عدم الاستقرار 
السياسئّ فى البلدان الفقيرة واللامساواة المادية» مثلما فى حيازات الأراضى 
(1992 ,.1ه اه عنزءصسطءوعن1). وتكون البلدان الأكشر فقرا ذات التوزيع 
اللامتساوى للأراضى أقل استقرارا من البلدان التى لديها لامساويات فى 
الأراضى ولكن لديها أيضا مصادر بديلة للثروة ومستويات معقولة من الدخل 
(1968 .ماعط ص11 :1964 ,1ء5وون). ويرتبط هذا بحجة التخلف الاقتصادى: 
أن البلدان الفقيرة لا تستطيع أن تنتج ثروة كافية لإشباع كل الحاجات؛» على 
حين أن البلدان الأغنى تشبع الخاحات الأسائنية وتمفل مستوى معيشة أولتك 
الأكثر فقرا معقولا وليس غير مستقفر للغاية. 

ومن ناحية أخرى أوضحت دراسات أخرى تستعمل العنف السياسئ 
كمؤشر على عدم الاستقرار وملكية الأرض كمقياس للامساواة أنه رغم أن 
سوء توزيع ملكية الأراضىء بما فى ذلك المستويات المرتفعة ممن لا يملكون 
أرضاء قد سبق العنف الثورىّ فى نيكاراجوا والسلقادورء فإن بلدانا أخرى 
فى نفس المنطقة (كوستا ريكا وينما) تعانى من نفس اللامساويات بقيت غير 
عنيفة ومستقرة نسبيا. ويمكن ألا تعمل اللامساواة الزراعية بصورة مستقلة 
ولكنٌ يمكن أن تكون ببساطة جزءا من اللامساواة فى التوزيع الكلى للدخل 
([(198 .تمدع ناء5 4ج 116نا/(). كما يتمثل اعتبار مهمّ فى طريقة قياس 
اللامساواة حيث إن عدم ملكية الأرضء أكثر من توزيع الأرض بين السكان 
المالكين للأرضء مؤشر إنذار أفضل للاستقرارء حيث إن مستويات مرتفعة 
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من عدم ملكية الأرض سبقت العنف السياسئ وحتى الثورة فى المكسيك 
١ )1991(‏ والصين (1941)؛ وكوبا (1959)» وبوليقيا (1952). غير أن تحليلا 
متعدد المتغيرات وعبر قومئّ شامل كشف عن أن الارتباط بين عدم ملكية 
الأرض والعنف السياسى لا وزن له إحصائيا (1989 .21 )© 3/116). 

وتتمثل الحجة المضادة فى أن البلدان المستقرة تتمتع بتوزيعات 
مساواتية نسبيا للدخل. غير أنه ينبغى الإقرار بأن هذ الفرضية ستبدو مزيّفة 
بسبب المجتمعات غير المساواتية التى عرفت استقرارا كبيرا. والهند حالة 
فى صميم الموضوع.؛ يجرى الاستشهاد بها فى كثير من الأحيان باعتبارها 
ديمقراطية مستقرة؛ على الأقل فيما يتعلق بالعالم الثالث. ومن الجلئّ أن الأمر 
يتوقف على الطريقة التى يُقاس بها الاستقرار. 

ومن الواضح أنه ليست كل لأمساواة طن نوي لكين الواقع. 
ولامساواة النوع [الذكر والأنثى] هى المثال الأكثر وضوحا لذلك. ذلك أن 
التمييز ضد النساء فى السياسات (وفى مجالات أخرى للحياة) يمثل السمة 
المميزة المحدّدة للعلاقات بين النوعين فى العالم الثالث (كما فى معظم البلدان 
الأخرى). ومواطنة النساء مقيّدة. وقد وجدت دراسة شملت 43 بلدا تغطصى 
ثلاثة أرباع سكان العالم أنه 'ما من بلد تملك فيه النساء الوضع السياسئ 
المساوى لوضع الرجل" (3 .م ,1994 بدهداك]8 0ننه لإننط ل جدوط0). ويتمثل 
عامل مساهم فى أن إدارة الأسرة والحيازة الأسرية تقع بصورة غير متناسبة 
على كاهل النساء على حساب المشاركة السياسية. 

والنساء ناقصات التمثيل بصورة فظة فى المؤسسات والمنظمات 
السياسية» خاصة فى الأحزاب السياسية. فقط فى منطقة البحر الكاريبيت 
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وجُزر سيشل تشغل النساء أكثر من 20 فى المائة من المناصب الوزارية 
على مستوى الحكومة. والنسبة أقل من 5 فى المائة فى آسيا والمحيط 
الياسيفيكى. وفى !1 بلدا ناميا فقط تشغل 20 فى المائة أو أكثر من الننساء 
المناصب تحت-الوزارية فى الفرع التنفيذىَ. وفى كل مناطق العالم الثالث لا 
تشكل النساء أكثر من 15 فى المائة من أعضاء الهيئات التشريعية القومية فى 
المتوسط. وِيْبَّيْن الجدول 2-9 أنه توجد تفاوتات كبيرة بين البلدان فى نفس فئة 
التنمية. غير أنه فى كل مكان فى العالم الثالث تمثل الدولة "هيراركية نوعية' 
تقصى أو تهِمّش النساء عن طريق تقاليدٍ اجتماعية ودينية كارهة للنساء تهبط 
بمكانة النساء إلى المجال الخاص؛: خاصة فى الأنظمة الإسلامية ( ,دءلةط/17 
و6. وفى الصين هبطت بالفعل مستويات المشاركة السياسية للنساء أثناء 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الأخيرة بعد أن جرى حرمان النساء نتيجة 
تطبيق العمل بانتخابات تعددية تسمح بالتمييز لصالح الرجال (1996 ,108:10). 

وحتى بعد فترات الدُقرّطة التى كانت نت فيها النساء فاعلات مهمات» 
تواصل ثقافات الأبوية إقصاء النساء عن السياسة وفى العادة تستتبع العودة 
إلى 'الوضع العادى" قيودا على أدوار النساءء خاصة فى السياسة والحكومة 
(1994 .دوواء!! لمة تصتنطك:0©). وعلى سبيل المثال» فإن النساء فى 
أمريكا اللاتينية كن معرضات لإقصاء متجدد بعد الانتقال إلى الديمقراطية؛ 
عندما تحل محل قوة حركاتهن الاجتماعية أحزاب سياسية يسيطر عليها 
الذكورء وعندما تركّز الحكومات على الأهداف الاقتصادية وليس الاجتماعية 
التى قامت النساء من أجلها بحملاتهن "إعادة الطابع الذكورى" 


مهاه زاهددده: للسياسة. ويبيّن التاريخ الأمر يكئ اللاتينى أنه حتى الدول 
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الثورية "مقاومة مثل الدول الأخر ى لمشاركة النساء" ( ,87 .مم ,1999 ,عاوة:0 


161). 
جدول 2-9 النساء فى اليرلمان؛ بلدان مختارة 
البلد المقاعد اليرلمانية التى فزن بها 
1 فى 2007 (90) ش 
دخل منخفض 16.1 
موزمبيق 304.8 
بنجلاديشس 15.1 
دخل متوسط منخفض 163 
كوبا 206.0 
المغرب 0.5] 
دخل متوسط مرتفع 152 
الأرجنتين 230 
الجابون 12.5 
دخل مرتفع 227 
السويد 14/3 
لكويت 1.5 
المصدر: 


ءلم 0 1عنع10 50121 ,(2008)كلصوظ 131/011 
لكا الا ا انا 01 


هذا لذ بحن القوك: إن الشاء الوروك جز | انرون التمباقه الؤانية إلى 
تغيير السياسة تغييرا جوهريا. فقد لعن دورا مهما فى الحركات فى سس بيل 
الديمقراطية» والإصلاح السياسئ» ومقاومة السلطوية» خاصة فى أمريكا 
اللاتينية» وتايوان» والفيليين» حيث شكلْنَ حركات اجتماعية جديدة للاحتجاج؛ 
والضعظ: وممَفهمّة المظالنت التمتياسية (1996 27ه30): وقد نشات 
المنظمات النسائية ذات الأجندات النسوية فى ثمانينيات وتسعينيات القرن 
العشرين؛ مثل اللوبى النسائئ العالمئ فى زامبيا وجابرييلا .]0,1310151 فى 
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الفيلييين (19960 .138/3165). والحقيقة أن ظهور النساء فى مناصب القمة 
السياسية» مثل رئاستئ تشيلى والبرازيل» يمكن أن يساعد على تحسين وضع 
المرأة فى المجتمعات التى يسيطر عليها الذكور. 

غير أن جانبا كبيرا من النشاط والتنظيم السياسئ النسائى (تمييزا 
لهما عن مشروعات الاعتماد على النفس التى تغيّر أحيانا الاختلال النوعى 
فى شبكات سلطة محلية - 2001 ,12006]6) لم يتم توجيهها إلى لامساواة بين 
النوعين» ربما بدعم من فلسفة نسوية. وقد تمّ تكريسها لأسباب اقتصادية 
واجتماعية ليست خاصة بالنوعين ويستفيد منها الجميع» مثل تنظيم الحملات 
فى سبيل حقوق الإنسان» والإعانات الغذائية» وحماية التوظيفء والرعاية 
اليدية. واتائن ها ضعت النواسة القن تقخرط نيا التسناء المساواة علس 
سبيل المثال» عبر توسيع للاقتراع العام) على رأس أجندتها وحتى عندما 
كانت النساء يشتركن فى حركات ثورية تشمل تحرير النساء فى أجندتها فقد 
كان هذا 'محدودا ومليئا بالتناقضات" (90 .م .19966 ,118/82162). ويمكن تفسير 
التحسينات بعد-الثورية لصحة النساء» وتعليمهن» ورفاهيتهنء بالتحسينات فى 
حياة الفقراء بوجه عام أكثر مما بالنشاط السياسئ للنساء. 

ويطال حافك مو شوق 30 :تين أن لماه لات ويتكان سمهي 
متجانسة بل هن منقسمات كالرجال من حيث الطبقة» والدين» والإثنية. وفى 
أمريكا اللاتينية» على سبيل المثال» 'تشدّد النساء على صلاتهن الطبقية أكثر 
من هوياتهن كنوع" (161 .م ,1999 يعكاكة:0). 


461 


الصراع الطبقئ 


من المنظور الماركسى يتمثل تفسيرٌ نظرئ للاستقرار فى الصراع الطبقى. 
ومع تطور الطبقات داخل اقتصاد ومجتمع رأسماليين» تصير مصالحها غير 
قابلة للتوفيق بصورة متزايدة. وإفقار طبقة الشغيلة مصحوب بنموها إلى أن 
تصير الثورة فى نهاية المطاف محتومة. غير أن مشكلة واحدة على الأقل 
من المشكلات مع هذا الخط الفكرئ فى سياق العالم الثالث تتمثل فى أنه إذا 
كان الوعى الطبقئَ يتطور فإن هذا يحدث بطريقة فريدة. إنه بصورة أقل فيما 
يتعلق بملكية وسائل الإنتاج وأكثر فيما يتعلق بالسلطة السياسية. وفى كثير 
من الأحيان فإن أولئك الذين يسيطرون على وسائل الإنتاج ويديرونهاء مثل 
البيروقراطيين المستخدمين بالأجورء يواجهون مجتمعا فلاحيا ما يزال عليه 
أن يطور وعيه الطبقئ المستمد من وضعه المادىّ فى المجتمع. 

وهناك من ثم المشكلة التى سبق أن أشرنا إليهاء وهى أنه فى كثير 
من الأحيان يكون أعضاء المجتمع ذوو الامتيازات هم الذين ينغمسون فى 
زعزعة الاستقرار. وفى العالم الثالث كان الصراع والأزمة داخل الطبقة 
المتوسطة الحديثة النشأة مصدرا للاستقرار السياسىّ. وفى 2006 كانت 
المعارضة ضد حكومة ثاى راك ثاى نهط1 2821 1821 فى تايلندا تمتطيها 
الطبقة المتوسطة الحضرية بسبب سياسات الحكومة المحابية لفقراء الريف» 
يما قن لألك الركابة' السححية الميدتر 2 والقزر وطن الختصتدى ووعد فرة اقصييره 
جدا وضع انقلاب عسكرئ نهاية للحكومة البرلمانية» ومرة أخرى تظاهرت 
الطبقة المتوسطة ضد إلحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وفى كثير من الأحيان 
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قادت الانقسامية» ربما على خطوط إثنية» بين الطبقات المالكة والطبقات 
المسئولة عن جهاز الدولة إلى اتفلابات عسكرية أو التلاعب غير القانونى 
بالعمليات السياسية. وبدلا من أن يثور الفلاحون ضد مضطيديهم؛ أو يتمرد 
اعنام عند حسك ابي تكافين: أقباء الطيقة 'التترسيظة على الحتيطرة فلو 
الدولة» باستعمال أساليب تقع خارج القانون والدستور. 


أزمة نفوذ الدولة 


فى كثير من الأحيان افتقرت دول العالم الثالث إلى السلطة التسى 
تجعل حضورها محسوسا فى المجتمع بأكمله. وقد عانت عجزا قانونيا 
وإداريا يصل إلى حد انهيار مؤسسات الدولة. وربما كانت البيروفراطيات قد 
تطورت بصورة مفرطة فيما يتعلق بالسلطة السياسية غير أنها لا تكون فعالة 
بالضرورة فيما يتعلق بالإدارة. والدولة لا تستطيع أن تقدّم الخدمات التى 
يعتقد دافعو الضرائب أنهم يدفعونها مقابلها؛ ولا تستطيع استخلاص الموارد 
من المجتمع الذى تحتاج إلى تمويل أنشطته؛ ولا تستطيع الحفاظ على القانون 
والنظام؛ ولا تستطيع ضبط الأمن فى أراضيها بصورة فعالة. ويبدو أن حالة 
أوغندا فى ثمانينيات القرن العشرين تدعم هذا النوع من التفسير. فقد كانت 
مناطق كثيرة جدا تحت سيطرة المجرمين؛ والعصابات؛ وجماعات أخرى لم 
يكن لها أىّ نفوذ شرعئ. وهناك مجتمعات أخرى يمثل هذا مشكلة فيها. 
فحكومة ثاى لا تسيطر على أقاليم أقصى الشمال - إنها تحت سيطرة 
بارونات المخدرات. وفى كولومبيا كانت توجد حرب أهلية فعلية بين الدولة 
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والمنظمات التى تريد أنْ تبقى خارج نطاق نفوذ الدولة وإنفاذ قوانينها. 
ويؤدى عجز الدول "الجديدة" عن توسيع سلطانها السياسئ الفعال» والمحافظة 
على النظام؛ واستخلاص الموارد لتوفير السلع العامة فى كل أنحاء أقاليمهاء 
إلى أزمات؛ وإلى تآكل الشرعية والأمن؛ وإلى الصراع المدنئ العنيف فى 
"الدولة بعد-الاستعمارية الهشة أصل"ه" ( ,أهلع51 :73 .م ,1996 ,طاممنزم 
6). 

والصومال مثال متطرف لانهيار الدولة. وعندما انهار النظام 
العسكرئ ل محمد سياد برى عند 519220 0عستتمقطه34 فى 1991 مع 
انسحاب الدعم الأجنبئ» افتقرت الدولة الصومالية إلى الشرعية بصورة كلية. 
وكانت مرتبطة بالحكم الشخصئ القمعئ لديكتاتور والمحسوبية ذات الأساس 
العشائرئ. وقد جرى تدمير البرجوازية الصومالية بصورة منهجية» وأطلق 
العنان لإرهاب الدولة ضد المعارضة السياسية» وجرى توسيع الصراع 
العشائرئ بصورة متعمدة حيث جرى تشجيع العشائر "الموالية"' على شن 
الحرب ضد العشائر "المتمردة"» وترك مجتمع مدنئ فى حالة غليان عنيف. 
أما مؤسسات الدولة فقد "ألقى بها إلى الشلل والغيرة» والتشوئشء والفوضى". 

وكان المجتمع المدنئ أكثر انقساما من أن يدعم نفوذ الدولة والنظام 
السياسى» وعاجزا عن تقديم قيادة قومية. واحتكر أمراء الحرب العشائريون 
السلطة بدعم من الميليشيات الثقيلة التسليح التى سيطرت على المجتمع عن 
طريق الاغتصاب والعنف؛ خاصة العنف الجنسئ ضد النساء. وتنافس أمراء 
الحرب على السيطرة على العاصمة فى سياق حرب أهلية دمرت كل 
المؤسسات 'وسجلات الحكومة المركزية". وعادت الصومال إلى القرن 
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التاسع عشرء 'بلا أ كيان سياسئ معترف به دوليا؛ ولا أ نظام قانوني 
رسمى؛ ولا خدمات بنكية أو تأمينية؛ ولا جهاز تليفونات أو بريد؛ ولا خدمة 
عامة؛ ولا نظام تعليمئ أو صحئىّ يعول عليه؛ ولا شرطة وخدمات أمنية 
عامة؛ ولا كهرباء أو شبكات مياه منقولة بمواسير؛ وبموظفين ضعفاء 
يخدمون على أساس تطوعئ محاطين بعصابات عنيفة مخربة من الشباب 
المسلحين" (72-8 .مم ,1995 ,0ضةل4). 

وينبع عجز الدولة من عدد من المصادر. فقد قام الاستعمار 
بإضعافء أو تشظية» أو تدمير الوسائل القائمة للسيطرة الاجتماعية. وخلق 
قادة الدولة منظمات تُنافس وتهدد قيادة السلطة التنفيذزية للدولة. وأثبتت 
المجتمعات القوية أنها مقاومة لسيطرة الدولة من خلال سلطة رؤساء القبائل» 
وملاك الأراضىء ورؤساء العمل؛ والشركات الأجنبية» والفلاحين الأغنياء؛ 
وَالل عماء العشائريّينء والطبقات المغلقة» والعائلات ذات النفوذ و"الأقوياء" 
(1988 ,لهلع1/1). 

ومن الممكن أن هذه النظرة للصراع المدنئ وعدم الاستقرار 
السياسيّ تخلط بين السبب والنتيجة. فالعوامل التى يجرى تقديمها على أنها 
النتائج المنطقية لفشل الدولة» مشل القومية-الإشنية صمؤثلهه2210-مصطاء» 
والصراع الاجتماعى» والتدخل العسكرىّ الخارجئ؛ يمكن النظر إليها 
بصورة مماثلة» وربما بصورة أكثر إقناعاء على أنها أسباب لعجز الدولة 
وانهيار الدول التى كانت فعالة إلى الآن مثل لبنان قبل منتصف س بعينيات 
القرن العشرين. ولا يعنى هذا إنكار أن انهيار تنظيم وإدارة الدولة سوف 
يفاقم القوى الاجتماعية والاقتصادية التى عملت على تقويضها. 
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وعلاوة على هذا فإن عدم الاستقرار ينشأء فى كثير من الأحيان» من 
أعمال أولئك الذين يسيطرون على الجهاز الإكراهى للدولة وليس أولتك الذين 
يسيطرون على وسائل الإكراه المخالفة للقانفون» سواء كمنظمات إجرامية أو 
مجموعات معارضة. والقوات المسلحة هى أوضح حالة فى صميم 
الموضوع. ذلك أن أزمة النفوذ تأتى لأن الجهاز الإكراهئ للدولة يستدير ضد 
سادتها المدنيّين» ليس لأن ذلك الجهاز ضعيف إلى حد أنه لا يستطيع أن 
يقاوم تحديا خارجيا لنفوذ الدولة. فقد زادت قوة الجهاز الإكراهمممٌ للدولة 
نتيجة إنفاق العالم الثالث على الأسلحة. ويبدو أن مثل هذا الإنفاق مدفوع 
بالضغوط السياسية التى تستطيع القوات المسلحة فى البلدان النامية ممارستها 
أكثر مما باعتبارات الأمن. وهو يجعل ميزان القوة والموارد يميل نحو 
القوات المسلحة» ويعترض سبيل تنمية 'مؤسسات اجتماعية وسياسية قوية 
ومستقلة"» 'ويؤدى إلى أن تصير مؤسسات الدولة ومجموعات النخبة مصمّمة 
على أهداف مؤسسات العنف المنظم' (187 .م ,1996 .5ناه). وهكذا فإن 
الدولة القوية» وليس الضعيفة» يمكن أن تكون مصدرا للاستقرار. 


المامتنتة الستئائيدة 


المؤسسات السياسية مهمة للاستقرار فى البلدان النامية. وتتمثل نتيجة سياسية 
منطقية مهمة للتحديث فى المجتمع قبل-الصناعئ فى زيادة سريعة فى التعبئة 
والمشاركة السياسيتين. وإذا أرِيد تفادى عدم الاستقرار السياسئ فإن مثل هذه 
المشاركة من الضرورئ أن يضارعها مستوى ممائل للتنمية المؤسسية. 
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وعلى العموم فإن هذا لم يحدث فى البلدان النامية. وكان العنف وعدم 
الاستقرار هما النتيجة المنطقية للمؤسسات السياسية التى كانت تتطور أبطمأ 
من المعدل الذى كان يجرى به تعبئة المجموعات الاجتماعية-الاقتصادية 
الجديدة سياسيا. ويجعل غياب مؤسسات سياسية فعالة من الممكن توجيه 
المطالب فى قنوات من خلال تدابير فعالة وشرعية ( لله «م)اع اغصن1] 
5 ,162ا10011118). 

وتتمثل مشكلة مع هذا التفسير فى أنه يحتوى على عنصر ليس سوى 
مجرد تحصيل حاصل (1982 ,ولإع.آ). وتشير "المأسسة” إلى عملية يمكن من 
خلالها إدارة الصراع بطريقة سليمة ومنظمة. وهى لا تعنى مجرد وسيلة 
إنشاء المنظمات. ويبدو أن حجة المأسسة مساوية للقول إنه إذا كان الأفراد 
والمجموعات مستعدين للمشاركة فى السياسة عن طريق اللعب وفقا للقواعد 
والقبول بمحصلات القيام بذلك فإنه سيكون هناك استقرار. وتؤدى زيادة فى 
المشاركة إلى عدم الاستقرار إذا كانت المؤسسات السياسية لا تستطيع 
استيعابها» غير أن عدم الاستقرار دليل على أن المأسسة ناقصة التطور. 
وبكلمات أخرى فإنه سيكون هناك استقرار عندما لا يكون هناك أىّ عدم 
استقرار. ونبقى بحاجة إلى تفسير للسبب فى أنه يجب أن يسلك الناس بطرق 
لا يقرها الدستور. 

غير أن النظرة التى مؤدها أن المشاركة السياسية من الضرورى أن 
تضارعها تنمية دستورية إذا أُرِيدَ تفادى عدم الاستقرار يدعمها البحث 
المقارن فى "ترابط" و'تماسك" مختلف أنواع النظام. كذلك فإن التحليل 
الإحصائى للمعايير الكمية للمؤسسات والاستقرار بالنسبة لعدد ضخم من 
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الأنظمة على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين يؤكد أن عدم الاستقرار 
السياسى وظيفة للتماسك المؤسّسى. وتكون ديكتاتورية ذات مستويات مرتفعة 
من المشاركة السياسية غير متماسكة مؤسّسيًاء وبالتالى غير مستقرة. 
وسيكون نظام أوتوقراطئ متماسكا إذا كان يمنع تنمية المؤسسات القادرة 
على تحذى قوة السلطة التنفينية المركزية. وبطريقة مماثئلةء ستكون 
ديمقراطية ما مستقرة إذا كانت السلطة منتشرة؛ مقدّمةً فرصا للسلطة أمام 
مجموعة واسعة من المصالح. وتعزز المؤسسات الديمقراطية - انتخابات» 
حكومة مسئولة؛ قنوات للمشاركة السياسية - إحداها الأخرى. ويحدث عدم 
الاستقرار السياسئ عندما تكون المؤسسات غير متماسكة» أئْ عندما توجد 
هيئات منتخبة ولكن مشاركة سياسية مقيّدة. وتكون الأنظمة غير المتماسكة 
مؤسّسيًا غير مستقرة ليس فقط لأنها "تميل أكثر إلى التعبير عن المظالم؛ بل 
أيضا لأن لها مؤسسات ضعيفة للتصدّى للتحديات لسلطان النظام" ( :© 62:65 
7 .م ,2006 ..31). 

كنا حتت حزاسة كسة غير -تومؤة 141-31 أزهة مفاسية مهد 
تشمل حروبا ثورية» وصراعات إثنية» وانقلابات ضد الديمقراطية بين 1955 
و2003: أن "تماسك" النظام يفسره عدم الاستقرار أكثر من متغيرات أخرى 
مثل التعددية الإثنية» أو الفقر ٠‏ أو الأداء الاقتصادئ. وعن طريق طرح 
سؤال 'ما هى الشروط التى تمكن دولة من البقاء مستقرة؟' وج أن مخاطرة 
عدم الاستفرار هى الأقل فى الأوتوقراطيات الكاملة والديمقراطيات الكاملة؛: 
وأنها الأعلى فى الأنظمة الهجينة» مثلما يكون الحال عند وجود انتخابات 
تنافسية ولكن ليست حرة تماماء وتسيطر على التنافس السياسىَ مجموعات 
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تعددية ( تتشكل على أساس الهوية الدينية أو الإثنية) تقارب السياسة بعقلية 
"الفائز يأخذ كل شيء". وهكذا فإن غياب هويات شاملة فى المنافسة السياسية 
تزيد بصورة جوهرية مخاطرة الأزمة السياسية (2005 ..1 :6 عده)00105). 
وسيبدو أن الانقسامية التى نجدها فى لبنان» حيث تقوم الطوائف المتنافسة 
الحصرية بصورة رئيسية على أساس الدّين» وكثير منها لها ميليشياتها 
الخاصة؛ وتعترض بعناد تنمية الديمقراطية المستقرة» ملائمة لهذا النموذج. 
والدراسات التى من هذا النوع لا ينبغى تطبيقها إلا مؤقتا على العالم 
الثالث المعاصرء لأنها تشمل عددا ضخما من البلدان فى مختلف مراحل 
التنمية الاقتصادية على مدى فترة طويلة من الزمن. غير أن الأمر يكون 
لافتا للنظر عندما يعزّز التحليل الكمئَّ ما توحى به الأحداث المعاصرة:ء 
وتدعمه كذلك دراسة للانقلابات» وأعمال الشغبء والاغتيالات السياسية فى 
8 بلدا أمريكيا لاتينيا بين 1971 و 2000 وجدت أنه كلما كان البلد أكثر 
ديمقراطية؛ كان عدم الاستقرار السياسئ أقل (2007 ..ع© 4صة معصةا8). 


الثورة فى العالم الثالث 


يتمثل التجلّى النهائئ للاستقرار السياسئ فى الثورة. وتفتضى الثورة إحلال 
نظام اجتماعئّ بكامله» وليس مجرد نظام سياسئ. وهناك حاجة إلى 
أيديولوجيات وأشكال جديدة للتنظيم. وتجرى تعبئة التضامن» وبصفة رئيسية 
على أسس طبقية» غير أن الدذين يمكن أن يكون مهما فى رفع الوعى الطبقى» 
كما فى حالة الأصولية الإسلامية فى إيران والجزائر. ويجرى تعريف 
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الهذاكل: الاجتماعية والسياسية القائمة؛ خاصة علاقات الملكية؛ على أنها 
استغلالية واضطهادية ويتم تحديها بوصفها كذلك. والهمدف شكل بديل 
للمجتمع (1982 ,ضئصةط5). 

وفى النصف الأول من القرن العشرين حدثت ثورات ناجحة لم تكن 
بتحريض من التدخل الخارجئ فى مجتمعات نامية؛ 'حيث كان التمرد 
الفلاحئّ أساسيا فيها جميعا" (321 .م ,1982 .«امةط5). وبالتالى فإن تحليل 
مثل هذه الأحداث كان يسوده إلى حد كبير بحث عن الشروط اللازهة لثورة 
ذات قاعدة فلاحية. وقد تساعل مؤرخون وعلماء اجتماعيون عن السبب فى 
أن هذه الثورات تقع فى بعض المجتمعات ولا تقع فى مجتمعات أخرى تبدو 
ممائلة فيما يتعلق بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية التى يمكن التفكير بصورة 
قبليّة فى أن من المرجّح أن تقود إلى الثورة ( ,اوصعم!؟ فمة مذدهمه 
2)9). 

وفى العادة تكون الثورة مسبوقة بالاضطراب الاجتماعىّ الشديد 
والأزمة داخل النخبة السياسية» وبتقوية للهوية والنضالية الطبقيّتين» ونشأة 
متغلية ثورية فعالة (313 .م ,1982 ,«نضقط5). وفى أغلب الأحوال تكون 
الأزمة ناشئة عن مشكلات مالية» وصراع بين النخب» وعزلة النخب (خاصة 
عندما يكون الحراك الاجتماعئ مقيّا)ء والمظالم الواسعة المؤدية إلى الدعم 
الشعبئ للتغيير الذى يمكن تعبئته ضد النظام. وعلى سبيل المثال» فى إيران» 
كان النظام قد راكم ديونا ضخمة وكان عاجزا عن السيطرة على التضخم. 
وأدى إقصاء الطبقات الوسطى عن السلطة» والفساد الحكومى» والقمع إلى 
انسلاخ النخبة الدينية وطبقة التجار. وتفوق النمو السكانئّ والحضرنة على 


040 


الفرص الاقتصادية؛ مما جعل المجتمع متقبّلا للتعبئة من جانب الأيديولوجيا 
الإنللامية القؤمية الطائع: وقاك تالف من النين التقليدية والمتفرية إلى إزؤزال 
نظام الشاه (2000 .هوعد :1991 ..21 أء عمه)60105). 

ويتأثر مغزى الأزمة بسمات مميزة أخرى للدول الغرضة للشورة. 
فالدول "الحصرية" التى تحصر السلطة السياسية فى أفراد وأسَرء يكن 
الإجراءات الديمقراطية» وتقوم بإقصاء نخب أخرى عن ملنع القرارء ولا 
توفر أىّ فرص للتغيير» تكون عُرّضة للثورة. وفى أزمنة الأزمة يكون على 
مثل هذه الدول أن تلجأ إلى القمع والدعم الخارجئَ من جانب القوى الأجنبية» 
عازلة المعارضة السياسية المعتدلة وموسّعة جاذبية العمل الثورىَ فى غياب 
أشكال بديلة للسياسة. والدول البالغة التدخلية اقتصاديا (من حيث تكوين رأس 
المال: وهلكية الأضئول: والتنظيم الاقتصادى) تكون: عرضّة للثوزة أيضاء: إذ 
إنها تجلب على نفسها النقد على إخفاقات اقتصادية وكذلك سياسية. وتصير 
كلعافت المتجفو ششنة وتكون :كل الطبقاكت الاحتباعية تتهانا ممملتة 
لسوء إدارة الدولة (2000 ,53:ة©). وكانت إيران» ونيكاراجواء والفيليييّن 
قبل-الثورية جميعا عُرضة للثورة بسبب الإقصائية السياسية لأنظمتها وبسبب 
تدخليّتها غير الناجحة. وقد عجز الدعم الخارجىّ من جانب الولايات المتحدة 
الأمريكية والاعتماد على القمع العسكرىّ عن إنقاذها. . وجرى إضعاف 
المعارضية المعتدلة أو ته إقضاؤها فى إيوان وتيكاراجوا» شما كو عتاضسو 
اجتماعية أخرى؛ خاصة الطلبة ورجال الدين. وفى الفيليبّين جرى التسامح 
مع الخصوم السياسيّين المعتدلين وكانوا قادرين على الحد من تأثير التغيير 
الثورىّ لعالم السياسة (وعلى هذا النحو لم يُنتج ثورة اجتماعية). 
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وتيدأ الثوزة غادة بتمزدات لإضلاح مظالم.مخلية..ويتحة هذا تش كل 
عمل غير دستورى, ربما انطوى على العنفء عندما ينخرط الفقراء الريفيون 
أو الحضريون فى عمل مباشر ضد السلطات الحكومية أو أصحاب السلطة 
المحليّين فى محاولة لمقاومة تكثيف الاستغلال من خلال إسناد أعباء عمل 
أعلى» أو خفض الأجور الحقيقية» أو خداع أعضاء النقابات العمالية: أو 
المضايقات اليوليسية» أو فقدان الأرضء أو رفع الإيجارات والضرائب. وهنا 
يكون النشاط السياسىئ قصير الأجل ويكون الهدف إصلاح وضنع ظالم. ولا 
وجود هنا لبرنامج طويل الأجل أو أيديولوجيا للتغيير الأساسئّ فى العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية. 

ما الذى يحول إذن تمردًا إلى قوة ثورية؟ أولاء هناك حاجة إلى 
أيديولوجيا لإعادة توجيه وتركيز النشاط السياسى» مع أن الثورة ليست متسمة 
دائما بأيديولوجيا واحدة متماسكة - ولم تكن هناك أيديولوجيا واحدة وَحَّدْتَ 
السكان بأسرهم فى إيران أو الفيلييّين» أو نيكاراجواء على سبيل المثال 
(2000 ,553ة0). ثانياء هناك حاجة إلى قيادة خارجية فى شكل تآلف بين 
الفلاحين» والمثقفين» والطلبة» والمهنيّين» ورجال الدين» والعمال الصناعيّين» 
للإمداد بوعى ثورى يتطلع إلى الأمام . وتعزّز هذا حالات فييتنام» وإيران» 
وكوباء ونيكارجوا (1989 ,أومء5!0 لصة 600015 :1974 ,ع16نط/11). وبوجه 
عام تتخذ القيادة الثورية شكل "إنتليجنسيا مسلحة". سواء كمنظمة عسكرية أو 
كحزب سياسى يرلمانى. 

ثالثاء تحتاج الثورة إلى تبادل اجتماعىّ بين المجموعات المتمردة 
وتنظيم ثورئ. وسوف يسعى مجتمع متمرد إلى حل المشكلات المحلية 
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بالمزايا التى يقدمها قادة ثوريون كحوافز للمشاركة فى عمل ثورى. وتحتاج 
المنظمات الثورية» بدورهاء لكئ تومنّع قوتها من خلال التجنيد داخل المجتمع 
وعن طريق إثبات أنها يمكن أن تقدّم ما يحتاج إليه المجتمع؛ بما فى ذلك 
بدائل للتر تيبات الاجتماعية-الاقتصادية التى ينبغى أن تحل الثورة محلهاء 
مثل ترتيبات التسويق؛ والإصلاحات الزراعية:؛ والتعاونيات؛ وأعمال 
الحصادء والمرافق العمومية مثل الطرق؛ والمواصلات؛ وبصورة أكثر 
أهمية» تدمير سلطة الموظفين الفاسدينء والتجار الاحتكاريّين» وملاك 
الأراضى. كذلك تقدم تكن ع لورق افكل: الأسدزالعه والحسوسنة الها 
للحراك الاجتماعئ. وعليها أن تقدم أكثر من منظمات سياسية أخرى بسبب 
المخاطر المعنيّة» التى ليس أقلها الانتقام القاسى من جانب الدولة. 

وتقدم القوات المسلحة الثورية فى كولومبيا 'فارك" 7810 حالة 
مثيرة عن الطريقة التى يمكن أن يعمل بها مثل هذا التبادل. ومع أن معظم 
الحركات الثورية فى أمريكا اللاتينية بين 1960 و 1992 وجدت الإلهام فى 
نوع ما من الماركسية؛ طوّرت 'فارك" الأيديولوجيا 'البوليقارية" الخاصة بها. 
وكان هذا يعنى فى الممارسة أن أهدافها كانت تتمثل فى الحمانة الاجتماعية 
للطبقات الدنياء والإصلاح الزراعى» وقدرا أكبر من المساواة» وحكومة ذات 
كفاءة. وبالتالى فإن 'فارك" توفر الصحة» والتعليم» ووظائف النظام العام فى 
المناطق الموجودة تحت سيطرتهاء حيث تشكل حكومة بديلة» أو حتى دولة 
موازية. وقد منحها كونها 'مديرا عاما بديلا" جاذبية واسعة بين فلاحين 


اعتادوا شروط عمل قاسية»ء واللاأمن» وقمع الدولة» وانتهاك حقوق الإنسان» 
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والعنف من جانب فرق الموت اليمينية شبه العسكرية؛» ونقص الاستثمار من 
جانب الدولة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

غير. أن المحافظة على النظام العام والحماية ضد القوى الحكومية 
تفيد أيضا الفلاحين مزارعى الكوكا والمجرمين المتورطين فى تجارة 
المخدرات؛ الذين تفرض 'فارك" عليهم ضرائب تغطى كل مرحلة فى 
الأعمال» وتقدر بما قيمته 300 مليون دولار فى السنة. كذلك فإن الصلات مع 
مهربى المخدرات توفر لل 'فارك” أيضا الوصول إلى السوق السوداء الدولية 
للاسلحة» غير أنها أيضا تَحْدُ من شرعيتها فى نظر المجتمع الدولئ وكذلك 
داخل كولومبيا (2002 ,0:012). 

رابعاء فى حالة الثورة فى المجتمعات الزراعية» يكون الهيكل الطبقى 
مهما للإمكانية الثورية. ومن المرجح أن يكون أولئك الأكثر فقرًا هم الأقل 
ثورية فى المراحل الأولى من الصراع الطبقئ بسبب التبعية الاقتصادية 
القصوى. أما أولئك الذين يتمتعون بقدر من الاستقلال والأمن؛ مثل صغار 
الحائزين الذين يملكون أراضيهم وينتجون ما يكفى لجعلهم مكتفين ذاتيا فإن 
من المرجح أكثر أن يكونوا ثوريّين عندما يكابدون الظلم. وهم عُرُضة 
للتغيرات التى يجلبها إضفاء الطابع التجارئ - النمو السكانى» والمنافسة: 
وفقدان حقوق أراضى الرعى والمياه» وهبوط الأسعارء ومدفوعات الفوائد 
الأعلى» ونزع ملكية العقارات المرهونة - على حين يبقون محبوسين داخل 
هياكل اجتماعية تقليدية للمساعدة المتبادلة بين الأقارب والجيران. 

وأخيرا فإن الثورة فى المجتمعات الزراعية تعتمد على التهديد ضد 
الفلاحين من الطبقات العليا واستجابتهم لتحدّى الزراعة التجارية. ولا يجب 
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أن تركز الثورة بصورة حصرية على أعمال الفلاحين. وتكون الثورة أكثر 
ترجيحا عندما تلحق الأريستقراطية الأضرار بمصالح الفلاحين كطبقة عن 
طريق استخلاص فائض أضخم منهم؛ غير أنها تتركها على حالها بالإحجام 
عن تطوير الاندفاع التجارئ القوئَ بصورة كافية فى الريف. وعندما تكون 
المصلحة التجارية فى الحياة الريفية قوية بصورة تكفى لتدمير الفلاحين 
كطبقة» تكون الثورة ذات القاعدة الفلاحية أقل ترجيحا. ذلك أن الشورات 
كانت تحدث فى مجتمعات زراعية بصورة سائدة عندما كانت الطبقات 
المالكة لا تحقق بصورة عامة انتقالا ناجحا إلى عالم التجارة والصناعة ولا 
تدسّر التنظيم الاجتماعئى السائد بين الفلاحين (1973 ,381005). 
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الخلاصه 


كان التركيز فى جانب كبير من هذا الفصل على الفقراء الريفيّين» والعقبات 
التى تعترض مشاركتهم السياسية الفعالة» والأزمات التى تدفع إلى ردود 
أفعال قصوى ضد أولتك الذين يسيطرون عليهم اقتصاديا وسياسيا. غير أن 
عوامل كثيرة أخرى كانت ترتبط بعدم الاستقرار السياسئَ مع أن اتجاه 
السببية لم يكن واضحا دائما. وليس هناك ما يكفى فى حد ذاته لتفسير تعقيد 
الظاهرة. وسوف يختلف مغزى كل عامل من العوامل وفقا لظروف المنطقة» 
والتاريخ» ومستوى التنمية الاقتصادية» والمكان الذى يشغله ضمن النظام 
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المرجح أن يقود عامل مثل اللامساواة الاقتتصادية» أو النمو الاقتصادىٌ 
السريع؛ أو التمايز الاجتماعئ إلى عدم الاستقرار السياسى. 

وإحدى الإجابات هى أن ذلك يكون عندما لا تَقَبَل توقعات 
المشاركين السياسيّين فى العمل الاجتماعى والاقتصادئَ والسياسئ الملائم 
بتغيرات فى التنظيم الاجتماعى. وهكذا فإنه» على سبيل المثال» عندما يوجد 
أن اللامساويات القصوى فى مجتمعات قبل- صناعية مرتبطة باستقرار 
سياسئ؛ على العكس من توقعات المحللين فإنه يمكن تفسيره بالإحالة إلى 
غياب المساواتية من الصورة السائدة للمجتمع. وعندما تتغير تلك الصورة 
نتيجة للتعبئة الجماهيرية فإن اللامساواة تصير أقل قبولا ويمكن أنْ تنتج عدم 
الاستقرار السياسى. وبصورة مماثلة» لا يؤدى النمو الاقتصادئ السريع فى 
المجتمعات الغربية المعاصرة إلى زعزعة الاستقرار؛ لأن مثل هذه التغيرات 
صارت توقعات مُمَأسّسة للأيديولوجيا السائدة (1974 ,وع1؛كة©). 

وتتمثل ميزة مثل هذا الإطار المعرفئ فى أنه يوفر إطارا لفهم لماذا 
تعمل العوامل السببية المفترضة تحت بعض الظروف وليس تحت ظروف 
أخرى. وفى سياق التشديد على أهمية الاستجابة للتغيرات فى المجتمع 
والاقتصاد من جانب الأنصار الرئيسيّين للأفكار الراهنة من المفيد أيضا 
تفسير لماذا لا تعتر مجموعة أو طبقة يمكن أن" نتوقع بصورة قبلية 7 
أن تستاء بصورة عنيفة إزاء قدرها عن انشقاق سياس من المحتمل أن 
يقوض الاستقرار السياسى. 

واكتشاف أن من المرجح أن تصير الديمقراطية الجزئية» خاصة إذا 
كانت مصحوبة بمجموعات سياسية إقليمية فى المنافسة الانتخابية؛ غير 
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مسقرة له مغزاه بصورة خاصة بالنسبة لعمليات الدّقرّطة» موضوع الفصل 
الاستقرار شائعا للغاية» شأنه فى هذا شأن اللامساواة فى الدخل والتَشْظّى 
الإثنئّ» مما يجعل أئ انتقال من السلطوية محفوفا بالخطر. 


47 


10 
الدْرّطة فى العالم الثالث 


مدخل: "الموجة الثالثة" والعالم الثالث 


الإصلاحات الأخيرة فى اتجاه الديمقراطية التعددية وبعيدا عن السلطوية فى 
شكل الحكم العسكرئى؛ وأنظمة الحزب الواحدء والديكتاتوريات الشخصية» 
والأوليجاركية العنصرية؛ أَحيّت الاهتمام بطريقة تحديد الشروط اللازمة 
للديمقراطية المستقرة. ومنذ وقت طويل كان تحديد الشروط الضرورية لبقاء 
الأنظمة الديمقراطية شاغلا أساسيا من شواغل العلم السياسئ؛ غير أنه ما 
يزال وثيق الصلة بهذا الموضوع بصورة خاصة فى الوقت الحاضر حيث 
يجرى القيام بمحاولات كثيرة جدا لإقامة أو استعادة ديمقراطية ليبرالية فى 
كثير جدا من أنحاء العالم. وقد جرى جر البلدان النامية إلى ما يسمى د 
"الموجة الثالثة" للدّقرطة» التى بدأت فى البرتغال فى 1974 واكتسحت أورويا 
الجنوبية والشرقية و» بدرجات متفاوتة» معظم مناطق العالم الثالث 
(1993 ملإعسلصاط 1991 ,ممأاوصتاصدطآ). 

ويغطى هذا الفصل نظريات الانتقال والتوطيد الديمقراطيّيْن؛ وإسهام 
العوامل الاقتصادية والسياسية فى الديمقراطية المستقرة: الوفرة القومية» مع 
نتائجها على المساواة والتنمية الطبقية؛ والثقافة السياسية ومشكلة اتجاه العلاقة 
السببية؛ والمجتمع المدنئ كقوة مُوازنة لسلطة الدولة؛ وتوازن القوة داخل 
الذيمتواطياتةة وأهمية الشتمية الدسنتورية لموطية الديمقر اطية. 
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وقد شملت الموجة الأخيرة من التقرطة والتى زادت نسبة البلذان فى 
العالم؛ التى تتمتع بشكل من أشكال الحكومة الديمقراطية من 28 فى المائة فى 
4 إلى 61 فى المائة فى 1998» تغيرات لافتة للنظر فى العالم الثالث. غير 
أنهء منذ 1980» اختلفت قوة الدقرطة هناء وكانت أقواها ملموسةً فى أمريكا 
اللاتينية. وعرفت آسيا أيضا قدرا كبيرا من الدتّقرّطة وتخلفت أفريقيا جنوب 
الفتمكواء :تناز لأنك اساعردة تجيزا للذكركلة,توتديد تقوم لامح ويا 
طيئيلا :جد للتكرّظة (انظرة :الجدولَ .1310/. الا توجذ: أ ذيتقن اظيات حنينية 
أو مجتمعات حرة فى المنطقة العربية ولا توجد سوى بلدان حرة أو 
ديمقراطية قليلة بين الدول التى تضم أغلبية مسلمة (2002 ,نوالامة:]). 


جدول 1-10 الحرية: اختلافات اقليمية؛ 2007 


عدد الدول المصئفة: 
حرة حرة جرئيا غير حرة 
أفريقيا 1 0) 23 (9048) 0629(14) 
أسيا والياسيفيكئ 6 (9641) 9633(13) 9/026(10) 
الأمريكتان 715 96) 9/626(9) 1 (93) 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 9601 056 061١11‏ 


إشارة: تقسّم فريدام هاوس البلدان إلى ثلائة مجموعات عريضة على أساس مؤشرات 
الحقوق السياسية (مثل حق كل البالغين فى التصويت) والحريات المدنية (مثل حرية 
الاجتماع والتظاهر): "حرة"» و"حرة جزئيا": و"غير حرة". 
المصدر: 

.15 لقصمزلعء: ,(20082) ع15ا10آ سملعع] 


ولم تكن عملية التّقرّطة عملية تقدم سلس. وعندما تدخل. بلدان جديدة 
صفوف الدول الآخذة فى الدّقرّطة حديثا (على سبيل المثال» المكسيك» غانا 
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فى 2000)» تعانى بلدان أخرى من ارتدادات فى شكل انقلايات (إكوادور 
وفيجى)؛ أو من عنف إثنئ يقود إلى انهيار الحكومة (جَزّْر سليمان). وعلى 
حين تسجّل بعض البلدان النامية تحسينات فى الحقوق السياسية والحريات 
المدنية» مثل حرية وسائل الإعلام فى بيروء والانتخابات الحرة والنزيهة فى 
تايوان» وفرص اقتصادية أكبر للنساء فى عمان» تتعرّض بلدان نامية أخرى 
لنكسات. وقد حدث 21 ارتدادا من هذا النوع فى 2007: بمافى ذلك 
بنجلاديش» حيث جرت إعادة الحكم العسكرىّ وتقليص الحريات المدنية؛ 
وكينياء بسبب المخالفات الانتخابية؛ ومصرء فى أعقاب قمع حرية تكوين 
الجمعيات والقيود على القضاء. 

وفى سبيل تفسير عملية الدّقرَطة ونكساتهاء استنتج العلم السياسئ 
تمييزا عريضا بين الانتقال «م:)فىم.ه"” إلى الديمقراطية» أو نوع خاص من 
التغيير وسوابقه وأسبابه التاريخية؛ وتوطيد «0ذاه4ذاوومهه [الديمقراطية]» أو 
الشروط الضرورية لبقاء الأنظمة الديمقراطية» خاصة تلك الشروط التى تأتى 
فى أعقاب فترة من السلطوية. وقبل فحص محاولات التعميم والتنظير فيما 
يتعلق بهاتين المرحلتين للدقرطة» ينبغى أن نقوم بإشارة احتراسية إلى مفهوم 
الديمقراطية. 


مفاهيم "الديمقراطية' 


فى سياق دراسة دقرطة العالم الثالث» يجرى فى العادة تعريف 'الديمقراطية" 
بتعابير ليبرالية غربية. فهى تشترط نظاما للحكومة لتوفير منافسة جادة 


481 سياسات العالم الثالث . 


وواسعة بين الأفراد والجماعات» ومستويات شاملة جدا للمشاركة السياسية 
فى اختيار القادة والسياسات» وحريات مدنية وسياسية كافية لتأمين مثل هذه 
المنافسة والمشاركة؛ ويرلمانات تمثيلية» ومسئولية الحكومة أمام اليرلمان» 
وانتخابات حرة نزيهة منتظمة» وحرية التعبير وتكوين الجمعيات؛ وحق 
اقتراع شامل. وتفى البلدان بمئل هذه المعايير بدرجات مختلفة؛ء ويمكن أن 
تفسد الممارسة القواعد والمبادئ ( 6 ععلإءصطاءدعد :1990 .21 اء لممصسوزر 
2 ..81). 

ويتمثل أحد أسباب هذه الصعوبة البالغة فى فَهْم الدُقرطة فى تغائر 
الأنظمة التى يجرى نعتها بأنها ديمقراطية» وفى أن طبيعة العجز الديمقراطئ 
موجودة فى كثير جدا منها. ويمكن تصنيف الأنظمة باعتبارها ديمقراطية 
جديدة أو مستعادة رغم مراوغة اليرلمانات للمراسيم الرئاسية (على سبيل 
المثال» الأرجنتين)» واستخفاف الفرع التنفيذئ بالحدود الدستورية (على سبيل 
المثال؛ تايوان)» ومنح سلطات الرفض (القيتو) لهيئات غير منتخية مشل 
القوات المسلحة (تشيلى وتايلندا)» وانحرفات أخرى عن المثل الأعلى 
الديمقراطىئ. ومثل هذه الاختلافات تجعل من الإشكالئَ ربط الدُقرّطة كمتغير 
مستقل بعوامل يُعْتَقد بصورة افتراضية أنها تفسر العملية» خاصة التوطيد 
(1999 تن 1998 ,اأعتتده0'12). 

0 الطبيعة الخلافية لمفهوم الديمقراطية تحليل الدّقرطة إلى مدى 
أبعد. وفى كثير من الأحيان تشير التعريفات إلى وجود ظواهر مختلفة: 
إجراءات (مثل إجراء انتخابات حرة ونزيهة)؛ وحقوق إنسان معترف بها 
(مثل حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير)؛ والمشاركة الواسعة؛ والمساواة 
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المادية (لأن الحرمان الاقتصادئ يقود إلى الإضعاف السياسى). ويوجد 
تصؤران شكلئ وحقيقئ على السواء للديمقراطية. ففى نظر البعض» تعنى 
الديمقراطية "المواطنة السياسية التى لها معنى' (5 .م ,2002 .اء8د:6). ويتأثر 
تحليل الدّقرّطة بأ نظرة للديمقراطية يؤمن بها الباحث. 


الانتقال إلى الديمقراطية 


كان الانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية متنوعا للغايةء مما جعل من 
الصعب إدراك النماذج التى تساعد على التفسير. ويتضاعف هذا التعقيد 
أحيانا بالخلط بين أسباب الانهيار السلطوئ والعمليات التى عن طريقها 
يجرى إدخال الإحلالات الديمقراطية» وكذلك مع تصنيف 'للدروب" الثلاشة 
إلى الديمقراطية باعتبارها: :'الدُقرطة" التى تشدد على الشروط الاقتصادية 
المسيّقة للديمقراطية؛ و"الهيكلى" لهدهءنهة» الذى يركز على نتائج التغيرات 
فى الطبقة والسلطة على السلطوية؛ و"الانتقال" الذى يركز على المساومة بين 
5 التى تتفاوض على الانتقال إلى الديمقراطية (1997 ,.21 )»© 672ه20). 
وتجعل مثل هذه الالتباسات من الصعب التمييز بين تعريف مرحلة باعتبارها 
الانتقال» وأسبابها. وعلاوة على هذا فإن الانتقال والتوطيد لا يجرى الاحتفاظ 
بهم داتنا متم ين مفاهيمياء كما :هو الهال غندما يجرى استبفال تفحسينات 
الانتقال لاختيار ما إذا كانت الديمقراطية قد صارت وطيدة (انظر' على سيبل 
المثال» 2000 ,023008). كما اتضح أ عنم الصسعدة التمزوسن: ينين أسكفات 
الانهيار السلطوئ والشكل الذى يتخذه التفاوض على التغيير. 
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ومن المفيد أن نبحث أولا ما الذى 'يُحدث" ومعهعنها نهاية السلطوية 
والتحرك نحو بديل ديمقراطئ» رغم أن الفعل "موعن" ['يُخدث"] ربما لم 
يكن أفضل لفظة عندما يمكن أن تكون أسباب الدُقرطة طويلة الأجل (مثل 
برنامج للتصنيع) أو قصيرة الأجل (حسابات النخب السياسية أو النضالات 
الشعبية) (1996 ,]1ط 204 «بهطءاءدا.آ). وتتمثل الأسباب الرئيسية للانهيار 
السلطوىّ فى صراع النخبء والأزمة الداخلية» والضغط الدولى. 

وكان صراع النخب 0/16 411/6 داخل الأنظمة السلطوية يطبع 
بطابعه كل الانهيارات» مع بدء التآلفات فى التفّت تحث الضغط من 
الاختلافات على الأهداف, والسياساتء وإستراتيجيات البقاء التى لا تملك 
وسائل الحسم الإجماعئ للصراع: 'يتمثل الخطر على الأنظمة السلطوية فى 
أن ضعف الإجراءات المؤسسية اللازمة لحل النزاعات يخلق احتمالا كبيرا 
لعدم الاستقرار" (32 .م ,2000 ,6111). والحقيقة أن الشقاق الذى يسبق انتقالات 
كثيرة إلى الديمقراطية ينبّه حركات المعارضة إلى إمكانية الإصلاح. 

وتمثل الأز. مة الداخلية :ذو اوجمء:م: عاملا آخر يُحْدِث فى كثير من 
الأحيان الانتقال إلى الديمقراطية» مثل التراجع الاقتصادى أو الفشل العسكرئ 
(على سبيل المثال» هزيمة الأرجنتين فى حرب فوكلاند/مالقيناس فى 1983). 
وفى كثير من الأحيان أعقب انهيار الأنظمة السلطوية أزمات اقتصادية 
أحدثتها الإدارة الاقتصادية الهزيلة والضغوط الدولية (مثل ارتفاع شديد فى 
أسعار النفط أو انخفاض فى توفر القروض الأجنبية). وتكون لتصحيحات 
السياسات؛ مثل تخفيض قيمة العملة للتعامل مع الأزمة عندئذ نتائج عكسية 


على المجموعات التى تدعم النظام والتى كانت الأزمة نفسها قد ألحقت بها 
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الأضرار بالفعل. وعندئذ تزيد الشرعية الداخلية المتدهورة تكلفة السلطة 
السلطوية. وكبديل» يمكن أن ترى الحكومة السلطوية أن تكلفة الديمقراطية أو 
تهديد الثورة كك تقلضنا (111.2000©). 

ويفكن .أن تصمير الضغوط الخارجية وو دودمم اهمه بداية 
النهاية لنظام سلطوئ مثل الحاجة إلى الحصول على الشرعية الدولية أو 
تلبية التوقعات الدولية للإصلاح السياسئ الذى يمكن اعتباره شرطا للمزيد 
من مساعدة التنمية من جانب وكالات المساعدة المتعددة الأطراف والثنائية. 
وكبديل يمكن أن تقوم قوة أجنبية بفرض الدّقرَطةء كما فى ينما. وقد نشأت 
الموجة الحالية للتَفْرّطة جزئيا كاستجابة للتدويل الاقتصادئ المكثف» وسيطرة 
الأيديولوجيا الليبرالية الجديدة وتفكك الاتحاد السوقييتىَ ( ,11مده عدم 
5. ويمكن أن تعمل الضغوط الدولية بدعم من عوامل داخلية لتؤدى إلى 
انهيار نظام سلطوئّ - عقوبات دولية» وأشكال من الحظر التجارى» 
وضغوط أيديولوجية دولية» وكسادات عالمية» و"عدوى" (كما فى أمريكا 
اللاتينية)» وء نادراء القوة العسكرية. على أن الطريقة التى توثر بها مثل هذه 
العوامل الدولية على الأنظمة الآخذة فى الدّقرّطة تتوقف على طريقة ارتباط 
القوى الفاعلة الاقتصادية والسياسية» والمؤسساتء والهياكل الداخلية بالقوى 
الجغرافية-السياسية العالمية. 

وفى كثير من الأحيان بدء الانتقال من أعلى. وبدلا من أن تجرى 
الإطاحة بالأنظمة السلطوية فإنها تتفسّخ. ولم توضع نهاية للسلطوية عن 
طريق الاحتجاج الشعبئ أو العمل الثورى إلا فى أقلية من الحالات. والأكثر 
احتمالا هو أن تؤدّى الانتقالات من أعلى إلى الديمقراطية. وقد تطيح ثورات 
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بالأنظينة السلطوية؛ غير أنها نادرا ما تقود إلى الديمقراطية (حيث تمثشل 
نيكاراجوا استثناءً وحيدا على هذه القاعدة). وتواجه جهود الإأصلاح التى 
تبدأها الحركات الجماهيرية فى العادة المقاومة المعادية للديمقراطية من 
جانب النخب الراسخة. بل جرى تأكيد أن المشاركة الجماهيرية والتعبئة 
الشعبية يمكن أن طق الضرر بعملية الدقرطة ( 1984 ,ناماع طنز 
7 ,305اكت18). وفى أمريكا اللاتينية على الأقل؛ تعنى الدُقُرْطة عَفْد 
'مواثيق" بين ممثلى النظام والمعارضة تضمن'قدرا من الحماية للمصالح 
المعنية, مثل القوات المسلحة على الجانب الحكومئ والنقابات العمالية بين 
المعارضة. 

وفى العادة يتميز انحلال الأنظمة السلطوية بِاللَيْر إلة (إضفاء الطابع 
الليبرالى)؛ حيث يجرى تخفيف القمع والاعتراف بحق تكوين الجمعيات 
السياسية. وبصورة تدريجية يجرى "إحياء" المجتمع المدنئ. وتعاود الأحزاب 
الظهور (1992 ,#هفئة«منة8). غير أن الانتقال يتميز بصورة رئيسية 
بالمفاوضات بين ممثلى النظام القائم وقوى المعارضة من أجل تصميم النظام 
الجديد للحكم. ركه وري اللحي حيط أن تحركا نحو الديمقراطية سيكون 
فى مصلحتها هىء كما فى المكسيك؛ مؤذيا بها إلى التسليم بالإصلاح 
الديمقراطئ. وكبديل يمكن أن تتراجع هذه النخب أمام اضغط المعارضة» 
وكان هذا عاملا فى نهاية الحكم العسكرىّ فى الأرجنتين. وعندئذ تأخذ 
جماعات المعارضة زمام المبادرة فى التفاوض على إنهاء السلطوية. وفى 
معظم الحالات يميز التفاوض بين ممثلى النظام القديم وخصومه الانتقفال 
(1997 .16اأا :1991 .0مأقسناصس81). وتبيّن تجربة أمريكا اللاتينية أن 
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الانتقالات الناجحة قد تفاوض عليها فى العادة المعتدلون فى كل من الجانبين 
الذين كانوا مستعدين للتوصل إلى تسوية من خلال التوفيق بين مصالح 0 
من الجانبين (1998 .رعاءء6). 

وللمفاوضات والمواثيق نتائج على نوعية الديمقراطية التى يتم 
إرساؤها. وعلى سبيل المثال» عندما يقتضى الانتقال مواثيق تحمى مصالح 
المجموعات والطبقات التى تمثلها النَحَب السلطوية»؛ فإن من غير المرجح أن 
تسود مصالح أولتك الذين يؤيدون المزيد من المشاركة:؛ والمحاسبة؛ 
والإنصاف فى مرحلة الانتقال (1996 .1ئه>ا). 

وعندما تكون القدرة على المشاركة الجماهيرية فى الانتقال مفهومة 
يصير من الجلئ أن للكثيرين من القادة السياسيّين المعنيّين بالتفاوض على 
الانتقال إلى الديمقراطية قواعد للسلطة الشعبية» وأنه لا يمكن فهْم دورهم فى 
معزل عن أقسام الجماهير التى يمثلونها والتى يدينون لها بوضعهم. غير أن 
الإسهام المحدّد الذى تقوم به القوى الاجتماعية وقادتها نهو الانتقال إلى 
الديمقراطية يتوقف على طبيعة النظام السلطوئ الذى ينبغى تغييرهء وعلى 
طبيعة المجتمع الذى يوجد هذا النظام بداخله. 

وعن طريق التمييز بين الأنواع المختلفة للنظام والأنواع المختلفة 
للمجتمع السياسئ» يكون من الممكن تطوير نظرية للانتقال توحّد المعلومات 
عن كل منهماء النظام والنخب التى لا تنتمى إلى النظام؛ حيث تدين هذه 
الأخيرة بقوتها إلى وضعها فى المجتمع المدنئ. وتكون الأنظمة إما 'موجّدة' 
[مركزية] إنةاتمن فى مواجهة التحدياتء أو مُجزأة نصمامعصعدىء ذات 
مصالح مختلفة تدعم النظام فى الصراع. والمجتمع إما 'مذيرئر" 0أ#اصرماة 
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(بدون جماعات أو حركات مستقلة) أو 'مدنى”" 1ك - ذو منظمات مستقلة 
تمكن من مفصلة المصالح وذو درجة من السيطرة الشعبية ينبغى ممارستها. 
ووضنع نظام سياسى فى علاقته بهذين البْعْدَيْن يقرّر آفاقه فى الانتقال إلى 
الديمقراطية والذّرب الذى سوف يُسلّك. ومن شأن جَمْعٍ بين نظام موحّد 
(مركزئ) ومجتمع مُذْرّر أن يجعل الدقرطة أقل احتمالاء لأن النظام يكون 
فى وضع أفضل للتعامل مع التحديات التى تواجه سلطته على حين أن 
المجتمع يكون عاجزا عن خلق معارضة فعالة. وعلى العكس من ذلك فإن 
من شأن جَمْع بين نظام مجنّأ ومجتمع مدنئ أن يقدّم آفاقا أفضل للتَقرطة. 
وإذا واجه نظام موحد مجتمعا مدنيا قويا فإنه يكون هناك احتمال للعنف. 
وأخيرا فإن آفاق الديمقراطية تكون هزيلة عندما يوجد نظام مجزأ داخل 
مجتمع مُذرر. وهنا يكون من المرجح أن يأتى فى أعقاب الانهيار السلطوئى 
مزيد من السلطوية (6111,2000). 

ويعنى التفاوض على إنهاء السلطوية إيلاء الاهتمام لثلاث قضايا 
رئيسية: خلق استقرار دستورئ؛ وتفكيك الوكالات الحكومية السلطوية؛ 
وإلغاء القوانين غير المناسبة للسياسة الديمقراطية. وتتوقف إمكانية تفاوؤض 
ناجح على هذه الإصلاحات المؤسسية على خمس مجموعات من العوامل 
(1993 ,لإعصلمزم). أو لاء هناك نمط النظام السلطوئ الذى ينبغى تفكيكه. 
وعلى سبيل المثال» فإنه سيكون القضاء على نظام عسكرى انتقالىَ أسهل من 
القضاء على نظام راديكالئَ أو إصلاحئ. وتمثل أنظمة الحزب الواحد عقبات 
وفقا لمستوى اندماج الحزب, والدولة؛ والمجتمع المدنى. ثانياء سوف تتأثر 
المفاوضات بقدرة جماعات المعارضة على التخطيط للديمقراطية وليس 
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درك 'لعاراطنة السلطوية. ونش مجموعة اكالقة :من العوامل قبي لوجع 

النسبى للمؤسسات والهياكل السياسية فى ظل السلطوية» ومدى بقاء الأحزاب 
والسلطات التشريعية؛ والدساتير» والسلطة السياسية التقليدية خلال الحكم 
النلطوي: 

رابعاء يتوقف الانتقال على تغيير التوجّهات نحو الإصلاح من جانب 
لمكت الأبياسة عمال الفورواف والتهاين الكسكريه الحاكسية 
والبيروقراطيون» وضباط القوات المسلحة» وقادة المعارضة - والمنظمات 
التى تمثل أقساما داخل المجتمع المدنئ (قادة الكنيسة: النقابات العمالية؛ 
الحركات الاجتماعية). وتقرر مثل هذه التوجّهات ما إذا كانت الدُقرطة 
ستكون بقيادة نخبة الحكومة؛ أم ستكون مدفوعة بالضغوط من أس فل التى 
تنشأ على مستوى القواعد الشعبية أو داخل الطبقة الوسطى. 

وأخيراء هناك عملية تسوية الصراع. وقد وجدت نماذج فى العلاقات 
بين العملية ومحصلاتها. ووجد أن قابلية أنظمة ديمقراطية جديدة للبقاء إنما 
تقَويها عملية انتقال تتميز بالتغيير التدريجئّ وليس السريع؛ والاعتدال وليس 
الراديكالية من جائب الشخصيات الرئيسية» والإجماع وليس الصراع على 
أهداف الدَْرَطةء وتوازن قوة بين المجموعات المتفاوضة. ومهما كانت هذه 
النماذج بعيدة عن أن تكون ثابتة» وإنما مجرد استنتاجات غير نهائية؛ فقد 
أنتجتها ملاحظات لعملها التفصيلئَ فى حالات نوعية. 

وتقود المفاوضات فى نهاية المطاف إلى شكل ما من الحكومة 
الانتقالية على حين أن الأساس المؤسّسئ للديمقراطية يوضع فى مكانه 
الصحيح (خاصة دستور جديد) وتصمّح النقب سلوكها السياسىَ وفقا 


لك 


للممارسات الديمقراطية الليبرالية. وبصورة لا يمكن تفاديها يحيط الشك 
بموقع الحدود بين إنهاء الانتقال وبدء التوطيدء لأسباب ليس أقلّها أن لمختلف 
المحللينق تصورات محتلفة عن السمات المميزة الأساسية للديمقراطية:؛ ولا 
يكون التغزيق اذائما مصحوياى احيف بُؤرٍ ى" ما (2001 .نوا لعطء5). 

وكانت الانتقالات عمليات متغيرة للغاية» من حيث مصادر التوتر 
داخل الأنظمة السلطوية» والاستجابات من جانب القادة السلطويّين للضغوط 
من أجل التغيير السياسىئ» وسرعة الانتقال» وسلوك النكقبء والأحزاب» 
وهيئات المجتمع المدنى. كما تختلف الشروط الهيكلية التى ترثها الحكومة 
الانتقالية, موقن لعملية التوطيد اتصادفات مطية فى شكل مؤسسات 
سياسية» وجماعات مصالح غير رسمية» واستقطاب اجتماعئ» وعلاقات بين 
الدول والطبقات (18-34 .مم ,2001 .وعم 9ة11). 


قابلية الانتقال للتغير 


نكمت عن هذا التصوير للانتقال مجادلات. أولاء كان هناك جدال بين أولتك 
الذين يُشْدّدون على أهمية الصراع داخل النخبة السلطوية» وأولئك الذين 
يؤكدون على دور الضغط من أسفل أو وسط خصوم السلطوية. أما أوائك 
الذين يفسرون الانتقال بالإشارة إلى دور النخب فى التفاوض على الانتقال 
من السلطوية فقد كانوا يْلامُون على احتفاظهم بنظرة ضيقة جدا عن 
الديمقراطية» متجاهلين دور الحركات الجماهيرية» ومعيرين اهتماما غير 
كاف لعوامل هيكلية» مثل مستويات للتنمية الاقتصادية» يمكن أن تفستر كلا 
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من انحلال السلطوية والعقبات اللاحقة أمام توطيد الديمقراطية ( ,اعهن:© 
2 ويمكن تقويض استقرار الأنظمة السلطوية عن طريق الاحتجاج العام 
والعمل العمالئّ والسياسئ للنقابات العمالية» حتى إذا كانت المفاوضات اللاحقة 
التى تَصَّمّم الأنظمة الديمقراطية الجديدة تحت سيطرة أعضاء من مختلف 
لخت السياسية والاقتصادية: وتمتل: ييز .والأرجنتين» والفيلييين» وكورينا 
الجنوبية حالات فى الصميم؛ وكذلك بعض الدول الأفريقية:؛ التى كانت 
الانتقالات تحدث فيها على الأغلب نتيجة مشاركة قادة الكنيسة:ء والنقابات 
العمالية واالجماعاك' المينية: ومتطت: خملاكت حقوق الإنسان»:والنتظفيات 
الطلابية والشبابية» وساسة الحرسس القديم. 

كما نشأت انتقالات فى أفريقيا من الانتفاضات الشعبية» ومطالب 
إجراء انتخابات تنافسية» ومؤسسات ديمقراطية أخرىء وليس من مواثيق بين 
اذكب (التى كانت جنوب أفريقيا مثالا نادرا عليها). وفى بنين» على سبيل 
المثال» أعقب الانتقال مظاهرات جماهيرية ضد النظام السلطوئ؛ وجرى 
تصميم دستور جديد على أيدى ممثلى منظمات القواعد الشعبية» والنقابات 
العمالية» والجماعات الدينية» والمعارضة السياسية» والنظام القديم» فى 
المؤتمر القومى فى 1990. وهو يتوقف على طبيعة النظام السلطوى فيما 
يتعلق بما إذا كان التحدى الديمقراطئّ يأتى من تعبئة المجتمع المدنَّ أو من 
الصراع داخل النظام ( .لم غه بحعع0) :2003 ,وعمبرداع :1997 ,ل ممصو زد] 
2)05. 

والأنظمة السلطوية» ذات الحزب الواحد أكثر من القوات المسلحة؛ 
تقوم بتعبئة الجمهور من خلال أنشطة موجّهة بإحكام - فى النقابات العمالية؛ 
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وجماعات الشباب؛ واتحادات الأعمالء والهيئات الثقافية» والأحزاب السياسية. 
وتصير التعبئة السياسية خطرا على النظام عندما تنظّمها جماعات ذات درجة 
من الاستقلال عن النظام. ومثل هذه التعبئة الشعبية تحفزها فى العادة التنمية 
الاقتصادية أو الأز مة الاقتصادية (2000 .6111). وكانت المشاركة الشعبية من 
خلال الحر كات الاجتماعية مثل الجماعات النسائية (على سبيل المثال» أمهات 
بلاثا دى مايو فى الأرجنتين)» والنقابات العالمية (على سبيل المثال»ء عمال 
مناجم النحاس فى تشيلى)» والمنظمات المشاعية والجمعيات الأهلية (مثل 
حركة ثاباتيستا فى تشيياس» جنوب المكسيك)؛ مهمة فى النضال ضد 
السلطوية (2002 ,اءهدا:6). كما تبيّن حالة كوريا الجنوبية وبتعض 'النمور 
الآسيوية" الأخرى كيف يمكن أن يخلق النجاح الاقتصادئ نُخبًا جديدة وأن: 
يقود إلى مطالبة مجموعات اجتماعية بوصول أكبر إلى السلطة والموارد 
(1990 ,لمدوعج1). 

نما كيت التعبئة الشعبية» إذن» بعض الانتقالات الناجحة؛ ولم 
يثبت 'الاعتدال' من جانب الطبقة العاملة أنه أساسئ للدّقرطة التى حدثت رغم 
التطرف والعنف السياسيّيْن (فى البرازيل» وتشيلى؛ وإكوادور» وبيسروء 
وكوريا الجنوبية» والفيلييين). ويمكن أن يكون هذا لأن النخقب السلطوية 
تدرك أنها تملك اختيارا بين الإصلاح الديمقراطئَ والشورةء وليس بين 
الديمقراطية والمزيد من القمع. وبصورة ممائلة» يمكن أن يوحّد الوجود 
المهدّد للتطر ف قادة المعارضة المعتدلة (1997 ,معصمء8). 

وهكذا فإنه لا ينبغئ. أن سطتح'من.سيطرة النحبة على المفاوضنات 
أثناء الانتقال أن أسباب الانهيار السلطوئ لا علاقة لها بالضغط الشعبىَ أو 
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. المجتمع المدنئّ. والمقاومة الشعبية للأنظمة السلطوية شائعة. وعلى حين أن 
الذخب يمكن أن تسيطر على عملية المساومة وعقد المواثيق» فإنها تمثل غير 
اللحية > اللاتدين» اعمال محلم الجملاعه الميتو نت ادنر زا يفكنين 
تجاهل مصالحهم والذين تمثل أنشطتهم السياسية موضوع عملية المساومة. 
هناك أيضا خطرٌ عند التشديد على دور النخب فى التفاوض على التغيير 
السياسئ يتمثل فى أن العملية سيتمَ إظهارها على أنها تطوعية وغير قابلة 
للقيو يمنا بعل سطاعة تكلوية يعن الانتقال فرع عاننة المشندؤفة 5 0111 
2)0. 

كذلك فإن تفسيرات الانتقال الديمقراطئّ باعتبارها صراعات على 
السلطة داخل الكتلة الحاكمة أو التحالف الحاكم قد تكون دينامية بصورة كافية 
لديو القدالفات: المضدلة ريق الوروك القن و الثوزاك: السشسلحة: رستين 
الطبقات المالكة» والعمال» وكيانات اجتماعية أخرى. ومثل هذه التبدلات تنبع 
من عدم اليقين الذى لا يمكن تفاديه بشأن نتائج التراجع من السلطوية على 
مختلف المصالح الاجتماعية-الاقتصادية (1986 ,ل5[1:مبداء2:). 

ويحَذّر جدال آخر ضد افتراض أن الانتقال يكون بالضرورة صوب 
الديمقراطية. والحقيقة أن غالبية بلدان "الموجة الثالثة" لم تنجح فى تأسيس 
ديمقراطية تعمل كما ينبغى» وتعانى من أشكال حادة من العجز الديمقراطى» 
ولا تتحرك بالضرورة صوب الديمقراطية. ولم يُعَمّق الانتخاب المشاركة أو 
عل التجاسية: فى تجالات كترر جوت متحاولة التفرطة فجن وول كانست 
ضعيفة ولم يكن بناء الدولة فيها قابلا للتوفيق مع الدّقرّطة. كما يختلف. إلى 
حد كبيره: مدى توفير الحماية للحقوق المدنية والسياسية. كما يجرى فى كتير 
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من الأحيان تقويض سيادة القانون. ويصل نطاق الفقر إلى حد لا مناص فيه 
من الشك فيما إذا كانت أقسام واسعة من السكان فى دول آخذة فى الدُقُرّطة 
حديثا تتمتع بالمواطنة الكاملة. وفى أفريقيا كان للانتخابات تأثير ضئيل على 
النظام السياسى» فالحركات المؤيدة للديمقراطية ضعيفةء والأزمات 
الاقتصادية والسياسية تعترض سبيل التغيير. وفى أمريكا اللاتينية وأفريقياء 
أذى الفقر المتواصلء والتهميشء والإقصاء لأقسام واسعة من المجتمع إلى 
إبطال تأثير ديمقراطية المشاركة والمساواة السياسية. وفى آسيا أدت 
الديمقراطية إلى 'تخفيف" السلطوية وليس إلى إزاحتها. وهذه العيوب لا 
ينبغى إقحامها فى نموذج "الانتقال" بإضافة نعوت مثل جزئئ» ورسمئ» 
ومظهرئء وزائف؛ وضعيفء وجزئىء وغير ليبرالى» وافتراضئ؛ لأن 
السياسة فى هذه البلدان تطرح كل الإطار المعرفئ للنقاش ( :1994 ,306اع2م 
2 ,02081 2002 ,ورعط امن ©). 

وهكذا فرغم أن الديمقراطية الانتخابية ربما كانت قد أقيمت على 
نطاق واسع (مع إمكانية حكومات متعاقبة تقوم على الاختيارات الانتخابية)؛ 
فإنها لم تكن مصحوبة دائما بالديمقراطية "الليبرالية" وحماية الفرد» وحريات 
المجموعاتء والتعددية» والسيطرة المدنية على القوات المسلحة» والمحاسبة؛ 
وسيادة القانون» واستقلال القضاء. وبالفعل فرغم أن عدد الديمقراطيات 
الانتخابية قد ارتفع» إلا أن مستويات الحرية السياسية والمدنية تدهورت». 
تاركة الديمقراطية التى هى '"ضحلة؛ وغير ليبرالية» وهزيلة المأسسة" 
إلا« .م ,ج1997 ,1012110110). 
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وتتمثل قضية ثالثة فى أن الدراسات المقارنة عن الانتقال تميل إلى 
الوكية علق الا لاف الدانمكة ويل ينا بتكن امه قل السلقلونة :التذو اسل 
بعناد. والشرق الأوسطء بغيابه عن أ دقرطة ناجحة؛ حافل بالدروس فى 
هذا المجال. فقد تعززت دول سنطوية بجهاز إكراهئ جبار يمؤله دخل ريْعى 
من الموارد النفطية» والتطويع الانتخابئَ (بما فى ذلك الاحتلال والتلاعب 
بتقسيم المناطق الانتخابية 6:27:33206128ع)»؛ وعلاقة أساسية بين القوات 
المسلحة والنخبة السياسية والدعم الغربى. وفى الوقت نفسه» يجرى تقفويض 
المعارضة نتيجة أحزاب سياسية ضعيفة» وانقسامات انشقاقية» ومجتمع مدنى 
متخلف. وتساعد مستويات منخفضة من.التعبئة السياسية القمع عن طريق 
خفض تكلفته السياسية 'وبالتالى؛ تُعَدَ التعبئة الشعبية القوية ضد الحكام 
القائمين نادرة وإلى الآن مقموعة بسهولة" (16 .م ,2005 .لاع دودوه2). 

ويحاول نموذج الانتقال بصفة رئيسية أن يُعَيْن ما يقؤض السلطوية 
وما هو العمل السياسئ الذى يحدث مع التفاوض على نظام جديد. غير أن 
النقاد يعملون على إثبات أن جانبا من مشكلة توطيد الديمقراطية يتمثل فى أن 
ما يتم توطيده فى حالات كثيرة إنما هو نظام يقصر عن أن تكون له أوراق 
اعتماد ديمقراطية كاملة» ومن المحتمل أن يكون هذا هو الحال طالما كان 
على الدولة أن تمنع الحريات السياسية من انتهاك حرمة المصالح الاقتصادية 
للمجموعات صاحبة الامتياز. 
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توطيد الديمقراطية 


تستتبع عملية توطيد الديمقراطية تعزيز المؤسسات الديمقراطية (خاصة سيادة 
القانئون وحماية حقوق الإنسان)؛ وتوسيع العمليات الديمقراطية؛ ومنع 
الارتدادات السلطوية. ومن الضرورئ أن يتمّ غرس الممارسات الديمقراطية 
فى المؤسسات السياسية والمجتمع المدنى» على سبيل المثال» عن طريق 
تمكين الجمعيات فى المجتمع المدنئ التى تزيد المشاركة الشعبية وتجعل من 
الأكثر اصعوبة على النحب أن تقوم بتطويع :المومسات الديمقزاظيسة. ومدق 
الخوروئ رقض الخطابات السياسية السلطوية» ومن الضرورى تحييد 
القوى السياسية السلطوية الفاعلة. ويجب إلغاء "المؤسسات المنحرفة". مثل 
وضابة النكت غين: الدينقر اطنة ا(لخاضة القوات«المسالحة) دوالفزوة. على نطق 
تلطات:صتدع السياسات (علئ سيل المكال» استبعاك البرلمان من" الموازافة 
الدفاعية)» وأشكال التوظيف السياسئ التى تعطى مصلحة أقلية ما وجودا غير 
متناسب فى هيئات ا القوانين ( :1992 يقاعناجء721؟ :1992 ,ااأعصده'0© 
6 ,علطلا كطة لنتحطلءناءآ). وتكشف تجربة الدقرطة فى أمريكا اللاتينية 
عن الطريقة التى يمكن بها أن تكون التركات السلطوية المستمرة» خاصة 
الأنظمة القضائية الضعيفة والمنحازة؛ والمحسوبية فى الخدمات العامة؛» 
والتسامح العام للعمل التنفيذئ غير القانونئ مثل (إغلاق الرئيس فوجيمورى 
للمؤتمر الوطنى فى 1992).؛ وبقاء المنظمات السلطوية (مثل الييرونية فى 
الأرجنتين) (2003 ,منائط). 
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ويعنى التوطيد أن الديمقراطية صارت روتينية ومتجسدة فى السلوك 
السياسئ. وأنه لا وجود لأىَّ مجموعات تمارس وسائل غير دستورية:» أو 
غير قانونية أو غير بينتراطية لتطفيق” أهذافها :أذ تفيل النحيا: والجمهون 
الأوسع الديمقراطية كوسيلة مفضلة للحكم واتخاذ القرار بشأن التعاقفب 
السياسئ. وأَنْ تنشأ ثقافة سياسية ديمقراطية تَعْتبّر فيها التقة» والتسامح؛ 
والحلول الوسط معايير سياسية سائدة (2003 ,5ع1123:2 :2000 يطعتحناك.! ٠.)‏ 

ما هىء إذن» الشروط اللازمة لمثل هذه المعتقدات ومثل هذا 
السلوك؟ وقد شدَّدتْ التفسيرات بطرق شتى على متغيرات اجتماعية- 
اقتصادية» أو عوامل سياسية» بما فى ذلك التدخل الأجنبىّ. وسيبحث باقى 
هذا الفصل تفسيرات التوطيد من حيث هذه المجموعات المختلفة من العوامل؛ 
مع الإقرار بأنه توجد صعوبات فى تطبيق تنبؤات بشأن التوطيد مستمدة من 
منطقة واحدة» مثل أمريكا اللاتينية» على منطقة أخرىء مثل أفريقيا 
(1996 بمقصطع11/15). 


الشروط الاقتصادية المسبقة لتوطيد الديمقراطية 


هناك دلائل كثيرة تدعم استنتاج أن الوفرة الاقتصادية والتغيير الاجتماعى 
الروك نيا شتروويان :التهدين خقسدة توظية» لدبا اطيجة. “وقنه وجعنت 
دراسات مبكرة أن استقرار الحكم الديمقراطئّ يتناسب طرديا مع معايير 
الوفرة والتحديث الاقتصادئ. وكانت مؤشرات الثروة مثل نصيب الفرد من 
الدخل؛ ونسبة السكان الذين يملكون سيارات؛ وعدد الأطباء؛ وأجهزة الراديو 
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والتليفونات لكل ألف من السكان؛ تقترن بمعايير تصنيع مثل نسبة السكان 
الذين ما يزالون يعملون فى الزراعة» ومعايير التنمية الاجتماعية مثل 
معدلات معرفة القراءة والكتابة» والقيود التعليمية»؛ ومستويات الحضرنة 
(1960 ,1959 يأءكمننآ). 

وقد تم اتخاذ العلاقات المتبادلة لإثبات أن الوفرة تقلّل سخط الطبقنة 
الدنيا: 


فقط فى مجتمع ثرئ عاش فيه مواطنون قليلون نسبيا فى الفقر 
الحقيقىَ كان يمكن أنْ يوجد وضع يمكن فيه لجمهور من السكان 
أن يشارك بذكاء فى السياسة وأن يطوّر ضبط النفس الضرورئ 
لتفادى الخضوع لنداءات الغوغائيّين غير المسئولين ( ,)»وماءآ 
1 .1959). 


كما جد أن مستويات التصنيع؛ والحضرنة:» والتعليم كانت أعلى كلما كان 
البلد أكثر ديمقراطية. و قد أت التنمية الاقتصادية إلى أمن اقتصادئى أكبر 
وتعليم فيل : يسمح كل منهما "بمنظورات أطول زمناء وأكثر تعقيداء 
ونظرات تدريجية إلى السياسة". كما تسهم زيادة الثروة والتعليم فى التعددية 
"عن طريق زيادة مدى تعرض الفئات الدنيا لضغوط متعارضة من شأنها أن 
تقلل قوة التزامها بأبديولوجيات بعينها وجعلها أقل تقبُلا لدعم أيديولوجيات 
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كذلك فإن التنمية الاقتصادية توسّع الطبقة الوسطىء التى تتمثل 
مصلحتها فى تهدئة الصراع - التى هى قادرة على القيام بها عن طريق 
مكافأة الأحزاب السياسية الحديثة وتجريم أحزاب سياسية متطرفة. وتؤثر 
التنمية الاقتصادية على طبقات أخرىء أيضا. وكلما كانت ثروة الطبقة الدنيا 
أكبر تكون هناك فرصة أقل لأن تذكر الطبقة العليا عليها حقوقها السياسية. 
وكلما كان بلد ما أغنى فإنه يصير أقل أهمية إذا حدتت إعادة توزيع ماء؛ 
ويصير الافتقار إلى المنصب السياسئ أقل أهمية وبالتالى فإن الوسائل غير 
الديمقراطية للاستمرار فى السلطة تغدو وافرة. وتتكاثر الشروة القومية 
العامة كقاضة: مهفادى ' البتلطلة: ودر كس المشداقة البنيانينة» و الاتصبال) 
والتوظيف الجديدء التى هى كلها داعمة للديمقراطية. 

ولا تدل الارتباطات بالضرورة على اتجاه العلاقة السببية. ومع هذا 
فإن عددا كبيرا من الدراسات الكمية التى تستخدم التحليل المتعدّد المتغيّرات 
عغواعة ]اسم وكذلك الجداول التبويبية 055-8001861025,ه تجد علاقة طردية 
بين الديمقراطية ومختلف مؤشرات التنمية الاجتماعية-الاقتصادية. واكتشاف 
الأهمية القصوى للتوصل إلى فَهْمٍ للاستقرار السياسئّ يتمثل فى أن 'مستويات 
مرتفعة من التنمية الاجتماعية-الاقتصادية ترتبط ليس فقط بوجود 
الديمقراطية بل باستقرارها". وإذا أخذنا فى الاعتبار مختلف المناهج الكمية؛ 
والامتدادات الزمنية» والمؤشرات المستخدمة» فإن "هذه يجب أن تَعْتيْن إحدى 
أقوى وأمتن العلاقات فى دراسة التنمية القومية المقارنة" ( .1992 ,113502020 
8 .م). وتوجدء حتمّاء بعض الاستثناءات على القاعدة» غير أن المراجعات 
المعففة للككاناتميذا بالقنان هفل من الماموق' التتطين بانس أكلينا كان 
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الأشخاص أكثر ع فى بلد ماء فى المتوسط؛ كان من المحتمل أكثر أن 
يحبّذواء ويحفقواء ويصونوا نظاما ديمقراطيا" (-109 .مم ,1992 ,لنمصيونر[ 
2 ..لة اه ع إعتصطء دعن لصة 1991 بع تزع سطعوعن. مكل ععد :10). 

كما وجدت دوائية أخريك علحئن 135 بتكو بحي :1930 1990 أن 
الديمقراطية أكثر استقرارا فى مجتمعات أكثر مساواة. وتصير الديمقراطيات 
أكثن غدم«استقزان مع اللامساوأة فى زيادات المداخيل الأشرية 9 ك6 همهم 
0 ..31 ا). كذلك فإن هناك دلائل مقارنة أخرى تعزز العلاقة بين 
المساواة والديمقراطية المستقرة. وقد وجدت دراسة ل 33 بلدا بين 1961 
و1980 أن العلاقة بين اللامساواة فى الدخل ومستوى الديمقراطية فى نقطة 
بعينها من الزمن لم تثبت أىّ تأثير سببئ. ولكن عندما كانت معسايير 
الاستقرار الديمقراطى وليس المستوى مرتبطة بلامساواة الدخل» وكان تأثير 
التنمية الاقتصادية تحت السيطرة جد أن البلدان الأقل نموا مع أنظمة 
ديمقراطية ولامساواة دخل منخفض نسبيا كانت تشهد استقرار النظام (إرغم 
أن من غير المحتمل أن بلدانا ذات توزيع مساواتئ نسبيا للدخل سوف تدّشن 
الديمقراطية). وهكذا فرغم أن لامساواة الدخل لا تتوافق مع الانتقال إلى 
الديمقراطية» فإنها مع استقرار الديمقراطية. ومن المحتمل أن يقود استمرار 
اللامساواة الشديدة فى أعقاب تدشين الديمقراطية إلى فقدان للشرعية وانهيار 
للنظام (1988 .2)411161). وعلاوة على هذا فإن مختلف أشكال اللامساواة فى 
توزيع الأرض تفود أيضا إلى الديمقراطية أقل من هيكل اجتماعىّ أكشر 
مساواة (1989 يصننآ لضة 70مصة ز2). 


300 


على أن هناك بعض المشكلات مع هذا النوع من التحليل. أولاء 
هناك الدور الذى يُعْذَى إلى الهيكل الطبقئَ الجديد لاقتصاد متقدم فى دعم 
الديمقراطية. ويمكن توقع أن تدعم الطبقات الوسطى الديمقراطية:؛ ولكن 
بصفة رئيسية لأنها تضّفى الشرعية على الملكية الخاصة؛ ولأن هذه الطبقات 
يمكن أنْ؛ "تدير" العملية الديمقراطية لحماية نفسها ضد الراديكالية وإعادة 
التوزيع من خلال السيطرة الأيديولوجية» وأجهزة 0 والقوة المالية» 
وتهديد "هروب "أن أمن المال. كما أن الطبقة الوسطى الإدارية تدعم 
الديمقراطية لأنه من خلالها يمكنهم أن يوفروا الحماية لمصالحهم ويصيروا 
"مشمولين”" فى السياسة (1996 بعزه540). 

وفى البلدان النامية يمكن لهذا التحليل الطبقىَ أيضا أن يالغ فى 
المصلحة التى ستكون للطبقات الدنيا فى الديمقراطية. وبالإضافة إلى إضعاف 
قوة طبقات ملاك الأرض وخلق طبقة وسطى جديدة» تقوم التنمية الرأسمالية 
أيضا بزيادة قوة الطبقة العاملة عن طريق خلق القدرة على التنظيم الذاتىي من 
خلال الحضرنة» والإنتاج الصناعئ» والنقل» وأشكال جديدة من الاتصال 
(1993 ,.!ج 6» 1وطبة1). غير أنه لكئْ تكون الديمقراطية منسجمة مع 
الرأسمالية فقد يكون عليها أن تكون محدودة وألا تكون قائمة على المساواة 
الاقتصادية » والاستقلال الاجتماعى ٠‏ والمواطنة. وسيكون لا منفناص من 
تصميمها لحماية حقوق طبقات ملاك الأرضء وليس حقوق تلك الطبقات ذات 
المصالح الاقتصادية المتصارعة. وتمثل مطالب التحسين الاقتصادئ للطبقة 
العاملة تهديدا لمصالح الأعمال. والديمقراطية الإجرائية 7100010281 هى 


أقصى ما يمكن توقعه فى ظل نظام اقتصادئ رأسمالئَ » وليس الإصلاحات 
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السياسية التى من شأنها أن تحمى المصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال. 
ويشترط توطيد الديمقراطية بالفعل مستويات منخفضة من المشاركة 
السياسية» وحقوقا مقيّدة للمواطنة» وطبقة عاملة سهلة الانقياد» وغيابا لكثير 
من الحقوق التى تعمل الديمقراطية الكاملة فى إطارها. وهذا هو السبب فى 
أن من المرجح أن تكون الديمقراطية فى العالم الثالث موصومة بالمحسوبية؛ 
وقمْع الدولة» والتلاعب بالانتخابات (1997 باء78صتصة©). 

ثانياء الواقع أن الدراسات الكمية للتنمية والديمقراطية لا تقول لنا إلا 
القليل عن الأسباب وراء واقع أن الديمقراطية تنهار » سوى أن من المسرجح 
أنه حدث هبوط فى مستوى بعض المؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية المهمة 
إحصائيًا. ومثل هذا النمط من التحليل لا يمكن أن يفسّر لماذا يكون من 
المرجح أن يخقض هبوط؛ مثلاء فى نصيب الفرد من الدخل فرص استمرار 
الديمقراطية. ومن أجل هذا يكون من الضرورئ تبنّى مقاربة أكثر كيفية 
وتاريخية لبلدان فردية (1992 .1ع200). 

وفى كثير من الأحيان تحدّت دراسات حالة؛ أجراها على نحو لافت 
للنظر للغاية منظرون للتبعية الأمريكية اللاتينية» العلاقات التى يُوهم التحليل 
الكمى إتباتها. ولا تبيّن أمريكا اللاتينية وجود أ ارتباط بسيط بين التنمية 
الاجتماعية-الاقتصادية والديمقراطية» حيث تفقد بعض البلدان الغنية نسبيا 
الديمقراطية (الأرجنتين فى 1930) وتطوّر بعض البلدان الفقيرة نسبيا 
مؤسسات ديمقراطية (على سبيل المثال » تشيلى فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر). وفى كثير من الأحيان بدا أن الأداء الاقتصادئ (أئ » النمو 
الواسع التوزيع) كان أهم للديمقراطية من المستويات المرتفعة من التنمية 
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الاجتماعية-الاقتصادية (نصيب الفرد من الدخل أو هيكل الإنتاج). غير أن 
دراسات حالة أخرى عرزت الكثير من الفرضيات التى أنتجها التحليل 
الكمئ: أن التعليم يقوى الالتزام بالديمقراطية ؛ وأن العنف السياسئىّ يكون 
الأعنف فى البلدان الفقيرة ؛ وأن نمو طبقة وسطى يقود إلى الديمقراطية 
(1992 ,013220110آ). 

وتكشف آسيا أيضا أن العلاقة بين التنمية والديمقراطية ليست بسيطة 
بحال من الأحوال. وتبيّن حالة الهند أن الديمقراطية ليست بالضرورة غير 
قابلة للانسجام مع مستوى منخفض من التنمية. ويمكن أن يزيد مستوى 
مرتفع من التنمية المطالب والدعامات اللازمة للديمقراطية من خلال زيادة 
فى الدخلء أو التعليم» أو المشاركة» أو الوعى السياسئ للطبقة الوسطىء أو 
التعددية» أو الاتصالات الأجنبية. وكبديل» فإنه قد يكون مقوّضا للاستقرار 
عن طريق تفكيك الأشكال التقليدية للسلطة» خالقا مطالب سياسية من مصالح 
سياسية حديثة النشأة» ومعمقًا الانقسامات الأيديولوجية. ويمكن أن تدفع مثل 
هذه التلووات الأنلمة الدلطزية فعئ اتتساء الفيبتراظينة: أو أن تصنيت 
الديمقراطيات بمشكلات غير قابلة للعلاج. والحقيقة أن النتائج المنطقية 
للتنمية على الديمقراطية مزدوجة للغاية (1989 ,.5050نة21). 

وهناك تفسير عن الطريقة التى يمكن أَنْ يقاوم بها بل غنىُ الدُقرَطة 
تقدمه نظرية "مساومة على الإير اد" عمتسصتدعوط عناجومعع للديمقراطية تقسم 
الدول إلى 'كثيفة الإكراه" أو 'كثيفة رأس المال" » حسب مصاددر إيرادها. 
وحيثما لا تكون للدولة حاجة إلى المساومة مع الطبقات الثتى تكسب دخلها 
وخالقى الثروة فى سبيل استخلاص الإيرادات ٠‏ كما فى المجتمعات الزراعية 


' 
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الفقيرة» أو البلدان الغنية بالنفط ٠‏ أو الدول المعتمدة على المساعدة » فإنها لا 
تحتاج إلى الديمقراطية: الدول المتحررة من الاعتماد على رعاياها فى 
إيراداتها لا تحتاج إلى أن تأخذ بجدية أكثر مما ينبغى أ علاقة محاسبة مع 
هؤلاء الرعايا (1996 .ع2:هه384). 


الوساطة السياسية 


رغم الدلائل التى تشير إلى أن الديمقراطية لن تتعزز إلا عندما تكون 
الشروط الاقتصادية والتغيرات الهيكلية المرتبطة بها فى المجتمع سليمة» فإنه 
سيكون من الخطأ أن نفكر فى أن الهياكل الاجتماعية-الاقتصادية ههى كل 
المسألة. وينبغى الإقرار ب 'استقلال العوامل السياسية". وإلا فكقيف يمكن 
تفسير التاريخ الديمقراطئ الرائع للهندء أو السلطوية فى بلدان مثل الأرجنتين 
وأوروجواى فى ستينيات القرن العشرين رغم امتلاكهما لأعلى مستويات 
نصيب للفرد من الناتج المحلى الإجمالئَ ومعرفة القراءة والكتابة فى أمريكا 
اللاتينية (1992 ,1/212093518)؟ ومن الممكن على هذا النحو لدولة أن تكون 
فقيرة وحرة (على سبيل المثالء بنين وبوليقيا) أو متمتعة بالرخاء وقمعية 
(على سبيل المثال» بروناى وليبيا). إن السياسات مهمة لتوطيد الديمقراطية 
من نواح كثيرة. 

ويمكن أن تكون عملية التنمية الاجتماعية-الاقتصادية داعمة 
للديمقراطية» ولكن متوقفة على الطريقة التى تستجيب بها النَكّب للمطالب 
السياسية الجديدة الناتجة عن المزيد من الحضرنة» والتصنيعء والتعليمء, 
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والاتصالات. وعلى كل حال فإن الطبقة الوسطى لم تعارض السلطوية دائما. 
ومسألة ما إذا كانت المجموعات الجديدة مشمولة فى العملية السياسية من 
خاون الشطوراك المؤسنية هاه الأحزاب الساسة والمطتال الصتطية» 
وبافتراض الوصول إلى الفرّص والجوائز الاققصادية (مثل الأرض» 
والوظائفء والرعاية الصحية ٠»‏ والسلع الاستهلاكية) تمثل أيضا عوامل 
وسيطة ملائمة. وهكذا كانت الديمقراطية فى بلدان مثل قينيزويلا وكوستا 
ريكاء حيث كان يجرى تكييف القوى الاجتماعية الجديدة التى أطلقت التنمية 
عنانها داخل النظام السياسئ» أفضل حالا من البرازيل وبييرو حيث كان 
يجرى إقصاء هذه القوى فى أغلب الأحيان. ويمكن أن يكون الطابع 
المركزىّ للسياسة بالنسبة للفرص الاقتصادية سببا أساسيًا لانهيار الديمقراطية 
(44 .م ,1989 ,#صاءآ لصة لصمتصة01آ). 

وتشمل متغيرات سياسية أخرى لها تأثيرها السرعة التى يتم بها 
تطبيق الديمقراطية. وعلى هذا النحو ففى أمريكا اللاتينية أحدث الحصول 
المفاجئ والعنيف على الاستقلال؛ والذى أعقبته حروب أهلية وأجنبية» غليانا 
سياسيا فى القرن التاسع عشر جعل فى غاية الصعوبة تحقيق التقدم نحو أىّ 
نوع من الحكم المستقن. ويمثل تاريخ طويل من تنافس الب عاملا سياسيا 
آخرء بالغ الأهمية فى بعض بلدان أمريكا اللاتينية » وداعمًا لأطروحة أن 
الديمقراطية تكون على الأرجح ناجحة عندما تصير المنافسة السياسية ذات 
طابع مؤسّسئ قبل اتساع نطاق الاقتراع وأشكال أخرى من المشاركة 
السياسية (1971 .1311). ومن المحتمل أن تكون الديمقراطية أكثر استقرارا 
إذا كانت مبنية على تسلسل تاريخئ يؤسّس الهوية القومية أولا » يعقبها خلق 
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هياكل دولة شرعية» يعقبه انتشار حقوق المشاركة السياسية لكل أعضاء 
المجتمع (1989 ,2دأنآ لتة 00مستداط). 


الثقافة السياسية 


وقد جرى أيضا افتراض أنه يوجد نموذج لمواقف سياسية تدعم الديمقراطية 
- ثقافة 'مدنية" أو متوازنة 'يوجد فيها نشاط سياسئّ » واشتراك؛ وعقلانية ؛ 
ولكن توازنها السلبية» تقليدياء والالتزام بقيّمى محلية ضيقة" ( 4ه 4مدصنام 
0 .م ,1963 ,8ط:»7). ويشترط توطيد الديمقراطية أيضا مواقف تعترف 
بشرعية الترتيبات الإقليمية والدستورية واستعدادًا لقبول النتائج عندما يكون 
قد جرى التقيّد بقواعد الحياة السياسية (خاصة القواعد الانتخابية) ( .اء1.»»1 
0). 

والقيم والتوجهات التى وُجد أنها ترتبط باستقرار الديمقراطية هى 
الأعتدال: + والتعاوق: + والسناومة © والتوفيق. و "الأغتدال" و"التوفيق" يعنينحان 
التسامح ٠‏ واليرجماتية » والاستعداد للحلول الوسط والكياسة فى الخطاب 
السياسئ. وهنا ينظر إلى الزمن على أنه متغيّر حاسم , إذ يُحْدتْ (على سبيل 
المثال) تناقضا صارخا بين الزمن المتاح لأن تكتسب الهند قيّمًا ديمقراطية 
ول اتجدله اهو من النحب الن العا فون روزي الأرمية المعدوة لع رز 
قيم ديمقراطية فى أفريقيا قبل الاستقلال ( ,70مدملط :1990 .اه أء لممصسقئط 
1993). 
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وهناك أدلة مقنعة كثيرة بأن مستوى 'منخفضا" من الثقافة السياسية 
يمكن أن يُقَوْض الديمقراطية. والحقيقة أن افتقارًا إلى الالتزام بمبادئ» 
إوراءاك ومفقيلت «وتخر اطرة من كالب لتحي الشجانيئة الافرزقية عت 
سبيل المثال» قد جعل من الصعب تعزيز الديمقراطية. ومع هذا فإن بعصض 
اليم التقليدية تدعم الإجماع؛ والاعتدال» والمشورة» وسيادة القانون» والسلطة 
السياسية الخاضعة للسيطرة. وبصورة مماثلة ساعدت الثقافات الديمقراطية 
في أمريكا اللاتينية على المحافظة على الديمقراطية وجعلت توطيد وإدامة 
الحكم السلطوئ أكثر كو ؛ كما فى أوروجواى فى 1980 وتشيلى فى 
8 حيث "كان يعكس كل من واقع الاستفتاءات العامة ومختلدف أشكال 
الرفض الشعبىّ الأساسئ للقوات المسلحة فى صناديق الاقتراع.؛ الحيوية 
المستمرة للثقافة الديمقراطية" (14-15 .مم .1988 ,20هتة!(1). 

غير أنه لا توجد صلة حتمية بسيطة بين الثقافة السياسية والاستقرار 
الديمقراطى؛ لأن تجربة الديمقراطية تمثل هى ذاتها تأثيرا قويا للتنشئة 
السياسية. وفى أمريكا اللاتينية جرى تعزيز الثقافات السياسية الديمقراطية 
عن طريق الأداء الناجح للحكم الديمقراطئ فى التوفيق بين المصالح الجديدة» 
وتوسيع الاقتصاد » وتنمية التعليم » وتأمين رفاهية الطبقات الدنيا. وتساعد 
الشرعية التى يخلقها النجاح الحكومئ فى تفسير الارتباط القوىّ بين الأداء 
الاقتصادئّ للأنظمة الديمقراطية فى أمريكا اللاتينية واستقرارها. وعلاوة 
على هذا فإن دراسات عن المجتمع الآسيوئ تبيّن أن الثقافات السياسية 
مختلطة فى كثير من الأحيان» حيث نجد لدى بعض البلدان "قب قَيْمًا وتوجّجهات 
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مهمة تضغط فى اتجاه ديمقراطئ وأخرى تضغط فى اتجاه سلطوى" 
(17 .م ,1989 .0(مصتدزا»طا). 

ونتضمن العلاقة بين الثقافة "المدنية" والديمقراطية مجموعة من القيْم 
عن الأنظمة السياسية» والجدارة السياسية الفردية» والثقة فى الأفراد الآخرين 
والمجموعات الأخرىء؛ تقود إلى ديمقراطية مستقرة. غير أنه يمكن كذلك 
تأكيد أن كل مثل هذه القيْم يمكن أن تكون نتيجة منطقية لتجربة الحكم 
الديمقراطى. وعندما يتم إجراء مُسُوح عن المواقف لتقرير ما هى الثقافة 
السياسية السائدة فإن كل ما يمكن الكشف عنه هو التوقعات التى لدى الناس 
كنتيجة لتجربتهم لنظام سياسئى. وإذا كانت هناك إمكانية ألا تكون الثقافة 
السياسية السبب بل النتيجة المنطقية؛ فإنها تكف عن أنْ تكون لها أهمية 
نظرية فيما يتعلق بفهم تغيير أو فقدان المستويات الحاسمة لدعم الديمقراطية. 

ويكمن السر فى معرفة ما يخلق المستوى الحاسم للإجماع. ومن 
المحتمل أكثر أن تجرى المحافظة على القيْم الديمقراطية خلال التغيير 
الاجتماعى الكبير (مثلا عندما يتم إدخال الديمقراطية للمرة الأولى) إذا تم 
منح كل المجموعات قدرا من الوصول إلى النظام السياسىَ من البداية» ولم 
تكن مكانة المؤسسات قبل-الديمقراطية الرئيسية (على سبيل المثال» النظام 
الملكى) مهدّدة خلال فترة الانتقال. كما أن الشرعية [صونها الفاغلية 
الحكومية : صننع-القرار السياسئ والإدارئ الكفء الذى يمكن الحكومات من 
تلبية حاجات السكان. وفى دول أفريقية كثيرة أدّى الإسراف فى استخدام 
الموارد نتيجة سوء الإدارة » والفساد» والتبديد » والشراهة إلى تحويل التأييد 
بعيدا عن أنظمة تتشكل ديمقراطيا. وليس من المصادفة أن بوتسوانا هى 
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الديمقراطية الأفريقية الأكثر استقرارا وأنها انتقلت من كونها أحد أفقر البلدان 
الأفريقية إلى أحد أغناها خلال عقد ونصف من الزمان. وتتمثل مشكلة تواجه 
كثيرا من بلدان العالم الثالث فى أنها حبيسة دائرة شريرة من الشرعية 
المتدنية والأداء غير الفعال (1990 ,.21 اء 2070ةز0) . 

ويمكن أ يكون الأداء الاقتصادئَ لحكومات ديمقراطية أقل أهمية 
فى تعميق القيّم الديمقراطية من الأداء السياسئ؛ أو مستوى ونوعية 
الديمقراطية التى تجرى ممارستها. وهناك تأثير لكل من المشاعر المتعلقة 
بالفساد» والحريات السياسية» وجدارة الزعماء على المواقف الخاصة 
بالطريقة التى تعمل بها الديمقراطية» وكلما كان الرضى بهذا أكبرء كانت 
الديمقراطية أقوى (1990 ,512:0000). وتبيّن الاستجابات العامة إزاء الأزمة 
الاقتصادية فى 1998-97 فى تايلنداء وكوريا الجنوبية ٠‏ وإندونيسيا » وماليزيا 
أن الناس كانوا ميالين إلى إلقاء المسئولية عن سوء الإدارة الاقتصادية على 
الاتجاهات السلطوية وليس على السياسات الديمقراطية. وعلى حين أن 
الأزمة لم تقم بالضرورة بتعميق الدّقرطة حيثما حدثت فإنها لم تقّضها. 
ورغم أن هناك طريقا طويلا لا مناص من قطعه قبل توطيد الديمقراطية فى 
هذه البلذان فإن الانتجابة العامة المسيطزة إزاء الأزمة تمثلت فى مظالية 
بسياسات الرفاهية الاجتماعية التى اقتضت تغييرا للحكومة وليس تغييرا 
للنظام (2006 ,ممحصلعء1”2). 

كما أظهر البحث علاقات إحصائية قوية بين نصيب الفرد من الناتج 
القومئّ الإجمالىَ والمعتقدات والقيّم الشخصية الداعمة للديمقراطية» مما يشير 
إلى أن الثقافة السياسية يمكن أن تكون متغيّرا مؤثرا مهما فى العلاقة بين 
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التنمية والديمقراطية. وعندما كانت تصير بلدان أغنى وتكون التحسينات فى 
التعليم والاتصالات محسوسة:ء كان من الملاحظ أن الناس يصيرون أكثر 
وعيا سياسيّاء وأكثر فاعلية» وأكثر دفاعا عن حرياتهم السياسية والمدنية. وقد 
جرى تقديم أدلة من تايوان » وتايلندا » وتركياء والبرازيل لدعم هذه الفرضية 
(ه1993 ,.0طمصتة1د1). 

ومرة أخرى فإن العلاقة السببية لا تكون بالضرورة فى اتجاه واحد. 
وتؤثر الثقافة السياسية فى سلوك وفاعلية المؤسساتء غير أنها هى ذاتها 
تتأثر بتنمية قوى اجتماعية جديدة» وأنماط من التنشئة الاجتماعية» والزعامة؛ 
والتأثيرات الدولية. ومن هنا فإن الثقافة السياسية يمكن أن تعزز الديمقراطية 
رغم مستويات منخفضة نسبيا من التنمية الاقتصادية. وعى سبيل المثال ٠‏ 
ثبت كل من الهند وكوستا ريكا 'استمرارا ديمقراطيًا مدهشا رغم التنمية 
الاقتصادية المتدنية أو المعتدلة"؛ لأن "الثقافة السياسية على كلا المستوييْن 
التخبوق والجقاسون بلعنان بوصتوح دوا ذاعم قويا" 1 :119932 1م ا 
5 .م). 


المجتمع المدنئ والدّقرطة 


مع أن الديمقراطية المستقرة والفعالة تمثل جزئيا وظيفة للمؤسسات التى 
تتفاوض عليها وتدعمها نخب سياسية » فإنها تعتمد أيضا على الطريقة الى 
يكون المجتمع المدنى منظمًا بها للتأثير على صنناع القرار » وتعبئة الرأى 
العام» وحمل الحكومات على كل المستويات على المسدئولية» وجعل 
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الحكومات مستجيبة للتعبير عن المطالب والحاجات ( .1996 .01322020آ 
2.22 ومثل هذه الاستجابة وهذه المسئولية تقتضيان مجتمعا مدنيا يتألف 
من منظمات تكون مستقلة » وتطوعية» ومحمية بسيادة القانون. ويقوم مجتمع 
مدنئّ من جمعيات الجوارء والأحزاب السياسية» والمنظمات غير الحكومية» 
والروايط؛ والهيئات التطوعية الخاصة » والقواعد الشعبية الداعمة للمنظمات» 
والحركات الاجتماعية بتكملة الدولة والسوق وتكوين "القطاع غير الرسمى”" 
من الكيان السياسئ (7 .م ,1995 ,86©11192). وفى كثير من الأحيان تتكاثر مثل 
هذه الهيئات فى سياق الانتقالات إلى الديمقراطية» حيث تكون قد تشكلت فى 
الأصلء كما فى البرازيل والفيلييين» أثناء النظام السلطوئَ عندما كانت 
أشكال أكثر انفتاحا من المشاركة السياسية محظورة. 

ويعزّز المجتمع المدنئ توطيد الديمقراطية عن طريق رصد ممارسة 
سلطة الدولة» وحفز المشاركة السياسية» وتربية الناس فى مجال الديمقراطية؛ 
وتمثيل المصالح؛ وتوفير بديل للمحسوبية. وهو يخلق ولاءات عامة» ويُّنتج 
قادة سياسيّين» وينشر معلومات سياسية. ويُخدث استقلال الجمعيات 
تإمهص 2010 25500120221 حركة بعيدا عن المحسوبية إذ تسمح للناس» كاضية 
الفقراء» بمفصلة مصالحهم والانتقال على هذا النحو من أن يكونوا أتباعا 
ومع إلى أن يكونوا مواطنين (19972 ,20مصتةئ2آ :1994 .22ه"). 

ولاا شك فى أن أجزاء من المجتمع المدنىَ تدعم الديمقراطية ومصالح 
المجموعات التى جرى إقصاؤها إلى الآن من السلطة السياسية» مثل النساء. 
وفئات مختلفة من الفقراء الحضريّين والريفيّين» والأقليات الإثنية. وهكذا تقدّم 
تنمية المجتمع المدنىّ فرصنا أمام الفقراء والمحرومين لعلاج المظالم» وكذلك 
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لممارسة الديمقراطية داخل جمعياتهم (1992 .0020:ةئ2). وتشترط 
تومو اظلية القابلة للاسمر انه 'تفميو الديمقن اطي "أو حكن الوسيهاف 
بالممارسات الديمقراطية. ويشترط هذا تمكين الجمعيات فى المجتمع المدنئَ 
من زيادة المشاركة الشعبية» الأمر الذى يجعل قيام نكيف بالتلاعب 
بالمؤسسات الديمقراطية أكثر صعوبة (1996 بعائط/18 مه تمقطاءناآ). 
وينبغى غرس مجتمع مدنئ داعم للديمقراطية فى 'جماعة مدنية' تقوم فيه 
العلاقات بين الجمعيات المدنية على أسس من الثقة» والتعاونء والتبادلية. 
وتزيد الجماعة المدنية فاعلية الحكومة الديمقراطية التى تزيد بدورها الدعم 
للديمقراطية. 

غير أن بعض عناصر المجتمع المدنئ تكون بكل وضوح لا مدنية؛ 
ورجعية؛ وسلطوية» ومن نواح أخرى غير معنية بالديمقراطية أو معارضة 
لها (1996 .عائط/18). ويمكن أن يعكس المجتمع المدنئ أشكال اللامساواة فى 
المواردء والمعرفة؛ والتعبئة» التى تميز بصورة نموذجية المصالح الطبقية 
وغيرها فى المجتمع الرأسمالى (2002 .1أعن:6). وتختلف قوة المجتمع 
المدنىئ اختلافا كبيرا بين مختلف مناطق العالم الثالث. وفى أفريقياء على 
سبيل المثال» يكون المجتمع المدنىّ 'تحت سيطرة الذكور وحكم الشيوخ 
©1811 ويشمل جمعيات إثنية وأصو لية دينية من غير المحتمل أن 
تراعى الدقرطة (136 .م ,1998 ,نلاكة>). وفى البلدان الآخذة فى التَقرّطة 
حديثا يمكن أن يشمل المجتمع المدنئَّ مجموعات تتعاون بطريقة مكشوفة 
وحرية مع النظام السلطوئ السابق وكذلك مع العناصر الإجرامية:؛ 
وعصابات مافيا المخدرات» والمجموعات اليرلمانية. ويمكن أيضا أن تأتى 
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مقاومة الدُقرطة من قيادة لمنظمة غير حكومية جرى دَمْجها فى المحسوبية 
السياسية. وفى أمريكا اللاتينية» على حين أنه كان هناك قدر من التمكين 
الجماعىَ من خلال جمعيات التسليف,. والإسكان الذاتى» ومبادرات مجتمعية 
أخرىء كانت هناك أحيانا حركات اجتماعية جديدة تتعرّض 'للاعتقال' من 
جانب الحكومة وسياسة المحسوبية (1997 ,16)أاءآ). 

وحتى عندما تكون عناصر فى المجتمع المدنى مؤيدة للديمقراطية فقد 
لا يكون من السهل عليها أن تنتقل من الاحتجاج والمواجهة السياسية إلى 
الحوار البناء مع الحكومات (1995 ,ه80 20ة 5062ةدع11). ويمكن أن يكون 
من الصعب الإسهام فى الديمقراطية عندما تكون السلطوية راسخة بعمقء» 
والتمثيل السياسئ ظاهرة جديدة» والمنظمات السياسية تحتكرها الأحزاب 
تقليديا (1995 ,/11ز26). وعلى سبيل المثال؛: تخلق '"دَقرّطة الحياة الاجتماعية" 
عنصرا متعارضا مع الدولة فى فييتنام» عندما كانت المنظمات الاجتماعية 
(النقابات العمالية» والحركات الشبابية» والمنظمات النسائية) فى الماضى 
مندمجة فى الحكومة والحزب. وتنشأ منظمات اجتماعية جديدة لتدعم الفقراء 
الحضريّين فى بحثهم عن السكنء والعمل» والرعاية الصحية. غير أن مثل 
هذه المشاركة ما تزال محدودة لأن 'معوقات نظام التخطيط المركزى القديم 
ما يزال قائما؛ وعناصر المجتمع المدنئ ما تزال متخلفة؛ وطرق اجتذاب 
وتفعيل مشاركة الناس ما تزال غير جديرة بالثقة وغير فعالة" ( ,1996 ,32ناءآ 
0 .م). 
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توازن القوة 


يشمل التنظير المتعلق بالشروط اللازمة لبقاء الديمقراطية استخدام منهجية 
التار يخ المقارن لتطوير مقاربة 'توازن قوة" (1992 .21 اه نم لزع صطءدعن). 
ويُّنظر إلى توازن قوة بين طبقات (وائتلافات طبقات)؛ وبين الدولة والمجتمع 
المدنى» وبين الضغوط الدولية والقومية» على أنه المحدّد الحاسم لما إذا كانت 
الديمقراطية تواصل البقاء حتى فى ظل شروط معاكسة. وقد ؤجد أن 
استقرار الديمقراطية يتغير وفقا لمختلف السياقات التاريخية» حسب التوازن 
الكلى للقوة. 

وفى أمريكا الجنوبية و الوسطى جد أن قوة الطبقات الاجتماعية 
النسبية تتوقف على رد فعل الطبقة الوسطى الجديدة» التى تنشأ مع تنمية 
الاقتصادات الرأسمالية» تجاه القوة الصاعدة للطبقة العاملة. وكانت الطبقة 
العاملة تدعم الديمقراطية وعارضتها الطبقة العليا العقارية بصورة متماسكة» 
خاصة عندما تسيطر على عرض كبير من العمل الرخيص وتشكّل جزءًا 
ينرم اده الاقتصادية؛ كما كانت الحالة فى أمريكا الجنوبية والوسطى 
طوال النصف الأول من القرن العشرين. وكان الضعف النسبىٌ للطبقة 
العاملة فى أمريكا الجنوبية والوسطى يمثل دائما عاملا مساعدا فى عدم 
استقرار الديمقراطية فى تلك المنطقة. 

وقد دعمت الطبقة الوسطى الحكومة التمثيلية» غير أنها عارضت 
إدراج الطبقة العاملة. وكان دعم الطبقة الوسطى للديمقراطية غراضة 
للاختفاء عندما كانت مصالحها مهدّدة بضغوط طبقية متدنية» حيث تدعم 
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اللشقة الونعلى فين قفر :فين الأخباق تذكل: الفواة المحطلحة الذي انض 
الحقوق المدنية والحكومة اليرلمانية» رغم أنها وجدت أن وصولها إلى الدولة 
مقيّد. وقد وجدَ أن الأحزاب السياسية حاسمة فى توطيد توازن قوة بنين 
الطبقات» فى تعبئة الطبقة العاملة» وفى حمابية مصالح الطبقات السائدة 
اقتصاديا إلى حد أنها لم تكن بحاجة إلى اللجوء إلى السلطوية. 

وكما سبق ورأينا فإن توازنا بين سلطة الدولة والمجتمع المدنى 
ضرورئ أيضا لاستقرار الديمقراطية وتفادى السلطوية. وفى البلدان النامية 
كان استقلال الدولة فى زمن ظهور الضغط الجماهيرئ فى سبيل الُقرطة 
أكبر منه فى تاريخ الديمقراطية الأوروبية» حيث كان يجعل التوازن يميل 
لصالح الدولة. وتعمل منظمات اجتماعية مستقلة» ربما بدعم من الدّين» كقوة 
موازنة للدولة» غير أن محتواها الطبقىَّ مهم فى سبيل محصلات ديمقراطية؛ 
حيث إنها كانت أفادت أحيانا كمستودعات للأيديولوجيات السلطوية. 

ويعزز التاريخ الأفريقىَ بعد-الاستعمارئ أهمية قوة موازنة لقوة 
الدولة. فهنا كانت الدولة هى "الحلبة الرئيسية للتكوين الطبقى" و"الوسيلة 
الرئيسية لتراكم الثروة الشخصية" التى تقود إلى الفسادء وتركز السلطة 
ونشأة برجوازية بيروقراطية طفيلية» وغياب طبقة وسطى تطالب 'بتوسيع 
الحقوق الديمقراطية وتقييد سلطة الدولة". وباستتشاءات قليلة» لم تجر موازنة 
الدولة عن طريق تعدُد جمعيات مستقلة - المثقفون» الزعماء التقليديون» 
المهنيون» النقابات العمالية» جمعيات الأعمال؛ الجماعات الدينية» الطلاب؛ 
وهكذا إلخ.- ضرورية لحكومة مستقرة ومستجيبة ومسئولة. وفى آسياء 
وبطريقة مماثلة» حيثما قيتدت سيطرة بيروقراطية وعسكرية استقلال 
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مجموعات المصالحء والهيئات التطوعية» والأحزاب السياسية؛ كان يجرى 
إلغاء مؤسسة للديمقراطية بنتائجها المنطقية السلطوية ( .مم ,1988 ,213:00 
0 ...21 أء 0110تطتة 01[ : 21-7). 

ويشير مفهوم التوازن بين القوة الدولية والقومية إلى التأثير المتغير 
الذى يمكن أن يكون للتأثيرات الأجنبية على التوازن الداخلئ للقوة. ويُقوّى 
الاعتماد الاقتصادئ على الصادرات الزراعية قوة كبار ملاك الأراضى. 
ويعترض التصنيع كثيف رأس المال باستخدام التكنولوجيا المستوردة تنمية 
طبقة عاملة. كما أن الاستخراج المنجمئ المملوك لأجانب للتصديرء 
والتصنيع القائم على إحلال الواردات؛ يُضعفان ملاك الأراضىء ويُقويان 
الطبقات الحضرية» الطبقة العاملة والبرجوازية المحلية على السواء. ؤعندما 
يجرى تعزيز الجهاز القمعى للدولة عن طريق قوى أجنبية معينة بمسصالحها 
الإستراتيجية والاقتصادية فإن التوازن بين الدولة والمجتمع المدنىّ يتغير إلى 


مدى أبعد (1992 .21 اء رأ لإعسصطءوع ن]) . 
التنمية المؤفسسية 


للمؤسسات السياسية والقيادة السياسية أيضا نتائج منطقية على الاستقرار 
الديمقراطئ. ويُنظر إلى المؤسسات على أنها حاسمة فيما يتعلق بالخصائص 
الرئيسية للديمقراطية - سيادة القانون» والحرية:؛ والنظام؛ والمحاسبة» 
والتمثيل» والقدرة الإدارية. كما أن هناك حاجة إلى المؤسسات التى يمكن أن 
تتغلب على المشكلات المتعلقة بالمطالب الإثنية بمعاملة خاصة؛ تشمل 
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الديمقراطية الاتتلافية بإع2رء0م:اء04 [1(00850126002). وتكون الدو له مطالبة 
بضمان الممارسة الفعّالة للمواطنة. 

وقد اكتتبيت المؤمسات اهميةمتجددة فى :علم الفياسة المقارق مع 
التطورات النظرية المعروفة بتسمية "المؤسساتية الجديدة" بباعم 
50 50110311 . والمؤسسات هى قواعد اللعبة» أو القيود المبتكر مبشرثا 
على التفاعل الاجتماعى» ويجب تمييزها من منظمات مثل الأحزاب 
السياسية. وتوجد فى الواقع أنواع مختلفة للمؤسساتية الجديدة ( بؤ5تعغاعط 
5. وقد جرى تطبيق نوعيّن منها على السياسة فى البلدان النامية» 
مؤسساتية الاختيار العقلانى والمؤسساتية التجريبية. 

ووفقا لطبعة الاختيار العقلانئ؛ تكمن الإجابة عن الأسئلة الأساسية 
فيما يتعلق بالتنمية السياسية والاقتصادية فى البلدان المنخفضة الدخل فى 
المؤسسات: المؤسسات السياسية التى تؤثر فى صّنع القرار؛ والمؤسسات 
الاقتصادية (خاصة حقوق وعقود الملكية العقارية) وهى مهمة جدا للتفاعل 
بين الحكومة والمجتمع المدنىّ. ويجرى بصورة محدّدة جذب الاهتمام إلى 
القدرة الإدارية للحكومات؛ خاصة فى تشكيل البيئة المؤسسية للأعمال. فهى 
تطبق التفكير الاقتصادىّ على قواعد اللعبة»ء وعلى قرارات الأفراد إذا كانوا 
يطيعون القواعد القائمة» والعمل الجماعئ لتغيير المجموعة القائمة من 
القوانين» بافتراض أن حوافز الفرد تعتمد على نماذج سلوك باقى المجتمع 
ومعايير ه الثقافية. والمؤسساتك مهمة للأستثمان والتجذية الاقتصادئ» لآن 
حقوق الملكية العقارية وآليات فرض تنفيذ العقود؛ المدعومة بالإدارة العامة 


1: نوع من تقاسّم السلطة 50165-53:108 - المترجم. 
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الفعالة النزيهة» وسيادة القانون» تقدّم حوافز عن طريق خفض تكلفة التبادل. 
والأهمية العليا لسيادة القانون موضوع متواتر فى المؤسساتية الجديدة. 
والمؤسسات مهمة فى تخفيف الفقر وتوفير التعليم. ويُنظر إلى المؤسسات 
على أنها شكل لرأس المال الاجتماعى. 

ويمكن تطبيق هذا النوع من التحليل المؤسسئ على تحليل السياسة 
العامة؛ وإصلاح النظام القانونىئ» وإدارة الضرائبء ونوع البيروقراطية 
المطلوبة لجعل امتثال المواطنين والأتباع بصورة طوعية لقواعد السياسة 
ومشاركتهم فى عملية صنع القرار أمرا معقولاء معززين الديمقراطية بذلك. 
وعند مواجهة هذا النوع من المؤسساتية الجديدة بالسؤال عما إذا كانت 
الديمقراطية أم السلطوية أفضل للتنمية الاقتصادية فإنها بوجه عام تحبذ 
الديمقراطية. فالمؤسسات السياسية الديمقراطية أكثر ملاءمة لحقوق الملكية 
من المؤسسات السلطوية وكلما كان استمرار النظام أطول فإن مشل هذه 
الحقوق ستغدو أطول. وتكون سمات مميزة كثيرة ملائمة للديمقراطية داعمة 
فى أن واحد للسياسة الاقتصادية السليمة وحقوق الملكية. وعلى سبيل المثال 
فإن الجسعنات التى تدافع عن مصالح المصدّرينء والمنتجين الزراعيّين: 
ورجال الشبفاعة تقية الكفاءة الاقتصادية» والرفاهية الاجتماعية» وتوزيع 
الدخل. وقيام النهَب ببناء الائتلافات على أساس دعم مجموعات المصالح 
يساعد على توطيد الديمقراطية. . ويقتضى التوزيع الكفء للخدمات المنفلمة 
بيروقراطيا على المجتمعات المحلية وجود منظمات مجتمعية قادرة على 
التفاعل مع المؤسسات المركزية» والتزويد بردود الفعل على أداء الوكالات؛ 
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وعلى تعبئة موارد سياسية كافية لتوفير حوافز على السلوك البيروقراطى 
الفعال. ومن المحتمل أنْ تقدم الديمقراطيات وحدها مثل هذه البيئة المؤسسية. 

وقيقة النويساتية التجركية قات اسه النوسنية لقني عرفلتت 
محاولات تعزيز الديمقراطية فى معظم أنظمة العالم الثالث. وكانت 
الديمقراطية فى آسيا مهدّدة باستعداد الحكام لإساءة استخدام سلطاتهم 
الدستورية لتعزيز مراكزهم. وفى كثير من الأحيان كان التدخل العسكرى 
مسبوقا بالتآكل الشديد للحكم الدستورئ الديمقراطىئ نتيجة سَغى الساسة 
المدنيّين إلى تأبيد سلطتهم. وكان أىّ استعداد لقبول النتائج المنطقية 
للممارسات الديمقراطية استثنائيا بين القادة السياسيّين الآسيويّين. وفى أمريكا 
اللاتينية أعقب عدم الاستقرار الديمقراطي "تبدلات فى إستراتيجيات وأساليب 
القيادات السياسية من الإجماع إلى المواجهة»؛ من التوفيق إلى الاستقطاب'. 
وفى أفريقيا كانت قيّم ومهارات القادة السياسيّين حاسمة فى تقويض أو تعزيز 
الديمقراطية. وتقتضى الديمقراطية فى كل مناطق العالم الثالث الالتزام بالقيم 
الديمقراطية وبأسلوب توافقى» وقائم على الحلول الوسط» وإجماعى من جانب 
القادة السياسيّين ( )© 0م21 ,1989 ,عصاءآ مضه لصمصيةخ0[ :1989 ,لتطمسصد نآ 
0 ..لة). 

وقد ايتحلة بالشسة متاطية للساقة فى انريف يذ (199:وكاحيث 
هناك بعض الاستثناءات البارزة؛ خاصة زيمبابوى؛ غير أن النموذج العام 
الذى نشأ تمثل فى أن القواعد الدستورية الشكلية صارت تهمٌ أكثر من السلطة 
العارية 'للرجال الكبار” الذين لا يمكن إزاحتهم من السلطة إلا عن طريق 
العنف. وصارت الانتخابات المتنازع عليها بحدة أكثرء أكثر أهمية فى تقرير 
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التعاقب على القيادة. وبصورة متزايدة صار التنفيذيون السياسيون "يعملون 
داخل» وليس حولء القنوات الدستورية" ( .م ,2007 يعصداولا لصة «عصومم 
4). 

وقد انعكست نقاط الضعف المؤسسية فى الأحزاب السياسية المنقسمة 
داخلياء عاجزة عن مفصلة المصالح بوضوح أوتعبئة قاعدة جماهيرية لها 
وزنها. وفى أمريكا اللاتينية ترتبط الديمقراطية المستقرة بالأحزاب التى 
تكون متماسكة (فى السياسة)؛ ومعقدة (تنظيميًا)» ومستقلة (عن الدولة)» 
وقابلة للتكيّف (مع التغيير الاجتماعى). غير أنه فى أفريقيا قامت مؤسسات 
'"المذخلات" الضعيفة» وخاصة الأحزاب السياسية» بإقصاء جماهير السكان 
عن السياسة الدستورية» مشجّعة النخبوية والمحسوبية» ومجبرة الناس على ' 
أنماط 'غير- رسمية" من المشاركة (1988 .0مونمة01). 

وهناك أيضا أدلة على أن نظاما حزبيا لا يشتمل إلا على عدد صغير 
من الأحزاب يقود» على الأغلب. إلى استقرار الديمقراطية. ويتمثل سببٌ فى 
أن القوات المسلحة والبيروقراطية سيطرتا على السياسة فى تايلندا فى أنه 


بوجود 143 حزبا تلاقت على المسرح السياسئ التاينندىَ بين 
6 و 1981» كانت النخَب السياسية عاجزة عن أنْ تبنى قواعد 
قوية للدعم الشعبى» لتمَفصلء وتَجَمّع؛ وتعبّئ المصالح السياسية: 
ولتدمج المصالح الناشئة فى العملية السياسية» ولتتعاون مع 
بعضها البعض فى تحقيق التجديدات السياسية ( ,.21 1»© 1350010[ 
7 .م ,1990). 
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وتشمل الشروط المؤسسية المسبقة للديمقراطية التى جرى اقتراحها المحاسبة 
التنفيذية أمام السلطة التشريعية» ونظاما انتخابيا نسبياء وسلطة تشريعية تتألف 
من هيئتين؛ ومراجعة قضائية. كذلك فإن مؤسسات تنفيذية وقضائية نشيطة 
قادر 5 عل الرقية على بقطة قفيئية مفراطة الحمان تسيدن موس قوة 
واستقلال القضاء متناسبان تقريبا مع حالة الديمقراطية" ( .م ,1988 ,01220010آ 
81 

كما أعير اهتمام كبير لشكل السلطة التنفيذية» أعنى؛ ما إذا كان يمكن 
تعزيز الديمقراطية بصورة أفضل بحكم رئاسئ أم برلمانئ. وجرى تقديم 
حجة قوية لصالح سلطة تنفيذية يتمّ توظيفها من بين اليرلمانيّين. ذلك أن 
السلطات التنفيذيّة الرئاسيّة» خاصة إذا اقترنت مع تقاليد سياسية شخصية 
الطابع وأوتوقراطية موجودة فى أمريكا اللاتينية» تسمح للرؤساء المنتخبين 
انتخابا مباشرا بادعاء تفويضات من الناس تخوّلهم تجاهل الممثّلين المنتخبين» 
والمصالح المنظّمة؛ والآليات الأخرى للمحاسبة. ويتفادى النظام اليرلمانى 
التفويضات التنفيذية والتشريعية المتصارعة» وَيُعْطى مرونة أكبر للاستجابة 
عندما تفقد السلطة التنفيذية ثقة السلطة التشريعية» وتزوّد بمعارضة وحوافز 
أقوى للحوار بين الحكومة والمعارضة. وعندما لا يكون رئيس الدولة مندمجا 
مع السلطة التنفيذية الرئيسية فإنه يكون أصعب على مَنْ يحتل هذا المنصب 
أن يعن تفيل المضلحة القومية وليْسَمدردا.مركز حَزبن, كما أنه يَعبِق 
أكثر انسجاما مع نظام متعدد الأحزابء بالمقارنة مع الاتجاه إلى الأنظمة 
الرئاسية» إحداثن طريق مسدود فى العلاقات التنفيذزية-التشريعية» 


والاستقطاب الأيديولوجى» والصعوبات فى بناء الائتلافات ( بعضاعة«صنة)1 
7 1121111211 :1994 ,ا :1993). وهكذا كان يمكن لنظام يرلمانىئ أن 
يساعد البرازيل وبيرو فى أواخر ثمانينيات القرن الععشرين "حيث كان 
الرؤساء الذين فشلت برامجهم بصورة كارثية وتبخر دعمهم السياسى 
مُجَبْرينَ على الترئح خلال فترأتهم الرئاسية الباقية دون أئْ قدرة تقريبا على 
الاستجابة بصورة فعالة للأزمات الاقتصادية والسياسية المتزايدة العمق" 
(28 .م ,1990 ,.21 أء 0امسقلط). 

غير أن الأدلة المقارنة شاملة. وعلى حين وجدت دراسة أن 'العممر 
المتوقع للديمقراطية فى ظل النظام الرئاسئ بلغ 21 عاما تقريباء على حين 
أنه بلغ فى ظل النظام اليرلمانى 3 عاما" ( .م ,2000 ,.[ه اه اورم بوعجرم 
9» وجدت دراسة أخرى تنطوى على مقارنة 56 انتقالا إلى الديمقراطية 
فى العالم الثالث بين 1930 و 1995 أنه لا توجد أ أدلة على أن النمط 
الدستورى "كان له أ تأثير على نجاح تجارب العالم الثالث فى الديمقراطية" 
(144 .م ,1997 ,6351009514 00خ رعبنروم). كما أنهما لم تجدا أن نظاما متعدد 
الأحزاب قد أصاب التنفيذيّين الرئاسيّين بمشكلات خاصة. وكانتا مجبرتيْن 
على استنتاج أن المتغيرات المؤسسية ربما كانت بوجه عام أقل أهمية لتوطيد 
الديمقراطية مما كان يُعْتَقد من قبل. 

ويمكن أن تساعد المؤسسات على توطيد الديمقراطية عن طريق 
غرس مجموعات ملائمة من القيّم التى تغدو طرقا روتينية للحياة السباسية. 
غير أن مدى الانحراف عن السلوك الديمقراطئَ رغم المؤسسات التى يجرى 
إنشاؤها كجزء من عملية الدُقرطة (مثل الانتخابات التنافسية والحقوق المدنية 
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المكرسة دستوريا) يشير بقوة إلى أن السياسة لا تعوقها المؤسسات إلا جزئيا. 
وتتوقف مسألة ما إذا كانت معايير الثقة» والمحاسبة» والتسامح؛ والقيم 
الديمقراطية الأخرى تصير مُمَأُسْسةٌ على توزيع القوة داخل المجتمع: "لأن 
المؤسسات والدولة مُحَصّلات للسياسة الراسخة الجذور فى المجتمع فإن 
المؤسسات لا يمكن أن تشكل المحصلات إلا بصورة ثانوية. والسياسة 
الراسخة الجذور فى المجتمع هى المحدّد الرئيسى للمحصلات" ( ,531185032 
0 .م ,2007). 


التأثير الأجنبى 


وأخيرا فإن من الجلئَ أن التدخلات من الخارج ملائمة لتوطيد الديمقراطية. 
ومثل هذا التأثير داعم على الأغلب فى الوقت الحاضرء مع تيارات إقليمية 
ودولية نحو الديمقراطية» ومع فاعلين خارجيّين أقوياء يجعلون ترويج 
الديمقراطية وحقوق الإنسان أهدافا صريحة للسياسة الخارجية. ومنذ 1980 
صارت نوعية التنظيم والإدارة فى البلدان المتلقية للمساعدة هدفا صريحا 
للمساعدة» وشغلت مكانة محورية ضمن مشروطيات المساعدة. وكان هذا 
مدفوعا بعدد من التطورات السياسية. وجعل انهيار الكتلة السوفييتية من 
الضرورئى للغرب دعم الأنظمة السلطوية المعادية للشيوعية» وشجّع الرأى 
القائل بأن التحرير السياسئَ ضرورئ للتقدم الاقتصادئ. وأضفت الحركات 
السكلية المؤيةة للديمقراطية فى البلدان التى كانت فيها الدّْرطة تمضى قذما 
بالفعل (فى أمريكا اللاتينية ومناطق فى شرق وجنوب شرق آسيا مثئل 
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تايوان» وكوريا الجنوبية» والفيلييّين) سياسات المساعدة المؤيدة للديمقراطية. 
كما طالبت الضغوط السياسية المحلية فى البلدان المانحة بأنْ تكون 
الديمقراطية شرطا للمساعدة. كما تم استخدام سوء التنظيم والإدارة لتبرير 
التخفيضات فى المساعدة الخارجية. كما كان يجرى إلقاء مسئولية النوعية 
الهزيلة للتنظيم والإدارة على فشل التصحيح الهيكلئَ والتحرير الاقتصادئ فى 
تحقيق التقدم الاجتماعى والاقتصادى. وتحتاج التنمية» كما بُعْتَقَد الآن داخل 
مجتمع المساعداتء؛ إلى السياق السياسئ السليم. وكانت تأثيرات ملاحظة 
تجارب 5اعء]1ه 23 الدول المجاورة مهمة. 

غير أن القوى الأجنبية يمكن أيضا أن تعمل على تقويض 
الديمقراطية (2001 ,113[/265). وعلى سبيل المثال» ففى 2001 سعى الساسة 
والمسئولون الأمريكيون إلى التأثير فى الانتخابات فى نيكاراجوا عن طريق 
المال؛ والدعاية» والمساعدة الغذائية. ومع أن السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة الأمريكية كانت لصالح الدُقرطة رسمياء فقد كانت "هزيلة الارتباط' 
مع أعمالها الأخر ى فى العلاقات الدولية (1986 ,30عطء)نط/لآ). وفى 2002 
كان هناك ارتياب واسع النطاق فى تحريضها على محاولة /نقلاب فاشلة ضد 
رئيس فينيزويلا المنتخب ديمقراطيا. وليس من المدهش أن التأثيرات الدولية 
على الديمقراطية (الإيجابية والسلبية) تميل إلى أن تكون أكبر كلما كان البلد 
أصغر وأكثر غرّضة. 

وتحت الضغط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية:؛ والأمم 
المتحدة؛ وحتى الكومنولث؛ سن أكثر من 33 بلدا تشريعات ضد الإرهابء. 
كانت لها نتائج عكسية على نوعية الديمقراطية. غير أنه قبل تقديم هذا على 
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أنه تدخل أجنبىَ يجب أن نلاحظ أن "الضغط" كان» إلى حد كبيرء رمزيا 
حفن قي الددلا زويجد أ تاكرام بجنا لقا ابيز المعاة للأر هاب رياني 
الاستثمار الأجنبىّ أو المساعدة الأجنبية. وعلاوة على هذا فإن الحكومات فى 
عد مق التلذان»: تمل الينة »و إندوئيسياة و أوعندا» سازعف الح النتخدام 
القيود على الحريات المدنية ووسّعت سلطات تنفيذ القانون التى يشتمل عليها 
التشريع لإخراس المنشقين ومعاقبة الخصوم السياسيّين. وفى أماكن أخرى؛ 
تشمل الصين؛ ومصرء وإريترياء وماليزياء وسورياء حيث الديمقراطية إما 
غائبة أو جزئية» كان يجرى استخدام السلطات الاستبدادية القائمة ضد 
المعارضة السياسية باسم الأمن القومئَ و"الحرب على الإرهاب" ( ,5عكلةائنط/17 
7). 


- 


الخلاصه 


مع الوصفات التى تقد تقدّمها الأيديولوجيا السائدة فى العالم لاقتصاد يقوم على 
السوق الحرة» هناك ضغوط قوية جدا تجرى ممارستها على بلدان العالم 
الثالك لتحرير اقتصاداتها وتحويل كياناتها السياسية نحو التعددية. ومن هنا 
الاهتمام الحالئ بما هو مطلوب لاستعادة الديمقراطية وكذلك بطريقة جعلها 
تقوم بوظيفتها بصورة فعالة بحيث تصير شرعيتها راسخة بصورة متينة. 
6 أهمية التنمية الاقتصادية للديمقراطية مدى أهمية الإقرار بأن الإصلاح 
السياسئّ لا يمكن مواصلته بصورة معقولة بمعزل عن التدابير المسصمّمة 
لتعزيز أداء اقتصادات العالم الثالث. . ومن الصحيح أن نؤكد أهمية الشروط 
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السياسية المسبقة للديمقراطية وحالة العوامل الاقتصادية باعتبارها شروطا 
ضرورية ولكن غير كافية لتوطيد الديمقراطية. غير أن من المهم ألا تكون 
الشروط السياسية المسبقة جزءًا من تعريف المرء للديمقراطية؛ وإلا فإن 
التكان ‏ وعنيون حوره كم ان 

كما أن من المهم أن نفهم أن الديمقراطية مفهوم خلافى. وقد يعكس 
اختيار أ تعريف محدّد - التنافس الانتخابئ» أو إجراءات صُنْع القرار» أو 
الحقوق المدنية والسياسية» أو توزيع السلطة داخل المجتمع - موقفا 
أيديولوجيًا أو معياريا من ناحية المستعمل يجب الاعتراف به 


11 
الخلاصة: الديمقراطية والتنمية 


الديمقراطية والتحديث 


يتمثل نَحَدٌ يواجه مجتمعات العالم الثالث فى إقامة نظام سياسئ يتمتع 
بالشرعية فى نظر الغالبية. وبدون الشرعية فى الحكومة لا يمكن أن يوجد 
أىّ استقرارء وبدون امتقران» لآ يود تفثة اجتماعئ وسنبائس”: :ويْنظن إلحن 
الشرعية بصورة متزايدة على أنها تكمن فى الأشكال الديمقراطية للحكم مع 
تجمّع قوة دَفْع الحركات المؤيدة للديمقراطية فى معظم مناطق العالم الثالث. 
غير أن السمة الأكثر وضوحا للأنظمة الديمقراطية تتمشل فى هشاشتها. 
وتعترطن سيل توظية شاسة سليمة وديمكراطينة لأكرب الأهلينة فنى 
أفغنستان» وبورندىء والسودانء والاغتيال السياسئَ فى المكسيك؛ والصراع 
الث والانفصالية فى رونداء والصومال؛: وسرى لانكاء وليبيرياء والأصولية 
الإسلامية فى مصر والجزائرء والحكم المطلق المُقلس فى زائير» 
والسلثادورء ورغبة الغرب فى بيع الأسلحة لأئ نظام» مهما كان قمعيًا. 
ويحوم تهديد الأزمة الاقتصادية فوق الديمقراطيات البازغة فى البرازيل؛ 
ومالاوىء ونييال» وأوغنداء وأنجولاء وموزمبيق. ويُفسد الصراع الطائفى 
بصورة متواصلة السسّجل الديمقراطئ للهند. وتواجه بلدان كثيرة فى العالم 
الثالك تراكمات مثل هذه العوامل» وَتَنِضَمٌ إليها فى بعض البلدان مشكلات 
إيكولوجية شديدة» وخاصة فى الصومال. 
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ويبحث هذا الفصل الآفاق أمام ديمقراطية العالم الثالث فى ضوء 
نظريات التغيير السياسئ التى نوقشت فى الفصول السابقة» ويفحص الحجة 
القائلة بأن التنمية والديمقراطية قد لا تكونان متناغمتيّن» خاصة نظرا للنجاح 
الذى حققته بعض الدول السلطوية فى تنمية مجتمعاتها اقتصاديا واجتماعيا. 
ويجرى بحث مفهوم دولة 'تنموية" من أجل فهْم ما هى الخصائص التى يبدو 
أنها مطلوبة إذا كان لأىّ نوع من الدولة أن شرف على النموّ الاقتصادئ 
والتنمية البشرية. 

ورغم أنه كانت توجد انتقالاات مؤثرة بعبدا عن الديكتاتورية 
العسكرية فى كثير من مناطق العالم الثالث فى العقد الأخير فان القوات 
المسلحة كقوة سياسية موجودة فى كل مكان» حيث تزداد قوة؛ ولا يجب 
مطلقا التقليل من أهميتها سياسيا. ذلك أنها تبقى مسيطرة فى مناطق من آسياء 
والشرق الأوسطء وأفريقيا. وتشكل القوات المسلحة تهديدا صريحا 
للديمقراطية فى الفيليبين» وهايتى» وجواتيمالاء وتايلنداء وأوروجواىء وتشادء 
وفينيزوياا» وكمبودياء ونيجيرياء ومالى» وبيرو» وسيراليون» وجامبيا. وكان 
التدخل الأجنبى فى كثير من الأحيان الحماية الوحيدة لديمقراطية العالم الثالث 
ضد عسكرة السياسة. 

ويرتكز معظم الأمل فى الاستقرار فى الأنظمة السياسية التعددية 
الجديدة على القوة التنظيمية للأحزاب السياسية التى تدعم الأيديولوجيا 
الخاصة بها العملية الديمقراطية. أما مسألة كم من الوقت يمكن أن تواصل 
مختلف الائتلافات من أجل استعادة الديمقراطية التوقعات الهائلة منها فإنها 
موضوع للكثير من التأمل. فقد أدخلت الانتخابات فى موزمبيقء وكينياء 
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ونييال السياسات الحزبية التنافسية فى بيئات اجتماعية واقتصادية غير 
مضيافة. ويشمل المؤتمر الوطنىّ الأفريقىَ فى جنوب أفريقيا طيفا عريضا 
من المواقف الإقليمية» والعنصرية» والثقافية» والطبقية» والأيديولوجية. وفى 
أماكن أخرى تشكل الأحزاب نفسها التهديد الأكبر للديمقراطية» إما بسبب 
رفضها لقبول قرارات الأغلبية (مثل رينامو 26200 فى موزمبيق» وأونيتا 
3ه فى أنجولاء وزانو-الجبهة الوطنية 200410-87 فى زمبابوى).؛ أو 
بسبب سلطويتها المتأصلة» وازدرائها لحقوق الإنسان أو التسامح الدينى. 

كذلك فإن العولمة الظاهرة للقيّم والمؤسسات السياسية التى يمثلها 
انحلال الأنظمة الشيوعية فى العالم الثالث وإحلال أنظمة حكم تَعْزَّى بصورة 
عريضة إلى معتقدات وممارسات ديمقراطية ليبرالية» أضفت مصداقية على 
الرأى القائل بأنه يوجد تيار محتوم نحو شكل عام للحكم سوف تتقارب حوله 
كل المجتمعات فى نهاية المطاف. ومثل هذه التفسيرات للتاريخ العالمئ 
الأحدث يكتسب التشجيع من مدى إحلال الديمقراطية التعددية محل الأنظمة 
العسكرية أو دول الحزب الواحد فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا. 

وسيبدو أنه توجد أصداء لنظرية التحديث فى مثل هذه التنبؤات 
والتفسيرات (1993 ,6160010 .آ). وتذكرنا الافترضات المتعلقة بأهمية تنمية 
المجتمع المدنى كقوة موازنة لسلطة الدولة بالأهمية التى تعزوها نظرية 
التحديث 'للتضامنات العضوية" التى تمثل وظيفة للمزيد من تعقيد وتخصخص 
الهياكل الاجتماعية الآخذة فى التحديث. وبطريقة مماثلة فإن الأفكار المتعلقة 
"بحسن التنظيم والإدارة" الذى يشكل بصورة متزايدة سياسة المساعدة الغربية 
والذى يقتضى الفصل بين السلطاتء والمحاسبةء وكفاءة البيروقراطية 
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الحكومية» وسيادة القانون» كمكونات لا غنئ عنها لكيان سياسئ ديمقراطىئ 
ومجتمع حر» تجد ما يناظرها فى مفهوم التمايز الهيكلىَ الذى يُعتبر أساسيا 
للوؤظيفية السياسية: وتقؤع تنمية الهياكل البسيابية المتمنايزة والمتخخحصة 
بتعزيز قدرات تعبئة المواردء والقدرات التنظيمية» والتوزيعية؛» والرمزية. 
وقدرات الاستجابة» للحكومات؛ وكذلك المحافظة على استقلال مختلف أجزاء 
آلة الدولة؛ مُتَبَطا على هذا النحو تركيز السلطة فى نخبة تنفيئية صغيرة 
وشخصية الطابع؛ هذا التركيز الذى يكون فى كثير من الأحيان السمة 
المميزة لسياسات العالم الثالث. 

غير أن نظرية التحديث» على عكس الكثير من البلاغة السياسية 
الغربية المعاصرة:ء لم تفترزض أن الديمقراطية يمكن أن تتجذر بصرف النظر 
عن الشروط الاقتصادية والاجتماعية. والواقع أنها تنظر إلى التنمية 
الاقتصادية على أنها تسبق تحديث السياسات - وهو ما حدث على وجه 
التحديد فى كول العام الثالك المتصعة حذيذا» بخيف كانت الوسدز اطية التعن 
وقت قريب جدا غائبة بوضوح فى بعض الاقتصادات الرأسمالية السريعة 
النموء وبصورة خاصة فى البرازيل» وسنغافورة» وكوريا الجنوبية» وتايوان» 
وتايلنداء وإندونيسيا (1993 بطاءةتتاع.آ). 

ويبدو أن انبعاث الأصولية الدينية فى مناطق من العالم الثالث يُقوُض 
جانبا كبيرا من استنتاجات نظرية التحديث فيما يتعلق بالعلمنة بوصفها سمة 
للمجتمع والكيان السياسىّ الحديتين. غير أن المنظرين التحديثيّين لم يُسَوُوا 
بيساطة بين العلمنة وفصل الثيولوجيا (اللاهوت) عن السياسة. وكانت العلمنة 
تعنى أيضا نوعا محدّدا من العقلنة يُنظر إليها على أنها سمة مميزة للتنظيم 
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الاقتصادئّ والسياسئ الكفء. وبهذا الصدد فإن نظرية التحديث ملائمة 
لتحليل أداء الأنظمة الثيوقراطية» التى يضمون إليها فئة النظام الأوتوقراطئ 
- ذلك الذى يحقق أرقاما قياسية كتيبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أو ذلك 
الذى يحقق أرقاما قياسية للنمو الاقتصادىئَ ونصيب الفرد المرتفع نسبيا من 
الدخل. ومفهوما "المجتمع" و"الجمعية" أساسيان لمثل :هذا التحليل. ورغم أن 
تنوع التنميات السياسية فى العالم الثالث؛ وغياب اتجاه واضح للتغيير 
السياسىّ حتى فى بلدان فردية» يتفاديان أىَ نظرية للتقدم نحو هدف واحدء 
فإن المفاهيم السوسيولوجية لنظرية التحديث لا غنى عنها فى التمييز بين 
مختلف القيّم التى تدعم العلاقات والصراعات الاجتماعية» خاصة تلك التسى 
تقوم على الإثنية. 


الديمقراطية والتنمية 


كانت هناك منظورات مختلفة حول ما إذا كانت الديمقراطية أو السلطوية هى 
المطلوبة لانتشال بلد فقير من التخلف الاقتصادئ والاجتماعى. ويؤكد منظور 
الصراع /0«/16» أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى نظام سلطوئ لتندفع من 
خلال سياسات لتسهيل النمو السريع فى مواجهة المقاومة. ويُنظّر إلى 
الديمقراطية على أنها غير مستفرة بحكم طبيعتها وتسمح بالتعبير عن ضغوط 
جبارة لإعادة توزيع الموارد واستهلاكها وليس لتراكمها واستثمارها. وكلا 
الاتجاهين يعرقلان التنمية. وتزعم حجة التناغم ب)ة](6ة1هم:«م»ه أن 
الديمقراطيات قادرة شأنها شأن الأنظمة السلطوية على الجمع بين النمو 
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وإعادة التوزيع. مؤدية إلى الأسواق الموسعة والنمو الاقتصادئ. كما أن 
الديمقراطية شرط مسبق لاقتصاد سوق قائم بوظيفته يعزز النموء والتنمية 
البشر ية» والمساواة الاجتماعية. ويرتاب الرأى الشكوكيّ امءنامءه: فى ما إذا 
كانت توجد أئ علاقة منهجية بين الديمقراطية والتنمية. 

ويمكن أنْ نعزو منظورات مختلفة كهذه إلى فترات زمنية» وبلدان» 
ومؤشرات سياسية واقتصادية مختلفة يستعملها الباحثون. وتشمل مشكلات 
منهجية أخرى نلقاها عند ربط التنمية بمختلف أنماط النظام فصل ما هو 
سياسى خارج الكثرة من العوامل التى تؤثر على الاقتصاد. وغياب تعريف 
واحد للديمقراطية؛ وواقع أن التنمية لها أبعاد اجتماعية وكذلك اقتصادية 
(2005 بعلصه[8ظ :1996 ,رعصه.] له 0 :1994 ,1اء [لاء11). 

وحيث إن معظم الدول التنموية كانت سلطوية ولم تكن ديمقراطية 
خلال عقود النمو الاقتصادئ والتنمية الاجتماعية السريعيْن» فقد _جرى فى 
بعض الأحيان افتراض أن السلطوية شرط ضرورى للتنمية. وعلى سبيل 
المثال؛ فى تايوان احتكر الكومينتانج السلطة السياسية من 1949 إلى 1986 
وكان يحكم بالقانون العرفى؛ عندما تم إجراء أول انتخابات تعددية حرة. وفى 
سنغافورة كان حزب العمل الشعبىّ الحاكم يوجّه كل جوانب العملية السياسية: 
بما فى ذلك وسائل الإعلام؛ وجانبا كبيرا من الاقتصاد. وكانت حقوق 
الإنسان والمعارضة السياسية مقيّدة كما كانت جوانئب أخرى من المجتمع 
المدنى. وفى الدولة التنموية» كانت أسواق العمل غير حرة بصورة واضحة 
عندما كانت التنمية الرأسمالية تحتاج إلى قمع النقابات العمالية أو تدخل 
الدولة فى تحديد مستويات الأجور. وكانت علاقات الدولة مع المجتمع المدنى 
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كور نن ضقوط العمال والفلاحيق اللمتطميق: وداصمة لراش اننال المحلى 
الناشئ (2000 ردء اع[ :1999 ,اعمصعط ,1984 ,عانط/1ا). 

غير أن السلطوية فى العالم الثالث أنتجت بوجه عام تنمية ضئيلة 
وكانت تتميز أكثر بالفسادء والسعى وراء الريع» والقمع؛ والتركيز المفرط 
للقوة الاقتصادية والاجتماعية» وإفقار الجماهيرء وعدم الأمن الاقتصادى. 
وفى أفريقياء تركت السلطوية؛ سواء أكانت مدنية أو عسكرية» تركة فقرء 
وأمية» ودَيّْن؛ وسكان نازحينء وفسادء وعدم استقرار سياسى؛ وانتهاكات 
لحقوق الإنسان: "وفى العهد بعد-الاستعمارى» كان الهدف الرئيسى لجهاز 
سلطة وسيطرة الدولة يتمثل فى التراكم الخاص للثروة" ( ,تاعكا اسه عدءعطاعف 
3 .م ,2007). وعلاوة على هذاء كان أداء غالبية الدول التنموية أفضل من 
المتوسط بخصوص حقوق الإنسان. واستمرت المعارضة السياسية. ولم تفتقر 
الدول التنموية إلى الشرعية» بصورة أساسية لأن مزايا النمو الاققتصادئ 
كانت منتشرة عن طريق الاستثمار فى التعليم» والرعاية الصحية؛ والإسكان» 
ومزايا اجتماعية أخرى وعن طريق التخفيضات فى مستويات اللامساواة 
الاجتماعية. 

ورغم الاتجاهات السلطوية للدول التنموية فقد جرى تأكيد أن التنمية 
يمكن تحقيقها جيدا بصورة مماثلة فى ظل نظام ديمقراطىء؛ مع العلاوة 
الإضافية المتمثلة فى الحريات السياسية والحريات المدنية. ومن ناحية أخرى 
فإنه إذا كانت هناك ديمقراطية "انتشارية" وتشاركية وليست ديمقراطية 
إجرائية بصورة خالصة فإن كل المصالح» خاصة المجموعات المحرومة:؛ 
سيكون عليها أن تكون قادرة بصورة فعالة على التعبير عن المطالب من 
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أجل الرفاهية الاجتماعية» وتخفيفٍ الفقرء ومساواة أكبر» ووضع حد للتمييز. 
وسيكون على التنمية أن تكون قائمة على إعادة التوزيع» و'شاملة". وليس 
فقط متعلقة بالنمو الاقتصادئ. وسيكون عليها أن تشمل التنمية السياسية» مع 
مؤسسات قوية للتمثيل والمحاسبة» بالإضافة إلى تمكين دائرة واسعة من 
المجموعات الاجتماعية» عن طريق مختلف أشكال المشاركة. وسيكون على 
استقلال الدولة أن يقوم على الإجماع والشمول؛ وعلى "الرس وخ" 
اص أن يكون فى المجتمع بأوسع معانيه» وليس فى مجرد تفي 
اقتصادية (1998 ,18/61]6). 

وسوف تحتاج مثل هذه الدولة التنموية الديمقراطية إلى حل عدد من 
التناقضات: بين القيادة السياسية المستقلة والمسئولة؛ والنمو وإعادة التوزيع 
والإجماع السياسئ والاشتمال الاجتماعى؛ وتركيز السلطة فى الدولة ونقب 
الأعمال والمشاركة العامة. وتوجد 'تناقضات أساسية من الصعب حلها فى 
العالم الفعلى للسياسة" (44 .م .1998 .18/0:16). كما ينبغى أن يكون السياق 
المؤسسى متقبّلا: بيروقراطية مسئولة؛ واستقرار قانونئ؛ وقاعدة معرفية 
قوية؛ وتعاون عام-خاصء؛ ومعظمها مشروعات طويلة الأجل وتقوّض أهمية 
بناء المؤسسات وتنمية القدرة الإدارية (1991 ,15م0). 

كما تحتاج ديمقراطية تنموية إلى مؤسسات من أجل فراض تنفيذ 
حقوق الملكية والعقود» حيث توفر حوافز للاستثمار والتجديد. ولن يَحَدُتْ 
الاستثمار فى الآلات والمعدات؛ والتعليم» والقطاع المالئَ ('مفاتيح للتنمية) 
ما لم توجد مؤسسات قضائية وإدارية فعالة جاهزة للعمل. ومع أن كلا من 
النظاميّْن السلطوئ والديمقراطئ كانا قادرين على حماية وإهمال حقوق 
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الملكية فقد كانت هناك "صلة جوهرية" بين مؤسسات الحكومة التمثيلية 
والحقوق الفردية للملكية والتعاقد (97 .م .1997 ..!2 © عناع2!©). وتقدّم 
الديمقراطيات الطويلة البقاء حقوق ملكية أفضل من الأوتوقراطيات. غير أن 
لقن رك لعجي موي "للفو حيف وزييعة عو اتكل لتفية لكدل مجن 
الديمقراطية الطويلة البقاء وحقوق الملكية (وبالتالى الأداء الاقتصادى)ء مثل 
المساواة أو غياب الانقسامات الإثنية والعنصرية. 

وتسهم الديمقراطية أيضا فى التنمية عن طريق توفير سياق 
لإصلاحات فعالة للسياسات. وعلى سبيل المثال» كانت المشاركة السياسية 
ضرورية للإصلاح التعليمى فى بوركينا فاسو. وقد مكنت سيادة القانون 
إدارة الموارد ذات الأساس المشاعئّ من المضئ قَدُممًا فى تنزانيا. ويمنح 
التنظيم والإدارة الديمقراطيان "حائزى جانب من الأسهم' حوافز وفرَصًا 
لتحسين الخدمات العامة. وتوجد هنا علاقة متبادلة - الإصلاحات القطاعية 
تدعم الديمقراطية عندما يجرى تصميمها لتوفير فرص للمشاركة؛ 
والمسئولية؛ والشفافية؛ مولّدةٌ على هذا النحو رأس المال الاجتماعئ ومقّمة 
خبرة الآليات والعمليات الحكومية (2000 .50155:عءاه8:1). كذلك فإن التجربة 
المتغيزة للدينقزاطية فى جنوب آسيا'تشير إلى أن السياق مهم وقى هذه 
المنطقة تقدم الديمقراطية أساسا للدعم الشعبئَ للحكومة وهو ضرورئ 
لحدوث التنمية الاقتصادية وخاصة الاجتماعية (2005 ب13|201). 

وقد وَجَد التحليل المقارن ل هيليويل 1::11ا»11 للبيانات ل 125 بلدا بين 
6 و 1985 أنه لا يوجد أئ تأثير سببئ مهم لمستويات متغيرة للديمقراطية 
على النمو الاقتصادىء ومع هذا فإنه توجد أدلة على أن الديمقراطية تحفز 


التعليم والاستثمارء وكلاهما مطلوبان للتنمية الاقتصادية. وعلاوة على هذاء 
فإن الديمقراطية لا تتكبّد تكلفة من حيث النمو الاقتصادئ. وبطريقة ممائلة: 
وجد إيرسون 25500 ولين عمد.[ (1996) أن الاستثمار فى رأس المال 
القاد وتو نر رأ المال البشرى لهما تأثير على النموَ أكبر من مستوى 
الديمقراطية» غير أن تلك الديمقراطية تتناسب طرديا مع التنمية البشرية فى 
العادة. كما ينبغى أنْ نلاحظ أن الشروط التى كانت حاسمة للنجاح الاقتصادى 
بين النمور الأسيوية - بما فى ذلك معدل مرتفع للمدخرات المحلية وعدد 
كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم - لا يبدو أنها تعتمد على 
نظام سياسى سلطو ى (1991 ,عل تعصطءكلصهة). 

وتشرف الأنظمة الديمقراطية أيضا على الاقتصادات التى تدفع بوجه 
عام أجورا أعلى؛ باستخدام العمال بصورة أكثر فاعلية» وتسففيد بالتقدم 
التكنولوجئ أكثر من الأوتوقراطيات. كما أن نصيب الفرد من الدخل ينمو 
أسرع فى الديمقراطيات. ورغم أن بعض الأنظمة السلطوية» وبصورة 
خاصة النمور الأسيوية؛ أحدثت نت إنجازات اقتصادية جديرة بالإعجابء. فإن 
أنظمة سلطوية أخرى لم تفعل ذلك؛ وبصورة خاصة فى أفريقيا. وقد 
أوضيكَت مقارنة بين 135 بلدا على مدى فترة 40 عاما أن التنمية المذهلة 
محتملة بالقدر نفسه فى ظل الديمقراطية وفى ظل الديكتاتورية ولم تنتج اذرة 
دليل على أن من الضرورئ التضحية بالديمقراطية على مذبح التنمية" 
(271 .م ,2000 .لكاوم مجع 2 ط). 

وإذا كانت هناك حاجة إلى تأكيد أن السلطوية لا تشكل أئّ ضمانة 
للتمية فإن المزغ لاايحتاج إلى أن يفظن : إلى أبعد سق وبميسابوى وكوويا 
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الشمالية. وفى سياق تصميمها على التشيّث بالسلطة قّضت حكومة الرئيس 
موجابى استقلال القضاءء واستحوذت على سلطات أمنية جديدة ساحقة؛ 
ووطدفت دا الجبحافة خرف وكتحنت: اختلالات عيبن قادويينة للمتزارخ 
واغتيال مُلاكهاء وسيِّسَتْ الشرطة؛ وحرضت المحاربين القدماء حزب زانو- 
الجبهة الوطنية على العنف والتخويف ضد أنصار المعارضة وهو ما انتهى 
إلى اغتيالات سياسية» واختفاءات» واعتقالات وهجمات غير قانونية. وكانت 
النتيجة الهبوط بأقسام من السكان إلى مستوى الموت جوعاء وخلق التضخم 
الجامح عند مستوى 0 فى المائة» وزيادة البطالة إلى 50 فى المائةء 
وخفض الدخل الحقيقى بنسبة 75 فى المائة بين 1998و 2008. وينكمش 
الناتج المحلىَّ الإجمالئَ بنسبة ما بين 2 و 5 فى المائة سنويا. 

وقد هبطت العبادة السلطوية للشخص فى كوريا الشمالية باققصادها 
ومجتمعها إلى مستوى اقتصاد يقتضى تحويلات الغذاء من الخارج لتفادى 
الموت الجماهيرىَ جوعاء حيث سجل الناتج المحلىَّ الإجمالىّ نموًا سلبيا 
خلال معظم سنوات تسعينيات القرن العشرين» وانكمش بنسبة 1.1 فى المائة 
فى 2006 حيث يتقلص العمر المتوقع عند الولادة» و8 ملايين شخص تقريبا 
يعانون سوء التغذية» بما فى ذلك ثلث كل الأمهات و37 فى المائة من 
الأطفال السَّيئى التغذية بصورة مزمنة. وتقدر وكالات المساعدة أن 2 مليون 
شخص ماتوا منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين بسبب سوء الإدارة 
الاقتصادية والكوارث الطبيعية (2008 ,نع جظة- اع اصقطن لصة مأاصدلط). 
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الدولة الديمقراطية التنموية 


من ناحية أخرى يبدو أن هناك اتفاقا على أن دولة ديمقراطية تحتاج لكى 
تكون تنموية إلى مؤسساتء وقوى سياسية» وهياكل اجتماعية-اقتصادية: 
وهى نادرا ما توجد فى البلدان النامية. وسوف تعتمد القدرة التنموية 
لديمقراطية على السياسة جزئياء خاصة مستويات المساواة والمشاركة 
السياسيتين» ونوع النظام الحزبى. وتقرر السياسة» وليس نوع النظامء ما إذا 
كان بلد ما ناجحا اقتصاديًا. ولتحقيق التنمية من الضرورئى أن توجد "دولة 
تنموية" وليس سياسة عدم التدخل 1155621 اقتصاديا وسياسيا. وقد ارتبط 
تدخل الدولة تاريخيا بالنمو الاقتصادئ فى العالم النامى. 

ويشدد تفسيرٌ للنجاح الاقتصادئ لبلدان جنوب آسيا مشل كوريا 
الجنوبية» وتايوان» وسنغافورة:» وماليزيا على أهمية أن تتمتع الدولة باستقلال 
كاف لإرشاد الاستثمار الخاص والتدخل بقوة فى مجالات أخرى للادارة 
الاقتصادية بحيث دق مستويات مرنفعة من النموّ. وهذه الدول "التنموية" 
ومقارباتها المصاحبة للسياسة العامة مدينة لاستقلالها عن قوى اجتماعية مثل 
ملاك الأرضء. ورأس المال الخاصء والعمال» ولاحتفاظها ببيروقراطية 
تكنوقراطية ذات كفاءة. ويشدّد تفسيرٌ آخر للعلاقة بين الدولة والمصالح 
الطبقية على قوة بعض المجموعات الاقتصاديّة (مثل رجال صناعة السيارات 
فى كوريا) وأهمية التعاون مع الدولة على الأقل لتلك الأجزاء من المجتمع 
المدنئ التى لها مصلحة فى التصنيع؛ خاصة مجتمع الأعمال. 


538 


وفى البداية دفعت الإنجازات الاقتصادية الاستثنائية لبعض بلدان 
شرق آسيا إلى ادّعاءيْن نظريّيْن: أحدهماء أن النجاح كان يرجع إلى قيودعلى 
تدخلات الدولة» تاركة أكبر قدر ممكن من النشاط الاقتصادئ لتحدّده قوى 
السوق. وكان دور دولة عدم التدخل مقتصرا على دعم المشروع الحر عن 
طريق إلغاء الحواجز التى تعترض سبيل التنافس والاستثمار فى التعليم 
والبنية الأساسية المادية. وربط الادّعاء الآخر المتعلق بالنجاح الاقتصادى 
بدولة تَدَخُلية للغاية توجه الأسواق لصالح قطاعات تنافسية دولا يختارها 
تكنوقراطيو الدولة. وهنا حدّدت الدولة حجم واتجاه النمو الاقتصادئ إلى 
مدى أكبر من الأسواق الحرة» حيث مارست التخطيط العقلانى من خلال 
الحوافز (مثلاء ضوابط الاتتمان والأسعار)»؛ والتشريع (مثلاء بشأن 
الاستشارتء ةو الواردات: والضرائب)؛ والإنفاق (مثلاء بشأن الأبحاث 
والتطوير) من أجل تأمين تنمية الصناعة التحويلية: والإنتاج العالى 
التكنولوجياء وقطاعات صااعية مختارة ( ,تصبهطالعمصة لصه د«مدعلمع1] 
3 ,لنائمآ ونه 113565 :1992). وصار من المقبول الآن بوجه عام أن الرأى 
الأخير يقترب من تفسير سياسات الدولة التنموية» مع خليط من السوق 
الحرة؛ وتخطيط الدولة» وأن التنمية تشترط ليس أقل» بل أفضلء تدخل للدولة 
وهياكل الدولة (2000 يطعا تطا]ع.آ). 

وقد شملت الخصائص السياسية الحاسمة للدول التنموية بيروقراطية 
موحدة وذات كفاءة» يتم تعيينها على أساس الجدارة» وتقدّم نجاحات مستقرة 
ومُجزية ومتحررة نسبيا من التدخل السياسئَّ مسن جانب مصالح فئوية 
ع1 3[1دوناء56» مثل الأوليجار كيات الزراعية التقليدية» التى قد تساوم 
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على مواصلة النمو الاقتصادئ. ومثال على ذلك: كوريا الجنوبية؛ء حيث 
التعيين فى خدمة الدولة على أساس الجدارة موجود منذ سنة 788 ميلادية؛. 
حيث يُسْتَمَد المعينون من أفضل خريجى أفضل الجامعات» وحيث تتمتع 
الخدمة المدنية بقوة روح الجماعة 5 4 :"تزه والتضامن الاجتماعى. 
وفى الدول التنموية كانت الثقافات البيروقراطية موجّهة إلى ما هو تنموىئ 
وليس إلى البرجزة من الفساد. والتحايل» ومحاباة الأقارب. كما فى كثير جدا 
من دول العالم الثالث» مع أن إدارة فعالة جيدة التدريب وتكنوقراطية يمكن 
أن تتعايش مع الفسادء كما تين حالة كوريا الجنوبية أيضا. وقد زود 
التوظيف على أساس الجدارة ة 610052116 الدولة بالمقدرة المهنية» والتقنية؛ 
والإدارية التى مكنت من وضع التخطيط الاقتصادئ فى أيدى عاملين أكفاء ٠‏ 
ويُحسُون بالغرض المشترك الموجّه نحو أهداف السياسة القومية والتى 
تحتدت عون عن لهل . وقد سمحت بيروقراطيات صغيرة الحجم نسبيًا 
بالرقابة والمحاسبة, وقيدت التدخلات فى القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد 
(2000 رطع 1ع[ 1995 ,كصقلاظ 1995 بررموط50] له ووزء/13 1991 رقتد0). 

ويبدو أن علاقة القوة بين الوكالات الحكومية تمشل بُعْذًا آخر 
للبيزوقراطية ملائما للدولة التنموية. وتكشف مقارنة لسياسة التصنيع فى 
كوريا الجنوبية والهند بين 1950 و 1980 أن المستوى الأكبر للنهاح فى 
كوريا الجنوبية يمكن أن يُعْرَى جزئيا إلى التنسيق المشترك بين الوكالات 
وغيابه فى الهند. ويتمّ تأمين التماسك الداخلى ضمن بيروقراطية الدولة ليس 
فقط عن طريق تأمين أن يسعى البيروقراطيون إلى تحقيق المصلحة العامة 
وليس مصلحتهم؛ بل أيضا عن طريق خلق وكالة تنسيق ذات سلطات تمكنها 
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من تأمين الامتثال لسياسة الحكومة. وفى الهندء لم تكن للجنة التخطيط سوى 
سلطات استشارية» على حين أن مجلس التخطيط الاقتصادئ الكورئَ كانت 
له سلطة إجبار الوزارات على تنفيذ سياسة الحكومة؛ جاعلا التخطيط 
الكورئّ "إحدى أنجح المحاولات التى من نوعها فى حوليات سياسة التنمية" 
(983.م ,2002 ,تع ططتط0). 

انك الدرن لعووة عبرن موعت # يكن النذي االسياقية 
والبيروقراطية القومية الطابع "العاقدة العزم" ترتبط كل نخبة منها بالأخرى 
فى ائتلافات متبدلة ولكن ملتزمة جميعا بالأهداف التنموية. وكانت مدفوعة 
بمجموعة من العوامل تختلف من بلد إلى آخر وتشتمل على تهديدات خارجية 
للأمن القومئَ (مثلاء تايوان)» وبعجز فى المواد الخام (مثلاء سنغافورة)» 
والمساواة المادية النسبية فى فترة ما بعد 1945 والناشئة عن الإصلاحات 
الزراعية» والمساعدة المالية والتقنية من الولايات المتحدة الأمريكية (مثلاء 
تايوان وكوريا الجنوبية). وقد فرضت نخب الدولة أهدافا قومية على المجتمع 
المدنى» جزئيا من خلال القمع» ولكن أيضا عن طريق تحسين مستويات 
المعيشة» عن طريق خفض اللامساواة ورفع مستويات التقدم التعليممى 
والصيحة كما تيتعت. النكن الساسية بالمستدافية:فن الترلماتهسنا بالتتمينة؛ 
فأقنعت القطاع الخاصء الأجنبئَ والمحلئ» بأنه يمكن أن يجازف بالاستثمار. 
وعلى سبيل المثال أثبت التحول الناجح لكوريا الجنوبية فى السياسة فى 
ستينيات القرن العشرين فى اتجاه الصادرات مصداقيته فى الأسواق العالمية. 
وعرفت الشركات المتعددة الجنسيات أنها يمكن أن تثق بأن تكون حكومة 
سنغافورة على مستوى الوفاء بالتزاماتها بفضل القدرة التى أثبتتها على إنتاج 
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وتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة ( ب.آه اء لأكبط1 :1992 نلاعاكة© :1991 ,وتم 
01). 

أن العلاقات بين الدولة التنموية والمجتمع إلى ما وصفه إيقانز 
95 ابالاستقلال الراسخ". فللدول ومصالح رجال الأعمال 'مشروعات 
مشتركة"؛ حيث تقدّم الدولة حوافز مثل الحماية والإعانات؛ وتستجيب 
الشركات وفقا للمعايير المنصوح بها للإنتاج والاستثمار. كبحا أن الفركة 
تخطية ككتوعات وطبقات قبل-صناعية قوية مثل النحَب الريفية:؛ وعندئذ 
'تستميل" إلى الوجود مجموعات اقتصادية مثل رجال الصناعة والمزارعين 
التجاريّين الذين يشتركون مع الدولة فى أهدافهاء سواء أكانت التحول 
الصناعى» أو الإصلاح الزراعى» أو الصناعة التحويلية الموجّهة إلى 
التصديرء أو رقابة الاستثمار الأجنبئ. وتمكن الحوافز والإجبار الدولة من 
توجيه التعاو ن العام الخاص 672]108م600 110866م -عأطناي ليس فقط لتأمين 
الأهداف الاقتصادية بل أيضا لتقليص قوة العمل لفقل ومجموعات أخرى 
موالية للعمل. وكان شكل من التعاون السلطوىَ شائعاء كما فى كوريا 
الجنوبية وتايوان» وكان يقدّم وصولا مقيّدا إلى الدولة لمصالح اقتصادية 
مختارة والقمع لمصالح أخرى. وقد عززت الدولة بصورة واعية تنمية طبقة 
رأسمالية عن طريق توفير البنية الأساسية الى يحتاج إليها المشروع 
الخاص» وتفييد قوة الطبقة العاملة» والوساطة بين مختلف المصالح الرأسمالية 
(الصناعية» والمالية» والإثنية)» والتشريع لدعم التراكم الرأسمالئ ( ,كمه« 
5). 
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وكان هناك "اعتماد متبادل محكوم' بين الدولة والصناعة؛» مع أن 
الدولة كانت تملك سلطة اختيار المصالح الاجتماعية-الاقتصادية التى تتعاون 
معها. وكانت الصلات والتعاون بين وكالات الدولة والشركات الصناعية 
الرئيسية» والتكتلات؛ والبنوك؛ والشركات التجارية قد توطدت؛ وكان أعضاء 
النْحْب السياسية قد "انتشروا" بين البيروقراطية» والسلطة التنفيذية السياسية؛ 
والأعمال. كما أن تكامل الدولة والقطاع الخاص (بما فى ذلك المستثمرون 
الأجانئب والشركات المتعددة الجنسيات) قد سهْلَتَهُ المشروعات الاستثمارية 
المشتركة؛ والمشروعات المملوكة للدولة» وشبكات العاملين الحكوميّين» 
ومصالح الأعمال» وفى بعض الأحيان قيّْدته إثنية مشتركة» كما فى ماليزيا. 
وكان "الاعتماد المتبادل المحكوم" والشراكة مع الصناعة الخاصة:؛ وليس 
السيطرة عليهاء أساسيَّيّن للتدخل الفعال للدولة (2001 .20ة70110). 

و تكن عه اشاب ة كه قن افك الدزلة» "فين لالتشكن 
كيانا واحدا بل تكون منقسمة داخليا إلى وكالات مختلفة للدولة تستجيب 
لاقتصاد متنوع بصورة متزايدة. وهناك تأكيدات بأن المفاوضات الروتينية 
مع المصالح المنظمة لتعبئة الموارد كانت أكثشر أهمية من الضوابط 
الاقتصادية والقمع السياسىئى ( بدهوط110 كمه 5واء/1آ :1993 بتائآ لصة 12365] 
2001 ,مصول1[ه20 :1995). 
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استقرار الديمقراطية 


كما رأينا فى الفصل 9. ليس من المرجّح تحقيق استقرار الديمقراطية ما لم 
يوجد النمو الاقتصادئ. غير أن من الضرورئ استخدام هذا لدعم التقدم 
الاجتماعى. وسوف يتوقف الكثير على ما إذا كان يتمٌ توفير فرص الإصلاح 
الاجتماعى للمجموعات التى سبق إقصاؤها. ويمكن أن يزيد النمو الاقتصادئ 
السريع اللامساويات وأنْ يؤدى إلى تعبيرات قوية عن السخط السياسئ» مع 
نتائج منطقية مُخلة بالاستقرار. ومن المرجح أن تتدهور الشروط الاقتصادية 
والاجتماعية للفقراء الحضريّين والريفيّين» على الأقل فى الأجل القصير. 
وفى ظل السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة التى تقتضيها برامج 
التصحيح الهيكلى؛ تظل ارتباطات المقاومة السياسية بالغة الأهمية لتحليل 
السياسة بين فقراء العالم الثالث. وهناك بلدان قليلة يشهد فيها الفقراء الكثير 
من التقدم. ومن غير المرجّح أن يؤدى التدفق من الريف إلى المدن إلى 
تحسين وضنعهم» سواء اقتصاديا أو سياسياء ولهذا يقدم أساسا خصبا يتمّ فيه 
اختبار نظريات الفعل والتفاعل السياسيّين بين الناس المهمّشين. وتبقى القيود 
على التعبئة السياسية الفعالة بين مثل هذه المجموعات قوية» وكذلك على 
الاعتماد المتبادل بينهما وبين القادة الآتين من أقسام أكثر رخاءً وتنظيما من 
المجتمع؛ مثل الكنيسة فى بعض مناطق أفريقيا وأمريكا اللاتينية» التى تتوسط 
بينهم وبين السلطات العامة. 

ومن هنا المصلحة الراهنة داخل مجتمع التنمية الدولئ فى مجال 
'تمكين" الفقراء؛ رغم أن تدابير مثل اثتلافات الفقراء» والقضاء على حواجز 
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قانونية وحواجز أخرى أمام حرية تكوين الجمعياتء وتوفير التعليم 
والمعلومات الواسعة الانتشار بطرق تصل إلى الفقراءء وتعزيز سيادة القانون 
للقضاء على الأوضاع غير الشرعية التى يلقاها الفقراء عندما يسعون إلى 
ممارسة التأثير السياسئَ أو فرئض حقوقهم: الاعتقال العشوائى؛ والمضايقات 
البوليسية؛ والعنف من جانب قطاع طرق تستأجرهم نخب اقتصادية؛ والتمييز 
البيروقراطئ (20016 .كلهه8 187010). ويمكن النظر إلى أهمية هذه الحزمة 
من التدابير من تجربة الجمعيات التى تمثل حقوق العمال. وفى 22005 اغتيل 
5 عامل نقابئ» وتعرض أكثر من 1600 للهجوم العنيف واعتقل أكثر من 
0 فيما كانوا يحاولون حماية حقوق العمال. وبسبب المشاركة مع إحدى 
النقابات فقد 10000 وظائفهم وسُجن 1700. وكان العنف والقمع ضد العمال 
النقابيّين ملحوظيْن بصورة خاصة فى إيران» والسلقادور؛ والصينء» والهفدء 
وكمبودياء وجواتيمالاء وزيمبابوى» وبورما. ويجرى فرض القيود أو الحظر 
التام على حرية تكوين الجمعيات فى العديد من بلدان الشرق الأوسط. كذلك 
فإن مناطق التصديرء مثل تلك الموجودة فى بنجلاديشء والهند» وياكستان» 
والفيليبين» وسرى لانكا تقيّد أو تلغى حقوق النقابات العمالية فيما تدفع 
الشركات العالمية تكاليف الإنتاج إلى الانخفاض (2009 ,[7110©). 

كما أن الديمقراطيات الجديدة مهدّدة بإمكانية "ثورة" من التوقعات 
المتعاظمة» كما فى البلدان التى قادت فيها ارتفاعات حادة فى أسعار السلع 
الأساسية إلى أعمال شغب. وعلى الحكومات أن تلبىَ توقعات سكان واعين 
ومعبّئين سياسيا فيما يتعلق بالوظائف» والأرضء والإسكانء والمياه الآأمنةء 
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والرعاية الصحية؛ والتعليم كما فى جنوب أفريقيا. وتهدد أ أزمة اقتصادية 
استقرار الحكومة الديمقراطية. 

ونقة التظورات' الموتدية عاض ةاش أة أحواي موسي قراس ةين 
يكفى للدفاع عن المصالح الطبقية فى سياسة تنافسية» حاسمة لاستقرار 
الديمقراطية؛ ولتنمية المجتمع المدنئ كقوة موازنة لسلطة الدولة. ويحظى 
بأهمية خاصة هنا ميل أحزاب العالم الثالث إلى تأمين دعمها من خلال 
الحماية» والمحسوبية» والانتماءات التقليدية» وليس عن طريق تعبئة الناس 
ذوى المركز الاجتماعى-الاقتصادىّ المشترك. ويجعل هذا من الصعب تنظيم 
العمل السياسئّ على أسس طبقية» ويمكن النقب الحاكمة من الاحتفاظ 
بموقعها حتى عندما تواجهها الحاجة إلى تأمين الدعم الجماهيرى. 

كذلك فإن ردود فعل المجموعات الاجتماعية-الاقتصادية السائدة على 
المطالب المتعلقة بمزيد من المساواة الاجتماعية والمشاركة السياسية ستكون 
حاسمة لمستقبل الديمقراطيات الهشة. وفى كثير من الأحيان» جرى ربط 
الزعزعة الاجتماعية والتعبئة السياسية الموسّعة اللتين أحدثهما التغيير والنمو 
الاقتصاديان بالتدخل العسكرئ لصالح مصالح فئوية مهددة بالسياسات 
الديمقراطية. وقد جد أن المَأسسسّة السياسية توفر بعض الحماية ضد التحالف 
الرجعى بين القوات المسلحة والطبقة الوسطىء الأمر الذى يشير من جديد 
إلى أهمية أن تجتذب الأحزاب السياسية الجماهيرية الدعم من كل المناطق 
والأقسام الإثنية. وفى كثير من الأحيان استجاب التدخل العسكرىَ للصراع 
داخل الطبقة بإدارة الدولة لصالح هياكل اقتصادية واجتماعية أساسية بدت 
مهدّدة بالعملية الديمقراطية» أو عن طريق الانحياز إلى زمئْرة من الطبقة 
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الوسطى (ربما مرتبطة بمجموعة إثنية محدّدة) وتفكيك المؤسسات السياسية 
التى قامت زمر أخرى من خلالها بِمَفِهَمَة مصالحها. 

ويمكن أن تشمل الثقافة السياسية قيما معادية للديمقراطية توافق على 
مثل هذه الأنماط السلطوية للحكم» خاضدة بعين "اليسات الشن تعقتة ان 
امتيازاتها مهدّدة بتوزيع أوسع للسلطة السياسية. وما تزال هناك كثرة من 
الأمثلة التى تذكرنا بأن ملاك الأرض فى المناطق الريفية من العالم الثالدث 
فى موقع يسمح لهم باستخدام قوات مسلحة ونظام قضائئَّ فاسد لتفادى 


الإصلاح الزراعى. 
التأثيرات الخارجية والديمقراطية 


المدى الذى يكون فيه الاستقلال السياسئ مقيّدا بالسيطرة الخارجية على 
أجزاء من اقتصاد بلدء والهيكل الداخلىّ للسلطة المتأثر :بالتبعية» يبقيان مهميْن 
فى سياسات العالم الثالث. وتدل قدرة بلد على تأمين مساعدة أساسية مقابل 
شراء الأسلحة من مانح المساعدة» كما يبرهن مشروع بيرجالو ناوعمء2 
الكهرو-هيدروليكئىّ فى ماليزياء على العلاقة المتغيرة بين المراكز 
المترويولية وأقوى مستعمراتها السابقة. وعندما يتم استخدام تمويل 
المشروعات غير الاقتصادية ك'حافز إضافى” لتأمين صفقات الأسلحة فى 
بلدان تكون فيها الحاجة إلى مساعدة التنمية أقل بكثير من بلدان كثيرة أخرى؛ 
يجرى توفير أساس اختبار أساسئىّ لبعض الفرضيات المتصارعة فى الجدال 
بعد-الاستعمارى»ء خاصة تلك الوثيقة الصلة باستقلال الحكومات فى التفاوض 
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مع بلدان أغنى والمستفيدين بمحصلات تلك المفاوضات داخل البلد المعنىّ 
فى العالم الثالث. 

وتتمثل مسألة أساسية بالنسبة للمستقبل فى المدى الذى يمكن لبلدان 
العالم الثالث أن تنوّع إليه اقتصاداتها وتخققض بذلك من الاعتماد على القيم 
المتقلبة لسلع قليلة غرّضة للتقلب. وعلى سبيل المثال» خفضت إندونيسيا 
اعتمادها التصديرئ على النفط والغاز من 80 فى المائة فى 1981 إلى 35 فى 
المائة فى 1989 عن طريق التنويع بالاستثمار فى معادن أخرى وفى 
الأخشاب. وخفضت ماليزيا اعتمادها على المطاط والقصدير عن طريق 
تصنيع الصلب والسيارات والتحول إلى أكبر منتج فى العالم للمعدات 
الإكترونية. وتقتضى تنمية كهذه استثمارا أجنبيا كبيرا من نوع سيجعل 
اقتصادا فى العالم الثالث عُرضة دائما لاستخلاص فائض عالى القيمةء 
وتفاوتات متعاظمة فى الدخل بين الطبقات الصناعية والتجارية الجديدة 
وفقراء الريفء والديْن الدولئ المتزايد (الدَيّن الخارجئّ لإندونيسيا الذى يصل 
إلى أكثر من 50 مليار دولار هو الأضخم فى آسيا). 

ويمكن أن تكون التبعية والطرفية مهمَّتَيْنَ لنجاح محاولات تقوية 
الديمقراطية. وقد وجد التحليل الإحصائئ الذى يربط تدابير التُقرطة بتدابير 
التنمية الاقتصادية فى 40 بلدا بين 1970 و 1998 أن البلدان التى فى طرف 
الاقتصاد العالمئ حقققت من حيث الديمقراطية؛ وخاصة التمتع بحقوق 
الإنسان» أقل من البلدان الأقر ب إلى المركز ( ,تقصاصةر] له رع لوروبون] 
2)04. 
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ويستمر التأثير على الهيكل الاجتماعئ المحلى لتغلغل السوق العالمية 
فى الاقتصناذات السريعة النمؤ فى العام للثالك فئ إبسراز تَحْنهُ للمحللسين 
السياسيّين. فاستغلال العمال مقابل أجور منخفضة فى شروط عمل غير آمنة 
يتزايد. وقد قاومت بقوة حكومات فى العالم النامى تستضيف الشركات 
المتعددة الجنسيات والصناعات المحلية التى تتسبب فى تلوث شديد وتهديدات 
لصحة الفقراء» مثل الهند والصين؛ الإقرار بحقوق المجتمعات المحلية فى 
اتخاذ الإجراءات القانونية للح من تدمير البيئة (على سبيل المشال؛» خلال 
القمة العالمية للأمم المتحدة بشأن البيئة فى 2002). 


ومع زيادة أشكال اللامساواة من الصعب أن نفهم كيف يمكن أن 
تواصل الحكومات قمع المطالب المشروغة:-وعلىئ حين أن هذا يمكن أن 
يكون ملائما لتجريدات مثل معدلات النمو ومستويات الإنتاج التى رفعها 
استثمار بلدان متقدمة فى بلدان نامية» وبصفة رئيسية بلدان آسيوية 
وأمريكية-لاتينية» فإن من المشكوك فيه مدى أن يكون هذا ملائما للناس فى 
المهن المنخفضة الأخرى والمناطق الهشة إيكولوجيًا التى تجعل هذه البلدان 
جذابة للاستثمار الأجنبئ. وفى كثير من الأحيان كان التحرير الاقتصادئ 
مصحوبا بتحرير سياسئّ محدود للغاية. والتحرير السياسئ أقل أهمية بكثير 
من التحرير الاقتصادئ بالنسبة للمستثمرين الأجانب الخاصّين. ومن هنا 
أهمية مفاهيم ترتبط بالتبعية عند تحليل سلوك المصالح الأجنبية داخل 
المجتمع النامى والآخذ فى التصنيع» وعلاقات هذه المصالح بالمصالح 
المحلية» خاصة طبقة رجال الأعمال المحلية والنقَب السياسية: والنقائج 


المنطقية لهذه العلاقات على الفقراء الحضرريّين والريفيّين. 
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عا لأتاكص] طأعمد لطا صديل :1/20110 

0 لاع 501010 أمء تممواء نعل تعلصنا 01 لإعماماعه5' (1979) .11 يماع ص8 
مرين0ل ‏ :ن0 717 021116711 [عناء 1 ب(.0») تمقصاعآ .8 صذ ,'امعصرمماءء0 
© عأنةة"!1 :2005م رآ .415لا 011101 

مذ ,'ععمعلمعمعل0 ممع امعسمماء ع0 مدملد5الدتضاكنلصآ' (1982) .11 بستعأاممرعط 
01 نويع 5061010 عب ن/ جرمنء وماس ,(ك0ه) صتصقطد .1 له أنندلث .]1 
طقالتصعة/! :2001مآ 'كء(اءاع0ك3 عدرادره[6ء(1' 

عه ووتممعطا لقة كاأمعصاءنتمطط أوالقدمتاهم كاتتممتكة' (1978) 112 الى بطاعماظ 
.2 .مم ,30 .[0/در ب [اأاوط واسه17 ,لمصمتلوروعاصا لمع امم 

علشومع 21 :ع101دم 2راكة8 ب«مناعءثأوطه! 0 ع«نا«1 8/1 (2007) .ل2 ,لإعاواظ 
]نمع 1/2 

هه .ا مصة أع0ص810 .ل صذ ,أقنلس]' (1996) تلاطندك/ة .>1 لصة ./لا .[ بمقحداءه رظ 
جز 52116 7[ 1)6/2110715/7 76 واس صنو7[ قم جاتر صعنده0 تبه براسرو ,(كلع) 
وماعونوربرو 7‏ أوعوطا[ ‏ جز وعناسرو ‏ ع« !07 وصلاك آنه كادع معنم 0 
1 نط 742 :101002 

01 واسقستصصععع0 عط الإع هنع متطعل ع1 عدمآ' (2007) 0216 .85 لمة .سآ رمعصواظ 
و أسمرمصمء5 02 اماعصسامدمء12 ,'فعتلتعسسة متامآ مذ وبللتطفائصة لهء16امم 
مقتطعطة 01 01 نوع حلمنا بمعموط عمل1ه/1ا 

لمعك ,'كدمتاقاء؟" ننه نأمط 1أكاء 5ه تتتمعط) لع تمت ذ' (1999) .سآ .لآ رلتداظ 


٠‏ .20 ,701.26 إنزاء 501 0710 5م010[ 


555 


2138607 .1 .10 دز اأمعصممماعتعل له مله متام عمصعء' (2005) .[ علسهاظ 
11 غثه حنة/10] :0([/! ,دممطصمرآ بىةاتامط وامه17 دز واكك [الهوى ,(.لء) 

1104 177 لولع111 771©7111و260[0] (1984) عدماء1آ1 .8 لمه .701 ,نزم أكسصرما8 
.001 260 :02001آ1 

هآ 01 50015 عط :ردأ لد تعمد فق لإعمء ممع 2 (1971) .5 بتعصساع طمعلم8 
,(605) 5ع2008 [٠.١‏ لسة صمدى .1 ص ,اأمعصمماعتع20620ن مقع لمعم 
لاع 535 20111 :8051011 .71(كأأه؟دءم:«[ دعاداك 1164لا جا دعو لم18 

تلمملتفط1 12 رمع ععسمصعلته6' (2000) .8 بفلمقطاه مم80 
 0101601265', 001677016: 71‏ 518111عع2نا. ,ركطه 0 أمصتاوكج عاطهصملأدعنان 
١701. 13, 20.‏ ,070 11ت كأامة 1 4 بره بن نام زه [ه1«"انتول أهدده أن دمرعاجر][ 

+1507 0171207) 0170 بز17607 :5771 1[هدمقلهل[ له نوا مم (1991) .2 ,2 ,ومورط 
.5 [أطناط ع528 :020011آ] 

ل صل نماكة 01 دعأاهاد اعم عطا مذ نواللتطماكما لمعتاتلوط' (1963) .14 بمعطاعممم 
اوءل! علمعء1 4 نك )لاوط عنطناه دوم ,(كلع) تعامم .8 .([ سه ستعاوعاءر 
5ع ععم1 :2011 

01381210 سآ :0110011آ بمع جرال جا دوع ذا لاوط وبع «وسرمم (1973) ..[آ .1آ بمماعرظ 

,310106 أهء 0111 4م :داه 1مءع7[ [0 ك6 11601 اكتعلة (1980) .م ,رع دورط 
.أنلة2 تدوع >1 ع عع101011608 :1011:0011 

0116م [2:ماع56 320 عع قتع امع عأخومطع' (2000) .117 .2 ممع علمامرم 
170714 ,نعلعةعطلاة ع8ممم1مع»ء لصهةه و5ععمكلصنا عصلعمت :ممعم 
.4 .120 ,701.28 ,ناه 11زور0[ 126 

20022) طانمول601 الى الى لصه .للا .2 كأ مطععاصامع 
أذ نطالا ,عع10تطسصةن) .ععمودمءم00) انمع وجرء2[ تبه كلو ةدو داوم 


.عص] 12]65ع0وو5م 
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171 ,'تجاعاعوة لضة 16هاد ده وء لاع مولعم نلةلاألاء؟ عتصطاظ' (1989) .(آ بمتووظ 
20.4 ,11 .701 براعع و0 لاجملا 

1 © وى أودم ه77 بصو مس001 (2000) .(آ يمصوعظ 
ع ]1 تطملمصه.آ بك 1 زامط أو ستاابته فا أنتاط 10نه 

:0 مل أقأكم -طانده5 ص كعدمكتلهمه22 عستلمعتمهك' (2006) .(آ مممظ 
اهناولا 0 بإأموطلدرو7] 5418 776 ,(دلء) تقتصدا .>1 لسصة لإأصداء12 
قاطن عع53 تاملطدم.آ تألم درمناهل/8 

16 :وتواساملط عدا ابتط عوبرة "ار 8/0 (1993) ونهره2 .1[ ممه .ل بطءعملان8 
2 وول ممسح 1 كو سخا عزن بودماكالط ءأع170 

1 +ل[عرم/1[ لوم«ا 1 غط) دزأ نومع و12 له جك أماامه © (1997) .2 كلع سد 
ات 0011| معاووء نآ تتاملدهآ ادعسمماءهه1 أمعناتل50 جم 12011216 
الت | 

ار جع إزامم لو[م/1! نم7 (1993) س1 ./1آ ممه امه .2 ,.2 بعأعةتصصة0 
بمطللتسعا/ا :طملمدمءآ صلء 250 ,بدمناءيو مادا عه تعم 06 

"لإع ونع مممعل إأنوم-20" همذ دعتاضهم لوعلاتاهه' (2003) .24 .0 رعصمطعهت 
ةلصوع نآ ص "لإعومءممرعء0 امع مع بج7/10" تع لقنا دهتاتومممه لسة '[لامسععء11 
.4 .مط ,9 .آنا ىع تلوط ورور 

لمعناء معط تأمعصطمماء نعل أمعلمعمع0-لع)2اعمدكما (1973) .28 ." ,موملعه0) 
:زعم« موأمه)أ0طانك ,(لع) معاد عه ص ,طم هءتامص لمعناعةم لمة 
.وو 10113761516 هلها :01 بصع بحوآآ بجت 71 ,عاب ودره دعلء 1اوط ,ددذاع 071 

ةلاع >1 مذ دع تامهم [دء118مم 01 515ن[1دقة 3 مطامك ك' (2002) .0 .5 الإعته 
,167100120611011 ,'001180 2ه عتاطتامعه عتنمءمصطء عط لضة 2أطتمهة 


1701.9, 20.3 
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اماع11 تجاماعع 8110 .صمء 117 أدء أاتامط نه عنواى +1776 (1984) ./ة الإمصعهةك 
اأوكت/017ل1 

كه أن "نامل ,طم لدم ممتاتقمهنا عطا ذه لصة عط" (2002) .1 ,ومعطاممقه 
٠‏ .80 +13 .701 ,ن 106171010 

3 2 :20ع2 طهم 0132 2 طاانةا وقع118 مقادث تناه" (1992) .354 رواأأعاوة© 
م ,'حمكء ملاعو مدامك عطا مز نراعلء50 200 لإلامصمعء ,عنهاد عط 1ه 5زأولإأهصة 
© 171 انع اتنجرماءنء(] ونه دعلعاى ,(كلع) دممذتعلصع ]1 .لآ له نط اعممق .2 
.عع52 :فلن بعلتهة2 نإتناطبتك [! ,1771غ[ ع7ترزعوط بروزسول 

01 112286 المقستصمل عط لصهة 7إاالتطهاة لدع1ز[ا0' (1974) .© .2 روع[اوة 0 
.22,20 .701 كعآفلااى أمء :انامس ,لجاع اعو5 

ل ص ,1964-2000 مالتعدتظ نا دعلاتامم لصة تتتمكتائلم عط]" (2002) .0 ,ممناكة© 
تت نوهاأااللا 186 .كعتدصل أمء نمم ,(كلع) ازنسكا .12 لصه كقصتصدممء] 
.30015 72,60 :2002مرآ ,نه "عمجدء 12 إن عع4 ٠ز[١‏ جا ع انلا «دمةاولر 

أممءا! 1010[ فاحل أالامى «ز نوعهنء 122770 ع 8:11 (2000) .124 ,6200 
لاع طتاء11 عتتحالانآ :خا0 نامآ .انهاك 21 

[771١110101‏ عاورمء22 ,(علع) لطهالقطن). 0 12 ,ماعن لهتاه!' (1980) .0 ممه هط 
55 260 :0110012[ ,5170ل ليل 10نه كن داك[ 1776 بط الام 

01 5ع20عع0 380 01 للأعالاء2 8 ... عقصقطء هء كنطلط' (1981) .11 بم )لتقت 
ا ع"/ألن) ‏ ,[ماء 0 0105© تروعلقث 015 5أولاإافقصة لوعلاع معطلا 
١701. 13,110. 2.‏ باوتع تابرع وروره0 ]نم12 

,5121 لمأادع دهاع لاع عط له 2100211139 ملل ع نوعتناظ' (2002) .17 مع ططقط 6 


.4 .20 .107 .701 ,نرع 5001010 /0 أنه نامل 01 1 “1167ل 
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ه :ندعل كنامزعناء؟ 0 وعتاتامم عط" (1994) .1 بطتهلسعمعلصة لضتط 
0 سول ,امممتحصقاك] عدعصدلن5 ته تمكتلهده تاهط بلستا] 01 «مكاتةمصرمء 
1 .32,20 أو ع رتاوم مه :رومادمن) تبه [أأموء سمره رمي 

01 كططع قلقم زوع أ تامم عستمقعلع 1" (1994) صهداءلة .1 .8 ممه .]2 ,لصسسطل مط 
ل .8 طا اعلالاععمواعم لدطماع 2 تمت أمعسععدمصهء 121 0111م 5امعدممه 
سوسم[ وعزرزامط وين جرعججرم/1! ,(كلء) تتنتطل متك .]8 مضه دمكاءاط 
رووعع2 بوالومء المنآ علهلا :010 ,مع حاط علط 

مآ طة ,ه11 أ لالامطتعععط جمدم -عه كه تإعوعع1 عط]” (2001) .1-.لا بنتطت 
,106110120 وبرن عواسروط أوء الوط ر(قلء) تعطاصن© .18 لصة ل«مصدانا 
ووع2 لإاأولء017لآ ممتكامه1] مصطول عط! :عمس تللو8 

لاقع مم1" (1997) ه015 .)0 له عاأعمصا .5 ,عاعع ]1 .2 ,0 بعنوقات 
ص ,'طالطاممع عتسمهمءء 01 علالكتمم متاك كمملانكتاكمز عطا ممه إع210102 
أده طاسس »2 ٠‏ ابرع بجرجرماءدء12 0 8 
ت 0 :11 ااة/ ومانا؟ أكثاماء0؟ اووط وترن أمعوواءنء(ط-ددعط جا ععتروتترء دده 
ووة27 تزاأوءنالطنا ممكامه]] عصطهل عط 1 

بلبلء) مسقطمةكت .0 ص1 معأها5 عطا لصة بممتاءامعتاك' (1982) .0 بتمقطمةات 
ما مز ماع اسء 1 إوءترزاو« +«مسمط عزإطباط ونه ععودماهظ عاوسامر 
اطاط وععطة؟ 1[ :ه700مرآ .اماك جرع 1400 

:م1 رواسا ما بع نإزاوط #[ج1ا 10 (1985) .0 بسقطمهات 
مأك 0100111 

0 [لامل ,'صنامء اتهاتلتتط صدء تكلم عطا كه عستاععل عطا" (2007) .1 .ل بعتتهات 
.3 .1701.18.20 إن ن :1267100 

أعرن 11[ 17110 ,كمه هط 04 عتللان؟ عتصطاء عطا تعناعه تمع" (1989) ./11 .ل ,نإهات 
11,20.4 .701 بزاع ءاس ه01 


23539 


لأعلالصمهء عتصطاء 02 الاعطاعع 2 صقم [213م1تعا عط]" (1993) .ل ,لنزعلعلهه©6 
٠‏ .701.3.20ا نل ةأو80 مدو د ةلوط أمممتوء ]1 

نز770171مع أمع ذا آه2 17 :11د ةله عجار[ [0 «م1ادىء01) 776 (1973) .[ .8 بمعطم© 
.20015 عافوظ :ع1زه لا بجت [[ .عر 1ع ورع 10[ 010 120711721122 0 

01 ,553 1631م150 طط 2د لهده دل (1954) .5 .ل ,تتهصعاه© 
.20 ,48 .701 سحوابع 8#[ ءءترعء 50 أوء ةا ةامر 

عطا 01 5ت77عاولزة [2ع110مم عطا :ضمأكن [عدممن' (1960) .5 .ل ,سممع[اه0) 
كن 20/111 17 ,(كلع) مقصداع 001 .ل لصة لممصطلاة كل .نا صا امدع:ة عمامماء ع0 
.1655 اإاأأقء كلطنآ ماماععط1؟8 ااماعع درط ,كممع كر ع براجرماءمء12 06116 

مه دعناءروطظ أوءةات[وم (1964) (قل») عنءط85055 .0 .0) لصهة .5 .ل بسقديع اه 
01 اااذء كلطلا زوعأععمط 5مآ .معأررك أمعأمه<1 77 أله موعاسآا أعدمةاولز 
.ووع:2 قامعه 11ل 0 

1 1015 21011165م لتتة كتدعطاصلزد :[ع0م حظ عط[ (1979) [٠١‏ عتلآاه0 
مسا 17 1/17071167107115111ل4 ع3 776 ,(.لع) 0011112 .([آ صذ ,'طاعموعوعم 
.كوع21 زواع كلطلآ لاماءعسصتاظ ندامأععصاءط .مع أمع ارا 

زه اعهج 11‏ .11071هعقله 10770 دمادكل اجو (2000) ./1لا .16 ,مم مسرم 
.21268 :0100آ ,0110 معط ونه عساأين) ,هنانج ان 6ه 0 

0 أ0 تمل .102211512 قطمصطاء 01 5غ11016مم عط1" (1973) ./لا .بمسصصم0) 
.0 ,701.27" ,كرتهرراء أددهةا ع1 

2 .5 220 #عماء/171 .34 ضذ ,'صر72)1052[15مصطلع' (1988) .للا ,تمصطه0) 
:6 .الع 71تورواءمء 102‏ آم 1 ةآمط ع0 7ه)دمء1720 ,(05ع) 101ا128 نلا 


.1 ر1116آ] 
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)105 كمع نعسم طتاهآ ص مكتساتتضج1 امعتكتامط' (2001) .2 ,عولعمم06 
سه ععقجموع أوء نزاو ,(كلء) تعطاصنا© .1 له 0تمتتداطا هآ دا ,'علوعع0 
ووع22 نزأأونء اتلدلا كمئامه]! حصطهل عط] :ع«دممستالدظ بنوه مم1 

بجك!! يوء رعسم «تامطا جز عناتاوطم ومن «عتررم17 (1999) .لة ,ععائوه0 
بوو216 اقالطنا دتععان] :[]2 بعاءالاوصتمظط 

مضه دعتاتامم نإامد2' (2005) 16معهدةء/ا .1 لصة متسصمواط .2 .نآ بلإاععيت 
انه صتصء8 02 نهد توم طم 2 :كطه ل أكصمها علندتعمممعل ما عطلهم أمعتده] 011 
.20.4 .11 .لآملا بع نزام برنن2 .'لمععرعد 

,)512 علوءن 022 «متكسعاعء عط نطوعل2أعتد8 ص عتهاد عط1" (1990) .8 ,63ت 
“زه ععناءء 101 .واكا ما عاماك أوندرهام0-اووط 176 ,(.لع) ماتلا .كل .5 صا 
لكوع طمادعط/17 تعاوء 112 :00م رآ ء “رت /ألن) تت كن 1 امم 

بح نكهآآ بجع1! .بروألأعومم0) اسه «تمناموان ةا "بوط بو[ »ممم (1971) .1 ,لطونا 
5 أو 107لانا علولا :011 

متعادلاة لإاعوم لصة متطامصدكتعةط' (2007) صمل1ء117 .5 220 .ل 1 ,دهغ021[ 
2 .20 ,701.13 كن[ تلوط نو روم ,'حاهلغهم 10021 ل 1151 

لقهدهمستعغدمء لصة نإ تأاتطممعتتون' (2006) معاماج .(آ سه .0) ,5م انا همفصةنآ 
طك تامس لد صداءه0ذناعظ عستلصدمئءء :ماصع تعاض بصفاتائه 01 كصصره1 
.1 .مط بك .701 بارع تتتععوتنمول! “ماع ع5 برا أ جاع ء3 [ه أن "نامل ,'5[ع1100 

لمعه عده7 .11 .10 ص ,نمم املع 01 نتتمعطا 2 102250" (1972) .0 .ل ,9165ة03] 
بطلء 20 نووماماءه0ك نوماع يماما «ة نع مم8 (كله) لإعع ه01 .[آ .]1 
ة] [لططعة]/1 00111 :طملصه.] 

+ه دع تامهم عط 0ه 5تتعءعمء 220012 :لاعطرمةا عوعصتطكت' (1996) .لآ بمانحون] 
70[ مس1 عا سا ىع ناثلمج اسن مم1 .(لع) تقطولة .1[آ صذا .'تجترماعم 


عقلء انام ! نطملده.1 
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طذّ ,دع للامط للاعط صز عستت 010 :0115م مذ تموكتائم عط]" (2002) .ط ,201كا عل 
ده نررماأآتلط 71876 .دء 41 آوء 20/11 ,(كلع) ازتنصسكا .([آ له كقصتدهه0 ]1 .1 
.50015 لع7 :2002مءآ ,نويوععمبء] إن عع ءطا 7 ع أفاتلاظ «مناهول1 
,له 1ع للف تلتتهآ دا لإعع5)2 لإتقنه ناماه 01 كتطعاطمعط' (1967) .]1 ,لإوراء2][ 
5 .20 ,نلدع[ناء 18 أإ[عط بل | 
151320 لدء0111م علتاأهع2219/18 :ملنهة/517 معأأمع:10 عط1' (2002) .ن) ,كاناعمم06آ1 
.20 ,701.9 ناموط اممط ةلز 
مآ صز ,'عممط 02 و5لعع5 ,عقنااتهة 01 70015 :1052اع12000' (1988) .آ ,ل«مسصنواطا 
عانأمم[ء122آ جز نمه 10ر2 ,(كلء) أعوماءآ .1/1 .5 لقة خصاآ .ل .[ .70مصدانا 
قلطنا تتعصصع 11 عصطلز[ :00 ,عل [نام8 بء ترك .2 .701 ,ك5ه 01111 
لضة نحذه222100 ,20510 رععمع أذزوقعم :122001061102" (1989) .هآ ,رللمضةانا 
12671070 ,(كلع) أءوم نآ .74 .5 320 دآ .1 .[ ,0مهوتدا هآ ما ال متتعمعر 
لم11 عصطلارآ :00 ,تعل1تام8 وأكل ,3 .701 كعت«اصلامن) عرامماءمء12 أ 
15١‏ 
لإعةتءمصعل لصة امعصسمماعنعء0 عتممصمعظ' (1992) .1 ,70م تدان 
عاد جمعه-ء2 ,(كلء) لدمصدا©طة .آ لصة كاتدلة .0) مذ لمعل 1قصمعع: 
تطاملطم0آ اءكصاطآ «ذاءتمالط «لامتبزءى 0 1107107 171 كنزودعط «نوعم نم10 
.58 
أوء :1و2 ,(.لهء) 00مطتها[ هآ صز ,'ماعع1؟ء 20 د5ع5تاون)' (19932) ..[آ ,10131220120 
:00 باعل انحم8ظ .كوءأ«ام00) عمتمماءمء12 17 بوم عمتدرء12 له ع ستاالان 
ع طن 1 اطناظ تاعتتصع 11 علتطلاا 
هذ الإعومعممعل لصة عسسكانكء 21ع110مم :2م16اء00م1' (19936) .هآ ,لمم صدتدا 
ع«تهما0م26آ تا ننه 102770 4ه ععنناابن) أمء 2011 ,(لعء) 0«مصداما .هآ 


كع طن ناطنا2 تعصصع 11 عصصن[ :00 ,دعل 1تام8 .دعأ ويام 
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200 [و سيول ,"لرعبتن 026ه1717 لننط1 عط 15' (1996) ..آ ,لصمميةادا 
.2.3 ,701.7 

نه وجرء 10 إن ادرءنترجره 12061 86 مده باءاءع50 [أن0) (1997) ..آ ,لممصدانا 
لعأ نامص] طععوكا صدباك تل أملدك/ة . 1997/101 ععموط عم كلها 

مز 'ممعهل 1أمفصمء 2ه طعتوعد صل :ضمتاءعنلممام]' (19975) ..آ ,لصمتصدادا 
ع«1له 0ه ,(كلع) م11 .8 لمد نط2 .لا بتعصغها2. 24.5 ,لممسواطا..] 
:82111001 وعنلاءعصكرء بره 1712705 :كعأعوعوجرء2] عنص 1[ 1710 6[ 
بووع: الدع كلملا كمكامه1]1 قصطمل عط 1 

«ونامل اموعدم عنام مسء( لبه عسلليتن أوءةرزاوص (1998) .سآ ,لتمصدادا 
تافص[ طععوآ/ا سود :7/2020 .1998/1138 ععمة! وملاره/1ا 

تنه 501 رو11116ام0م لصم (1989) عصنآ .1 .ل 20ج .سآ ,لتمسيدادا 
.5 لصن عصتآ .ل .ل ,0«مصقاط سآ صا ,امع تعدرة متاتهآ مذ لإعوصممدرعل0 
ماما بك .ابد عه سيت عتامماءنء 17 نمه "12270 ,(كلء) أعوماآ 
ولة طو اطنط تعمطعن1 عصمطبزآ :00) ,تعل1ن80 .مء477161 

10س" (1990) (كلء) أءدمننآ .324 .5 لهة عصارآ .ل .ل ,.آ بلسمصسواطط 
لصة عمترآ .ل . بلصمصةطة2 .رآ ص ,'بإعدمعهسصعل طتابة وععمعمعميت ع مومحم 
1,2 وءأساصيت0 عراوماءهء دز كء ]ناموط ,(كلع) أعدماآ .11 .5 
.وتعطوتاطنا2 تعصدع تآ عصديقآ تمملتام[ نمممترء[ طاتصر وععترء ا "عموط 

عط لصة '«(الطترعل1200 لوطماع :11/0210 لتتط1 عط زه وعتاععمة' (2004) .لى ,كلتامانا 
.1 .20 ,25 .001 نزانرع س0 جا 7 ,'ول0110؟ ععنطا عطا آله لد 

منامآ 4ه مم نهد لقصه)) نتتاكمز عط 220 02دكئخهضءمطرء12' (1992) .11 .1 ,رادا 
مد ب24 .أن بوء وناك أمعناتاوط عطتقاه:وم 007 ,امعتاهدم لمعتاتامم مدع تتعصم 


4. 190-. 
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016 عط لتة تتتمعغطا امعتصمماء عل 01 دزمليى عط[1" (1973) .1 ,وماصضة5 دون[ 
.(نلع) مالعاقصع8 11.2 مذ ,المعتضعسة مأاهة صذز ععمعلمعمعل 4ه 
11 ناهلاء ا :1أ0110517/01خطتة 11 .بر تترجرما2272] رجه جرع تدرورن[عناء 17100 
20 .18 .701 بك [اأاوط لأره/آآ ,'عزعه! 5أدتلهده أعصية ذَ' (1966) .8 .1 بعوبوه12 
4 
5لاعنا شن صا أمعتطمم1اعع0 امعلالامم سه بمقاتاتم عط1" (1969) .2 .1 رعوبرو2[ 
ع8 1تطصهت .دء اسمن عدامماءدهعءط «ذ موجه همه ععترتامم (.لء) 
اواأومع دنآ عمل طمية 0 
ما اصع ال نه تامعدصمماء نعل لدع أامم 2ه وعل1 عط" (1982) .11 بستئماءظ 
.4 .20 .701.34 رب الوط وارم7[] ,الاعمعء كاء 
00 مم01 مده ادعاهى :تدم ةاهكتسمعلمل8 (1966) .11 .5 ,200ادمء 815 
بالدط]-عء امعط :111 01115 
أخقع1اء-21:02م 05 لإلناد عط" (1981) تععنصهظ ..آ اسه .21 .5 201أكمع815 
لل .ذا صا 'لممعطا لدعزعه1م1ء50 مز كامعصرمماع عل أمعععم لمه كمماماءم 
01-0106 ], ,1ك أأءادء 011 أمء 1اناه2 ر(كلءع) 0تتقطء نتموعرآ .1 لصه غلمأدصوواط 
.538 :011001 مآ .10626/02716111 0770 
01 كطألا0 كناوقع/ا اتعمرمم1]علاع0 04 كطاتوكة' (1974) .لى ,[عنامفسصص8 
.720 ,للاء انام عل أزعط رعلا , الع صم ماع ندء11060نا 
ا المناوعها عطا 320 0:21055م2مء 2110221 صتا لمم عطآ" (1976) .هق .اعناممسسظ 
.4 .28,10 .701 ,أمتتمل معررعاء5 أوأع50 أعدم اوعجر[ ب 'أمسعصدمماعءع0 1ه 
:05013 ] .اند :درماءمء 12 أدمعةاتامط نمه ء07[1') عتوطارظ (1973) .1[ .© يعمامع : 
“1 ر1116آ 
طتالزا عماممء :10 دعأوعاهناد 'كاأمعصتمع لمع لامعامع' (1976) .11 .© رومامع 


[ه دعناثأاهل ه17 ,(.له) دعصو ل-كتتروكل8 .11 ./7آ مز ,وا معممعلامطد أكتناتومعو 
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01 ا أواع 1 1الآ :ضصملصم.] .19 .مم كعمو “نقصتصةء5 لعاء»0011) ,اداه دوعق 
0 طالدع لام متصحصهن) 01 عالاتاكهآ صملصماآ 

أوءأعماممه :117ل بس اعسوترهو( همه بزاء أمظ (1993) .11 .1 بمعسطلاءط 
رووع52 وكتاآط :مآ .كعنططاءموكىرءم 

#امعصمماء نعل لصة لإعمتءمصءدا' (1996) عصهآ .8 .ل قصة .5 بتامدوط 
ممه بوه«ء 0م26 ,(.لع) طءتبجلء.1] .ى طضذ ,لممتند«ماصت لهع ]كو اهماد 
.ووععه اناوط تعمل أتطتمدت 101 1 01000 

إوت«اكىا 174‏ وه 0165اك ‏ [41/10110111 و طسررع (1995) .28 ,كمواا 
رووع26 (إالواء الملا ماع عط :[]1 جاماععم 11 ,176711570111011 

وبر ومع و8 (1985) (كلع) [مرعماد 1 لطة ع لإعمتطعدع نا .1 ,.8 .2 ,كلها 
ووع 16و011761ل1] عع تطتصدت :عع ل 3تطحصةت ,««[ أعه8 عاعاق 

م .كدو أ دةادء201 عرزا لصن ودتاعء[وم (2006) سخ .11 .]2 لاله .1 .5 .متامكتة ]1 
رووع زط بجع اباو 137 :عل أنا80 ,نومماعزع أمء [اأاوط وت أمأعوى 

مذ لإعورعمماء0 كن عمطلا عط مسة مولعم تاتس لعطاعمععتصظ' (2002) .ل متمعلرة"] 
76 .ندم أمء1(/م2 ,(كلع) اللتات]ا .2 لطة كعستصممع؟ا >1 صذ 'ومعع الل 
ل :لمآ .نمسم مترء 1 07 عع24 علطا صا عاقلا «رمذلو7 هده بوره ةلل 
820015 

لكك لمة ,لإعمعع ساكص!ا ,/وااعتصطاط' (2003) متطغتهآ .12 .10 لصة .10 .ل رمملجدء] 
.20 ,97 أن سء أن[ ععدعلء 3 أن 1 أأوط رمع 4716 رخو 

100 .سآ 12 تلطه 1خه2ة [ناءعع5 ه ععناء [اقطء عط" (2003) لل ,تصدمصك- 1211 ا 
2 ونه رمع .(كلء) ع«ءطصصة .لآ لله معمتداط .1 .3/1 
وو اإأولء 17 ملآ كصتكامه1] كصطم1 عط تعدم تنا لدظ أمظ 1402/6 

مأ بوره ةقاط ١16‏ 0 وزوز و18 بجأعوطءكم0ل82 (زه «مكة 786 (1962) .5 .5 ,دعم" 
رووء22 1/211 1[أوط :املطه.آ .ىع ةامر 
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للتناؤتاء 2 :0120513/0111حطمة 11 .اترء سرع ج00 ع«زاوروونده©) (1974) .8 .5 بعصت 

11 2710 معتتك دا «#عسروط أوعتاتاوط :ص0 ه كه أء 80:7 776 (1972) .1 بأوسزط 
تناع داء 1 :105177011م مدآ .اماس ل ولام 

4177710 ازأاما 1:1 نوعه 267700[ 0110 عع رم[ ا 6 (1998) .5 .[ بطء)1ا1 
55 1517 لملا كصاكامه2 مصطه[ عط1 :ممص 821 

مم0 تعلصةر 0ن 10 105603 مصوعط' (1976) الى ,عام -رهاوه]1 
,11 7و0 لم10 لم170 ,اأمعصرم ماع اعلتعلصن 02 5أكلإلقصة عغطا صا ددع نمدم 
3ط ,01.4 

4 أاتلعطتمه1عل9ع0 عتمتمومعط' (2004) ممصلمم[ .15 لمة .3 عاوععنه2] 
رامعل اعلا امم 15 جتمعطا لإعمعلمومعل ترطس :لع رابع لإعوينمصيعل 
٠‏ .20 ,11 .701 ,17102112211070 

متطكمعهتاكء 10 سوتاعتمعتاء دمع وه لمهم الع تكتل عط" (1994) .ل دمر 
.20 ,46 .701 ركع [ا تامع أو[عرم7[] 

ب| 1/011 ,امعصممماءنع20ع0نا كه أمعدممماعء بعل عظ1" (1966) .6 .ىم علموء2] 
.4 .20 ,18 .801 ضرع ةاعر 

هس 11 لتنعتوماءم 107060 070 7#كأاهاامه0) (19693) .© على ,علممر 
لإلطتدم/ط! :دملممآ .انعه:8 اسه عانطن) زه دءأفناى أمء ماك «مءأمعدرار 
.5ع باع الاع]1 

1 0 انزع 71توره[ 10702026 نه 47161 «قاوط (19695) .6 .ل علمةعط 
.6 بإلاء [ناع 11 لالطخحه لا عنم[ رهز 

لضة عتتنطاعءناناد 1355ء ,ععضعلمممع0 عأصتمصمعظ' (19722) .© الى رعلصة]1 
لآ .(آ لته علصةء .0 .خة ب1منععاءه00) (١‏ .ل دا ,'لإعلامم امعصمماء نع لمع لتنا 
(ذلهط .اع ترورماء م7020 0ه ععتء ل عصع12 ,(كلع) لامعصطول 


.033ع1ط200آ تعلده لا بجع لا رورم معط أمء اتام 
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عط لصة امعصمماععل 2ه بإ108م10ء50 (19720) .© الى ,علصة1 
لمصة علمة! .© .لذ ب1مععاء00) 2 .ل مذ ,'ناعه1ام1ء0؟5 06 اتعصدمماععلرعءلصنا 
هط امع مرمم]عنءل عرلا وسو عءدملجدمء2 ,(05») «مقصطه1 ..آ .نآ 
1101١‏ عازه لا بج 1[ ,نزبوه رمع [مء ةاأاوط كامء 7161ل 

عماعتال وصممعماء 'صقاطتد اتيك عصندالقنامععصمك' (1995) 2[ مطعجةا 
1-2 ومط .42 .01ن ,بره 100 ترك ,"مها تكصهها عتتهعمميعل0 

وله 000110 070 ععدموء [مءنثاوم (2006) سآ .“ل ,تقصلعع]1 
وده مء 1 ب[ابره5 بوأدعدهك17 ومهاته[1 ما ممم نواء80 كان 100 
صقا اتمعدا/! ءجمنعلهةط تععامادع سامد8 .وأكيرهاه/ا 

[أد0) ونه كاطع 11 إوءترزلوم س7[ عورا جر ممعم (2001) عكبنامط دجملعء:1 
110 متملعء 11 :021 7 بج !7 .2000-2001 116621165 

7 ل0ه5::<0ه0) . ورل إن عءأ«اسده0) (2007) عكتامط <دملععم1 
ف 

7016 نتاع لم 7 وامرهز عط) مز ورمواءء17 (20083) عكناواط دصملءء:]1 
.05 مسملعء: 1 

إهو6ه! 0 1ه روم[ 4ر .2008 بررمووعج] ووعءرط أوذه[© (ط2008) عكناهآ تملءء: ]1 
ع5نا0آ] ماملعء :”1 علد لا بج 11 .116أء 106 

11 داوع قناط 01 22016115 عل لصة عستامكء5و1ط' (2007) .5 ,معمالوط 
عتأطلاط /ه [ومسول أمسموسة جر[ 'فتعة أكدعطتيده5 ص /1لزطماستامععة 
12-14 .5مط ,701.30 ,ره1ات” :40717 

عازن ل" بج 11 ,«رعابط اعمط ©1876 دده :11151071 “زه ودر 7726 (1992) ."1 فته لإناكلنا"آ 
رووععه معز 116 
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اا أوعناتامم 20 كص20110مت عتسمسمعع-مرعوك8' (1998) .1 .7/1 اممو ك6 
أمدنه ةله عاط ع«طتنانم ممه دز كع نل ناي دك ات 0 300 
.33,20 .]70 11ت :7جز0[ءمء12 

011081 )5]' (2006) لصقعاد .21 لتة .دعصو .2 .80 بعبوء1] .11 .5 بوعاو0 
,'1900-2000 مهل لإانامم :نيا للأطهاكمة 1هءناهم قصة م أدأكطمعمز 
.4 .120 .50 .701 ,ععررعاء5 أمءةاتاوط و امامل جوع تمع نار 

لا مز '5أولالهضة 101 عأنرمبرع صو 2 :/ا211011017 30 'وااعتصطاع' (2000) .لآ نحطت 
17 011715 هانأادامعوء ل( :براك تسطاا تنه برتور هدرم ]4 ,(علع) تقط 
5 لوطع لالدلا ععل أتطصسح0 جععل :أ تطصد© .دعاه اك عابرطاء-[ اال 

بل لع) لصهةنتلهط©6 0 32,1[ 15 سفاكتلسكا' (1980) .2 .لخ ,ناملطاءددوط6© 
0ع72 :011002آ .7 /امنامن) ه 17/011 ءأوموط 

نوا5001 [أمة 6 ,كعالأعا .انمفامعقاد:ع0ترء نط وى أرط 176 (2000) .© ,1111© 
تل التطاعة1/! :عاماكع تستكد8 .كوععمرط بروز)زومه :17 عط ودر 

.ل بالقطوموكلة 0 .1 .كللأكناط .10 ,م0 .1 .1 ,وع)82 .11 .2 رخ .ل ,عده)60105© 
1ه أع200< وستادوعءعدم] امطماع له ' (2005) بلتدسلهه/78 .11 سه لمانا 
عطا 01 وسناءء84 أفنامسم عطا ها لعمعوعمم ععموط "اناتط هكم لدعقتامم 
.1 6م56 1-4 ,لماع صتطدة1آ بردملاو 5500م 8 2011121 حنقء لعزم 

[0 110715ل اودر (1991) (كلع) تتتطومك8 .2 0صة نننا0 .1 .1 رخ .ل بعمه)105ه60 
.5ع الاء[نتاوع /13 :00 بلمع 80110 ,راوع 0 ط[اء 1 ادرءس 1 عام[ 16 

عط مز 5 8 المتهام<' (1989) أومعما5 .1 لصة .ل يمتصلممو 
20.4 ,01.17 5001 مده ىع ز/مس ,'10:ه/18 لعتط1 موده مسعاصم 

ل لهلهم عط 04 5أؤلزلهصة 2ه كدعاطميم عصروك' (1979) .11 رعمسدوط انمو 
كع [اناو” ,(.لع) 010 .11 ص ,أكصه لأهمصدم؟ لدأعه5 أوتأوأتمد لمدبتماعوط 
ة | ]تتطع 113 نحم لحم رآ آسم!!! “لط 1 عا دز 16ه51 وتبن 


5268 


:"كدص لقطه هه لمتعطم عم" 02 ععطععو نه تصعدء: ع1" (1979) له .2 بتاع أالاع 0605 
لمعتاتامم 2ه ممتانطتاكتل لمتغهم؟ عطا ده كده1ةلباععم؟ )هوم تممه عنازم5 
00 نراء 5001 ا اوداك مناه > روصدره) ,'طالوامع عتسمصمءء لصة متطدومعلهن! 
.20.2 .701.21 ,1/15/0700 

عاعه1 روس[ طب"17 عتمم رط عزءة11 (1996) علنواظ مت اعطة] 01 الاعسمعده0 
تعصةطع نط ةا لجرمع .اع طنا حححط .أع 11 01 ع016 عط1' :مه200مآ 

2 إر نوع ةاأاوط بوعروط وده ترمناهاترعىءنرء1 (1993) .(آ .8 بسقطة: 0 
.ودع طوااطناظ الأءنتكعإعوا8 :01010 .زان 6م265 

عطا ,مروتلة لع مم1 0 وءولإلقصة 0162[1لج' (1985) نإعاتنات .ل لطة .ل بد0111 
امامل ,1ع ته لإعلازناد 2 0 10 طه ل أأكصدة عط لصة يلأعه/لا تلط 1 
.مط ,23 .701 ع اله "ءالا أتمممعء كا [0 

مذ كموتتهاءء بمفنتائط لتك لصة دمناخةك ل أمءمصطع7' (1996) .ل .1 ممطات ك0 
20 !71 زم7 ,'عدوتطصتحدهك/ط لصة دعتظك طتناه5 .متطتصسيهلط 
.لاء عام 5 ,20.3 .17 

14 او انااء| لماجا أمء ناذه 4 .ا«مناوعةاومتوء2 (2002) .ل ,اععنص 0 
تسعو/ط عنحورع لوط 

.لآ 10 ,'340165م 01 كه اع صلق لصد دعملز1' (2001) ل«مصداحا .هآ لصة .خآ متعطاصن 0 
120 وبه ععناروعم أوءأرزأمع .(دلء) تتعطاصنا .1 لد 0تمحطوانا 
و6 نواذومع /الطنآ كستكامه2 عصطهم[ عط] :عمصستلاله8 

عامط واسج 1 سأ أء ةرده عنمي (1994) أأمد1ة .8 اسه .1 .1 ريات 
.2655 تناع [نحاوء 1787 :00) ,800101 

سدح 0 0 نالو« 16 بصم [ورعط ء1[) تتم كنروس[ه2 (1990) .5 بلتقعع138] 
اذوه تلصتا العصره2 :لا]! يدعهطا] .كءاماصلدمن) ع تجاه كلد[ براسعلة ©[ :رآ 


و11 
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لقة أعتاكصمء 05 5زوعطاصيزة 2 كلهدتنده1" (1975) ستاتدكلة .[ لصه .© ,طدتز 
3 .0ط ,27 .1م رك اناه 170210 ,مسوتلهصم اهم 5ه دعترمعطا ممتاميععاص 
.تمه 

11210111 ماع56 عتأطلاط «ره دعا ة/هو/ى (1999) 1 1110 
01 آ 2110081تاع أ[ :د لتعرعن) .كوترة 17 0نره كع لاعلا 51 ,نروه[مومطاءلة ' 
011 

عتاطنام لصة متطكمععتاك مععءسطاعءط متطكدمنواعه' (1999) .5 .14 ,عناو13] 
 0[‏ للاء انع 1 [2/10712 17/67 ,1013 تناع دمعع 1‏ 2 :صمنخهناكتصتصلج 
.20 ,65 .7801 ,كمع 7ع ع5 76 زان ]1ت 40111 

هذ ه0ناهاكتمتصلة عتاطنام 2ه ععتاعدوم سه نزتمعط1' (2007) .5 .7 ,عناوة11 
716701101101 ,اكأعدمططة له ,كممناعع ملل ,رقطه6 0201 ندأعمف أممعطانه80 
.12-14 .05« .30 .801 ,1107هاكتستس بل عتاطباط زه أمدساول 

[171/610/10:19 ,اكأصقكوعم عط 02 2016 اهمه باامتعء: عط1" (1970) .21 ,د11 

لققناقتة [سسنرع 0 جج6 6 (1 41 .مط ,نمدذامزع0ع ٠‏ 

20 ذعناذ15 :عع تلاجعد علاطنام «افمصقط عستصسضمعه' (2003) .1 .2 بومتصوك1 
1511 ع أأطلاط ,اعلالأعع مودعم عالأمومطرمء صل د5ععمعلمعميه 
.63,20 .701 ,نلا ]76 

8طلءاته/(1 ,11ل سناما مر عوجء[اعط© براغ 776 (1997) .1 قدت[ 
علا ألأكم] طعمدك8 صمب[ :21201210 .1997/108 تعموط 

5010152635 عط 01 5ع 1 سفطلزل عطا عستستدام:' (1993) ناآ .2 لصة .6 روع جنوك[ 
.4 .20 ,701.45 ب 11 ة[له0 17/014 ,الإلامصمءعة 1[ه01116م سداكم 

15 ,و,و,(.له) 1110 .نآ مآ لم > -طناك' (1992) .0 ,عمط 112 
55 الأه20 :عع #10طحصةن) .ادع 7! بأكمط ,[الاه50 ,طاسمل7 ,نم2070 زور 
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معم0 تسمطعستاعس8 .كع111مر وإسرم7[ ونرزب[1 د ورونعةاء2 (1993) .آ بوعدزة1] 
: رووة21 /واأو1ع1117ال] 

مونو ألهطه1© ,«رمنع :861 ر(لء) وعط9د1] 0 ,'صهأكناعده0' (1999) .آ روعم:1129 
1 ص2 :دما وزسرم77] وعرزط1 معطا سا عستااين) أو [اأاوط 10جه 

س0 "م177 ع7اورماءداء1 عا ما نم1270 (2001) .ل ,وعصنزة1آ 
.ووع نؤأا0ظ 

عتأقجء اطمم عط نوع قث دنأ 602050110210 نون مس1 (2003) .[ ,دعملزة11 
220 , 41 امب عع نزام« ودزنو مم0 وبره ج[اأوءسبره 0" ,تقضقطا0 01 عكهه 
1 

,مه له نامتصتصلة عالأوعومطمء لصة معطا 8" (1959) .2 ,لإلد11 
200 عدر ع5 مداأاه1ك1 0711ل 

كه 1 بسو زاواممام©) اعرد (1975) .81 بتعاطععط 
اند صدعع >1[ ع عولء 1أنام1 وده آ ,1536-1966 ابرعسوماءن 12 أعدمناولم 

لدج مم تلض .ىه .ظ مذ الع 1والاع] مدو زلةتصملم أمسعغم]' (1985) .284 بتعغطءء1] 
اد ه17 لءصماءء10 176 67 وى لومم !7 سوام ,(كلع) للأوتامع150 .لآ 
.لأبتطت] ع معلاك :2ه200ماآ 

اناك م :0م02 بررىاوسدمةاولة عاتستم ادم (2000) .1/4 بتعخطعع 
تا 

أعهعلل لصة لستتلهصه 513" (2006) و52 الل 3210 لاعنالزتك1 1 .80 ,تعاطعع 
0 عإأوموط وول 5407 7176 ,(5ل0ع) تمصن عللصة لأصداء<1 .0 نمل 'عأنار 
.21105 58286 0 0 0 

2011121 مضه دعاتدم 1[هء6لا0م ,لإع اع تدععظ' (1973) له .0 بتعوءء11 


.4 .25,20 امبر عع تامع« وإسرمآ1 ,تمعخدمه1عع0 


5/1 


4 عأهاة أؤذألمالمق ع1" (1979) كلع2مع5 26> لصه ./ا ,ترزع1ز 
11 ها لةأعناجعمء لا 01 عكقء عط توعتمعديم مناه مذ أمعصسم ملع عل ععلصن 
11 17014 11110 186 1:1 اهاي فونه عع تإتاوط ,(لء) عسناوطانم6 
عات 

ضة :216طع0 دمتاهج 1 ل2طماع أدعيع عط" (2000) معروء1ل8 ىم لصح .2 ,لاع 
050 ,(ذلع) امعدء81 .ىم امد ل1ء21 .1 ص ,'ممناءنملمتامز 
2101010101001 6 17001/61101110[ دل .“تع ممع[ ترمفام تسو رون :1 
2011 نعم ص0 

(1999) مه 1.6[ امه غد1ط0010 1٠١‏ ,بسعرنن]8 الى ,.2 ,ل10عآز 
لالت أانه ‏ 71165مدرمعط ,كع قاثاوط :ىدم لان م/ومه م1 أهوؤه01 
.55 لاه تعمل أءطاسة© 

لصة لإعقنءمتيعل دعو داع دععملمنا لمعستمصسع' (1994) .2 .ل .[اءعسز1اءتز 
2 .20 .24 .701 ,عع 1عاع3 أمءةاقامط زه أه««لامل [ئ1اة«8 ,'طالومدع عتستمدمعءةء 

أكقظ عطا صا عغها5 عطا ومتاهية51' (1992) .سسوطاعمدة .12 لصة .[ .مموععلمةت] 
(05ع) 3 .ل 220 امناخطاعممة .11 طنز 'ؤوعع20م امعطم ماع بع تتقاوة 
.5086 نظن بعلتة تختناطنتك]! .برقال عالاعوط مأك علطا دأ اترءتجدماء م76 بى 

له0111م 0 ععتقأكاوع؟ عطا صز معمدمنت 2ه عام عط" (1996) .11 بممسكد1] 
(.لع) تتقطكككة .11 ما ,'قاكة طاناه5 ممه معتتعسخ سمتامآ ص ممتصوتعة) لتمطالاج 
.011605 0آ :تاملحمرآ .ه11 1 علطا مز ' [[[و لجع برعجرمم1] 

مرا لقع تكلم صا 0115م 05 امعصاكد 20 [2تناعيانة عط" (1990) .1 ئؤوطعت] 
7 ,18 .701 ,تع 7نجر0/ 126 

:لاع20612عل أأناع0115 5معترعك/ة (1995) رم .ل 0صه .هآ ,2علصدممه1آ1 


لالازع] .له .0 11 الع لم807 1021 320 ,710035 ,كا لاعصرعء 2201 5أ200دكومع 
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وء عمسا «تلهط مذ أت تتتجرماءتء12 مناه :ودر ور عوطاوط سوام ,(.لع) 
معط تاطناظ تتعصصة :10 عصملازنآ :مه00ممآ 

مه 5ع لاتاععم615م ه6021 عطتاءم طمن" (1978) ىق 126 ب أمقع11 
.13,20 بأو عع امم ,لامعصمماء نع ل«علصنا لصة اسعدمماع ع0 

بحرن رم ورتدرء0111) 6 :بصمء 1 اردع تروماء ه12 امع :ن[وم (1983) .هل .خآ بأأمعع118آ1 
طاء1آ دده :00ه.] .عاومء1 

كاده اأنوده 0 رمناوكاوطط ببرارع 0م ودرم »17 عد تروط (2004) .ل ,لهات 
ةا ده 7 نومآ كمءأطعى عزأإطلاط وص ,11110 

:هناك تمتصسل2 عالأدطع لت ' (1999) بلصتوكة/171 .*1 .11 لصه .© .7 بلعة تلاتلا 
الت | 0 لصة ممكتعلمة1] .2/1 .>1 مذ ,'عحتاعء مكعم ممعتطل4 مع ناهد 
76ر26 رن[ جز ومبطإوسواااق ء8ا مه تعمعنمء "81 ,(كلع) 
نه التصعه/ة :ععامادع ساكة8 

امع صم ماع تع120ع00ننا جه اتاعصمم]ءكء10' (1981) .18 .تلتتقصصطءك1]] 
.أ عمط وصه ادع تررتزم]ءجء/1 "لعو لمعل" «#عطامية هج :فممتادكتصتسلة 
.4 .12,20 

6 ««منادوه0) صذة «رمتلوكزاوؤه!/ © (1999) ممدومصمط1 .© لمة .2 بأكطلل] 
مطل 220 ,عع برو بجرعنطه 0 /[0 يع [تطأووو عا سن نررتوددمء11 أده ةام 111[ 
رووع:2 نزاز[هط تعمل نط تتتة 6 

أمعامه<1 كزه ىع ةاأامر عرز و1 مرم اع وو “رار 47 (1984) .خآ مسحصةة!1/11ا-110006 
ستحصتآا ع دعالخ نحدهلدم.آ .درك 

100110711 /0 وزوو8 أوء :ألم 786 (1966) مضع .2 ل اسه 15 .1 نام 
0 لصونده!! مولا .1 :[]! بمماءعصاطط ابرع نتردره]عددء1 
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2116 05 (00108مطاغط عط]" (1972) تعصصية .ظ .ل لمة .1 .2 ئ1أه1] 
[0 نرع17000!0ء14 176 ,(كلع) تعصصي .5 .ل لصة غلم .1 .1 صز ,'طءموعوعر 
.2155 عع]*1 زعلره لا بجع[ ب[ ممعوع] وله تعودورهم0) 

24 ,كه 501/1 ع«راجرماءمء12 زه برو610زء50 7176 (1978) .211 .101 .لل ,أأءلاع100] 
]ع3 :مه200م.اآ .صلء 

.1 أدذه[6 ما 4اه17 1810 776 (1982) .17/1 .01 .لح ,خاعدعه10] 
٠‏ :101001 

نكن ,لإعاعاترع8 .ل 1|/م007) 1 دملاه0 أأمطاظ (1985) .آ .12 2م10[ 
.55 02111013118 01 1761515ال] 

4 آ 12 ,دع اعلء50 0107100 دا لاون محصء17' (1994) ..آ .10 ,)ا 1م10[ 
0171012[ 0210 لأ 0/[1ن) عتمطاعا ,دك زأمعدمنلهة ,(كلم) "تعص 1ط .1 .14 قصه 
بووع22 'إضأورع لالصلا دمصتكامه1] مصطمل :ع«مسكاح8 

ك1 .271 له ضع اعمتكاءء5 .11 ,م020 .1 مممتصمطط15 لح ,.ل ,1أعو1ر[ 
018 186 زه عزه![ عا دا بطءاء50 0 اودتعوه زعدا]ءه8 1 (2006) 
عتامعن) تلطملدما] .26 .هلل تعموط عمتئاءره/17 وعزعوك5 ابحم ,بورع 1 مره مرهكآز 
12 20111621 لله دعتتطمصمعظ 04 أومطاء5 صهلمم.رآ ,نإتأعزء 50 0159011 :10 

101 /111ط1كضممدع1 الاعصتطع001) الالمنامط عستطعمععاصط' (2005) 1117] 
10 ,17 .701 رطعاكآآ داطع ةط «مصاط ,"عونا مز دعصي لأهمه للم معام 
.)17 

أكانأدع ل 0717125 0دنه 17125 ١ن‏ ه17 .اانه« تأعتصياط عنزاعء[أ00 (2008) /لاللز 
نجعء !18 .«منوء1 لم5 كلمامهتطاطظ إن مء«م معوممع0) عا جر بواقره م1 
1/1 كاطقلك]ا لممصسط] زعملا 
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01 9م112 ع" (1993) 5معطم516 2 ل لصة عع لزإعسعطعوع ]1 2 .8 ععطبطط 
0م80 /[6 [ومسيدول ‏ ,الإعوععمصيعل0 مه اأمعصمماء ع0 عتطزمطمءع 
3ط ,701.7 كفاع ء مك16 

عط عصتلاتتدظ' (2001) ممعغطع00 .6 0 00 © 417 6د رتنا 
ما لتوعءعم0-مه طاوتامعطا طالجاممع8 ع أمموطمعء عسطاناءلاعة [وامعددمهاء ع0 
ل اعوط دعتائاهم وستعصاءط مه أمعستطدمء 2 :50101105 
.1 .38,20 بأ دء يداك اع ماع12 

ورا مك11 كل وجري إجرء جرع ع 1/0710 عزرؤبوم (1998) 5 .0 ,بوعطعنط 
صة ]| أصطع ةا نه لمآ .صلء 200 ,رمقاء )هه :1 

112071 + جرع برزور0/ 106 وب نروه/منء50 (1990) عون .ال لصة .1 رعسناسط 
دع طئ دع ط/لا جم]وع بطةآ] :102002 ومعناعومرط وين دونء6 011 

0 م1170 86 :0/01 وبل بره «رهزولوى 776 (1957) ه .5 ,لماع مضنا 
مموبسوة :خالا ,عمل طسة) وموتيواء« ‏ بصع ة انط ]أمظ إن ه82 
بووعع2 ازازواع 07 أالآ 

ابتقععل لوع 1 زامم ممه أمعصمه1ء 0 [لوع :اهمه (1965) 2 .5 ,لماع صتاصناآط 
.1720.2 آمب عع ا زإوط لاملا 

بج [< بومناءاء50 ونه بن رول ,0 أوء ةازاوم (1968) 0 
رووع6ه2 زواع لآ علولا :010 ,هع1131 

ىع )ةامر وضعو روديده©) ععصقطء م عوصقط عط1" (1971) 2 .5 ,ضماغ ملأصاط 
2 .مص ,3 .آمل 

"ع0 مسروععءط 5ع 11أطنامه 111016 7 (1984) .2 .5 81011 1ن 


30.2 99 20 وعبروزع؟ أ اتوم 
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.5 لطه تعماء/11 12 ,الاعصرمماء 9ع 02 دلومع عط" (1987) .2 .5 ,ماع ساسك 
:805011 .اتزء7تجرماءن12 أمء الام ع« ألدماى مع ومنلا ,(كلع) مأوسناصنة] .م2 
“3 رآ[ 

شط 116 01 671070112011011[ :عن !1 110 776 (1991) .2 .5 ردمأعص نامآ 
ددع فلطمطة ل 01 01 'اتورع حتملآ تمفحسه1!! نامع بزاع[ ابوس[ 

كه دتمل ,11105 لها تأنه [اكأكء عستصوموع' (1995) .2 .5 ,دمغعمتغصدكز 
.4 .10 .6 .701 ,لون "0 10رزء172 

[0 عر ء/ هتدع 1 116 4 12110115 |01 [ه طده1ن) 16 (1996) .2 .5 بدماأعصتاصست[ 
.للع أكناطاء 5 ع حامس تك :عاتزه لا بد 1<[ ,«رع 0 إل [عر/11 

ل ,امعمرم ماع بوعل أهع11اه' (1975) تعناعمصتدره12 .1 .ل لصه .2 .5 ,لماعم تاصبتز 
17207 أننةاأأمممءعلة ,(كلء) تإطواه< .173/7 .]1 200 مزتعاومءع0 .1 2 
-م400150 نشالا ,وستلمعظ .3 .1م .ععمعك5 أو نائلهط عه عاموطلمصوتز 
.لات [وع/11 

52117 11121هم 10 5عطء1:02مم2 دروم طع امه (1973) ..آ ,2ا لطت[ 
.3,20 .701 ىع ةاأاوط عمزام رو ونجره) 

265272611706 عطقل ندم م0 177 كعقازاوط ‏ ممعتترق (2006) .© ,معل19ز 
.255 اا أواع تالصلا عع ل لطسد0 نععل أرطسة© 

01 /20] عط 220 0:20م2مء أهممتاهص نانم عط" (1982) .5 ,تعصدرولز 
ا 10 اسم اهل 0 جاتر[ .(605) متصقطة5 .1 لمة أحداى .181 مذ ,'أمعسمماع عل 
طاعة 1/1 :2002م0.آ “كع 3اء 5001 عنرارم[ءدع7ا' تزه برو 501010 

.15 دازعنعل «ماملا 17006 م0 ترونس5 أمتصص4ل (2006) 10811 


5 1206 عه 01 جام أنه زع لع 1 ده لمنه1 011 اط] :وأعوو نوع 
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ع تعوالا عط ص أعنكصمهء لته آنه ,لعاع5د لاحك" (2001) .ى ,وطععاء»!] 
عععناووة: أقدمزعع2 هج م10 راع 50 [ألتك 02 كمملأدءعلتصم مهعم 1ل 01 ممأوءم 
.3 مط ,701.39 بك أللةاك ودمء 1 دمل إن أن لام ,'عا8 ع8 نتتأك 

ناوطة] [قمملأمضعام1 توتعمةء 0 ب"زماععد لإط امعطزلزه[مصط' (2007) 110 
01م سا2 اك امع مزه [ممع/ 1ط نام /ع110.0. تح )2 

وس عمع 0 [و سات بم نامع تسرء1400 (2005) أعماء87ا .0 لصه .1 بتتمطعاعم1 . 

بووععط نانوء لالطنآ عع أتطسه0 :عع لتتطصصةن) ن 10671100 

تموتداءء1لمء لصة 0286م بكأتمقطممعلازد ‏ ,(كنس/زكى' (2004) .لم ,لكآ 
0 بره زبم 7 أهرو1ام ءاس ,أمفاككلةط ‏ 12 علنالنء ‏ ع00للواكلص 20 
2 .هط ,701.70 ومع رع لء؟ ءا "اك 11ل 

طلتت أعلممدج ناماء'ل دصنتمء آه باتلتطهاءتلعدم عط" (1978) ./لا .11 بممصياعول 
4 .مط .72 .آلب سوزنع] معبرعءك5 أمء الوط ترون رعترك ,'هاهل ممع تام 

ممء "4716 ماه ل وولامء تقعتكث ومتصتدام<' (1986) ./لا .85 بانمصاعول 
1 .مط ,80 .701 ءابا[ ءنترءلء5 أن )ةامر 

حستط© ترعع عط متطواع متهم بجاعط عط1 .تعطاعع0) عمتععءن' (2007) .لآ ,لإامعول 
2 .مط ,44 .امنا اص ترمماءنء7 وجره ععدودةظ .'عل2ه لصة 210 :10 معتكلة لمة 

عله لا بج 71 مناه بوء اا أدممقهلة مذ ءمنائهط :تماكاه2 (1973) .خآ مقطول 
.دوع لوقع 17لانا وأطصستياه 6 

عتصمدمء5000-6 لصة لإعتامم عتاطنام الإعةمعنوعس8' (1992) .8 الآ .ملول 
,(5له) ملو .8 .2 لصة عمه11 .1 بسسمعصكم 1 .11 مذ أمعصمممام بعل 
اس لم1 هرا جم وملءز[مط ‏ اوعتروماء م1 تبه نز 171/000 
بووع!2 لإازوتك لادلا لآلا تسمل اكسمم 

,لزع 500:10/0, إمءذاثاهط ما كترمعكظ .ء 000/1 أمعزاتاه7 (1970) .3/1 ,ا الامصول 
.كعله0ه80 عأمصه 0020 :مقدع ات 
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ا 10006/07716711 ,فم أعققتخط 2 01 عستتهم عط ملصهاتقط؟' (2001) .>1 بمعمصول 
.20 701.32 ,مع 0 

ات ا 6 5ع ع 01 لدممزوع"' (2001) .5 .ل ,عاأعنوول 
.10 ,12 .701 ,نوع همعو 1جرعطط زه (0 لول 

“01 ,]5 أفللقاامقء عطا 1ه كعترمعطا امعمعه' (1977) .1 ,ممدوعل 
.4 .80 ,1 .801 رك 710/11م0ء 7 0 أمتسنامل 

ا 0" للطلة ام (1986) صه003ع784 ,2 لطة ه5121 .0 .1 ,.1[ .1 بمعصطه1 
.80 .701 ,الاعاطء][ ععترواعى أوءإتاوط مع امع ديل بإماء'ل «جريدمء بمفاتاتص 
1 

0 أكل عالإعمط 11 11ت 1ترورماءمء7[ لمعتإتاوم (1997) .11 .2 ,دعوو 
.5 2011 

.6128 لمقتصتاط عطكله كمه عط 320 لاتق اد]' (1998) .1.ة.ج ,لإلدال 
00 كانزاط ‏ :71كاأماتء املاط عتبجواك1 ,(.لء) 1الهددنه/18 .5 .لم مز 
.655 1263 نشكالا عصتلمدع! .دء أ )ثز[هعر] 

8800 عتامارمعطا تأقع 1211 عتاطنام 01 م265210الرم عط" (2004) .5 بتمسوع] 
أمء الاو أمومتاممعاصلا إن معتمععر ره امعط نا-معم هم ص عسسوعوزل 
.20 ,11 .701 ,نزه01 مسر 

011 1/0 1110 6[ا جا نراءاعم5 تبه ععترز[مط (1995) .71 بولوتصمع] 
01606 ]1 

دأ ,نم 1ل1علطث متاهآ 1 101 1212م لهل 01 كةتصصة1011 (1996) .نآ .1 باتع 
.كعاء بن 0ه 5 :171716160 111اهط 11 1267700 .(.لع) صة© .م 
2[ دععتناموع] لإاتدأمطء5 :مماع صاص 11لا 

[0 أن دتمل لمعلل صا علهاد 16 ذكقاء وستاماعه' (1983) .!( متاو 


0.3 ,801.21 ركع [اتاوط عتطلم جه متجره©) مجه المع ستحممسصسبوره) 
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رلدعتللمة دأ لزعمتءم ماعل له علداد عط بلإاعاءو5 [أحزه' (1998) .لخ لامكا 
ع ا 101-20 ز[“ز<ز<ز 1212111 

/1215 لماعتم ذا (12)1974اء0 .5 .2 ممه وأكامسعط .1 .11 ,]1 .]1 بممستناما 
.مط ,701.7 عع ننزاوط عبطيوروصرره) ,الإ معلسعمعل 1ه لرمعطا عطا له ادع 

امتدتصلة 4 «امعرمماءمم0ء0«ل] ته أتءتجرماعنعط (1975) .© ,لامكا 
لطاعة ]ا :1ن200مآ .كاكررأه 4ل 

لم0 :01010 اكه 006ل ءا جز دع 1/ز[و2 (1992) .1 ,عنملع] 
ش 2155 لإأأواء/1 1لا 

نمطم آ نوااء رطا سه تمسامسمتنهاة زه ذاثاوم 717 (1991) .0 .ل ,كه 1اعكا 
11 8/1 

ع ورمع رللء) اسمتلفطه .0 صذ الاع !م1 صل سفأكتلست" (1980) 'املصعك 
ل ا ا 41 

أو امامل ,'مقع لإعهت مع عطا لصة دعأقأصنامء مستاكدكة' (2002) .لى ,1م1621 
1٠‏ .20 ,701.13 بننن 01/1010 

ةله امعط تصقصه نامل :لمتاعصتاءت ممق لعنحوك' (2002) ,.ظ كرما 
1 1 1 1 1 1[ 2 ا انافك 
.0.2 ي4 .أملا 

0[ 0 ال ا نكا 
.ووع آنآ :00م] 

مذ وءأءمعلمعا باتدم-هاعمزد 220 لقتيةالتمطاسسة' (1963) .آ .للا ,ممكلك] 
.هط ,15 .701 بع :)أ [ه 2ل رمك[ , وعتكتامم سممعتتام 

أوضه كدنع 0 ذا [ه نرنتاى ف :تك قأمدمتاهل8 إن مءك[ 7776 (1945) .11 بصطمكا 


[تتطاع ها :دنه لامآ دديد0 :رينت 10 
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01 111551011 ع لصة دعنائامم نصها 84" (2002) أزنسا .2 لسة .>1 ,وعستدممك] 
11 أن ]ا([و ,(كلع) اأزننسكا .12 لصة كوصتدوه؟] كل ص 'عمتلاشباط دمتاهم 
101 ,10617100 [0 مول ء1[ا جا عمأكائة8 «رمتقامل! مه مها انالا 11:6 
.6 7260 

-05م عطا :2 أطهتث 52001 ص م516105ه0مم0 220 نهقا؟1 بعاة؟' (1997) .ل تعستاومك] 
ب(كلع) عنقطم] .]1 لله للممصسعاك117-/و21200 .8 صز ,'عفقطم صترم5 اجرعوعجر[ 
علقت 11 :000] اكمط ءأل0نا[ «علوء 07 6[) «١‏ تجكت[مء01ه] كلامتعوةاع8 
005 

00 000177171 ,لم1 1ساناء2 اباتصتتعلمم افد ص65 تل12" (1968) .1 بتمتقطامع] 
2 .3.110 .701 ,1011 اأوموم0 

)أ ”لاع ء 3 /6771011011/[ ,لهالقطيؤوعء/الا ومتمتصممعمصرهن' (1995) .5.2 برمعمووى] 
20.3 ,20 .701 

5 310 5ع5ناقء عا نأء أاكصمء 20ة كمع طة نهف ' (1996) .1 رعكتون] 
.1 حقة عطقسضاكء متا .كل ,يوه0 عل صونا .نآ مذ تمعسمماء عل صوكتائم 2ه 
(ز101017ك ار :011 1اعلةتادء10 ننه انع ماع26[ برعوسقء8 ر(قلء) عصمعوك5 
:10001 .310165 أعتدمام0-اومط مز أءلال«من) إن دوعتم 186 ماد 
1 ة ااتصسع 8 

1 125111022115210 تتتعاولزو نوأمد' (2001) غطع تتطصمرةآ .© لمج .71/1 بتعمعبي] 
.20.4 ,001.7 بك [اأاوط ورور ,اوعتخصناوه محع اكلم 30 

كع ةأن”1 انع نورماءن(1 إن كدروقاه0منه "| لوءتإثاوم 7776 (1997) .0 بتعسجزا 
1ع تك 01 ووء؟2 زوع اننا :هنمآ 

رصا 4 ,لمع دعصم مناه] ص مسكتلماامدء لطة تسكتلهلرع' (1971) .8 ملنواعة] 


نال //1137 , 67 .0م ,ع زم 1 
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معطا لالقصة طآ أمعممم6 لنلءمت 2 "ععمصعلمومعل" و' (1975) .5 ,الها 
,4 بوط ,3 .آهب اصع جردرواءسء 2[ وإعه/1[ ,"9 امعحمم ماع تع لع لصتا 

لعومم0هم 2 :لء7عء510تمعه1 صو لخصمنء صل لوممعنصاك' (1994) .1 ,نهآ 
,4 .مم ,26 .آ00 بعءاإتامط مسطله مور ,'أعلمحمط باعجرمعوع: 

إن ومتسوم أوءزرث[وم (1966) (كلع) جعماء/11 .24 لمة [١‏ بفتقطاصه3221آ 
بووعع2 /إأوطت2117لا ماعع سمط :مماءعمترط امع درمماعنء 10 أمء 1اثامرر 

وس سبع ةآونصماه© بسك ثاعاتوره © ١نررءترتصواءنء12‏ كن وءزعرمه 7 (1989) .ل باالهتةآ 
رووعط نواتاهط نعو ل تتطحصة0 .نعل ج10 

51216 موء لظم عط لصة ممتدع أأهط610' (2003) ..آ ,33503 ا 
3 مط .1ك .آمب ععنازاوط عمطاه مم0 010 

عنتطاء 1 تدملدمآ عع ااثامط عوستوترعوء7 (1983) .لذ بطع تطعا 

عطا صذ امعصسممماء ع0 لمة لإعمععممرعل رع مقطتع 60 (1993) الك بلاءأسااعا 
.3 .مط ,14 .آنا نراسعء "نم0 أ أعرو لاا عرز 7 ,'10عه717ا لعلتط]' 

بووع22 نأمط ععلتتطسصة) .ادرءرورماءمء1 إن ععاهاى (2000) الل .اع أسااعا 
6 التاعلماد تتلدتاءأمعتاء [دء1)نامم علنونةصطته0' (1981) .11 بلصقطاء تقصعآ 
لصة أ20أكمع815 .]2 .ك5 طأ .'عتامه لصة دوعءمقط 

إوءبررجواءناء12 274 6ع010 101 برو ةاعاضء 0/1 آوء ةامر ,(كلعء) لسصقطء فعا 
:1020011 

ألهع1ءماأولط 20011050130 مز وعتكتامم لصة ممنتوتاع' (1986) .1 .عساعطآ 
1 .مط ,19 .آمل ب اتاو مناه :ممت ,اع لاااعع داعم 

متاهآ صدّ تإعه1امعط) ممموععط | 04 كاعةمطت! عطا عمذودءوقة' (1988) .([ ,عطالاع] 
.هط ,50 .أونا ب فاوط زه سان !1 776 ,له ااعسم 

إن روجو ممءط أمء الوط 116 :مبررعك و1 او تجرجره[ء6 ع0 ء17770 (1975) .0 ,ذلاعآ 


لامقطع دأ 11آ ملام[ ةله أدم[معمء// 
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-1©6 2 :عأها5 [قلصوامع-]كمم "لعمم لع بعلمعبون" عطا" (1976) .© بوبوم] 
٠‏ .20 ,801.3 ,نزوورمسمعسر أوء زازامم 1 |[ 1 للا 1ع و81 لوه 

و2015 أمعتاكن الإعضعلدءمع0 لمهة غسعصرمماء بعل رع لول" (1977) .0 يولاعر] 
0000 ب :011 "20111©171707) 0 أو تقول 

- لإعمعل0رعمع0 هه 2210م 55ق1ء ,2005 [لاطتاءعج لماتممن' (1978) .© رووعء] 
عالاعة5 .ل لصة لصصط1411 .2 مز ممق طالاصعا عط 01 ععصدع لق لصئزة عط 
2155 للانء11 :نه10م.] .7978 6اكأع ع أوالماعمد مبز1 ,(ولعء) 

لهعأ5ودةاهء 01 4 عغطا لضة «مأعمتاصسة1 اعنصسو؟؟ (1982) .0 بوبوعي] 
1010م ر(ول0ع) اتصقطة .1 4ه 1201ث .11 صذ ,معطا ناهج تسعلمور 
انطع 2 :حملمم.] “ 5 عا رأررواعنة (]' 0 بروه 506161 ور 

100001 17176010 ااتعنترجرهاء م22 كزن [أن]1 لبن 1 176 (1996) .© ,ووم] 
7 التروايا 

010 1[ [إ 0‏ الوط :كاعم وبجرعر (1984) على ,اتقطم زا 
تلكان) بحم احة1] بوعل .ووتمرمينوع 111117-46 117 020061716111 ولاوورع وور 6 
151ء الم ل] علولا 

2221 )1 وع00 :0ع للماصع مه هدم 121معلزوع22' (1994) .ل .ل ,تآ 
[ه اانه" 116 ,(قلن) واعيجمعلو7؟ عث 320 قطاأرآ .ل .1 طز ,عع مومع ل هج 
لإألذاء نالصلآ كستكامه1] كصطمل عط 1 تعتمصسةالة8 نوم نوبرع« أوزابرعوزومءرم 
ع2 

600110111 :62013 01 5غ]51الاوع2 أوأعود ©5020 (1959) .14 .5 ,أعوماي] 
© أنءذازاومم ,لعش اسل زوه 1 لهع1ناهم لصة غمعسمماءيوعل 
1٠‏ .53,20 .001 يزع عجر 

:1م117 مذ كمون 01 :00 برهاي وأورموم بر1 (1977) .1 بسدمامار] 
رةه عأصماء 1 تدملجامنآ .تع تارمم ء رع ]1 


52362 


.2 مذ 1980-95 بوعاتعصث 211 أ م ار م10 (1997) ./نا ,مارآ 
1 9 (05ه) واللاعنآ .2 للة طه1لت1 .34 ,00101211 .(آ .عامط 
.وو21 لزأزلوط :عع ل تطصة0 

نروه!5010 86ا ا 17867765 تكولةمن) تبه كعكا 0 ,وءدده0) (1973) .0 .2 ا.لنإمابآ 
20 :لمآ .دع 011ن) ع تراجره|ءمء12] /[0 

ا ال 
127150 :10110012 

,الات 7151لا جوووع2:01 ما عومومدء؟ 2 :"1/0:10لا لتتط1" غ1" (1980) .نآ .ل ,علاما 
.20 ,701.2 نوع "01/0 101[ 1/1110 

ااهل عارأع 0011 7176 (.لع) لإعمه عع 1/1 .2 12 .'متقصاء 71" (1996) .10 .1 ملنقتاءا 
01 اوت اتطلا :مخدمره1' .كءت«اسيه0) عرامماءدعء(آ جا امعتدرسرع :00 أمعمط [0 
+0 مومعلاع لطة 510165 (اتمناصستططه 0 لطة طوطاءل] +10 عامعن مأدمه 11 
ا 22520130 

أأء أأكصمه أقدمتاةصمتعاصا لصة ذكهلء ,عع101 الاكاتهق1 84 (1991) .]1 مستقطعاعنااآ 
2 كع ام وأنره/ا بره ومبطءء و2 ,(كلع) طاتصاد .30 لحند علكنا .1 م1 
.غ608 1أنا0] :2002م.اآ .صلع 

عط عمتجناهمعل :ماع نلمهمآ' (1996) عالطا .0 لصة 1[ ,لمتقطاعتاا 
6 أ «مقاوء اوس نوبرع ر(كلع) عاتط/لا .0 لمه بمقطاعناط .1 صا .'طانامه 
وو واأولة حلطلا تعأوعطعصةا/ط! :تعاأدعطعصة]/! .عنص ا[ 4ععومل 176 :://1ا0ى 

070 نده776 ,'عناوتاك 2 :أع700 كتامم معط ع][ اأع)د5 ع1" (1976) .11 ,«ماناءاآ 
5 نوعط لو 01ل2' (1979) نزعنتوع.آ .1 لطة .لل بكأعد]/! .4 .0< .701.3 بنزاءأ50, 
الث أ ,25565512 تله :لاع تم ه1ع7ع020 نا 01 

10 171661111011 ,111 أ[ه عدجا .(دلع) عالإه00آ[ .7 لصة غصقاط .لآ بعإعدكلا 


111 0100151 :10110011 .1ه 7تروره[/ 1006 
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01 كعكلاقه عط الإتناأتاعه عط 01 للكنا عط غج ةا نط3" (2001) .0 رومهزععاء2/2 
3 20.0 .701 ,لعنلا (نمأك4 أمادعن) ,مستتو مومعو 

1 انوع همزع 12 إن “رم /1] أدء1 176 (1966) .8 .0 ,مومعطمعولة 
0131620011 

لات يرك /اع06220652 10 كصمنالقصه" (1992) .5 ,عستمه صمتوك1 
لم ةلطلة] .3 دز ,امعناكقا علاتأمومطمء لطة لمعتاء معطا :م6لغو0 11 مومه 
1١ 167100011‏ كعنادكل ,(كلع) داعتجمعله؟ .5 .[ لد اأعصصمط0 ,6 
0ع 100110000105 01ه0 471671 [الا 50‏ سول3 - 1176 :مروزان0اووبرة6 
عمنهنآ عنهل] 1ه او الملا : 1[ رعحصة نآ[ عتاه]! .مزاع ع سعط مطيو وجرن 0 
لدت | 

عط :لزع ع0 صمعل 0ج م ناك .2د لله تاصعلزوعءه' (1993) .5 رمصاعة 1/12 
.10 ,26 .701 ,65 أ/ناى أو ةلوط طاو :روجروجره© ,لممتامصتطصروء السعق ل 

01 101 امل ,أعو لا لعنط1 علا صل كمعاذلزو نوميد" (1998) .5 يعسامةتصتة3/1 
لإأنال ,3 .مم ,801.9 نعم “رع 0«رء2ز 

1 35 17م :1ل لاعنالمعتصا' (1995) نإللنه5 .2 .1 مه .5 ,ممه صنو1 
8 ,ب(كلع) نإاادهء5 .1 .1 لطة وستمهتتصلمدل8 .5ك صذ ,مو رعسم مزأت ] 
.47161160 7رألهط ا كارع اوروى براءرول :عدم ةيتاوم[ امورو 
61515 لآ 511010 

عطا 0ه 5 2011116338 (2007) م206 .ظ 0مهة .5 .عستمةحسنة/2 
.20 ,13 .7/01 رك الأو بر روط ,'حهتاتاعمصرمه عدم عاص زه وم لعزا 1طهاد 

0170 66102111611 ,7 امات 802 كقط أهط/لا' (2008) .1 , #لإلتصتوك/م 
-35,205.7 .701 ,و« أانكعجم00) 

لمعتط1 عط معلاج 5 3517م صدعتظم عمأووعوعة' (2005) .© ,وصتصمة لا 
.11,20 .701 ركع [اتأامط بعرو ,'عبنو لا 


5.54 


دعم عط لصة عالط نحنقة] !11 من كه 65 50101' (1976) .ل .ث ,تنصعةل/ا 
.2.2 .28 .701 بك 0/111 وإسم/]] ,أوعتظم 1ه مما لكتمدء 11م 

وبي عبراجرها6 12 م1 17/07 إندء يزه ]جرةدرعا وده نووم (2000) .187 تنام نعلا 
عاناتاقصآ طاعمدعوع ]1 ومو ناو لعاتمنا عازهلا بجع[ .وو زاءلع 50 ألنده1 511 11 
.أمعصمماءنء1 2[1أء50 101 

عتسمرمصمءهء لصد ععمدعلمعمعء0 وتسرمصمء' (1976) .ل .2 ,هة/00ء/1 
10000 [ بصنمل بلمعتكظلم عاأعحاظ ص ععصفمتاه هعم 
1٠‏ .20 ,14 

اماء'ل دجاامن لاتقاتاتط سدمعتقهة' (1984) دمعصطم1 .11 1 لصد .ل .2 مموتام0 1/10 
إن أودسنامل ,'515لا[همة أوء دماوئط ا ل أصقنان 2 امعطم هواءع0- علصا 220 
4 .22,50 .701 بك وناك مرمء ةنز بعد ما 

813 مز بإعمعلمءمع0 عتمتمممعط' (1978) طاتحد5 ..آ .2 لصح .ل .2 .مة0 7/160 
ألم أسروع 0 أمومده ناه عاد[ ,'وعتمعطا إصتاءمصمء 01 11215:515ة مه :1112م 
20.1 ,701.32 

عط لطة ممسكتادتعم 17" (1974) وعلوطهج للصهة دونمء5 [١‏ ,.2 باعقطء ‏ لؤءلة 
.5 .20 إلاء 10611 [[©1 بوعل ,'أطء صمماء بتع 04 كمهلاء60211201 

مز )2202-53 عط 1ه 23520025 عط مضة لكتدمدمء5' (1984) .1 ,1/1017 
بز متو ط1ممووءى وك ,(كلع) نم7 .5 لصة عاأءه100-1 .آ ص 'ء/الأععمدمعم 
لكالنالك سوزعة أممعطانا50 04 عاللتاكصآ :تمدع طذك .مأك 501112251 

5و 115 2110 حر ونا وتستصلة امعطرمماعندء6' (1999) .8 .0 بتمقطاعدء/8 
بآ صط كصمناءع تلع 0مة ومصماءه بممعطط مد عط لصة معتتعصف متاهآ دأ 
عا مه بم علامء "8:1 ,(كلء) لعتسسم .5 .© لسه ممونتعلصع8 .زا 


صفالتطعة/ة :ععامادع مامة8 وبطاءءوروسعط وإنر0/[[ در وعد اه 4/1/6 


2303 


مللة 310 ,اننع اتوهاءمه12 1 117 551/65[ عاألمعط (1976) .© بتاعا 
155 اجا1وطع نآ 01010 بعإرملا بجع لح 

55ع200م اهعنمو اناما عطا 1ه 5أولزاهمة دممك ك' (1970) .© بعنناهوق[لائأعل/1 
2 .0 .6 .1701 ,65 1/41اى أتتعن«رجرماعمء جز زه أمد تمل ,'نبجة 21 

1ه دعتاتامم عط لصة دم اد تدعل0/ (1970) عمامللا .11 لصه .2 بحرمواءكة 
4 .230 ,64 .801 لم ز تمر © أنء أااوط برمن زنع ترك , حصو - فصتا صم 

اموه م 171/011 ,106711070165 عازاعع/ه 2 (1999) ./13 بأععارء ا 
.ع انا تاكط] طعمدكلة سمو[ :7130210 

3 1 11 ,ا للهممومعم 10ج اع عناه ع نا عشاظ' (1952) .1 برسمارء لم 
.5وع عع :[[ ,عمعمع 1 .00167040 “/ا8 جز «عموع2 (دلع) .1ج أ 

01:4نلا0) قن 'الاكىه 27 رو اناونع رز مضن وم اتام (1974) .5 .[ ,له2180 
ع 2111 لماع عمط .اءره/1[ 10 عطا سا عو بوط لمزعو؟ ون أوءزاثامم 
255 اولع /الوال] 

ازاعاء0ك-عاما :دعاماك عايه!77 ودرن وماق (1988) .5 .ل ,لملع ك3 
:]8 بتتماعع ص ارط ل [ءرمياا 1117 ©17) دا 165 ةاتطهجصه) عنماى جره وررمتنوامع 
151ع/الدل] لاماعع ماعط 

لإأعاء50 1 طأعدممم2 له نمم تتمميعء)صرزوزل حطة نم ناه روعام]' (1996) .ل ,تملع 341 
,(05ع) 0116 12و50 .2 مه عطقصتوءمن؟] ,0001 عل تقولا .رآ قز رمم لق صم 
[0 ك5 *كلاهن) ءر[١‏ وادرز 1100ل الم :1011اءلا"اكء 2[ نجه اارءتجتجرماء بع برمعصع8 
12111 :00م رآ +5165 أ10ده 1م - اووط مر 0011161 

غ001 014 “«وسروط وزمزى (1994) (ولع) عنططة .لا ممه الطمع؟ا .ى ..5 .[ ملهلم 3/1 
01 © 11 17075/07101101 انه اتوأله«توروط ‏ تووم روج[ 


5١‏ لإالولء الملا عمل ط © نمع ل اطسو 
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أومستمل ,'معتتصنامء ومامماعءمعء0 مز عمنلقصحمهأواءه' (1972) .5 .1 ,عماتلز 
.4 .مط ,101.3 ,011 11ك«اكاد ا تدك ار عله مم :07 [6 

51/716 بوعل أمعجرعت) .'ممتتتامدع؟ ه 5ه طاعتدعد ص نأءط11" (2000) .لل ,13/1512 
20.1 .19 .آمل 

01 لمصسسطانت 2ه دعتكتامم لمصمتم عط" (1995) .1 .5 ,قاتلا 
راع لاع م225 ممم طذ واكم طأناه5 01 5أمعء 20 21د2)10 طناك 
.هط ,25 .أونا ععسعاءك أمء [اأاوط إو أن نامل :[15 ااا 

ه :دمن تلصعمععء جتواتااط مضه كنود [أبز" (1999) .يآ عم .8 ,لعسسقطم ك3 
وعتسمصوء8 اتعسمماءنء1 وعلصد8 11/010 1ه ععمععع نم0 م تعمدم .“0016 
775111 ,منا010 طأعنوعوع]1 

:رما «نون 72070 له جرأ 1012105 إن كمع 01 أمأعمكى (1973) .8 رع:زم هلا 
تطانوبجدولدممسج11[ مم1[ بدرعاملط عدا [و عومناماطة عطا «ة ا«دكمءط 2:10 
6 

1 م1 ."ف والتاعمومصط ونع هط مز 100160 لزعو مطيعل 15' (1996) .11 ,ع1/1001! 
6 ::[الا0ى ما دز ورمناوع تنو ممدوءط« ب(كلع) عانط/لا .© لمهة بتسمقطاعيا 
.دوع 1510 211لا تتعأوة اع طنة]/! :طعاوعطعصد اط .عمس '!! لععودل 

نم22 لتنامع عاءع32آ 016 ون عع نرز[مم (1999) اععاناط .[ لصة ./3 ,ععموكة 
7/1 عط تممعسصتطده/11 .2000/1 رومع امعدصسمماءنء1 11/0210 عط :10 
علصة8 

دوع أأقةم ع5 تأتضتقع 01501 مه كطمناءة1 ل0ء2تصدعء0' (2001) .5 ب,تتعأومعع1ه10/ة 
2 .مط ,7 ابد تامع بومروع ,لإقناونصنا سذ دوع اللاصععصا لومماععاط 

اكه[ عد /وءمك- دع م8 مز عوونسروط أوءةاثامم (1964) .5 .] اللاقطاصعع 3/01 
رووع22 لم012 :0:10:10 من 1 رك 


232537 


«لتاكت5 اللفامعصة امهم عط مز دعتاتامم همه عنهاك' (1989) .]7 ,وتاععنه31 
010 عاماى 2 ,(05©) لاأنالتتقضصة52229 .2 3110 كقتامط1 .0 ص ,"لمع طم عم 
ة [التتاعة]/] نجه لمآ .بأانامك عرزا مز مز[ تطماكرر1 

110012 لطة امعطم ماع /تعل عتتتمصمعع ,لإعوع مع (1988) .2/1 .8 بع الكل 
1٠‏ .20 ,53 .601 راع[ أمعتوماماعء50 جم ع4 ,ب المناوعما 

,الا86112 لاك مضه جا القناوعم]' (1987) «ممدعناء5 لح .14 لصه .21 .8 بره 1أن/1 
.81,20 .801 بلتتعامع ]1[ مع درمزع 5 أموع ز أمط بروع زعرم رار 

هه ل[االقناوعصة لصما' (1989) ا .81 ممه مصمدوناء5 .ى .7241 ,لا .ظ رمع انكة 
.83,120 .001 ,ل زم[ ععترء ع5 أموء :أمظ بروء ]نرم تار ,'ععطع101/ لدع تامهم 

عالفقع له8 :عاماكع ستكفظ ,مء ءيلم «قامط ندم ممجوعء اده (2003) .2 عاعستكر 
لة تمصع 113 

1177 ,الاكاع1503همء لصة اتإععصمه نلارو/لآ لختنط1 عط]" (1979) .2 .5 ,تمك 
20.3 ,1 .701 بنرا"دء "0 ]ءرملا 

طذ ,ةلا لالتك سمتععال! عطا 04 كأعءوم5ة علتسمدوء' (1972) ./18 .8 بعع ندل 
10 لاعن [اعقاوء س1 116 جز كمه 7[ 0017 ,(لع) مصقطع 181 .جز 
.كو إلاعنطضع ا 01 زوع تالآ 

عطا نطوع20أقصد8 هه 81258 (1976) تعخطعل8 هآ ./3ا لمه ./13 .2 ,نمع دل 
21010011011120 'أعلاكصم أقتصمزووءءع5 01 إسمصمءعء لوع تامهم 
.13,20 .آل 

:[011011 ع1 تمع مل 7/01 1776 (2008) جاع تخ ن-ناء اضقطن .8 لصة .ع1 .2 رمأضسواح 
020128165510121 :)آ[ بتاماأعستطكة 107 ,كتكنرزممل عامط ونه ععمرودمر1 
عع لتل5 لاعتوعوع ]1 

أ0 امل ,81017/]1 عاستمصمعء 01 لإلباد عط 16 دعطاعومعممة' (1963) .30 بطوول< 


٠‏ .20 ,29 .701 ,ىعلاؤى[ أهاع50 إن 
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قنك >1 لقة تإأطقاء10 © ص ,'مسوتتلهدمتهه سحعتكهة' (2006) .8 عونعطنءلل 
:1000 ,كأ [ودم انر مسن كدمتيه27 كه عأممط وده 5401 776 ,(كلع) 
5 طلا 53856 

:عستلمعم؟ لهأءه5 0عاعع 121 لة اللعطأكناز20 عتستمصمء8' (1999) .ل .16 .دعاتلا 
4ده/17 عط م1 «عموط لسبامعععاعة8 ,"05 تاناكما أدعاتامم آه عله عطا 
ل 10ه/7 عط1 :22 بممأعوصتطوة/11 .2000/2001 تتممعظ العسمماء 26[ 

151 [ن 1م1771 /[0 ©3105 معنا 176 :تو اوأدماه-مءة (1965) .>آ بطمتسطالط 
150 :1050011 

2 5 لصة معصاء/178 .3/1 م1 ,'لا[كنا0اء5 عأقاد عط عمتله1' (1987) .8 بععص لهل 
705011 .ادء 02111 / 6م10 امءناتامط عدرنلمواحكمعاملا .(كلعء) دماأقصتاصنط] 
1 ,11 امآ 

لس رمتو فاع 1 جوابهه؟ لصن معو (2004) امقطعاعم[ 1 لمج .2 مكتسملح 
رووع22 لإأأواء نحتطنا عع لطهت عع ل تتطصده ,ملوأسطل اسه 1 ى 0|111 

إن أوصصامل ,علصة! علص عكلسمة عستلدء م0' (1974) لخ بعلدولز 
3-4 .ومط .10 .701 بعء تناك ابرع نجرم/ء ه102 

آه بصمعطا عط :تجالستالصتصمء ممه كلاكضعكصه©' (1983) .© الإمرظ-لإء وبلا 
بوه 1/7 ءذاومعورء2 ,(.لع) و نا .© ص ,لزعو مسعل (جاتدم-عده تند 11م 
رووع22 /11117151ل] عع طحصمن تعع ل لطحصةن) .ععتقاعه 2 ته 

01 :م200مآ ‏ .ادع جرمره 106/1 ب «دملعمرر (1973) .1 .ل بعععع لل 
بووء:]2 لازوء 17لا 

مه ممنلومي عط لصة ععلعه ,دلمتأدكتطع82100' (1972) .0 .12 د08 
01 اوصسمل ,1960-70 عممعاءه لوع امم حرو عضخ تلوعل1 عتادء مدعل 


4 .70 8 .601 ك1 اك انع ««ردرةاء 106 
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كه دعترمعطا 0+ لاأقها 02 عنوتاتن ذا (1975) .[ ,2 مم08 
© 0 ترمبرء8 ,(كلع) طاموظ .12 جره اأعصوم 1 ,0281 .1 صذ ,'لإعمعلمعمعل 
0*1 اما 0 نزاعاء30 10 «[اتزمارمع11 ادمع دتجرماءنك7 إن مرع1010ع0ى 
.نا123 موعع! ؟ عقل16 1001 :مملممنآ بمء أل ومن 

1 1ط ."ولام عمسا 011مع» 01 ع لتصوعهم عط" (1970) .[ بتمصضم0© 
701 علج 011 إعم عل علدلا 074 «ركألمتععمم1 .(.0ع) وعلمطع 
و21 ان [لكع1] الخدم ك3 

34 56216 1132122 مطاناج ةع ناقعقناط عطا مز قصهأممع 1" (1979) .0 .ااعصدمل0 
سولق 776 ,(.له) نع نلام© ل[ ظذ ,الإعواءمتمعل 0 صمأادعننو عط 
لإلاوتء نتلطنآ وماععصلوط بجمأععسلرط بوعتأمودا مذاه] مز وتوم سو روظان فر 
2 

5 ضذل أوع<0:200م له 5ع 1 الاستاصوء .2115 (1992) .0 بااعصمم0 
7 كملادكم ,(كله) 8عناهمع لو .5 .1 ممه ااعصصه0'2 .0 ,عمتمه حستةلح 
1 05 أع هع 710رء 0[ تمع أ "ع ترا [ابتمى سواخ ع1 جدرمتاملاوعدرم) ماوع ويرورز 
عصنهن] عولط آله بجازورعء الول] :]1[ يعحصوطا ععناه!! .عساعءوروسوط ميم »د00 
انت | 

111 01 قلط إن عأنا«(درلا) 116 جره كمأ »بعنوامم (1998) .6 ,ااعصصمط0 
عا اكه طأعنمك8! صقنل :7/2021 .1998/1125 ععمدط عمناته/178 .مع مره م4 

كجزلا0 01 5 86 10 تأعةه1مم3 عنأنالوطوطمئم له ' (1981) .1 .11 .1 عمة 01 
.01.11 517166 أمعذازاه زه أمدسيامل جزعذاة »8 بكلواة'ق 

01 01011 كواامء صدعاكك ومتستدام<ظ' (1986) .1 .11 .1 بعمم01 
٠‏ .30 ,80 .01نا ,م امع[ معدرمنع5 أن 1ازامج 

0 "نامل ,"مم10 8اك لت طهادعل ه كه طالامعع لتأمهطا' (1963) .704 بتزمو[© 


4 .23,10 .801 ,ن07/ك ل[ ع1نجن تمع 
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04 وعلأاكن عط1 7تإعومممع0 ره الإعهواعمعط1' (1992) .1 يلصن 
1131 مز نو ألم امع سملصلة 2ه دوعتأاتامم عط مضه "مملدء 11 لاماوعر" 
ل 10010100 

عبان »رودرددر0) ,'عغة)5 لقامعصمماع عل عط 2ه عنوه! عط" (1991) .2 .عتص0 
1 .20 ,24 .701 ب أ أآممر 

6 صن 'قثدة طانهك صذ مسوتلهده6هه لصة سمتتد!؟ (2006) .1 .1 ,تعصسصتصه0 
1 رم 1اه 11 0 إ0ه 770 :54017 776 ,(كله) تفتكا .>1 لصة ضأصداءن]1 
.كطو لق ناطناط ع8ة5 :جه00<ام.آ ,ىز [عممقاملر 

أمء اوم ,تمكتلهده تاحصم حطة اتتعططمماء ندع معلاعمتا' (1981) ./11 لل بعع05110 
عطدال لصة طععة/ ,2 1[ 5مط ,29 .7701 ,5/1015 

01 عمق عط :توت 2056-2010 عطا ص وعلع5216 األعع تتاكط1' (2002) .(آ .1 ردتكرن 
سه 007/1 و ئ016 اك ,'قتطصه[ه0© 02 دععده1 لعممم نمدم تان[ و1 عطا 
2 .20 ,25 .701 ,15771 “7077-07 

عنخدىمطعل لصة زوانزاتهم-منن 1" (199[1) أزدطعة “ى أصه .0 .سمتتلءج0 
.20 ,29 .701 ركه لاك دنه ارك بمرعل ملا إن [1متمل ,اقتعع ألا صا مه 1الكصمم 
2 

10110ك1121 أوء 0ن ف دو ةاودمتاهل( زه ىوه 1م7772 (2000) .لا ,تلسضتكلة0 
.ع لتونع لوط :ع0[1]د8 داكه ]1 

عمل انط صمة 0 عونا باوب 2 أموأءه؟5 سه دونع 1400 ,5عءاهاى (2000) .21 بودتة”] 
وو اطاتورء الملا عع ل اتطتصة0 

بووعاط2 مم12 :.آ] بعمعصة 61 ,اررعاكناك أواعمكى +77 (1951) 1 ,كممكة1 

80 01 ومناء 5001 دررعلمللا جز مم20 درن “نعل ةساك (1960) .1 ركطممتةا 


بووععظ مم2 :.[[ 


20 14 [10101الاأواظط 2 :دءناءزءع50ى (1966) .1 بكترمديوط 
1[ ]-ععتاصعءة ١1:‏ ,كلتك لممتجع اودخا .معط ءمصووممم 

5 1202[ 01 اانوتلء 1 1رزل] (مطعكا .ارك ألهرره زان[ عنوده8 (1975) .5 عجوم 

عتقطلابآ :2002م0آ 161 لاما ها بعممعمترء ا ووتل/نب8 (1998) .ل عاععم 
1 

014 يع لاأومقط 2 از عطتلوء؟ لفامعسمماء ع0 عط]" (1999) .1 .1 ,أعمصعم 
510 أماترع ةتتورن |1260 6 ,(.0ه) كع صتسنت-مه/118 .320 مذ ,الإمرمرمءهة 
.55 اوالذتاء المنا اأعصره :]7/9 .وعهطا1 

الاطتقة 132ماعةةم غطا 220 علهاذ صمارماعميم عط1" (1971) .ىم ,تعاأنسام 
,5011165 عصامماعلاعل ص كدم لهاع ومكتلته -لتبتاكء 02 لإستمممعة 2 لمتدبهه] 
4 ا 71ترره[ء 122 أمعناتامم ,(كلن) عاطه© .1387 .1 لصه علطم رآ .1 مذ 
لصت11/لا صطهل :سملصمءآ .صلءع 20 ععسمط0 اوزعمىي 

101 ع3 أمءتاتاوط مرا نومع 11 أمد«مةساتاعرز (2005) .0 .8 روومامم 
000111 

55 500131 تدوأ[ 71ع متا تزه كع الاععءمديعم لول (1975) .1 .ل رموماعم 
3 0 ,5 .01 ,0 1ك ام نورك *رمجز تدر 1جه0) 0 أ دتمل ,جرع مقعم عط مذ 

1 170714 110 عطا جا «وسحمط سه عنماك ,وده1© (1981) .7 .ل ,مهعم 
.5 260 

21510137 :1219م لتاها صل دعصسنوع "لم 1ع امع" (2006) .ل ,قوعم 
.33,120 .آم 0105 ااتدكدء إن أه دتمل ,7م1926 كه أاع1)5 وستادعمعم 

1 كانه ماله( سه بوالء اماع (2001) برانومدن .1 لصة .لآ ,كتممقطم 
.528 :010011آ .4510 [انت0ى 

ةا نمع عاتم 5011 12 تلاكتصطامها مط انه- نومد 34:11 (1984) .0 ,متائطم 


.0 ,32 .01ل ,ك6 41لة/؟ أن ةاأأوط ب لمستامعوعخ له لإمناونددتا .عاتطع 
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أوعنثاوه امعصمماءنعل 1ه تإسمومءء لمعنتامم عط]" (1990) .© ,متلتطط 
.0 .701.38 ,كه1101اى 

ان كن لاإتدن© عأطنتاى من عاك تطاه.ط دا عمسءمتوءط (2003) .0 .متلتطط 
بووع1 الله :عع ل 7تطحصةن0 ,2كاك 01 

0 بورع زمه 17 ,"اتا تدواع نعل" 06 أمععصمء عط1" (1977) .لى ر,ومتللتطط 
لاطا -لإتفتتطهة[ ,8 .01 ,ز01 معن[ أن 11 أامجر 

دع م0) تتتمطع دحت اعد ةا 1م11 110 عا جا موه« عمبوء(/ (1993) .ك1 ملإعلصاط 
وو الإاأوا1 لزنا 

عط سه وعأعتامم لهدمتأهت ,نم أمتععاتا عتمتمصمعط' (1985) .1/1 .عدعالوط 
ع0 .]1 7 ممتكلص ص1 لم تا دز 'تكتلدمودءد لمصملععم [ه واللهصه1 12 
عت دعالخ تحملممرا باعه/1ا اعمماءه7 6[ إه كام 1روتعء2 علق ,(دلع) 
1010 

كا عطا وصلاأسالاة؟ الإلمصمابنه عنماد لتدعوال الصوط' (2001) .0 ,مصقلتامط 
0.3 ب49 .أن بععألناى أمء أإثامط , 'اسعصرمماء نعل 01 عممعتعمي سفاكك 

01112 101211221101101 لاتاقطا عط1” (2007) عتاناولا .[ .(آ لصة .8 .10 ,لعسومط 
70.3 ,18 .701 نزعه"ع10ترء 12 [ه أمتماتمل ,تمعتلم نا عدم 

د كاتعصمع تم لمعتانامم لقتد مضه "دمنأدئت)صوووء" (1972) .1 بأده] 
.30.2 ,13 .701 ,نوع 5010/0 /0 [01710. 1نمءتر0 »اا ,لدع اكلم تتعاوعا 

مز اأعلأعل لإعومسصمعل كامو8 ع01ل2/10 عط" (2005) .2 .31 ,لام 1كاده] 
(قله) أقتودم .2 .1< لله لإعسصوياده2 .2 .1 مذ اع لاتاعع مكاعم عكلأعوم رمه 
عع ترواكاده !1 فده عو تدراو هاعمو عااثلط  ٠16‏ 1 71د ك ةوزن 7ل "#11107 
181 مالآ :0110021.] 

11011010 .(علء) 1114 .1 تا ,تمأكةق صذ 2ه2117210اءمترع»نا' (1992) [0١‏ متعناها] 


وق لإلتآاه2 تععلاتطصسة©) باده 11 ,امعط ,لالتمى ب[اعرملة تنم نع وترن 12 قر 
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(1997) (كلء) 5اللاء] [٠‏ لطه طملتا .231 بنداط10ه00 .2 ...2 يمام 
بذوع1”1 لإالأها1 نعول1احاصسمن) «رونامعزان»عوددعر] 

1 0115م اوتاعاتعلتاء لصة جاعاءم5 اأصوكوءط' (1970) .2 .ل ,العجصمط 
.110 ,64 .801 فرعتت 7[ عنترمع؟5 [م [/زلمط 

0 م21 1101121 تاكص]' (1997) 3511م2ماقه6 .ل .1/1 لمة ل[ .1 عتمم 
أمءناةامم ا تودرمن) ,'لارو/لا اخلط عطا صذ متتهل 1 لمكصمه عتتتعمصعل 
.10 ,30 .امنا ,ومنل 

01 ععتعاء5 لمعتائامم لأعمملععلنعلصن عط (1973]) 27 22 اورم 
101101111011110 6ن 0011101 111 65[ 4لةاى ,تع صرمماء نعل 
8,00 

0 1121511011 غطا 01 لإلنن5 عطا صا كمسعاطممم عصروك' (1986) .ىم بأكاورو دورط 
(كلة) لمعداع 17/1 .آ] أعصة عع ا الصطء5 .2 باأعصصه«آ]'0 .© صن ,اعون مترعل 
الوط كترمأكيناءدر0:) ا ال 2 0100000000 
الداع الطنا كصتكاصه] خصطول عط] تعممستتلد8ظ بوععمنمجرعج مرنم معدلا 
الدت | 

لم0 “عل ع770زء10 عأطممتورىرى (1995) الث ,اام اعمط 
اولان 1درنا عع ل تطصة © 

(2000) 1ف مارآ .1 له ماناطاعطن لث .ل بتعندكلة .5 .11 .ى بأعاوتمبوومرم 
1 اداه 3 -اقت 11[ مدن اك[ أنءغانأن”! تابرع تممماع ده 2] تن نمن تع متررعج] 
دكا اإالواء التطانا عم لتتطصد© :عع ل تتطاصسح© ,950-1990( بل [نرن ”11 ودلا 

ا تا 1م11 لاتفالاتحم ومتستحاصي لنوه1" (1967) .2 .12 بسممصاوط 
1 .20 .20 .آمب كت 1اأأن2 ل 1نم "1] ,'وع 1 1امم دق تتعدسم 

بللخا] تتاماد30آ .لو تردرماء :ه12 أدءناتامط [ه كان عوك (1966) ./3ا هآ يعرم 


1010 
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لهل 'تامتامكتحضعل0طد لمعتأتاهم 1ه ووععءمام عط دز وعاصضته' (137.)1971 .1 بعبوط 
أماء0؟ ص امعسوماعتمط أمءناة[ه20 ب(كله) علط 187 .1 لصه عللص ةا" .آ 
لوه 11/ا طم :صملصمآ .صلء 200 ,مم07 

للدم 2 وسمتتععاة :ممتاناامتء2 عتصماك! 'صهم] عمتضوص:ة]' (1997) .11 لمكا 
.15 مضه سمحصماك 212007-13 8 مز 'صه لهمم نمم لصة تصداو]-صوط جعءتتحاعط 
تن .1 انظ عأا ار ا 
كقة) عاطلة1 1 

.508 :10110011 ل سرم”1[ س1 عدا در معناءروط أن زناه (1988) ./ ,الهلصتك]ا 

لعولا لتتط1 عط 1ه أمععتم عطا عستعسطة لصح عصنئنا' (2004) .ا .الققصة؟]] 
7170 .'امعستجرماء عل لوعن امم غ0 لإلنااة عاتلأمعومطرمء عطا مضه كع تأمممعع8 
1 هط .25 .1أ0؟ بنرا نر سا0 لامكا 

لوعتاتامم له لممتتاتصد أه جتمعطا ةم طلم لذلا (1962) .0 [0.١‏ بامصدمة]] 
تدم انلز إن عتتعانله 7 جتراع 011071 ب(علة) تامأقستاصيط .1 .5 10 رذعملا 
701 بتاع توعقت ]1 روتحوطء 8 امعائلوط و عاموطموء لا لهمهاأمطاعتم[ ,ىع 1اه0]/ 
و22 م1086 :آ[ .عمعصه 01 .3 

ك 411 منج[ كه أعلم بإعمصعلمومعل عط" (1973) .ط .لامكا 
ورم "116ل 117/01 0 أمسسسمر. ب'وعزاعهقااةا عتقوط عععطا تاداع صرمه[عتع لطع للصنا 
ل ل 

211101011011010 عزيو عوبرج وا عوطلوط اخ (1995) للع) عه .0 .إ1ائعكا 
حلدمآ ونان تمطو اه" آم أس 700-81 زه 1156 1116 للء6 1712م قاط 
11 علللالانا 

,51016-11210115 نمه عقاو ددر نول (1969) عماصظ .8 .© لصه .للا 0 


2 .13.720 .أن بنرأ"رع "ه01 كع نياك أعدرة مدت /111/ 


5205 


110112157 نات لكوع 5زلوع ع5 1م 15ل 56" (1968) .1 .جز ,وعلورلج] 
701.326 ,نراهزن 50 وو 6 ,"معطا ا معحصم ماع بعل 

“نح (.لن) 51150 .[ .1/7 ور ,ل51ا12015 200 وتتوروم' (1957) ثلا .8 .ووواج] 
:نآ1 ب013 ا تل تححه310آ1 .ارم زله»راوتورز جار ء تإطبطر [0 رداك ععط امسر وترم وو 
5 ا 1و1ع نال 11013112[ 

1 


1 1اررزه 10010 أوعزازامم ‏ لأس ل7/ل 21076 (.0ع) ‏ تولوطصرواح طق[ 


بل صط اسعسصرمماء عل لدعتاتاهم مضه كأمع نوع جز (1963) .للا .خا روع 
.1255آ لإالواء157دانا جرماءع ماعط روات وررط 

101 11106 :5 01/111716) جر الأجزه اهنا 12 جرز ورمؤان "راوتس1وورل ار (1964) ./لا .”1 رووع نج[ 
011 (رمغام ه11 :3051013 نزاء 50 عأاموروامرط إن 

1 10 دمل انلع 1ك دزا تزه [اأودن :1 عنان:رعووررورز 6 (1991) .2 .5 نام انج[ 
عالاتاكه] طامنوعوع1 تمولرو.] .245 وعزلنن؟ اعلالصهن) ,7عاماك برمروص-ورر0م 
211015120 ألة أء ا كته 2ه توليك علا نين 

لمعل :1055101 علأوع 020ل نده خداء تاكن ز20 أو 1)زامم' (1992) .2 .5 بلإعانه 
13 701 ,وأ © "01147 4 1سه 11 110 مع تام دز 16م 1دم11لامم له دوعتا تامم 
1 

ةم لوطو طل اأمعخصمماءنكحآ(1ج/3)' (1998) .1 .لا ,سممعصنطهجر] 
29 .1آمنا 0101186 1ن 6711 11نجر0[عناع 12 ,ععصفط لقاءه5 لصة دم كمد اهماع 
1100 

:الم نوعط كه عهه عطا صز وعزمعووم قلا" (1999) .1 .زلا ,ومعصاطه] 
.801 ,عانع8[ كعللاى أمدرو زاود عار[ ,""ةأممانا" اعمط عطا عصتا ممصم 
10.1 

012 ع5 عطا تصمنادوتلوطماع لمة لاتمعطا لداعه5' (2001) .1 ./لا ,ممكوتطنج] 


.110 ,30 .آمب أ ءاء50 ترل "ورم ه17 'عاهاد أملرم لاج سكصون 


2306 


200 ر"بعء التاعو عقوط/1' (2008) .0 الث روعاطم] 
701.35.205.7-8ا 

عط له موتاعتصعتك 1ه ناد انأو مةططامهء عط" (19942) ..آ ,اعم 1م11 
نآ دة ,"60110 012197 تتعاممء عطا ص لإاعاع50 أأبتكه 02 عتناهم عستعصفطء 
[أمن”) لمن «روذاءادء 011 ,12611000 ب(كلع) 212نزخ-دعصنا6 .ىل لطة "عع 1ترم ]ا 
1611 عتنتالارآ تدم لمآ ,نزاءل50 

20 مدو تاع اصع تك كه دم تاق مص أكصيهها 116 :كده أكون اعدصم0' (19946) .هآ جتعع امكل 
"22671007 ,(كلع) 19 تدده نا لذ لصة تععتصه8. سآ صذ ,جاعاع50 [اللكء 
ا ” 

.ذخ دأ ,لأمعطامم اع تع ل 01 تجتمعطا لدع أله عط" (1979) وعمن1 ./3آ له .0 .سعوم] 
سن بونامءسمعارر[ ,عام ممما .(كلء) عالزه2 .لآ لصة أصقاط [(.١‏ كإعول/13 
اع 1] مده :دملدمآ أدء «روماءمهء12 

6 :5170112 ©1176 [0 سن م[ جز عأو ه17 776 (1977) هآ .1 بمأعأعطامك]آ 
10 اما ته أ مم مره 171 116 جز كع« د00 عوراجرماءنهغ1 
رووع21 اواأواء نالطنا وأط سياه 6 

كن ةد تمده ا أتاقطد عط ممه صهأمعتئةالانسءط' (1986) .ىم ,016نا0ك] 
© .2 باأعصصو©'0 .6 صن 'مء تعصسة متامآ مذ معتاتامم لعاممتصمل- صما تاتدس 
7 00 ومرمةإتوجرو 77 ,(كلء) لمعطعائط/1آ .نآ لصة عع الصاع5د 
رووع2 زوع دنآ ممكامه81 عصطه1 عط] :عدم صستالدظ .ع1 

لهج لعمماعلاء0. مخ 12015 نادعقناط م8 لأتومطنه0©' (1990) .0 .([ بأونطهك] 
/0 بم زم 7[ أدبمو سرعاترز .'كأوتزاهصة لدع ة5ة)د 2 :دعتتاصلامء عسامماءبعء0 
.20.2 .56 .801 رومع درءاء؟5 مدان اى 711:1 ل 

دآ ادء دواع عل علدلا نه كو #مء77 (1979) .1 .تلأعناه:وطء<م] 


11 لمان ]ل 
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7 ماوع مان 201 ندم - 5لمطاعمر العلدع 0111 (1991) .12 بع وعصسطعومنجم 
كعنككر ,(.لع) دزعة:] ان ل الإ قمعم عل مصة امع دوماع باعل ده طاعجوعومج]1 
8 تلع لاعا .تأ تمعدع 1 أماعمك عنطاهمعصسره") وز وعم /وصدر 16 ا ودرن 

اكأأماتمه0 (1992) ومعطامعاك .ل 320 كمعطمعا5 .11 .5 ,.2 بععنزء صطءوعياجر 
55 /1أ20 :10210012 06 0011007[ لتر اقرع تترورن[ءنت2] 

4ه 5ه ممتتهاعمر عط :/16[تطماومز مه نواتأمبوعصة' (1964) .لز .8 أعوويجع 
3 0 ,16 .801 ,كع ةاأاه لأءرم/] ,'معتاناهم ما عسحع 

لمع ةاأامط [م0 عتدره اطممرر “11 ره 1م17 4 (1967) .لهم .2 بلادماكويج] 
11001011 5 1 :00(آ بمسماع ستطمة /لا ,درمز امومعو و1 

'/01عط) أمعصرمهأعناع0 1هع116نامم صا كاأكك عط]" (1976) .2 بعاومءطلمجهك 
2 .12,50 .01 ,كعأل/ةا5 اارعتتروواءدء 2[ إن أم امل 

حضة أمعصدمه1ء ع0 عتسمرمءة انثأو5عععنك' (1991) .28 برعل إعصطعولمدة 
,(.0©) 813201 .ل صز ,اوعرم؟]1 طانده5 لمح مونتة 1 صل عوصفقطء أدع امم 
11 :مآ .كم ةا ةأو10 لاعره 17 ع1 عومفامةطاء 2 

ك0 )نا تأكصأ 01 لإعدحستوم 15156 عط ذ165نا2 5ع0118' (2007) .21 .5 ,مهم مع صدك 
1 .55,20 .1مبة ,511/4165 أهء الام ,امع تتاصداهه عمامماء بعل 

,'0111165م 21211976 ممرمهء لز 0 انوع 002" (1970) .© ب1زماميدك 
.4 .20 ,64 .801 ,الو اع عع جوزع5 أوءع [ 1( الوط وروم زمرورررار 

خآ ضط ,افلممحمة1 :وو ناعل0وو 10121مع-051م خذ عنهاد عط1" (1974) .[ .انوك 
101 74 ,تعادنعء!1 اكأأماءعو5 776 ,(ولء) ع1اتحد5 .[ قصد سوط ز[ئكر 


الت ف ١‏ لكات 
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وء ولصنوط لعخساط عط :لإأكناواء5 /13156مع 026 مساعلة" (2001) .خ بع العط!ءةه 
ب8 لوب بوم ةناوع امع ودء12 ,'ده هل 1 أمكصمء مله ره أأمصم عتتوععء مدعل 01 
,20.4 

!و1990 عط صذّ بصمعط امعصرمره[عماع0 مها" (1993) .ل .1 بتقتط1تالالاء5 
ون وبروقإء عبار سول( :ععدومرم1 6[ رمي 8 (.60) تقمتتنسطء5 .ل ."1 صا 
ب م2 

6ه وعووعط لوعت لصة كطاأعطعند عط :كدمتلامه اع صدمواعناء0]' (1981) .(]آ ,رواعع5 
0) ورممع 5امعصمتططع201 32 ممأمتوامعاء مذ وع#معط لإعمعلمعمع0 
[و 0 4 :نووء 17 نوممء0ءترء1 ب(.ل») وعءء5 .(آ ص1 باع الاناعم صقل 
معتصاط وأعجنهة”!1 ملطمآ 11زء1711كو0ككل 16 

مذ راوع ا ألدع له دعأنا1أوطناك ر نا ا0ن12 2110 عأهاد ,و135[' (1982) .1 بلتمقاد 
إن نرع 5010/0 ع ما ومن ك وهام[ ,(كلة) مستمقط5 .1 لصة أتنواث .1]آ 
مط التسعدا/! :حملصمرآ .دءناءنع50 عررادره!ء 16 

.ل لطهة 01111 .هآ ص1 ,'عاقع تاد وكقكء أمعلئه عط :ف أمقعمة1”' (1973) .0 .1 .الالطة 
8تلطة اطنط صدء كط أمدط :أطاومعتة[! .لأضهعدمه1 + د زأماع30 ,(قله) 01اه5 .5 
1105 

.لالتقطتعطاء1آ مآ .107201104 17 كه أوعلا 31 دده0) (1976) .0 .1 ,ازكتطه 

طم :81015ع1 أمتدملمه معصدم عط ص أعتاكصمء لعحسة' (1996) .(1 .ل ,تعقصاد 
.5 له عطاعساوعم نكا[ >1 ,ه00 عل صذل؟ سآ ص ,'ممتأهمقاصة 6 0060غد1112دكة1ء 
11101 بار «بروتءساوء 277 بن أجرءترتصواءدع7] برعوسقء8 ,(كلع) عممتماع5 
مده[ 5/65 لمأصمام-اعمط جم 007771 كزه ‏ كعكلتهن )0‏ 176 1710 
هق ! تنصع 1/1 

سامطءاء5]0 سامطل: 5‏ .2005 #موؤروء1: [8ر1ى (2005) 51211 


ناكم[ طعموعوع ]1 ععوء 1[هنه ل1أقتطع انآ 
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011 مع 3 0620013 01 أعع]لة ع1" (1991) 5عاع لم1 الى له .آ ,تام ئزع 
:100710010 11 اتكمعلط 00 ,(لع) دعاععلم[ .حل وز ,"ل أ مناوعص!ا لصة طالووميع 
0 :بلع اكير بولح 01 01151/61100511 كا[ 
.150015 

01 لعن[ نم0لمرآ وتام وناو 07 71/726715 (1971) .2 .لخ بلختدرة 

00 771ل ,نكالو تومع5 عتصطة 04 لتتمعط 2 دده" (1979) .12 الى بطاتده 
20.٠‏ ,701.2 ,5/0105 أماعنر 

0ط أمعطه[0 ه مز «روئزاممصمنو7ر 10 5نوزلولة (1995) .2 الى بطاتدرك 
.655 ذاه :عمل تتطصسة© 

ل 310 لاقضعطتنا .28 صذ ,'بحرماوتط ند كصمتادل؟ (2001) .2 الى بطاتصرك 
لإاتاهط :ععلتتطصدع برئ لماوز 8 إوإ(05») :موص تطء ان 11 


لت فا 
تللمأطعاتدظ ‏ روسنه أن اتام لون 20 علتهء 81 (1988) .0 .2 بطاتمرة 
1/١‏ 


:01ت ناك 183 .اررعارمرم 12001 4714 ععابه ردم 0 0000 (2007) .© .8 بطاتمره 
تعدا عبتومع لوط 

أه ععسمعتعميت عط :بإعوعوء1 لمع تاقاط م 35 011165م لإحدرة' (2002) .710 بطاتصك 
.1105م أمء ةا ةامر (.605) التنطكا .(آ 320 كوصتدمم]1 .1 مز ,'فمصوقع 
2760 :00 ] ,عه 12927100 كه مع ءا 1 115ل ]ألا درمتاولط جه بره نايا 
.50015 

5/1١‏ 0001 أ [35171١‏ نرمقاهلة 0 كءللء جه" (1976) .آ سآ ,تعللامك 
01/0611[ :11155021 

١ 1/0101‏ 1ترء11رجرن/ءم ]1 014 ©م01 0 أوناعم5 (1990) .الا ,لم ,م5 
508 :010012آ .كء 1م116 1 لزت اسم لآ دن بتو لوعدءر] 


- 0 


م امعصمععتسصهم عتاطنط' (2004) وجصعووء1 .1 .381 لصة .سآ .ل ,ؤاعاء50 
نال "تاكا 1ل 4 617 بعأسه 7 أودو انودعاس ,'كعتتصنامء عصامماءبع0 
.4 .0< ,701.70 ,ى6 301010 

مم م لنوننه1" (2001) لإعصطويولآ على لمج .8 بتمممقط10رد 

,(كلع) تعطاصن© .2 أنه لممصدل .هآ ص ,لقتلس[ صل وعتدم لمعتانامم - 
5كام1]10 قصطو[ عط :عامستتالد8ظ نم70[ وتبه كوءتاروط أمء امم 
اأواء الملا 

,]25565511111 لوعتاض 2 :ةأممعصة1 ص عتهاد عط لآه وعترمعط]" (1985) .11 .امات 
مط ,23 .1آ0؟ بده 4لةاى ممء ترل بعلمل[ زه امامل 

دز لإعوء ماعل 320 كلاعادلاة لتقم .دعتامةقم لمعتاتاهط' (2001) .]8 ,دماكاء5)0 
1 .مط ,34 .أ0/ كء لاا أمءةاناه مناه :ردمند0م) ,'حاكك أكقط 

221100100 م70 عط مز “عسح0م /0 11/1/5107 776 (1996) .5 ,ع8 50182 
رووء21 نتالوتء الملا عول لتطصدك تعمل تتطسة0 

لما نط1 عطا صذ سممناقع لمتصاكسلصة لسة تسمكتاملقء محص" (1972) .8 بع]] 1إعاناة 
07 بورمء1/1 عل جز كءأمنداى ب(كله) عاتتاعن5 .8 امه تعد0 .1 صا 
هآ :0017م رآ ,ىأ ]سرع 1د 

أمتع ]2 :واطعططع7امط1 أوأأحصطه2!! (1965) .>1 ,3162ا1110115-552101101/ا5 
له نزاءاء50 17 كءأ0نناى عنطام م0607 .الإع 0106م علالأمبةمطمء 32 26 
.120.2 ,701.7 ,نورما و18 

7 ,(.له) تزارعع 12 1 .12 نآ .'وعتاتامم 0لصة دمتونتاع؟' (2005) .12 رتمالاة]' 
116[ ع صوبجه] :لطا بستقطمةآ بيع ز[له2 ل[رملاا «آ مأكوكل 

مر «برم تع رلمرط إن ععاملط ها «رمنامكتص عامط تررم" (1979) .© .ل بتمانزة1 
2011 لمن ادع سرمماءنء12 هن كعنعن[ماءم5 ع[ كه عنهو 1لا 


اسع 1 :010011 ]1 
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العا اق 1 ,نز 100رع دوع تع ريم درناج ] 05 لتقنكون عط]" (1979) .0 بوط معط 
لمث لاتقنتصول ,13-14 1 .ومم متهم 

ات د 10 ل 2 221101-16 عط" (1981) .11 ,معام 
ستامه لطا :0:10:10 نزام 0 [0 اروأاه سمط 116 نعلو اكسررونلوز 
ش 10 

01 51097 ممصم عط مه معط مملوج [صرعل0/ ١‏ (1973) .لآ مومصت1ة 
0714 نزاء5061 وز 5 1ل/1 اك 1 ج0011 ,أ الأععمكههعم أوعتالت ه نومعلاء عونو 
2 .20 ,701.15 ,لومم ىل[ 

-* 0111/2 6لا 1 10115اع 11[ «انرءتترورماءمه12 [0 145«تررء 11 (1987) .ل عبرم 
لاع تتلع 512 :لم0 .ل 12011 70ته نور0 ©1711 اقرع جترجرن [ع مع 2 مرز ورون/اوبجهجر 

0 (2007) أهده 1ح متعام] تإعمععوم دصو 
ماعو /وععع لضا 5 تلاك /تأه جمعدع؟ نوع ذ1مم /منه. لإعرع يه مكطهها. يجوب 

10925و صنع 1[ عط لصح /ا163110130نا8' (1999) مدع 1 الد1؟ .[ مه .ك8 بمتعصيةك 
للع ناآ .2 .0 له رمورع ه11 يكل صذ تقزوةى أمدعطانه50 له )2235 
عع ركارء 2 لأءره/| جز دوجاو منرم[ 4م عرز انه تزه لم81 ,(ولع) 
111 :225111856016 

0000 011011 1101517ر ا ,معنو سترو بح 0 (1997) عتصابط .1 لمه .71/4 بتعصسسلر 
لطع 12 :ده لمم[ عرم/1] عاماث 176 ودرا [ملا ادع ماعن ]1 

1ل أ األمسعالة هه نصوتلمتدمام' (1965) .ل .>1 بتأعطئزسلل 
ك6 أللااة أمء فاوط ,اومتطعدم هاعم اهتدمامء-معى لمة لقتصمامء ,اممعمصسة 
.هص ,13 .آم 

4 :0:ه011 .1993 167071 اتتء1تتصرماء0 126 مور (1993) «ملزن] 


5 اواك /الولا 
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لمع تصطءء "1" ,ابرعترروه 1061 بروسةا وأطوستماىكى ون إطءم (1999) طدالذنا 
لت حلم 102610 كو لعاتمتا عرولا بولح .4 .ولح ععموط بمكاكلكظ 
1 1210 

ءلم ع عر +  200[‏ أسمورء 1 تزع ««زجر106/0 در (2001) طدالانا 
لعاتمتا املا ندع 87 /تده1جزوره[ 10606 مر “رم عأءر 1[ ووزع 16017010 
بع تتحصفعع مط تلاعحصمه]ءعنةء12. كممتاواا 

تن "لاء 56 0رونره 8 .2006 إسر ودر !1 ابرع تدرجره/6 126 بمب (2006) ظدالالآ 
لعالصنا عاعملا ببه 1< وتوت -رعرن!17 أوطه[0 ءا هه براستعصمم بزعسر0ر 
0 

عا ودرةاجطع "1 :2007/2008 أ«رمجرء 1 إجدء تررجروأءدء(] جو برع (2007) طدالدنا 
لعاتمنا ارملا بج 71 لأسن[ لممتسخ7ط و سا نارول تاك مط .مج011 
.© ممتحصق تع 0ج أمعصرمو[عباء 12 كصهلغةل! 

ه2051-2511 ترز رودل امعطم عتأمءمصء5' (1992) .5 .ل بوأعتعجعالة/ا 
111111 5 صن 'كصمتمصم عستتمنتائعة1 لصة 5دعء50م ,مم0نا20 :35ع00اا5 
عألو سور جر دملاتككط ,(كل6) واءتجحصعاة7 .5 .1 لصة اأعصصوط'0 .0 
1 ووزعو وبر[ موء تعس طابتمكى ‏ مول 3‏ 176 :1021107أوكدد0) 
عو مهل[ 1ه اكع كامل] :[١آ‏ بعصمنة<7] عننته!< مبطاعءدروروط عسق/ه وجادم) 
لدت | 

وإاروءط .(لع) لسقتلقط0 .© صذ ,'وةئآ مز موادتلمتك' (1980) .5 .1 بلإعلصةما 
ووع21 260 :01 لحامآ لم001 ه 111110101 

ام اس :«ردرهاءم 10 07 و [ازا50 هبه نرووامن50 176 (1980) .]2 .8 بقصصة لا 
.نح صدعء ا عت ععلء 1أنامط1 :0001 نرهلااى أمعتاء :م11 

دعاق عاعماظا مذ امعحصمه1عناءع 1060لا لصة لإعدعلمعمء' (1977) .1 ,امعد 7ه 


.20.4 ,15 اك فقت انك 
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,علق أن لا صا ممتاهرمعاصا لمممتاهن 4 ناا تصطاظ' (1960) .1 مستعاسي لم8 
65 ما 0 ,3 .0ج ,كمترلمن 1" رل4 دعام ري 0 وبرمزبزنح 

166/0111 :به !!!1 1110 رز م[وجر 5 :نعف لامع" (1989) .801 ,15 الوا 
11 :0001 ] 

0أ) 01010 .كتترعاعبرى نراءرهر أودرن كعامه” لمعنزاوم (1996) .ىم بعرو 
5 10111515 

زعا ثولاز ,ل1211221013اك لم1 غ5 1أهاأمةء 4 ذخا تتعمس]' (1973) .8 عسولا 
.81 .720 لالع ندعم 

الا 81 :00نم 1 .ا«سوتلهاتوره © إن 10101166 :11زىأأمةعمدر (1980) .2 بعصو 
.20015 امآ 

,115515 عط 1ه دمن [هد5زل عط لمح 014 لعنط1 ع1" (1993) .3/1 تعططء/8؟ 
.4 .10 ,13 .101" ,نرأسرع ا “ر 01 ل ا“رم/1]7 مر ج11 

عطا ده عستعلصدط تعاك أوزءه5 له '2010مع» تاعمد" ع1" (2004) .11 تعطعنةا 
.20 ,11 .701 بنز«تمسمعظ أمعتنتامط أوممتاوم وار[ [0 طلا اماع11 , زموم 

6 ,عصرم ماء ع0 لدع اتامم 4 صمتأدروعاص!ا لدعتاتامه' (1965) .38/4 لتعصاع1؟ 
,61166 أع5 أداء 50 له أمء 11 ام أ[ 0271م 4 (جمء| عترم عج] إن كأ مسصتجار 
421 ,358 

3020 متعصاع/لا .30 مذ .'جرمعط عاأمطعمطمعل لمعتسأمصسط' (1987) .7/1 ممعماع؟1 
)0 ع 1(أرز10 م129 71 1015اع 116 عمطاقاعم00) (كلعء) صتاقصتط02 
6 لواأواعء تاملا مانا :780 بسمطيندز 

1/7 ع171 00067 «ع/هواى كك "طهر ©6[) [ه [انالة 1776 (1998) ..[ ,ووزع87ا 
امم :تحصن .مرج أبطه01 نه «آ نر:ه 1م126 

أ :171©711جزن أءمء2[ ن أبرروجدرمعير 0114 كه/هاى (1995) و2106 .01 .ل لصة ..آ بوماء/8ا 


.2655 اناه نعم تلطه .5 أكنزأه 1ن أمء ةم اكذا] مان رووروره 6 
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أمرعلمومع لط :عع ناعهم له بجرمعط) مذ اماء' 4 صام عط]" (1974) لك ,ؤلاءثلآ 
,79 .701 ,نووم/ه1ء50 01 سمل بروء سوسا ,19605 عطاصز معتظكة عاعداظا 
.10.4 

ىول ."51 (1950-1990) لعنط1 عط (1991) .24 ,ععلولاوء/1ا 
5لا نالك ,1000 

لننط1 عط 2ه دع)لامم عط صل معصرم عصنولإلفصة' (19962) .© ممعلفطللا 
11011 “81 7[ عا دز عون زإثاوم لبه معدوده17 ,(.لء) تتقطككم .1 دز ,'ل1مل/لا 
.01608 :20012م0ا 

عصطلزءآ :00 ,80010 عم تام« ل [سم7ا عاط 1 مز “موده (ط1996) .6 بمعاقط/1ا 
قلع 11 

عطا لطة نإع 102012 28 املو عطا عستارمصحظ' (2007) .8 .8 ععلمائط18 
701.28 إنرأسء 0107 وإسن7] عزو .'ل1عو/الا نط1 عطا ص "ممع جره عور" 
10.50 

,5ل نناع6 12111 ععضو تله بصهده تا نامتاعء: عدعستقماء 71 عط1"' (1974) .2 .ب بعالط للا 
لسن مم ةااعطء5 بموعء؟8 بللء) كابوع[ .7لا .ل صذ ,اكامددوعم لصة 15م 
وو 151 /11الآ ةا :0تمكطماك .دكا دز درم ةلل أوبع ع[ اكادناتو ددمي 

د ممتامع امساكسلما اأمتلدزءه5 200 د5ع1ةاد أفأمعصسمماء بع" (1984) .0 بعالط/لا 
1 .هط ,21 .761 ,كناك اددع ب«رورماءمء 2[ إن إوددمل ,'10عه187 لعنط1 عط 

ل صز ,لأسعصممماع ع0 ألحصة له 12)152 600ل ,لزاع اع50 1أبتز0' (1996) .0 ,عالطالا 
1 :5011/7 77 مز مونان امس وجوه ,(كلة) عاتط/الا .0 لصة متحطاءناءآ 
وو26 للااووع الملا تعاوع دك 8/12 تتعأوءطعطدالط! .عمد '[ا لععووول 

لاتعصم هماع باعل عناهنوصعل 2 تطالأءنسادمه6' (1998) .© ,عالطا 


,701.5 ,2011011 1ه 106770 ,5121 
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0 قل ,هلاه لله ممعل 01 كاععم25 لقته نا لسعاصة' (1986) رآ بلمعطعائطةا 
1ذ[ثم6/ 5 و (05ه) لاتعطع ا مآ مه تعاختصطء5 .2 ,اأعصصمط0 
210 0101 015 أكلاأءع د00 عتطاواصه 1 نع ليور ورم ]نرت أ "روج انار 
26655 لإألووع لالصلا مستكامه]آ مصطه[ عطآ تعدمسقاد8 ومزعممورررم 

مضه علمدخ]1 4 غطا .ععممص ده (1994) عسصسملا .1 لمج 2[ .خصو لات 
.20 ,42 .701 ,كع 7نتاى أمءةاتامط ,'بجرمعطا لومرعطنا 

1 1 01100006[ “0/ وأوع/ا5 سوا 776 (1996) الم .ل بممصعوتةا 
.5 اللاناطعنتق :تأمطوزء10م 

1 ع 20/1[ :002هم ]ا .كع فاتاوط تبه كعاتررب4 (1977) .1 ,8700015 

لزأ “تع "00 وأسرم 17 10 ,"107:و/الا لعنط1 طلا (1987) ..آ .وص الخطمع املا 
20.1٠‏ ,1 .آم 

كته 7 بجع ]1[ [ندني ادع )امإ بوسر 6 /[0 كنه'[[ اودوع (1968) .8.5 بع1ام/ةا 
11010 عل تزع م1131 

زع5121 لأقتصمامع-ومم عطا له امعصسمماعءنع0 لهتسه' (1977) .2 .© لمملا 
25س -طاره0 لا 01 تملعء؟ زومكا عطا مذ جتاسدموعم عط) مه مه)2 ناك تمتصلج 
20.3 ,8 .701 ,عع1ره) 10ر0 أترء ترروم[عناط ,'018ه] متقطاع 

12000 1ع نوعاط له ممتامء ضعامز عنهاذ' (1984) .2 .0 لمملا 
15.20.1٠‏ .آمب 0107186 0110 6111 71زجز0 [عنء 10 ,'مخطع نامطا عتحتأهمومصرمء 

101 1 عطا قطألا10مططا ندعأمدعقع لطة دتعووواءط' (2000) .2 .0 ,لمملا 
2011 1[همه 1 لم ستعام] :10 عاناتاكه] لطوعل2 اعصدظ مذ عتدباود 11ت ط أكدمموعم 
غ82 01 لإالورء كلملا ,وأو لزلههم 

,01:1 لقاع نه 1 لدعا نزاقصة عاالأمنةممرمه 2 ترملووءءء5' (1981) .2 .[ بلووثلا 


1٠‏ .14,20 .آهل ,عءمعاء3 أوءنازاوظ زه أممستمل وروتومموع 
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ف 0 0[ جرع ادع تررواء م10 ورم[ (1990) علصودظ 180:10 
ووع2 لإازوطء07للالآ 01010 

إن معدءااه 0 م1 + [199 |رمورة] ابرع تروماءنه 1 ل«رم”1! (1991) علصدظ 178/010 
ووع2 117و1 17لا 0100 :021020 ادر تردره/2 10 

170 © 1111051171 :1993 ا«رووء 2 ابرع تترورماء 1 وإسن17 (1993) علصدظ ل1نرمثللا 
رووة7 لإاأوء اتنا 0<1010 :021010 .,/اأدء11 

ن دز عإناك 186 +997[ )روجرة 17 انرءتوزماءمه1 ل[نرم/7ز (1997) عاصدظ 10:ه170ا 
عاصة8 10نجه/17 ع1 :©( دمع ستطاعة/7١‏ لا«ه7! ع«ةع 070:1 

عبرامماءمء[ 176ا تبه كاععوده] مم1 أوذه!/ © (1999) علصدظ 10:هث/الا 
عط :12 ,دمأعصلطكة/11 ا ا ا ل 
علصدظ 17/0110 

11010000 +[200 معموسس إدءدرمماءنعط إهذه/© (20010) علصدظ ل1عه/لا 
عط :1720 ,ماع ستطكة/11 عجرو د17[ إبرع بررجرم]ءس 7 عنطاء عي[ ««مل 0041110115 
علصد8 11/7010 

0م 1/1 2001 عرملمء 1701 اع مماءن 7 آره”17 (2001) علصدظ 10:م/لا 
علصة8 1170210 عط1 :100 

ع«عاعه ا :2000-2001 أتموء 1 إمره تجروره [عبء 1 أه/17 (2001) علصدظ 1/0:10آ 
رووع 27 لالوك اتحاتآ 01010 :علهلا ند ل[ نراسعنا0] 

مدن نوتلتوظ :2006 07و16 ]دده برورماء 7 #أسهم17 (2006) علصوة 2101م/لا 
لصو 110:10 ع1 :12 بممأعصتطعة 17/7 ,/ترءمجرورهاء 12 

علا عت«أعودضعابط :2007 كاءءصده ]1 رومع ه2105 (2007) علصدظ 210ه11 
لم8 18/10 عط :17 بممأعصتطعة/17 .مقامعةاهطهل0 رن عدي "11 ارول( 

1/1 7 عرمامء أن[ امعسرورهاءبع7[ #[عرم7[ (2007) علصقظ 1870110 
.عأتوظ 171/0111 :]1 
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0110 111©111ج0 12661 .2007 071جزء؟1 اتن 1ترجزماءع نت 12 عأسه ”71 (ء2007) علصدظ جملا 
.علصوظ 17/010 :2)0آ .وماصيستطمة/103 .ممزان ممع 0 تجار عرز 

ه111 0ه كورمةام0 مناه ندءء ةط 4ممل عودنوزع (2008) علصدظ لاعمتن؟ 
كلصو ,> +9 و 1110 111010106 80111 
0 1) /عاه.علصة 0110 ج. مع //:مااط 

07 ءلةاألء "ع4 .2008 162071 اننع 1«زدرهاءم ءا[ ه11 (ا2008) علصةجا رمثلا 
.عأصدظ 1170210 ع1 :)نآ ب«ماعستطعة /لا .إدرءترو ماع12 

1 7و0 1262 ل[عره/7! جره ع نأي :كه!:ده!! عء11 136 (1984) .2 ,برع درول 
0 يت 171/111 :10م ] 

1 8012210 م لتنامع مزع" (1999) 6 .1 .ك1 ممه عه .ل ,لإءاطامملآ 
801.1 ,نرزاءزع50 ره 71 '515/إ21181 2121096 مامه 8 :قترتطع 
110.50 

(.60) فصاع .280 صل صمنامروعامز لحصه ه71 (1966) .121 ,وصنعع ملا 
.5005 عتكو8 ارو لا بوت1«! درم زاوعتورعو م 

01 كتمأكا/ة ملا الإعورءموصيعل أمععط1] 4 صذاة]' (1996) .1 بأطع م3 
.120 ,7 .701 بلزع "00 77رع 12 و أمإتمل ."ونه 1ع[ 

90 ا ص ,كا عمرع 810 أولأمجومء5 لقاككث لطاناه5' (1976) .2 .1 بتطع تكلا 
تقستصط 5 لعاءء 6011 2/5171 (دمء3 [ه كعفاثامط 176 .(.لء) وعصو[-وتتوك/2 
01 عانلتلاكم[ صملممآ1 4ه لرازويع نزول :08 .19 .20 ك5تعموط 
ا ا 90 

لمعناناأهضة جه :72ع7 ميو 5 1هغ6 ئناوم ول نإط/ة"' (1999) .لم .أهمملا 


٠‏ .5,20 .01ل عع زا زامط بودرو , 'رروزووتاء5و 1ل 
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لهتعء متعم طذ عنداد عط" (1977) 00712 معقصمآ .1/1 لمة ./18 ,لمقصعات 

«رعاولوء ]1 اوألوء50 7786 .(كلعء) عالنعحوك .ل لصة لصدطاتاتكط .1 صذ ,'وع ناعاء50 
روو:2 طذاناعل/ظ :ه1010 .1977 

“مسرم ,(.لم) تنطهزع1 اا 0 صل ,نمو تله مه هم 2ه دعضمعط1' (1978) .5 ,2102اناكه 


حطا 1[ حرهه؟© :حو لتامآ عاناك ع][ا 1ن 
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المؤلف فى سطور 


ببى ٠.‏ سى. سميث 


البروفيسور بى. سى. سميث هو أستاذ السياسة الففرئ بجامعة دتندى 
/2171511[] 1006ا2» بالمملكة المتحدة» وأستاذ السياسة الزائر بجامعة إكستر 
لازو 01[] معاء»«2: بالمملكة المتحدة أيضا. ومن مؤلفاته الأخرى: 00024 
اده 71رجرواء د12 وده معدرهه:ه2) إحكسن التنظيم والإدارة والتنمية]. 
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المترجم فى سطور 


خليل كلفت كاتب ومترجم:مضرئ؛ كتب العديد من مقالات: النقد. الأديبى 
وقليلا جدا من القصص القصيرة فى النصف الثانى من الستينيات. وفى 
النصف الثانى من السبعينيات كتب (باسم قلم) العديد من المقالات والكتب فى 
مختلف مجالات السياسة المصرية والعربية والعالمية والمسألة الزراعية فى 
مصر ومسألة القومية العربية وغيرها. يعمل منذ بداية الثمانينيات فى مجال 
إعداد المعاجم اللغوية» والترجمة عن الإنجليزية والفرنسية» حيث ترجم 
العديد من الكتب فى مجالات الأدب والنقد الأدبئَ والسياسة والفكر؛ كما نشر 
العديد من المقالات والدراسات السياسية والثقافية واللغوية ومنها كتاب "من - 
أجل نحو عربى جديدا '. ومن ترجماته فى مجال الفكر السياسئ والاقتصادى ‏ 
والفلسفىَ كُتّب: "مدرسة فرانكفورت: نشأتها ومغزاما -وجهة نظر 
ماركسية", 'تغريب العالم: دراسة حول دلالة ومغزى وحدود تنميط العالم؛ 
"مصير العالم الثالث". "الأساطير والميثولوجيات السياسية"» "انهيار النموذج 
السوقييتيّ- الأسباب والنتائج'"» "حروب القرن الحادى والعشرين : مخاوف 
وأخطارٍ جديدة", "تجارة عادلة للجميع"» وشارك فى ترجمة جماعية لمجلدين 
من مجلدات "جامعة كل المعارف" و 'معجم الماركسية النقدى". كما ترجم 
كتاب "عالم جديد" (بالاشتراك مع على كلفت). يصدر له قريبا عن المركز 
القومئّ للترجمة: النظام القديم والثورة الفرنسية» تأليف: أليكسى دو توكقيل» 
و: الأيديولوجيات السياسية الحديثة» تأليف: أندرو قنسنت. 
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التصحيح اللغوى: رجب عبد الوهاب 


الإشراف الفنى: حسن كامل 
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